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أصل هذا الكتاب رسالة قدمتها إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف 
لتيل درجة الدكتوراه فى أصول الفقهء وكانت بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مود 
فرغلي.ء أستاذ ورئيس قسم الأصول بالكليةء ونوقشت من قبل فضيلة الشيخ محمود شوكت 
العدوي عميد الكلية الأسبق وفضيلة الشيخ خمد محمد جبر نصار عميد كلية البنات 
الاسلامية الأسبق وحصلت عل درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأول والتوصية بالطع عل 
نفقة اللامعة والتادل بن المحامعات. 
والله الموفق . 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله وصحبه ومن 
والاه. 

وبعد: فلا شك أن تقدم العصر وتطوره» بجعل الحياة في جدد وتوسح . 
وأن الشريعة الإسلامية قد جاءت شريعة سمحة حية صالحة لكل زمان ومكان» 
ولا تضيتق ذرعاً بجا يستجد في الحياة من أمور» وإغا هي الشريعة الوحيدة التي 
تنفرد من بين شرائع الساء بالنظر في كل المشاكل وإيجاد الحلول لكل جديد 
وحديث في الحياة. 
القرآن الكريم دستوراً هذه الأمة وأساسأً يقوم عليه بنيان قانونما الإسلامي » وقد 
كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شارحا ومبيناً هذا الدستور العظيم 
بأمر من ربه» فإنه لا ينطق عن اهوی ٳن هو إلا وحي يوحی» ومن ثم كانت 
السنة النبوية المطهرة أساسا ثانيا ومنبعا اخحر بعد كتاب الله يستمد منا 

وقد جاء الكتاب العزيز والسنة الشريفة بأحكام وقواعد لا تقبل تغييرا 
ولا تعديلاء بل هي ثابتة يفتقر إليها كل زمان ومكان. كالإيان بالله ورسله 
واليوم الآخحر»ء وغيرها. وبجانب هذه الأمور جاءت الخطوط العريضة 
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وطبيعة الحياةء وقد قرنت أحكامها بعللها وأسباما رحمة بالأمة وتوسيعاً عليهاء 
وحتى لا يقف المجتمع الإسلامي ضيقاً حرجا في إبجاد حكم لواقعة جديدة غير 
منصوص عليهاء أوعلى ak Cg‏ إذا ماأدخلها في عموم القواعد 
الشرعية» بناء على ثبوت العلة ثبوتا سلا بين الأصل والفرع . 

لذلك کان القياس ولا يزال أصلا مهنا من أصول التشريع الإسلامي إذا 
ما توفرت فيه شروطه وتحققت أركانه التي من بينها العلة المنظور إليها بأنها أهم 
أركانه » فإن إثبات الحكم للفرع يكون عن طريقهاء وإن انسحاب حكم الأصل 
الأنصوص عليه إلى غيره يكون با. 

ومن هنا كانت العلة عط أنظار العلاء من الأصوليين والفقهاءء حت 
تشعبت أبحاثها وتوسعت فروعهاء وأصبحت مباحثها من مباحث أصول الفقه 
المعتمدة التي ثار حوطما الخلاف وتعددت فيها المذاهب . 

وقد رآيت من الضروري أن آهتم في هذا المجال العظيم بإفراد بیحٹ 
خاص بالعلة أمع فيه ما قيل فيها من جيع النواحي وأعرضه عر ضا تاس 
وتطور البحث العلمي » وأناقش تلك الآراء مع إثبات رأيي الخاص وإقامة الدليل 
عليه حسب ما أهتدي إليه . وأرجو أن أكون قد وفقت العملء لأنال به 
خحدمة الشريعة الإسلامية ورضاء الله تعالى . 

وهذا الموضوعء ن¿ أطّلع عل أحد کتب فيه بجمیع E‏ وکل 
ما وجدته أن بعض الباحثين تناول جزءاً منه كمسالك العلة مثلاء أو جزئية 
منہاء کالإیاء _ باعتباره راخدا من المسالك أما ما قوادح العلة وشروطهاء فإني 
أجد من تعرض فما ببحث خاص» بل إن القوادح لم يكتب فيها ‏ فيا 
أعلم ا ا ق وافيا على الإطلاق. ولعل صعوبة هذا الموضوع 
تجعل الباحث يدقق النظر مرة وآلف مرة في اختيار مثل هذا البحث للكتابة فيهء 
وتناوله بشکل موسع ودقیق . 

وتاي صعوبته في تقديري من جانبين : 

الجانب الأول: قلة المطبوع من مراجع أصول الفقه الضخمة المعتمدة» 
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وإنما أقول: «قلة» لأن مصادر أصول الفقه المطولة والمدللة والمقارنة بالمذاهب» 
لا تزال في معظمها مغخطوطة ضمن تراث الأمة الإسلامية» وليست في متناول 
الباحثين ما يصعب معه الرجوع إليها في جميع مراحل البحث» ومن هنا كان 
لا بد لي من اقتنائهاء فكنت مضطراً إلى تصوير العديد منها من مثل: نهاية 
الوصول للصفي الهندي» والبحر المحيط للزركشي» وتقويم الأدلة للدبوسي» 
والكاشف على المحصول للأصفهاني» وغير ذلك من عشرات المخطوطات التي 
صورتها لتكون بجانبي في البحث أولاً بأول» كا اضطررت بجانب ذلك إلى 
السفر ني طلب العلم إلى كل من المغرب وتركيا وتونس» والإقامة في كل دولة 
شهرا كاملا للاطلاع على المخطوطات التي لم يتيسر الحصول عليها في القاهرةء 
وتصویر ما یکن تصویره منہا. 

أما المطبوع من كتب الأصول المطولة» فيكاد يكون أغلبه في حكم العدم 
بالنسبة للباحث الذي يريد الاشتغال ببحثه في هدوء الليل وسكونهء لأن معظم 
المطبوع غير متداول في الأسواق ولا يوجد إلا في المكتبات الرسميةء التي يكون 
العمل فيها ‏ عادة ‏ محدودا بساعات معينة من النهار وسط ضجيج الناس 
وازدحامهم . 

والجانب الثاني : من أسباب صعوبة هذه البحوث. الإغلاق في عبارات 
الأصوليين الأقدمينء إما لطبيعة البحث نفسه» وإما لأن ذلك دأيهم في زمن 
التاليف الذي وصلت به السفسطة والتمنطق متتهاهماء ومعلوم أن أصول الفقه 
غالبا مايعتمد على الأمور العقلية والمنطقية > والكلاميةء بالإضافة إلى ركن 
عظیم من أرکانه هو : اللغة العربيةء وكل ذلك ينبغي للباحث الإلمام به قبل 
الخوض في أي بحث من بحوث أصول الفقه» ليتمكن من فهم عبارات 
الأصوليين على وجهها الصحيح. ليناقش بعد ذلك ويرجح ما وسعه الترجيح . 

لكن هذين الأمرين لم يثنياني عن الكتابة في هذا الموضوع» لإياني بأن من 
جذ وجد ومن ركب الصعاب ذللت له الأمور فتمثلت بقول الشاعر: 


لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر 
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وخاصة فإن حبي هذا العلم منذ أن احتضنتني جنبات المسجد» 
وحلقات دراسة العلم في العراق - صغيرأً - وإلى أن ضمتني كلية الدراسات 
الإسلامية في بغداد _ يافعاًء وحتى كان مسك الختام في انتسابي إلى الدراسات 
العليا بمنارة الاسلام وقلعة المسلمين «الأزهر الشريف» كهلا_ إضافة إلى 
تدريسي هذه الادة برهة من الزمن» كل هذا دفعني إلى أن أحاول _ مقتديا 
بالسلف _ أن اکت في هذا العلم العظيم بحلوه ومره» فاخترت هذا الموضوع 
الموسوم ب «مباحث العلة ٤‏ القياس عند الأصوليين» لتقديه إلى كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر الشريف لنيل درجة «العالمية ‏ الدكتوراه» في أصول 
الفقه . 

ای سمت الببحث إلى مقدمةء وثلاثة أبواب» وخحاعة : 

أما المحدمة: فقد تناولت فيها موقع العلة من القياس» حيث عرفت 
القياس› وينت حجيته »› وأقسامه» وأرکانه ٤‏ مباحث غاية ف الإججازء ليتضح 
لنا بعد ذاك أن العلة هي أهم أركان القياس حتى أطلق عليها بعضهم 
«الركن». 

وأما الباب الأول: فقد آفردته لا تتحقق به العلة في أربعة فصول : حيیث 
ما تسعة تعریفات › نأقشت کل تعریف م وازنت بینہا واخحترت ما وجدته 
اسا ي بطري 

أما الفصل الثاني : فقد حصصته لبيان الفرق بين العلة وما هو قريب منها 
كالحكمة والسبب والعلامة والشرطء مبينا تعريف كل من هذه الألفاظ وأقسامه 
ومدی ححيته ي ما حث متفر قة » وخحاصة الحكمة الق طال النقاش ف التعليل 

وأما الفصل الثالث منه: فقد بينت فيه أقسام العلة» واختلاف وجهات 
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نظر الشافعية والحنفية في التقسيمء حيث قسمها الشافعية بحيثيات ختلفة 
وصلت إلى اثني عشر وجهاء كل وجه له حملة من الأقسام» كا قسمها الحنفية 
باتجاه اخحر وحيثية أخرى إلى سبعة أقسام . 

نم کان الفصل الرابع : ٤‏ شروط العلة ء المتفى عليها والمختلف فيهاء 
والتي وصلت إلى ثلائين شرطا في تسعة عشر مبحثا. 

وأما الباب الثاني : فقد عقدته ليان مسالك العلة» وطرفق معرفتها ف 
فصلن : 

أما الفصل الثاني منه فإنه لمسالكها العقلية «الاجتهادية» التي وصلت با 
اف تمانة طرق کل طریق له مناقشاته وأقسامه» واراء الأصوليين فيه » 
وأدلتهم مبيناً من خلال ذلك بعض السائل الجانبية التي تتعلق ببعضها. 

وأما الباب الغالث: فقد كان لسحث الاعتراضات الواردة على العلة» 
وهی ما شاع نپا عند الأصوليين : «القرادح» وکال ٤‏ فصول تةب دنت 
فيها عن النقض› والکسر» وعدم التأثرء والممانعة» والقلب. والمعارضة. 
والفرف› والقول مو جیب العلة» کل ي فصل مستقل › م معت ٤‏ الفصل 

ٹم ختمت بحثي بأمرين: 

أو : في موقف الأصوليين من تعليل الأصول. 

وثانيه|: في بعض النتائج التي توصلت إليها. 

نم عملت فهرسة كاملة شملت الآيات والأحاديث الواردة فيه» والأعلام 
المترحمةء وموضوعات البحث بأكملها. 
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عرض الآراء ونسبتها بعد الرجوع إلى المصادر المعتبرة قديها وحديثهاء ثم 
الموازنة ین تلك الآراء واختيار ما يقدح ٤‏ دهني مناسبا» والله ول التوفيق ومنه 


الفضل والسداد. 
چ اکر اهداتري 
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اله 
موقم امنالقاس 


ونشتمل عل : 
المبحث الأول فى : تعريف القياس لغةء واصطلاحاً. 
المبحث الثاني في : حجية القياس. 
المبحث الثالث في : أقسام القياس. 
المبحث الرابع في : أركان القياس. 
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لا کان موضوع بحثنا هو: «مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» 
والعلة هي الركن الأهم في القياس؛ لأنه مبني علیها ومتات منہاء ولا کان 
القياس أحد الأدلة الشرعية التى بنى عليها فقهاء المسلمين فقههم» وبه عرفوا 
كثيرا من الأحكام الفرعية بل يكاد القياس يكون أحوج ما يحتاجه الناس في 
معرفة صحة تعاملهم فيا بينهم» وما يج مم من أمور تتعلق بحياتهم اليومية - 
فإنه من الجدير أن أقدم لبحثي بعرفة معنى القياس» لغة واصطلاحاً؛ إذ الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» والوقوف على مدى حجيته» واراء العلماء في ذلك 
ثم بيان أركانه التي يتألف منہا. 

ولا كان كل ذلك ليس هو موضوع البحث الأصلي في هذه الرسالة» وإغا 
هو توطئة له» ومدخل إليه - فإني سأقتصر فيه على ما يلقي الضوء على هذا 
الدليل العظيم من أدلة الشرع» وبشكل موجزء منتقياً اصح الآراء في ذلك 
متجنباً ا لخوض في الأمور الفرعية والحزئية» تاركاً ذلك للبحوث المستقلة» التي 
كتبت أو تكتب؛ وذلك لأن الكلام في القياس وجزئياته بجميع خا 
وفرعیاتماء ومناقشاتہا - يصلح لأبحاث عديدة؛ فلا يتناسب أن تأت هذه 
العجالة من القول لتخوض فيها بشكل موسع') فنقول: ‏ وبالله التوفيق _. 


)١(‏ كتب كثير من العلهاء بحوثاً موسعة في القياس» ومنا: 
( أ ) ما كتبه أستاذنا الفاضل الدكتور: محمد مود فرغلي _ آستاذ أصول الفقهء 
ورئيس قسمه» بكلية الشريعة والقانون» بجامعة الأزهر الشريف _ تحت عنوان «بحوث = 
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ت القياس» فكان بحق مجيداً فيا كتب» دقيقاً فيا ناقش» فجزاه الله خيرأء والكتاب قد 
طبع سنة ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 

(ب) کا کتب الدکتور: عمر مولود عبدالحمید» رسالته للدکتوراه» بعنوان 
«أصول الفقه الإسلامي ‏ حجية القياس » وهي محفوظة لدى محتبة كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر برقم : ۳۳١ ٠۳١‏ ۴۴۳۷ وتقع في ٤۸١‏ صفحة. 

(ج) وكتب الدكتور السيد نشأت إبراهيم الدريني رئيس قسم الفقه 
والأصول» بكلية الشريعةء أا - رسالته للماجستير تحت عنوان «القياس في الأصول 
بين المؤيدين والمبطلين» وهي مطبوعة عام ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸۱م . 

( د ) وكتب الدكتور: مصطفى يونس أحمد صاي» رسالة بعنوان: «تقسيمات 
القياس والترجيح بين الأقيسة عند تعارضها «تقع في 1۸ صفحة» وهي محفوظة في 
محتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر برقم: ٥١٤ ٥۹۳ ٥۹۲‏ . 

(ه) وكتب الدكتور: عبدالحليم عبدالفتاح السيد عمر» رسالة عنواما: «أثر 
القياس في بناء الفقه الإسلامي» وتقع في ٤٠۷‏ صفحة» وهي محفوظة في مكتبة الكلية 
أیضا برقم : .٠٠٠١١ ۱٠۰١ ۱٠١٤‏ 

( و) وكتبت رسائل صغيرة لا تزال خطوطة ومحفوظة لدى مكتبة الكلية أيضاً: 
منها: رسالة بعنوان: «حجية القياس» للشيخ طه الديناري وتقع في ٠٠١‏ صفحة 
وحفوظة برقم: ۲۲٤‏ . 

ومنها: رسالة بعنوان: «موقف العلماء في القياس في الشريعة الإسلامية» للدكتور 
علي عبدالتواب» تقع في ۲۹۷ صفحةء وحفوظة برقم: .٤]14‏ ومنها رسالة بعنوان: 
«القياس الأصولي» للدكتور: أحمد طه أيوب» وتقع في ۹۸ صفحة وحفوظة برقم ٤٦۸‏ . 
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المببحث الأول 
في 
التعريف بالقياس 


ویشمسل : 
س تعر یف القياس› لغة. 


نعريف القياس لغة 


ياق القياس ف معناه اللغوي معن . تفغدیر الشيء عل مثاله ؛ فيقال : 
قاس الشيء بعیره» وعلل عیره؟ فانقاس » أي : فدره عل مغاله » وسن هنا سمي 


وکانوا يقولون: بينها قيس رمح» أي: قدر رمح . 


ويقال: اقتاس الشىء بغیره» بمعنى: قاسه به» وقدره علیهء وکانت 
ارت 2 فار الط الج ف رن ل اج فر رو 
واسم الفاعل منه: قائس» والمصدر منه: قوسأً» وقياساً يقال: قاس الشيء 
قیاساء کا يقال: قسته» أقوسه» قوساً» کا يأتي هذا اللفظ للاقتداء فيقال: 
فلان یقتاس بأبیه اقتیاساًء أي : يسلك سبيله» ویقتدې به. 


وإذا عدي الفعل منه ب على فإغا هو لتضمنه معنى البناءء وججوز أن 
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يعدى ب إلى ؛ وذلك لتضمنه معنى الضم والجمعم» كا يجوز أن يعدى 
ب الباء ‏ لأنه في معنى التقدير» هذا بعض ما ذكره اللغويون'. 


أما الأصوليون: فقد حكوا المعنى اللغوي للقياس في مصنفاتهم بعبارات 
مختلفةء وقد ذكر غير واحد من أهل العلم: أن الأصوليين ذكروا ان القاس 
يطلق على سبعة معان نوجز ما ذكروا بالا : 


المعنى الأول: 
القياس : معناه التقدير»ء يقال: قست الثوب بالذراع بمعنی : قدرته به 
والتقدير يستلزم المساواة. 


وهذا يعني أن استعمال القياس يعن المساواة يكون: إما مجازا لغوياً من 
الذاهبين إلى تفسير القياس با ذكرنا. 


وهذا المعنى هوماذهب إليه الإمام الآمدي“) وتىعه فى ذلك 


4 


(۱) انظر المعنى اللغوي ذه الادة ف لسان العرب لابن منظور: ۳۷۹۳/١‏ _ مادة: قيس › 
الصحاح للجوهرى : ۹٦۷/۳‏ مادة قوس» ختار الصحاح للرازي : ٥‏ ٥ه‏ 
مادة قوس . 

(۲) انظر: نبراس العقولء للشیخ عیسی منون: ۹ ١۱ء‏ بحوٹ في القیاس: ۳۹ 
١ه‏ تعليقات الدكتور طه جابر على المحصول: ج ۲ء ق ۲: .١١ ٠١‏ 

(۳) الآمدي: هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» المكنى بأبي الحسنء والملقب 
بسيف الدين» وهو منسوب إلى «امد» موطنهء شافعى اذهب ولد ١١١ده»‏ وصفه 
المؤرخون بأنه «أحد أذكياء العالى رضي النفس» رقيق القلب» توفي سنة ١۴ه.‏ 

من مؤلفاته في الأصول: الأحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السول في علم 
الأصول»ء وفي علم الكلام : غاية المرام في علم الكلام. 

انظر: الوفيات: ۲٤٥١/۲‏ النجوم الزاهرة: .۲۳۳/١‏ طبقات السبكي : 
٤‏ عيون الأنباء: ۱۷٤/۲‏ حسن المحاضرة للسيوطي : ۲۳۳/۱|. طبقات 
الشافعية للإسنوي: ۱۳۷/١‏ الأعلام: للزركلي .٠٠۴١/١‏ شذرات الذهب: 
HIL‏ 


۱۹ 


الإسنوي(“ من الشافعية » كا ذهب إليه الجمهور من المنفية". 


المعنى الثاني : 
إن معنى القياس من المشترك اللفظى بين أمور ثلاثة: التقدير والمساواة» 
والملجموع منها: بأن يراد به التقدير والمساواة معا 


مغال التقدير : E‏ الثوب بالذراع» آي : فدرته به . 
ومثال المساواة: فلان لا يقاس بفلان› أي : لا يساوي به . 


ومغال المجموع من التقدير والمساواة: فست الفعل بالفعل» آي : قل رنه 
به فساواه . 


وهذا ما ذهب إليه ابن الحاجی 0“ وهو وإن ۾ يذكر الثالث صر احة» 
حيث ذكر أن القياس في اللغة : التقدير والمساواةء ولم يذكر المجموع من)ا - 


)١(‏ الإسنوي: هو: جال الدين عبدالرحيم بن عمر» فقيه أصوليء نحوي. من مؤلفاته: 
باية السول شرح منہاج الأصول للبيضاوي» والتمهيدء وطبقات الشافعيةء ولد بإسنا 
من صعيد مصر سنة ٤‏ ١۷ه‏ وتوفي سنة ١۷۷ه.‏ 

انظر: الفتح المبين: ٠۷١/۲‏ . 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۱٦۷/۳١‏ الإسنوي 
على اماج : ۴ أصول السرخحسي : ۳/۲٤۱ء‏ كشف الأسرار: عبدالعزيز البخاري 
على أصول فخر الإسلام البزدوي: ۳٦۷/۳١‏ شرح المنار لابن ملك: ۷٤۸‏ 
الإزميري على مرآة الأصول: لمنلا خسرو: ۲۷٤/۲‏ مسلم الثبوت لابن عبدالشكور: 
وشرحه فواتح الرحوت لعبدالعلي الأنصاري: ۲٤٦/۲‏ . 

(۳) ابن الgحاجب‏ هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر حال‌الدین بن الحاجب. فقيه مالکي› 
وسن كبار العلاء بالعربية» وأصول الفقه» من أصل کردې» ولد ي اسنا من صعيد 
مصر سنة ١۵۷ه.‏ ومات بالإإسكندرية سنة ٦٤اه‏ وكان أبوه اتا فعرف به» من 
أشهر مصنفاته : منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدلء والكافية في النحو 
والشافية في الصرف. 

أنظر عنه: الأعلام ۳۷٤/٤‏ مفتاح السعادة: ١/۱۳۸ء‏ بغية الوعاة: ٠١٤١/۲‏ . 


۱۷ 


أن العضد“ ذكر الأمثلة الثلاثة المتقدمة ؛ مشيراً إلى أنه أراد الثلاثةء وقد صرح 
بذلك السعد التفتازاني"٠‏ في حاشيته عليه . 

كا ذهب إلى هذا في يبدو لي _ علماء الأصول من الالكية" . 
المعنى الثالث: 

القياس معناه لغة: التقدير» بعناه الكلي الذي يكون تحته فردان: 
أحدهما: استعلام القدر» وطلب معرفة مقدار الشيء ومثلوا له بقوهم : قست 
الثوب بالذراع . 

وثانيها: التسوية في المقادير» الحسية: كقوهم : قست النعل بالنعلء 
أو المعنوية : كقوهم : فلان لا يقاس بفلان. 

والقائلون مهذايرون: أنه من المشترك المعنوي » بمعنى : أن لفظ القياس موضوع 
بأزاء معنى كلى يعم كل واحد من هذه المعاني المذكورة. وإلى هذا ذهب الكمال) 


)١(‏ العضد: هو: عبدالر من بن أحمد بن عبدالغفار بن أحمد الأيجي. شافعي المذهب» 
وصفوه بأنه أصولي منطقي متكلم أديب. ولد بمدينة أيج بفارس» وتوفي سنة ١١۷ه»‏ 
ومن مؤلفاته: المواقف في أصول الدين» وقد شرح ختصر ابن الحاجب المسمى ‏ 
مختصر المنتهى الأصولي. انظر عنه: الفتح المبين: ٠١١/١‏ . 

(۲) السعد التفتازاني: هو: مسعود بن عمر بن عبدالته التفتازاني» ولد بتفتازان من بلاد 
خحراسانء وهو من أشهر الأعلام في جميع العلوم» من مؤلفاته: التلويح على التوضيح 
في أصول الفقه» وحاشيته المشهورة على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب» كا 
شرح العقائد السفية وغير ذلك. انظر عنه: طبقات الأصولیین: ۲٠٦/۲‏ . 

(۳) انظر: خختصر النتهى لابن الحاجب». وشرح العضد عليه» مع حاشية السعد التفتازاني 
علیه: ۰۲۰٤/۲‏ نشر البنود للشنقیطی : ٠١٤/۲‏ . 

)٤(‏ الكمال هو: محمد بن عبدالواحد بن ايه لين اهر ان اا 
السكندري. كان والده قاضيا في بلاد الروم» ثم قدم القاهرة وولي الحكم بهاء ثم ولي 
القضاء بالإسكندرية» وتزوج بها من اينة القاضي ول له الکمال سنة ۷۸۸ 
أو ١٠۷۹ه.‏ وكان الكمال أصولياً مفسراً حدثاء كلاميا نحوياء من مصنفاته : التحرير في 
الأصول» والمسايرة في العقائدء وفتح القدير في الفقه الحنفيء توفي سنة ۸٦١‏ انظر: 
الأعلام ۷ الفتح المبین ۳۹/۳ ۳۹. 


۱۸ 


ابن الهمام من الحنفية(). 


المعنى الرابع: 

ذكر بعضهم أن القياس مأخوذ من الإصابة. 

يقال: قست الشيء: إذا أصبته» وإنْا سمي القياس به لأنه يصاب به 
الحكم» وعليه فإن هذا المعنى: يعد منقولا من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الاصطلاحي . 
المعنى الخامس : 

وقال اخرون: معناه الاعتبار. 
المعنى السادس : 

واحرون ذهبوا إلى أنه يراد به التمثيل والتشبيه. 
المعنى السابع : 

ویری بعض أنه يراد به المماثلة. 

وعلى أية حال فإن الأصوليين - وإن ذكروا أن لفظ القياس مستعمل لغة 
فى المعاني السبعة المتقدمة _ لكنها بعد تدقيق النظر فيها نجدها متقاربه من 
اا والتسوية» والتمثيل› والتشسيهء والمماثلة _ تكاد تكون يعن 
واحد والتقديرء والإصابة بجعنى واحد أو قريبة من بعضها؛ وعليه فإن المعاي 
السبعة تؤول إلى التقديرء والإصابة» والتسوية . 

هذا؛ ولناقشة ما تقدم من المعاني اللغويةء ومن الخلاف ني كون اللفظ 
من المشترك اللفظي أو المعنوي» وسر ذلك الخلاف _ كلام طويل لا نرى 
الإطالة بذكره في هذا الموجز. 

%# %* #% 


)١(‏ انظر في ذلك: التحرير: للكمال بن امام وشرحه ۲٦۳/۳‏ وانظر لتوجيه ما ذهبوا 
إليه: بحوث في القياس: ٠‏ د .4١‏ 

(۲) انظر في ذلك كله: نبراس العقول: 1۲/٠١‏ بحرث في القياس ٤١‏ - ١ه.‏ تعليقات 
الدكتور طه جابر علي المحصرل: ج ۲ء ق ۲: .٠١‏ 


۱۹ 


ا 


تعريف القياس اصطلاحا 


مهيد: 


قبل أن نتعرض لتعريف القياس اصطلاحاً - نود التعرض لأمرين: 
الأمر الأول 
إمكان تعريف القياس 
والأصوليون منقسمون في إمكان تعريف القياس إلى فريقين: 


الفريق الأول ٠‏ 


برى آنه من المتعذر أن بحد القياس حدا حفيقياً" وعليه فإنه يقتصر فى 


تعريفه على الرسوم التي تقربه إلى الذهن» ومن ذهب إلى ذلك : إمام الحرمين. 


(1) 


ا لحد الحقيقي : عبارة عا ييز الشيء عن غيره بذاتياته» فإن كان مع ذكر جيم الذاتيات 


العامة والخاصة فتامء كحد الإنسان بأنه الحيوان الناطق وإلا: فناقص» كحده بأنه 
ا لجوهر الناطقء أو الناطق» وأما الرسم : فهو عبارة عا بميز الشيء عن غيره تمييزأ غير 
ذاتي» وتعامه ونقصانه با به تمام ا لحد الحقيقي ونقصانهء فالتام منه: كرسم الإنسان بأنه 
الحيوان الكاتب. والناقص. بأنه الجوهر الكاتب أو الكاتب فقط . 

انظر: البين في شرح معاني الفاظ الحكاء والمتكلمين - للآمدي : بتحقيق 
د. حسن محمود الشافعي : ۷٤‏ المنطق المفيد - قسم التصورات ‏ للبهنسي ۳۲ تحرير 
القواعد المنطقية : قطب الدين الرازي: ۷4. المرشد السليم: عوض حجازي : ۷۳ . 
إمام الحرمين: هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله الجويني الملقب 
بإمام الحرمين» ولد سنة ۱۹٤ھ‏ وتوڻي ۸٨۷٤ھ‏ في جوين من نواحي نيسابور» کان 
أعلم المتأحرين من أصحاب الشافعي . من أشهر مصنفاته : النهاية في الفقه» والورقات 
في الأصولء والبرهان فى الأصول أيضاً. 

انظر: شذرات الذهب: ۴٥۸/١‏ الإعلام: ۳٠٦/٤‏ وفيات الأعيان 
 .“)./۳‏ طبقات ابن هداية الله : ۱۷١‏ . 


وعلل ذلك بأن القياس مشتمل على حقائق خختلفة ؛ ما لا نستطيع معها 


ولسنا رصدد مناقشة ذلك. فذلك من شان الخصصن ی | الببحث» 


ونكتفي با قاله إمام الحرمين بعد أن سرد أقرب العبارات مما قاله العلماء في 
تعريف القياس حيث قال : 


«وأما ما نری فيه ختم الفصل به فشيثان : 

أحدهما: آنا إذا أنصفنا ل نر ما قاله القاضي حدا؛ فإن الوفاء بشرائط 
الحدود لشديكد» وکیف الطمح ف حد ما یتر کی من النفي والإثبات» والحكم 
والجامع؟! فلیست هذه الأشياء حموعه تحت خاصة نوع » ولا تحت حقرقه 
جنس › وإنغا الطلب الأقصى رسم ينس اللاظر معن اللطلوب» وإلا: 
فالتقاسيم الى ضمنہا القاضي كلامه تجانب صناعة الحدى فهذا غالا يد من 
التنبه له» وحق المسؤول عن ذلك: أن يبين بالواضحة أن الحد غر ممكن وأن 
الممكن ما ذكرناه. . إلخ». 


الفريق الثاني : وهم جمهور الأصوليين: 

فقد ذهب الجمهور إلى أن القياس يكن آن يحد. باعتبار أن القياس أمر 
اصطلاحي› تکون حقیقته على حسب ما يصطلح عليه آهل الفن» ومن هنا 
يصح أن ميحد باسمه لا بحقيقته» لكن الناظر إلى هذا والذي قبله جد الخلف 
بين الجمهور وغيرهم خلافا لفظيأًء ونحيل القارىء لتحقيق ذلك إلى البحوث 
المتتخصصة ذا الشأن”؛ . 


ومع أن الجمهور يرون تعريف القياس بالحدء إلا أنهم قد اخحتلفت 


)١(‏ راجع البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين بتحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب: 
.VEA/Y‏ 
(۲( راجح : ببحوث في القياس: ۳ه . 


۲١ 


عباراتهم فيه؛ لذا ججدر أن نقف وبشكل موجز - على أهم ماذكروا من 
تعريفات القياس')ء بعد الكلام عن الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عليه. 
الأمر الثاني 
القياس : هل هو من فعل المجتهد أو دليل مستقل؟ 

قبل بيان ما ذهب إليه الأصوليون في تعريف القياس ‏ نود أن نقف على 
من فعل المحتهد. أو أنه دلیل مسقل › فباخحتصار شديد نقول : العلاء ٤‏ ذلك 
فریقان : 
الفريق الأول: يرى أن القياس من فعل المجتهد. 

واستدل لا ذهب إليه بأدلة موجزها: 

أولا : إن ما ذهب إليه الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - والتابعون» 
من تفريعات يدل على أن القياس من فعل المجتهد. وإذا ما لا حظنا كتاب 
سيدنا عمر) ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أبى موسى الأشعري"ء وقوله له: 
«الفهم الفهم فيا أدلي إليك عا ليس في قران ولا من سنةء ثم قايس الأمور عند 


١١١/١ من الكتب التي اهتمت بذلك: ناية الوصول للصفي المندي: مخطوط:‎ )١( 
وما بعدها,‎ 

(۲) هو: أمير المؤمنون عمر بن الخطاب القرشي» الخليفة الثاني بعد رسول الله _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنةء واستشهد في ذي الحجة سنة ۲۳ هم 
وهو أشهر من أن يعرف. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات: ."/١‏ تذكرة الحفاظ: ۸٠١/١‏ أسد الغابة 
لابن حجر: ۱٠٤١/٤‏ . 

(۳) أبو موسى الأشعري : هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار - بفتح المهملة وتشديد 
الضاد المعجمة - من بي الأشعر القحطانيء وكنيته ‏ أبو موسى ‏ وهومن أصحاب 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ ولد سنة ۲١‏ قبل الهجرة باليمس وقدم مكة عند 
ظهور الإسلام فأسلمء واخحتلف في سنة وفاته قيل ٤ه‏ وقيل ١٠ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغي : .۳/١‏ التقريب: ٠۸١‏ . 


۲۲ 


ذلك. . إلخ» فنا نجل أمرا صرحا من عمر لأبي موسی » بأن ڀلحق 
ما ليس به نص بالأمور التي تشبهها ما هو منصوص عليه وليس هذا الإلحاق 
إلا من قبيل فعل المجتهد. 

ثانياً: استدلوا أيضا بحديث معاذ") وقوله : «اجتهد رأيي»» والرأي 
معناه القياس» فالقياس من فعل المجتهد. 

ثالثا: استدلوا بقوله تعالى: «فاعتبروا يا أولي الأبصار04). وليس 
الاعتبار سوى الإلحاق بعد النظر بالأدلةء ولا شك أن ذلك من فعل المجتهد. 


رابعاً: إن ثبوت الحكم بالقياس يترتب على الحكم بأن هذا الفعل شبيه 
هذا الفعل» وعلى معرفة العلة في الأصلء وتحققها في الفرع» وأنه لا يوجد في 
الفرع مانع» إلى غير ذلك من الأمور التي يتم القياس بوجبهاء وكل ذلك من 
فعل القائس - المجتهد _. 

أما الفريق الثاني : فإنه يرى أن القياس دليل مستقل» وحجة إِهية» 
وضعها الشارع لمعرفة حكمه» نظر فيه المجتهد أو لم ينظر؛ فهولا يعد فعلا 


لأحد. 

واستدلوا لا ذهبوا إليه بأدلة موجزها: 

أولا: إن دلالة القياس عل الأحكام ثابتة » کالکتاب والسنة› فلا محتاج 
إل نظر المجتهد» وکل ما ي الأمر: ان الله تعالى _. قد وصح القياس ليعرف 


)١(‏ الحديث: سيأتي تخرمجه عند الاستدلال لحجية القياس عند الجمهور. 

(۲) معاذ: هومعاذ بن جبل بن عمروبن أوس الأنصاري الخزرجي» يك 
بأبى عبدالرحمن» شهد بدرا والمشاهد التي بعدهاء وهومن أجل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - توفي بالشام عن ثمان وثلاثين سنة وكانت وفاته سنة ثمان 
عشرة. 

انظر: تقريب التهذيب: ٠٤١‏ شذرات الذهب: ٤4/١‏ . 
(۳) الحديث: سيأتي تخرمجه عند الكلام عن حجية القياس ‏ مذهب الجمهور . 


.۲ الحشر: من الآية‎ )٤( 


۲۳ 


منه المجتهد حكم الله بواسطة النظر فيه» أما دلالته على الحكم؛ فإنها ذاتيةء 
نظر فيها المجتهد. أو لم ينظر. 

ثانياً: إن القياس دليل من الأدلة لأمور شأنها أن العلم بها يؤدي إلى 
العلم بشي ء اخر» ولیس فعل المحتهد کذلك . 

هذا: ويرى بعض العلاء: أن الراجح هو القول الثاني؛ وعلل ذلك: بان 
النظر في الأدلة التى نصبها الشارع مطلوب» لعرفة الأحكام» والذي يتعلق به 
النظر إنما هو: الأمر المشترك ‏ وهو المساواة . 

وذهب اخرون: إلى أن الخلف في المسألة لفظي ؛ باعتبار أن فعل المجتهد 
لا يناني أن ينصبه الشارع دليلا؛ إذا لا مانح من أن ينصب الشارع حل المجتهد 
من حيٺ هو أي : الحمل الذي من انه آنل يصدر عن اللجتهد ‏ للاستواء ف 
عرلة الحكم» سواء وفع أو لم يقع » ولا مانع من صب الشارع فعل المجتهد دليلا 
له ون فلده() . 


ومن اختلاف وجهة نظر العلاء في أن القياس من فعل المجتهد» 
أو هو دليل مستقل ‏ اختلف القول عندهم في تعريفه: 

فمن نظر إلى أنه من فعل المجتهد» وأنه اتِ من ظنه أن حكم ما لا نص 
ک)| سنری ‏ با لحمل » أو الإثبات» أو التعدية . 

ومن نظر إلى آنه دليل مستقل › کباقي الأدلة عبر عنه عند تعريفه بالمساواة 
أو ما يشبه ذلك؛ وبناء على هاتين النظريتين فإني سأقتصر على تعريفين» يثل كل 
واحد من وجهة نظر فريق من الفريقين» فأقول وبالله التوفيق . 


: أعلام الموقعين: لابن قيم الجحوزية‎ ۲٤١/۲ : انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 
TieAS : و وما بعدها» ببحوٹ ف القياس‎ AV — ۸/۱ 


۲٤ 


التعريف الأول للقياس اصطلاحاً: 


«القياس: حل معلوم على معلوم» في إثبات حكم ياء أو نفيه عنهاء 


بأمر جامع بينهاء من إثبات حكم أو صفة أو نفيها» . 


هذا التعريف من التعاريف التي تمشل وجهة نظر القائلين بأن القياس من 


فعل المجتهد . 


والڏذي ذهب إليه: القاضى أبو بكر الباقلاتيء نقله عنه الآمدي في 


الإحكام قائلا: «وقد وافقه عليه أكثر أصحابنا» كا نقله عنه الإمام الرازي" في 
الحصول قائل: «واختاره هور المحققين منا» ك| أن إمام الحرمين اعتبره أقرب 
العبارات إلى تعريف القياس. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


ومن التعاريف التي هي على هذه الشاكلة: تعريف الإمام البيضاوي » ونصه: «إثبات 
مثل حكم معلوم في معلوم آحر» لاشتراكه) في علة الحكم عند الثبت» وفيه مناقشات 
وعليه اعتراضات يرجم إليها في: 

الهاج : وشرحي الإسنوي والبدخشي علیه: ۸-۳/۳ نبراس العقول: 
٥‏ ۳۷ بحوث في القياس: ٥١‏ ۷۷. 
الباقلاني: هو: عمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» المعروف» بالباقلاني» 
البصري» الالكي» فقيه» متكلم» أصولي» يكنى بأبي بكر» كان حجة على مذهب 
أهل السنة» وطريقة الأشعري . 

من أشهر مؤلفاته: الإبانةء شرح اللمع»ء التبصرة بدقائق الحقائقء توفي سنة 
۳ه ودفن في بغداد. 

انظر : طبقات الأصولیین: ۲۲۱/۱ وفیات الأعیان: ۲۷١ - ۲۹۹/٤‏ معجم 
المؤلفین ۱۰۹/۱۰ تاریخ بغداد: ۳۷۹/۰. 
الرازي : هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» شافعي المذهب» أشعري 
العقيدة» ولد سنة ٠٤٤‏ وتوفي سنة ٦ه‏ وهو إمام المتكلمين وأهل الفضل» من 
أشهر مصنفاته : المحصول في علم الأصولء وقد قام الدكتور طه جابر الفياض بتحقيقه 
وتقديم دراسة عن المؤلف» للمزيد من المعرفة يرجع إلى ما كتبه الدكتور طه. 
راجع: الإحكام: للآمدي: ۳/١٠1۷ء‏ المحصول: ج ۲» ق 4:۲ البرهان: 
.Vt0/۲‏ 


۲۵ 


غيره كابن السبكى ٠‏ هذبهء وحذف منه بعض مواطن الإشكال فقال: 


هو مل معلوم على معلوم ؛ لمساواته ف علة حكمه علد الحامل“» وما 
التهذيب أصبح التعريف لا يرد عليه ما يرد على أصله. 


مناقشة التعمريف : 

يلاحظ أن هذا التعريف قد اشتمل على قيود خمسة: 

القيد الأول: قوله: «حهل معلوم على معلوم» يراد بالحمل مشاركة أحد 
امعلومين للآخحر في حكمه» أما «المعلوم»» فإن التعبير به أولى من التعبير 
ب «(شيء» ؛ وذلك لأن الشيء لا يشمل المعدوم عند الجمهورء وهذا بخلاف 
«المعلوم»» فإته يشمل الموجود والمعدوم» حيث يراد به المتصورء كاأن 
«المعلوم» يدخل فيه العلم الاصطلاحي والاعتقادء والظن؛ لأن الفقهاء يطلقون 
لفظ العلم على هذه الأمور. 


ويثل اللقياس القطعي : بقياس الضرب على التافيف بجامع الإيذاء في 
کل على رأي من يقول: إن تحريم الضرب ثبت بالقياس. 


ويمثل للقياس الظي : بقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم» 
کا أن التعبير «بحمل معلوم على معلوم» أولى من التعبير «بحمل فرع على 
أصل»» لأن هذا الأحير يوهم الدور الممتنع . 


(۱) اٻن السبکي : هو: عبدالوهاب بين علي بن عبدالکاقي» تاج الدين السبکي» وهو فقيه 
أصولي ومؤرخ» ومن أشهر مؤلفاته: جع الجوامع» وشرح الهاج الذي أطلق عليه 
«الإهاح» شرح المنهاج للقاضي البيضاوي» وله أيضاً: طبقات الشافعية» ولد سنة ۲۲۷ 
وتوفی ۷۷۱ه. 

انظر عنه: الفتح المبين: ۱۸4/١‏ الإعلام: ٦١/۲‏ ومقدمة الجزء الأول من 
الطبقات التي حققها: عبدالفتاح الحلوء وحمود محمد الطناحي . 
(۲) انظر: جمع الجوامم» بشرح الحلال المحلي: .۲٠۲/۲‏ 


۲ 


الوهم الفاسدء وفي ذلك مناقشات يرجع إليها في محلهاا. 


القيد الثاني : قوله «في إثبات حكم فماء أو نفيه عنهما» وفيه بيان أن الحكم 
ا ا 


و «الإاثبات» یراد ره القدر امرك ہں العلم والاعتقاد والظن ٠‏ فیشمل 
القطعى والظى ٠‏ وسواء تعلقت هذه الثلاثة شوت الحكم» أو بعدمه» وقد مٹلنا 
عدم صحة بيعه للنحاسة ٤‏ کل 


القيد الثالث: قوله: «بأمر جامع بینها» وفیه تقرير بان القياس لا يتم إلا 
بجامع مجمع بين الأصل والفرع› وبدونه يعتبر إثباتاً للحكم في الفرع من غير 
دلیل وهو غیر جائز» کا إن فيه احترازا عن ثبوت الحكم للفرع لا لاشتراکه في 
العلة مع الأصل» بل لدلالة النص أوالإجماع عليهء فإن ذلك لا يعد قياسا. 


فمثلا ثبوت الحرمة في النبيذ لا لقياسه على الخمر على الأصح» بل 
لدخوله ٤‏ عموم النص› وهو : قوله عليه الصلاة والسلام : «کل مسکر 
حرام ٩(۲‏ وإنغا أي به الأصوليون لمجرد التمئيل وتوضيح القاعدة لا غر. 

وثبوت الإرث للخالة ‏ مثلا ‏ لا لقياسها على الخال الثابت إرثه بقوله 


.٦١ ٠٦١ انظر: بحوث في القياس:‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )۲( 
الحديث رواه مسلم بألفاظ متعددة:‎ )۳( 
منہا: ما رواه عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل‎ 
مسکر خر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیافمات  وھو یدمنہا: م یتب‎ 
یشرہہا في الآخرة».‎ 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي والروايات التعددة في الحديث» باب‎ 
ومابعدها.‎ ۱٦۷ و‎ ۱۷۲/١۳ الأشربة:‎ 


YY 


عليه الصلاة والسلام : «الخال وارث من لا وارث له»')» بل لإجماع الصحابة 
على أن الخالة تعطى ما يعطاه الخال» حيث ل يروا فرقاً بين الذكورة والأنوثة في 
جهة القرابة بالمتوفي. 

القيد الرابع : قوله: «من إثبات حكم أو صفة فبا إنما ذكره شرا بان 
الجامع دان الأصل والفرع :يکون اغ ضا کا تأرة أخحرى. 


فالأول: كا لوقال في تحريم بيع الكلب: نجس» فلا يجوز بيعه 

القيد الخامس: قوله: «أونفيه عنها» بيان للجامع أوالصفةء بأنه قد 
يكون إثباتأء وقد يكون نفياً» فالإثبات كالأمثلة السابقة» والنفي : كا في قولنا 
٤‏ الئوب النجس دا غسل بالخل : غير طاهر» فلا تصح الصلاة فيه» كا 
لوغسله باللبن والمرقء هذا في الحكم. 

أما في الصفة: فكم)ا لوقال في الصبي: غير عاقل فلايكلف 
كالمجنون› . 


)١(‏ ناقش بعض نفاة القياس: بأن الحديث ليس فيه ما يعطي الخال حقاً في الإرٹ بل 
هومن باب البالغة في النفي على غرار قوهم : الصبر حيلة من لا حيلة له. 
أقول: وهذا كلام لا معفى له فقد ثبت أن الصحابة ورثوا الخالة قياساً على الخال 
الثابت إرثه بالحديث ولو كان إرثه غير ثابت فكيف يقع منهم هذا؟ والذي يرجع إلى 
الحدیث بتمامه جد أن تأويلهم بعید جدا وقصة الحديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كتب 
إلى عمر في رجل قتل رجلا والقتيل لا وارث له إلا خاله فكتب إليه عمر: إن لبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «الله ورسوله مول من لا مول له» والخال وارٹ من لا وارٹ 
له» فهل بعد هذا البيان من شك في توريث الخال وأين يقع كلام المتأولين بعد هذا؟ . 
انظر الحدیث في سنن ابن ماجه: ٩۱٤/۲‏ و٥۰4۱‏ والدارمي : ۲۷٤/۲‏ . 
وانظر في توريثه: حاشية رد المحتار لابن عابدين: ٠٠٠١/١‏ ومعظم مصنفات 
ال الف 
(۲) انظر القيود والتعليق عليها: الإحكام للآمدي: ١۷١-٠۷٠/۳‏ المحصول ج ۲ء 
ف ۲: ۹ ۱١‏ البرهان: ۰۷٤٩ ۷٤٥/۲‏ نبراس العقول: ۳۷ ۳۸. 


۲۸ 


الاعتراضات الواردة على التعريف: 

ذکر الامدي» والرازي في اللحصولء بعض التشكيكات الي ترد على 
الاعتراض الأول: 

إنه عبر «بحمل معلوم على معلوم) . 

فإن أراد بالحمل هنا إثبات مثل حكم أحدها للآخرء فإن التعريف حينئذ 
بتضمن تکراراًء لأنه قال في آخره: «من إثبات حكم. . . إلخ» وإن أراد به 
شیا آخر فلا بد من بيانه. 

ولو فدر أنه راد ره إثبات شي ء اخر» فإنه لا جوز دکره ي تعریف 
القياس؛ لأن ماهية القياس إغا تتم بإثبات مثل أحد المعلومين للآخحرء بأمر 
جامع» فكان ذكر ذلك زائداً عن الحاجة» فيكون عبقاً. 
والحواب عليه : 

إن المراد «بحمل المعلوم على المعلوم» التشريك بينها في حكم أحدها 
مطلقاً. وعلل هذا التأويل يكون قوله بعد ذلك: «في إثبات حكم أو نفيه» 
تفصياد لذلك المشترك فيه. 

أو المراد با لحمل : الاعتبار والتسوية . 

لکن صاخ د تراس العقرل ت برى: أ ى هذا الحرات نظرا أن 
هذه المعاني للحمل مجازية؛ فلا يصح دخوها في التعريف'. 
اللاعتراض الثاني : 

جاء في التعريف قوله: «في إثبات حكم هما أو نفيه عنها» وهذا يشعر بأن 
الحكم ف الأصل والفرع ممست بالقياس › وما من شك ف أن هذا عال؛ لأن 


۱٣۳١۱۲ :۲ يراجع: الإحكام للآمدي : ۱۷۳-۱۷۱/۳ المحصول: ج۲ ق‎ )١( 
. ۳۹ نراس العقول:‎ 


۲۹ 


القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل» فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعا 
على القياس كان دورا. 


وجوابه: 

ا أجاب الأمدى والعقد. وقصه صاب براش العقول فالا 
«أجاب الآمدي با حاصلهء إنا لا نسلم أن هذا الكلام يشعر بأن حكم الأصل 
ثابت بالقياس» بل يشعر بأن الحكم ثابت فيهيا بالوصف الجامع» وفيه نظر. 
فإن الظاهر تعلق قوله: في إثبات حكم بقوله: حمل» «وأجاب» العضد تبعا 
لبعض شراح اللحصول با حاصلهء أن الإثبات )ا معا إنغا محصل بإنباته في 
الفرع الثابت بالقياس» وليس الراد أن كل واحد منها ثابت بالقياس. وفيه 
نظر : فإن «هما» للكلية لا للمجموع(. 
الاعتراض الثالث: 

نالرت ا أ كوو رقا عل الرتة ونا أن کون تفضا 
وبيان ذلك: أن القياس كا يثبت به الحكم تبت به الصفة على حد سواءء 
فقولنا مثلا: «الله عالل» معناه له علمء قیاساً على قولنا: «شاهد»» آي: له 
شهادة. ولم ينازع أحد في أن هذا قياس؛ لأن القياس أعم من الشرعي والعقل 
بين نجد التعريف قد اقتصر على إثبات الحكم» ولم يذكر الصفة. 

فإن كان قد أراد بالحكم مايشمل الصفة _ كان ذكر الصفة بعد ذلك 
تكراراً وشيثاً زائدأً» وإن م يرد بالحكم ما يشمل الصفةء كان التعريف ناقصاً. 
وجوابه من وجهين : 

أوف|: آنا لا نسلم أن القياس بجري في العقليات . 

انيها: وعلى فرض أنه محري في غير الشرعيات. فإنه إنغا اقتصر على 
الحكم؛ لأن الكلام في القياس في الشرعيات فقط» وبعبارة أخرى: إن الكلام 


۳ 


إنما وقع في تحديد القياس الشرعي في مصطلح أهل الشرع» وذلك لا يكون إلا 
في إذا كان حكم الأصل فيه شرعياًء والصفة ليست حكنًا شرعيأًء فلا تكون 
مندرجة فيه( . 
الاعتراض الرابع : 

إن المعتبر في تعريف القياس ‏ ذكر الجامع دون أقسامه» لأمرين : 

«الأول»: أنه لووجب ذكر أقسام الحامع لوجب ذكر أقسام الحكم» 
كالوجوب» والحظرء وأقسام الوجوب. كالموسع والمضيق» مع أنه لم يقل أحد 
بوجوب ذكر هذه الأقسام . 

«الثاني»: أن الماهية توجد منفكة عن كل واحد من الأقسام ‏ وإن كان 
لا بد في تحققها من وجود قسم منها _ ولا شك أن ما تنفك عنه الماهية لا يكون 
وأجيب : 

بأنه ذکر أقسام الجامع› لجرد زيادة الإيضاح»› لا على انپا لا بد منہا فی 
تحقق الماهية) . 
اللاعتراض اللخامس : 

إن هذا التعريف غتص بالقياس الصحيح » ولا يشمل الفاسد. باعتبار 
أن الجامع متى ما حصل صح القياس» مع أن الفاسد يقال له: قياس أيضا. 
وجوابه: 

إن المراد تحديد القياس الصحيح » لأنه هو المعتبر دون الفاسد. 


)١(‏ الإحكام للآمدي: ۱۷۲/۳ ۷۳ء الحصول: ج ۲ء ق ۱٤:۲‏ نبراس 


.٤١ . ۳4 العقول:‎ 

(۲) الإحكام للآمدي: ۱۷۲/۳ ۱۷۳ المحصول: ج ۲» ق ۱٦-٠١:۲‏ نبراس 
العقول: ٤١‏ . 

(۳) المصادر السابقة تفسهاء الإحکام: ۱۷۲ ١٤۱۷ء‏ المحصول: ۱۷-۱١‏ نبراس 
العقول: ٤٠١‏ . 


۳١ 


حاء ف التعريف دکر «آو » وهي كلمة للامهام والترديد والشكڭ.› والحد إا 
هو للتعيين» والإيهام والترديد يتنافيان وطبيعة الحدود. 
وجوابه: 

إما أن تكون (أو) هنا للتنويع لا للإيام. أويقال: إننا قلنا: إن ذكر 
الأقسام إنغا هو للايضاح أما التعريف فقد تم بقولنا: « مل معلوم على معلوم 
بأمر جامع بینا»'“. 
الاعتراضص السابع : ٍ 

ويعترض على التعريف بأن فيه دوراء ات من جعل إثبات حكم الفرع 
ركنا في التعريف. 
وبيانه: 

أن حكم الفرع متفرع على القياس ومتوقف عليه فاعتبار حكم الفرع 
جزءا ف تعریهفه يقتضي توقف القياس عليه » وهذا دور باطل . 
والجواب عليه: 

ما أجاب به الأسنوي وملخصه: إنه إنغا يلزم ذلك أن لو كان التعريف 
المذكور ا وهذا غير مسلم» لأنه رسم فلا إشكکال» وله أجوبة أخحرى يرجح 
إليها في مراجعها“؛. 
مو فف اللآمدي وابن السبكیى من التعريف : 

أما الآمدي : فإنه بعد أن ناقش جيع هذه الأمور في التعريف عدل عنه 
إلى تعريف اختاره فقال: «إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة 


(1) الإحكام للآمدي: ۱۷۲/۳ ۱۷۳ المحصول: ج ۲ء ق ۱٦:۲‏ نيراس 
العقول: ٠١‏ . 

(۲) الإسنوي على المهاج: ۳/ه» نبراس العقول: ۲۸١۳ء‏ بحوث في 
القياس: ۷١ ٦۸‏ . 


۳۲ 


اللستشطة من حکم الأصل» قال : ((وهذه عبارة حامعة» مأانعة» وأفة بالغخرض › 
عرية عا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما تقدم . . . »('“. 

لكن هذا لم يسلم من الاعتراض أيضاًء وحاصل الاعتراض: أن 
الاستواءء إن كان بمعنى التسوية › والتسوية بجمعنى الحمل» فإنه إضافة ای آنه یرد 
عليه ما یرد عل سابقه يلزمه نشا وصح الاستواء موصع التسوية»› وما 
غیرانڻ. 

کا اعترض عليه بأنه غير جامع» لأنه لا يشمل القياس المبني على العلة 
المنصوصة . 

وأما ابن السبكى : فقد ذكرنا أنه هذبه وحذف منه مواطن الإشكال 
فقال : «القياس حمل معلوم عل معلوم لمساواته ف علة حكمه عند الحامل» . 

وقد أوضح لنا الشارح الجحلال المحلي"ء بأن المراد بالحمل هنا الإلحاق في 
الحكم. 

أما صاحب الآيات البينات: فإنه بعد أن ذكر الإشكالات الت وردت 
آنفاء أجاب عن ذلك: بان الحمل» قيل معناه: التسويةء وقيل: وجوب 


. ٠۷٤/۳ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) الاستواء في اللغة: يأتي في كلام الحعرب: بعنى الاعتدالء أو بعنى انتهاء ثبات الرجل 
وقوته. آما التسوية فإنها تأي بعنى التماثل والمساواة. يراجع في ذلك: اللسان: 
۲/۴۳ مادة (سوا) . 

(۳) الال المحلي: هو : محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي» شافعي المذهب» 
ويلقب بجلال‌الدين» وهوأصولء متكلم» نحوي» منطقي. مفسر»ء توفي 
سنة ٤٠۸ه..‏ انظر عنه: الفتح المبين: ٠٠/۳‏ . 

)٤(‏ صاحب الآيات البينات: هو : شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي» وهو فقيه أصولي› 
شافعي المذهب. والآيات البينات عبارة عن حاشية جليلة على شرح الحلال المحلي على 
جمع الجوامع» وله أيضاً شرح الورقات لإمام الحرمين» توفي بمكة جاورا سنة ۹۹۲ه. 
انظر عنه: الأعلام: ۱۹۸/۱ . 


۳۳ 


التسويةء وقيل : اعتقاد المساواةء أي: في الحكم لافي العلةء وهذا يعني أن 
هذه المعاني غير الإثبات فلا يرد على التعريف هذا الإشكال. 
وتجدر الإشارة إلى أن ما ذهب إليه ابن السبكي هو : ماذهب إليه غير 


وأاحد من علاء الأصول من الالكة(' . 
3 % 


التعريف الثاني للقياس اصطلاحاً: 

قالوا القياس «إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علة في الآاخر 
بالرأي»» هذا التعريف من التعريفات التي تمثل وجهة نظر الفريق الثاني» وهم 
القائلون: بأن القياس دليل مستقلء لا من فعل المجتهد. ذكره منلاخحسرو 
من الحنفية في المراةء والإزميري في حاشيته على المراة وقد اختاره من بين 
التعريفات التي ذكرها الأصوليون» وذكر أنه منقولعن الشيخ أبي منصور الماتريدي 0© 


)١(‏ امحل على جمع المحرامم: ۲۰۲/۲ ۲٠١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي: 
٤‏ ۰۳ یراس العقول: ٤۲‏ نشر البنود: .۱١۹ ۱۰٤/۲‏ 

(۲) منلاخسرو: هو: محمد بن فراموز بن علي الشهير بمنلاخسرو- الحنفيء كان من أئمة 
الأصول والفقه» من مصنفاته: غرر الأحكام وشرحه درر الحكام في الفقه» وهو كتاب 
يدل على عمقه وفقهه في هاتين الادتينء وله حاشية على تلويح التفتازاني في الأصول. 

انظر عنه: هدية العارفين _ أساء المؤلفين واثار المصنفين من كشف الظنون: 
لإسماعيل باشا البغدادي .۲٠٠/١‏ الفوائد البهية: ۱۸١‏ . 

(۳) الإزميري : هو: سليمان الإزميري. عام من علماء الحنفية المشهود هم بالبراعة والتفوق 

في العلوم العقلية والنقلية. 
من مؤلفاته : حاشيته على شرح منلاخحسرو المسمى مراة الأصول توفي ١١١١ه‏ 
انظر : الفتح المبين: .١١١/۳‏ 

)٤(‏ الماتريدي : هو: محمد بن حمد بن محمودء كنيته أبو منصور الماتريدي. نسبة إلى ماتريد 
من سمرقند» كان في الحجة مفحا في الخصومة» دافع عن عقائد المسلمين» ورد شبهات 
الملحدين . توفي : ۳۳۳ه. له تصانيف كثيرة منا: مأحذ الشرائع في الأصول والتوحيد 
في الكلام. 

انظر: الفتح المبين: ۱۸۲/١‏ الفوائد البهية للكنوي: ٠١١‏ والأعلام: 
£۷ 
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وقال نهك : وهر أحسن التعار يف المذكورة ههنا» لسلامته عن الات 
المذكورة»(' . 


أما ابن ملك فقد ذكر تعريفات كثيرة ثم ذكر هذا ال دا 


على غيره حيث وصفه بأنه «الحد الصحيح» ما الرهاوی" فقد ذکر آنه اختیار 
المحفقن» وبمثل ذلك قال صا حت ميزان الأصول(؟. 


وتجدر الإشارة إلى أن فخر الإسلام البزدوي“ وبعضا من علماء الأصول 


ا وقد علل ذلك الإزميري» بأنه ربجا وقع 


(1) 


(۳) 


(٤) 


مراة الأصول والإزمیري: ۲۷۵/۲ - ۲۷۸ . 
ابن ملك: هو: عبداللطيف بن عبدالعزيز» اللقب: بعزالدين» وشهرته ابن ملك 
وهو فقيه» أصولي» حنفي» ومحدث . 

له تصانيف كثيرة منها: مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار في الحديث وله شرح 
المنار في الأصول» توفي : ١۸۸ه.‏ 

انظر: الفتح لين ٠٠/۳‏ شذرات الذهب ۳٤۲/۷‏ الفوائد البهية: ۷١١٠ء‏ 
الأعلام ۰۸۲/٤‏ الضوء اللامع: ۳۲۹/۲. 
الرهاوي : هو: شرف‌الدين بو زكريا يحيى بن قراجا الرهاوي» فقيه حنفي مصري › 
أصله من الرها بين الموصل والشام» له حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة . 

انظر: الأعلام: ۱۹۳/۸ 
ابن ملك في شرحه للمنار: وحاشية الرهاوي عليه: ۷٠١‏ ميزان الأصول في نتاثج 
العقول: للسمرقندي : بتحقيق أستاذي الفاضل وأخحي الشيخ عبداللك السعدي : 
.A۲۱‏ 
البزدوي: هو: على بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم» أبوالحسن» فخر الإسلام» 
البزدوي. فقيه» أصوليء من أكابر الحنفيةء ونسبته إلى «بزدة» قلعة قرب سمرقند» له 
تصانيف منها: الميسوط. وكنز الوصولء المعروف بأصول بزدوي» ولد سنة ١٠٤ه»‏ 
وتوقی ٤۸۲‏ . 

انظر: الأعلام: ۱٤۸/١‏ الفتح المبین: .۲٠۳/۱‏ 


0 


مم ذلك لكثرة الشبه التي وقعت في تعريفات الأصوليين في تعحريف 
القياسر('“ . 
شرح التعريف: 

قوله: «إبانة» إا اختار هذا اللفظ بدل ر«إثبات». لأن القياس مظهر 
لا مثبت. والثبت: في الظاهر هو دليل الأصل› وف الحقيقة هو الله سبحانه 
وتعالى» وعليه فإن إضافة الإثبات إلى القياس إنغا هومن باب المجاز» حى أن 
بعضهم يرى: أنه لا يسند إلى القياس إثبات لا حقيقة ولا مجازأء لأنه كا قلنا 
مظهر فقط, والقائل ہذا يرى: أن حكم الفرع داخل تحت حكم الأصل 
بدليله» والثبت لحكم الفرع مجازا إنغا هو دليل الأصل» وليس للقياس سوى آنه 
غير حكم الأصل من الخصوص إلى العموم بثبوته في الفرع» وعلى هذا يكون 
النص قد تناول بعمومه صورة الفرع فلا حفي علينا أظهره القياس» هكذا قالوا. 

قوله: «مثل» اختيار هذا اللفظ في الحكم وفي العلة» إشارة إلى أن الحكم 
الثابت في الفرع ليس عين الحكم الثابت في الأصل؛ لأن المعنى الشخصي 
لا يقوم بمحلين»وهذا أحد الأسباب التي ترجح هذا اللفظ على غيره. 

والسبب الثاني : ان اختياره حتى لا يلزم القول بانتقال الأوصاف» باعتبار 
أن إبانة حکم شيء في غیره بعلته لايکون طريقه سوى انتقال تلك الأوصاف إليه. 


قوله: «حكم أحد المذكورين» شامل لوجودي الموجودين» كا يقاس 
القتل الذي فيه شبهة العمد - وهو موجود - على القتل بالمحدد» - وهو موجود 
أيضاً _ في المحنى الوجودي»ء وهو: لزوم القياس فيهاء والعلة فيها: العمد 
العدواني» كا هو شامل لوجودي المعدومين: كقياس عديم العقل بالجنون على 
عديه بالصغر وهذا قياس المعدوم على المعدوم _ في أن يولى عليه. 


)١(‏ من التعاريف التي تمثل وجهة نظر القائلين بأنه دليل مستقل ما ذهب إليه ابن الحاجب في 
عغتصر النتهى حيث قال عنه «رمساواة فرع لأصل ف علة حكمه) . 
انظر: ختصر المنتهی : ٠٠٠١/۲‏ . 


۳٣٢ 


وشامل أيضاً لعدميها: كقياس عديم العقل بالجنون على عديه بالصغر 
في أن لا يکون وليا على غيره. 

قوله : «بالرأي» متعللتق «بإبانة» وقد زاد هذا اللفظ المنلاخحسرو على تعريف 
أإبى منصورء احترازاً منه عن دلالة النص» وذلك لأن المراد بالرأي الاجتهاد 
لكن الإزميري يرى: أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة ما دمنا قد ذكرنا فيه لفظ 
«الإبانة» قال: رلأن الدلالة مثبت لا مظهرء إذ لا اجتهاد فيها فلا يتناوها 
افر 
الاختيار: 

بعد أن ذكرنا تعريفين من التعاريف التي ذكرها الأصوليون في القياس 
كان أوى) يمثل وجهة نظر القائلين: بأن القياس من فعل المجتهد؛ ولذا عبر من 
ذهب إليه بالحمل ؛ فإن الحمل من فعل الحاملء وهو المجتهدء وكان ثانيها ثل 
وجهة نظر القائلين: بأن القياس دليل مستقل نصبه الشارع؛ ولذا عبر عنه 
أصحابه بالابانة أو المساواة أو التسوية ؛ والتسوية تعنى تسوية الله محلا بأخر. 

ومن أجل التوفيق بجدر القول: انه لا تنافي بين أن يكون من فعل المجتهد 
وين ان يکون دلیا نصبه الشارع عل الحكم. 

يقول العطار") في حاشيته على شرح الحلى على جمع الجوامع : «لا مانع 
من أن ينصب الشارع حمل المجتهد من حيث هو. . أي : الحمل الذي من شأنه 
أن يصدر عن المجتهد - للاستواء في علة الحكم» سواء وقع أو لم يقع» بل : 
ولا مانع من نصب الشارع فعل اللجتهد دليلا له ومن قلده» . 


. ۲۷۸ - ۲۷۷/۲ : انظر في جيع ما تقدم : مراة الأصول والإزميري‎ )١( 

(۲) العطار: هو: العلامة شيخ الإسلام الشيخ حسن بن محمد العطار المصري » شافعي 
الذهب» له حاشيته المشهورة بحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع› 
تولى مشيخة الأزهر عام ١٤۲٠ه‏ وبقي با حتى توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ 

انظر: الأعلام: ۲۲۰/۲ . 

(۳) حاشية العطار: ۲٤۲١/۲‏ . 


۳۷ 


وذفغا للاشکالات› وحمعا بین الأمرين› نجد بعص الأصوليين احتاروا 


تعریفات جمع ین ال لحمل والمساواة» وقد أشرنا فی سی أن ابن السبكي هذب 
د ال ر ا ج م ار وران ار 


ک] أن القاضي البيضاوي(“› عرفه هو الآأخحر بجا يجمم بین الأمرين فقال : 


الغبت»<٠‏ فقد علل الإثبات با هوالدليل في الحقيقة وهو الاشتراك في العلة 
أو المساواة فيها. 


من أجل هذا نرى: أن ماذهب إليه القاضي أبو بكر وعليه الجمهور 


هو الراجح من التعريفات التي ذكرت في القياس . 


(۱) 


۲( 
(۲) 


a 


يقول الإمام الغزالي"“ في المنخول بعد أن ذكر بعض التعريفات التي قاها 


القاضي البيضاوي : القاضي ناصرالدين: أبوالخير» عبدالله بن عمربن محمد 
الشيرازي» البيضاوي» من قرية يقال ها: البيضاء من عمل شيراز» كان عالاً بعلوم 
كثيرة» من أشهر مصنفاته : ختصر الكشاف» وهوالمعروف بتفسير البيضاوي 
أو القاضي ء وله كتاب الغاية القصوى» قام بتحقيقه الدكتور الشيخ علي القرهداغي› 
ومتهاج الوصول إلى علم الأصولء توفي سنة ١۹٠ه‏ أو 1۹۲ أو ١۸٦ه.‏ 

انظر: طبقات الإسنوي : ۲۸٤١ - ۲۸۳/١‏ وانظر: مقدمة الغاية القصوى. 
المنهاج بشرح الإسنوي : .٠/٣١‏ 
الغزالي: هو: أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحد الغزاليء» الملقب بحجة 
الإسلام» ولد سنة ٤٠١‏ أو إ١ه٤ه.‏ 

والغزالي : من كبار فقهاء الشافعية» وعظاء فلاسفة الإإسلام» ومن خيار السادة 
الصوفية » من أشهر مصنفاته: المستصفى » والمنخول» وشفاء الغليل» والوسيط› 
والبسيط» وإحياء علوم الدين وغير ذلك. 

توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر في ترجمته: مقدمة الوسيط: بتحقيق الشيخ علي 
القرهداغي » وانظر عنه: طبقات الإسنوي: ۲٤۲/۲‏ الأعلام: ۲٤۷/۷‏ شذرات 
الذهب ١۳ ٠١/٤‏ تاریخ ابن خحلکان: .۲۱۹٣/٤‏ کشف الظنون ١٠١١۱١۹/۲‏ . 


۳۸ 


الأصوليون في القياس: «والأصح ما قاله القاضي _ رحه الله : من أنه همل 
معلوم على معلوم في إثبات حكم أونفيه بإثبات صفة أو حكم أو نفيه)| 
ا 

بل إن الإمام في المستصفى لإ يأت به نقلا عن أحد بل قال: «وحده انه 
همل معلوم على معلوم. . . الخ »0 ولم ينسبه لأحد» وکأنه قول له» وهذا يدل 
E a SE E‏ 


DD O ÛU 


)١(‏ المنخول بتحقيق الدکتور هيتو: ۳۲١ ٠١۲۳‏ وانظر: كتاب الحدود. للباجي: 
ص ٦٩۹‏ . 


(۲) المستصفى : للامام الغرالي: ٠٤/۲١‏ . 


۳۹ 


ویشتمل على : 
هل 
أهم المذاهب في حجية القياس : 
(المذهب الأول) وأدلته . 
(المذهب الثاني) وأدلته . 


بعد أن وقفنا على أهم ما عرف به علاء الأصول القياس» يجدر بنا أن 
نقف على المهم من آرائهم في حجيته من عدمها» وبشکل موجز فنقول وبالله 


e 


لسسعالی 


هذا الأصل من أصول التشريع مما وقع الخلاف بين العلاء في حجيته 


فالحمهور على أنه حجة» وإن الله تعبدنا به» عقلا وشرعا والأقلون عل 
حلاف ذلك وهذا الخلاف ما طال فيه الكلامء وتناوله معظم الكاتبين 
والمؤلفين › ف هذا الفن بالنقد والتمحيص . 


وملخص مانقلوا عن الفقهاء: أن منہم من يقول بحجيته» ومنہم من 
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لا يقول بهاء ومنهم من اضطرب النقل عنهم» وسبق أن أشرنا إلى أن هناك 
مصنفات متخصصة ى ذلك 

ونحن في هذه العجالة لانريد أن ندخحل في تفصيل الحزئيات ذا 
الصددء بل سنکتفی بذکر أهم الأراء والأدلة عليها. 

وقبل کل سي ء نود الإأشارة ی أمرين هامہن : 

الأمر الأول: أن من العلماء من بحكي النزاع في القياس تحت عنوان 
«الحجية» فيقول: «القياس حجة أو غبر ححة) ‏ ومنہم من محکيه بحت عنوان 
«التعبدية» فيقول: «التعبد بالقياس جائز أو غير جائز واقع أولا». 


أما تعبيرهم بحجية القياس فإنه يعني : أنه إذا حصل للمجتهد ظن: أن 
حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فإنه مكلف بالعمل بذلك الظن 
بنفسه» ومكلف أن يفتي غيره به أويقال: أن معنى قوهم «القياس حجة» 
الساواة في العلةء وأن القياس أصل ودليل نصبه الشارعء ليستنبط منه من 
هو آهل لاستنباط الحكم الشرعي» شأنه في ذلك شأن الكتاب والسنة. 

وأما تعبيرهم بالتعبد بالقياس : 

فإما أن يراد به: إبجاب الله لنفس القياس» بمعنى: إيمجاب الته لإلحاق 
الفرع بالأصل» وإما أن يراد به: وجوب العمل بمقتضى القياس. بقي أن 
نعرف معني قوم : «إن الله تعبدنا بالقياس عقلا وشرعا». 

هذا القول يعن : أن القياس متعبد به في الأمور العقليةء ک| هو متعبد به 
في الأمور الشرعية. 

ومعنى التعبدية في الأمور العقلية : أنه لا مانع عقلا من أن يقول الشارع : 
إدا نت حکم ٤‏ صورة احرى مشار که للصورة الأول فی وصف.» غلب عل 


(۱) انظر: بحوث في القیاس: ۲۱۲ ۳۸١‏ نبراس العقول: ٤٦‏ ۱۹۹4ء الفياس في 
الأصول بين المؤيدين والمبطلين: ."١١- ٠۹١‏ 


٤۹ 


ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأول معلل بذلك الوصف - فقيسوا الصورة 
الثانية على الأولىء فقد تعبدتكم بذلك. 

ومعنى التعبدية في الأمور الشرعية: 

أن المجتهد إذا حصل له ظن أن حكم هذه الصورة الحادثة مثل تلك 
الصورة السابقة فهو مكلف به في نفسه» ومكلف أن يفتې به غیره'“. 

الأمر الثاني : تحرير محل النزاع في القياس بإيجاز: 

قد يكون القياس في الأمور الدنيويةء وقد يكون في الأمور الدينية» 
أو العقلية» أو اللغرية. 


أما الأمور الدنيوية: 

فهذه ما م يقع خحلاف بين العلاء في أن القياس فيها حجة.ء ومثاها 
كا يصورها العطار بقوله : «كأن دواء هذا المرضص اا ES‏ فیاتي 
الطبيب با يائله في الحرارة ملا کل منہا مزاج امرض ا للخصوص› 
ومثل ذلك الأغذية» ووجه كونه دنیوياً: آنه ل الطارت م عا عا بل 
ثبوت نفع هذا الشيء لذلك امرض . . إلخ ٠»‏ . 


وأما القياس في غير الأمور الدنيوية: مماذكرناء فهذا هوالذي وق 
ا لحلاف فيه بين العلاء . 

ولا كان مقصدنا القياس في الأمور الشرعيةء فإن الناسب أن نقصر 
الكلام على ذكر الخلاف في القياس الشرعيء لأنه الأهم في هذا المقام 
والآصى بىحننا . 


(1) انسظر: اللحصول: ج۲ ف ۹4:۲ نېراس العقول: ۳ ۵٩‏ بحوٹ ٤‏ 
القباس: ۲۲۲ . 
(۲) حاشية العطار: ۲٤٣۱/۲‏ . 


(۳) انظر في تحرير موضع النزاع : نہاية الوصول للصفي المندي : خطوط ۱۲۰/۲ .٠١١‏ 


۲ 


أهم المذاهب في حجية القياس : 


نستطيع القول: بأن أهم المذاهب في حجية القياس مذهبان: 


اذهب ۰ 


على خلاف في ذلك فيا بينم i rae‏ ومنہم من 
ری وجوب عقلا ويأتي ا مۇكدا له» واحرون يرول وجوبه عقا فقط » 
وغيرهم یری وجوبه عقلا وشرعاً. 


والڏذي تحن فيه هو الحواز» وتمصيل القول بذلك يرجح إليه ٤‏ ىله( . 


e‏ أن التعبد اقات مل .غفا وشرعا: وهو قول ”تمهوزر 


الامامية"؛ والظاهرية . 


)۱( 


() 


انظر: نهاية الوصول: 1۲۲/۲ء وما بعدهاء المعتمد: لأبي الحسين البصري: ۷۲١‏ 
الإحكام للآمدي ٠-٠/٤‏ روضة الناظر: لابن قدامة: 1٤١‏ إرشاد الفحول: 
للشوکانی : ٩۱۹۹ء‏ الإحکام: لابن حزم: 4۲۹٩‏ وما بعدها. 
الامامية: هم : فرقة من فرق الشيعة» تقول بإمامة سيدنا على - رضي اله عنه م وولده 
دون غيره» وكفر المغالون منہم الصحابةء ووقعوا فيهم ويرى الإمامية: أن الإمامة 
لحعفر الصادق ثم لابنه محمد الكاظم ثم لعلي بن موسى الرضا وهكذا تكون الإمامة في 
الأولاد - إلى الإمام المنتظر على زعمهم انظر: كشاف اصطلاحات القنون: ٠١۳/١‏ 
الفرق بين الفرق: للبغدادي ۱۷ و۲۲ ومابعدهاء القصل في الملل والننحل؛ 
لابن حزم : 1۸۸-1۷4/٤‏ المعجم الوسيط : ۲۷/١‏ عقائد الشيعة لمحمد المظفر. 
الظاهرية هم : النسوبون إلى: داود بن على بن خلف. أبي سليمان البغدادي : 
الأصبهاني» إمام أهل الظاهرء» ويعني بهذا اللفظ : انهم يقفون عند ظاهر النصوص 
ولا يقبلون تأويلها. 

وداود الظاهري : ولد سنة ١٠٠۲ه‏ وكان من الأئمة الناسكين الورعين الزاهدين 
وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ 

انظر عنه: طبقات الشافعية : ۰۲۸٤/۲‏ تاريخ بخداد: ۳۹۹/۸ تذكرة الحفاظ : 
۳/۲۴ شذرات الذهب: ۱٥۸/۲‏ وفیات الأعیان: ۲٣/۲‏ . 


۳ 


وبعض المعتزلة"» وغيرهم. 


الأدلة 


أدلة المذهب الأول : 
اھر ااا کا د ی ااا رق 
ویشمل هذا استدلاهم بالکتاب» والسنة» والاجماع› والمعقول . 


استدلال الحمهور بالکتاب : 
استدل الجحمهور لإثبات القياس من الكتاب بآيات كثيرة: 
منها: قوله تعالی : وهو الذي أخرج الذين کفروا من آهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ن يُخْرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حخصونهم من 
الله فاتاهم الله من حيتٌُ لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرَعبَ» يخربون 
ى م د 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين› فاعتبروا يا أولي الابصار#ه' . 


)١(‏ المعتزلة: هم: فرق عديدةء ها آراء تعتبر شاذة عن أهل السنة والجماعةء منها: أن 
العبد يخلق أفعال نفسه» ويرآسهم واصل بن عطاء وهم اراء شاذة في القدر وبقوهم 
بالمنزلة بين المازلتين. 

انظر: عنم الفرق بين الفرق: ١۷‏ و۳ وما بعدهاء الملل والنحل: ١/١ه٥.‏ 

(۲) يراجع إضافة إلى المراجع السابقة: 

المممودة: لآل تيمية: ۳۹۷ المحصول: ج۲ ف ٣-۳:۲‏ الإإسنوي على 
المنهاج: ٠١/۳١‏ ١١ء‏ محتصر النتهى» لابن الحاجب والعضد عليه: ۲٤۸/۲‏ 
اللستصفی : ٥٦/۲‏ ۷ه كشف الأسرار ۲۷٠/۳‏ وما بعدهاء ابن ملك: ٠۷٥١١‏ 
مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: "٠١/۲‏ الأصول العامة للفقه المقارن: عمد تقي 
الحكيم: ١۸-۳۲ه۳.‏ أصول الفقه في ثوبه المجحديد: محمد جواد مغنية: 
44-0 . 
(۳) الآية ۲ من سورة الحشر. 


٤ 


وجه الاستدلال بالاية: 

إن الاعتبار: معناه العبور» والعبور معناه المجاوزة» يقال: عبرت النهرء 
بمعنى : جاوزته» وما أن القياس فيه جاوزة الحكم عن الأصل إلى الفرع فإنه 
کون والاعتبار بجعنى واحد. ول كان الاعتبار مأمورا به فإن القياس يكون 
اورا بة: انخا. 


وفي الآية الكرية» بعد أن بين الله _ سبحانه وتعالى - ما حل بيهود بني 
الم م دنآ اواد لات شل فر م آهل الشر رادار 
لرسول الله - صل الله عليه وسلم - وصحبهء إلى أنبم سيلقون نفس المصيرء 
إلحاقاً للنظير بالنظير. 

هذا: وقد اعترض نفاة القياس على الاستدلال بالاية ‏ بعدم تسليمهم 
أن الاعتبار والمجاوزة بمعنى واحدى وأن الاعتبار يراد به هنا الاتعاظ» وذكروا 


أدلتهم على ما ذهبوا إليهء وقد تناو ما أهل العلم بالفحص والتدقيق» والرد على 
ما ذهبوا إليه با لا جال للاطالة به هنا . 


ومنها: قوله تعالى : يا أيها الذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول 


N E 2 1‏ 4 ت 
وأولي الامر منكم» فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول.. . 4 
الآية. 


٠٠١ انظر الدليل ومناقشاته : في نباية الوصول: ۱۲۹/۲ وما بعدهاء روضة الناظر:‎ )١( 
المستصفى: 1۳/۲ اماج بشرح الإسنوي:‎ ۲۸ ۲٦/٤ : الإحكام للآمدي‎ 
: مراة الأصول والإزميري‎ ٥۱-۳۷:۲ المحصول: ج۲ ق‎ ۱۳-۳ 
أصول السرخسي: ۲/١٠۲٠ء فواتح الرموت: ۳۱۲/۲ نبراس‎ ۰۲۸۱-۲ 
القياس في‎ .۲۹٤ ۲۸۷ العتمد: ۷۳۹ بحوٹ ي القیاس:‎ ۷۸-٥ الحقول:‎ 
ومابعدهاء‎ ۲۸٤/۳ كشف الأسرار:‎ ۲۱٤۲ ۹ الأصول بين المؤيدين:‎ 
التوضيح لصدر الشريعة: ٣ه . الفقيه والتفقه: للخطيب‎ ۷١١ ابن ملك:‎ 
. ۱۸۷/۱ البغدادي:‎ 

.٥۹ النساء:‎ )۲( 


0 


وجه الاستدلال بالاآية: 

إن الأمر بطاعة اله » وطاعة رسوله يقتضي الامتثال للأوامر» واجتناب 
النواهى حيث كان ذلك منصوصاً عليه وإذا لم يكن كذلك وجب الرد إلى 
وده في لا اتر ك ر وال الد ل 
ارح عد عل جا وه رن عاك ال رتت ولان ها ار 
هذه إلى تلك ولزيد الإيضاح والوقوف على ما اعترض به المنكرون على هذا 
الدليل يرجع إلى ذلك في البحوث المختصة به“ . 


استدلال الحمهور بالسنة: 

وال الغير غل حه ااه ال ال كو جا 

منہا: حدیث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ومن روایاته : ما جاء في سنن 
أبى داود" «حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحارث بن عمرو أ خي 
الغيرة بن شعبةء عن أناس من أهل حص من أصحاب معاذ بن جبل: أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الى قال: فإن لم تجذ في 
كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : فإن لم تجد في 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي 
ولا آل فضرب رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ صدره» وقال: الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول. الله لما برضي رسول الله . 


)١(‏ المصادر السايقة, 

(۲) آبوداود: هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود الأزدي السجستانى أحد حفاظ 
الحدیث والعارفين بعلمه وعاله» وکال ٤‏ الدرحجة العالية من السك والصلاح» کتب 
الحدیث عن علاء بلاد الإسلام» وح کتاره المشهور بسن ات داود: انظر: وفیات 
الأعيان: ۱١۸/۲‏ ومابعدها. 
بالفاظ فريہة من هذا ٤‏ مسلك الإمام أحمد: YY. /o‏ و YE”‏ ک| اخحرجه 
الدارمي : ٠٥/١‏ حديث رقم ٠۷١‏ وانظر عنه: أعلام الموقعین: ۲٠۲/۱‏ . 


ے٦‎ 


وجه الاستدلال بالحدیٹ: 

إن معنى قول معاذ: «أجتهد برأيي» أبذل الوسع في طلب الحكم 
بالقياس على ما في الكتاب والسنة» وذلك برد القضايا التى ل أجد حكمها فيها 
إليها عن طريق القياس. يؤيد هذا أن بعض الروايات صرحت بذلك حيث 
جاء فيها: أقيس المسألة على المسألةء ولو م يكن القياس أصل ودلياد للأحكام 
الشرعية مطلقا لم يصوب النبي - صلى الله عليه وسلم _ ماقاله معاذ ولم يقره 
عليه» لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خحطأًء ولزيد الإيضاح والوقوف 
على ال مناقشات والأراء في هذا الاستدلال يستحسن الرجوع إلى ذلك في عله" . 


ومنها: ورد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال لعمر ‏ رضي 
الله عنه - لما سأله عن قبلة الصائم من غير إنزال؟: «أرأيت لو تمضمضت 
بماء ثم مَججته أكنت شاربه؟ فقال عمرً: لاء فقال عليه الصلاة والسلام 
ففیم؟)" . 
وجه الاستدلال بالحدیث: 

إن النبي - صلل الله عليه وسلم ‏ ألحى القبلة التي تقع من الصائم 
من غير أن ينزل ‏ بالمضمضة في عدم الإفطارء والجامع بينها: أن كلا 
الأمرين يعد مقدمة لا يترتب عليها المقصودء فالقبلة م يترتب عليها الإنزالء 
والضمضة لم يترتب عليها الشرب» وني الحديث ووجه الاستدلال به مقال كثر 
يرجع إليه في البحوث المتخصصة بذلك . 


٦۳/۲ المستصفى:‎ ٠١-٠١/۳١ انظر: الهاج والإسنوي والبدخشي عليه:‎ )١( 
: روضة الناظر: ١١٠٠_١١٠ء إزميري‎ ٠١-۲۸/٤4 الإحكام للآمدي:‎ 
أصول‎ ۷٠۲ ابن ملك:‎ ۷-٠۲:۲ المحصول: ج۲ ق‎ ۲۸۲ ۲ 
أعلام الموقعين:‎ .۳٠۸ : أصول الشاشي : لأبي علي الشاشي‎ ٠۳١/۲ : السرحسى‎ 
.۸۷ ۷۹ الفقيه والمتققه : ۱۸۸/۱ ۰۱۸۹ نبراس العقول:‎ ۱ 

(۲) الحديث: أخرجه: الامام أحمد في مسنده: ۲۱/١‏ الدارمي : ٣٤٥/۲‏ . 

(۳) انظر: المحصول: ج۲ ق ۷۲-٦۷:۲‏ البرهان: ۷1۹/۲ء نبراس العقول: 
۷ ۸۸ء الفقیه والمتفقه: ۱۹۲/۱ . 


¥ 


استدلال الحمهور بالإجاع : 

استدل الحمهور على حجية القياس» وعلى العمل بهء بإجماع الصحابةء 
فقد ثبت أنه قد وقع من بعض الصحابة العمل بالقياس. أو القول به ولم ينكر 
عليهم الباقون» وهذا يعني : آم مجمعون على صحة العمل بالقياس وأنه حجة 
ومصدر من مصادر التشريع. 

والمنقول عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس» ومن 
التصربح بالقول به» يعد القدر المشترك فيه» لكثرته في حكم التواتر. 

من ذلك: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عن)ا ‏ أنه أنكر على 
زيد بن ثابت" قوله: ا لحد لا محجب الأخوة فقال : «ألا يتقى الله زيد بن ثابت 
بجعل ابن الابن ابناً ولا مجعل أب الأب أبأي. ۰ 

ومنہا: ماروی عن سیدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه کتب 
في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري» قوله: «اعرف الأشباه والنظائر 
وقس الأمور برأيك». 


(۱) ابن عباس: هو: عبداله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم» أبوالعباس» 
الصحابي وابن الصحابي› ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ کان يقال له : 
حبر الأمةء واليحر: لكثرة علمهء وهو أحد العبادلة الأربعة» ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين عام الشعب» وتوف سنة ۸"ه. 

انظر: تهذيب الأساء واللغات: ۲۷١ - ۲۷٤/١‏ الإصابة في معرفة الصحابة» 
لابن حجر العسقلاني : ٠٤١/٤‏ رقم الترجمة ٤۷۸٤‏ . 

(۲) زيد بن ثابت: صحابي جليل» يکنى بابي سعيد» او ابي عبدالرهن» وهو من 
الأنصار من بنى النجار» واشتهر: بالفرضى الكاتب» لأنه كان أفرض الصحابة» ومن 
کتاتب الوجي» شهد أحداً والخندق وما بعدهماء توفي بالمدينة سنة ١٠٤ه‏ وقيل ٣٤ه‏ 
وقيل غير ذلك . 

انظر: عهذيب الأساء واللغات: ۲١١ ۲٠١/١‏ الإصابة في معرفة الصحابة 
٥۹۳-۲‏ رقم الترحمة ۲۸۸۲ . 

(۳) آورد ابن عبدالبر في کتابه جامع بيان فضل العلم وفضله هذا الأ انظر: ٠١١۷/۲‏ . 

)٤(‏ رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري : أخبرنا الحسن بن أبي بكرء آخبرنا بو سهل 
أحمد بن عمد بن عبدالله بن زياد القطان.ء قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن = 
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ومنہا: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تولية أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ الخلافة وقوهم في ذلك: لقد رضيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟» فقد قاسوا الإمامة العظمى على إمامة 
الصلاة. 


ومنہأ: ماروی عن علي ) - رضي الله عله آنه قال في حد شارب 
الخمر «إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افتریء فعليه حد 
المفتري»» ققد قاس شارب الخمر عل القاذف” ۲ . 


عبداللك بن أبي الشوارب» حدثنا إبراهيم بن بشار» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا 
إدريس أبو عبدالله بن إدريس قال: أتيت سعيد بن أبي بردة فسالته عن رسائل عمر بن 
ا لخطاب» التي كان يكتب با إلى أبي موسى الأشعري» وكان بو موسى قد أوصى إلى 
أبي بردة» فأخرج لي كتباً فرأيت في كتاب منبا: «أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمةء 
وسنةمتبعة» فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له» اس بين الإتنين 
في مجلسك ووجهك حتى لايطمع شريف في حيفك ولا ييأس وضيع وربا قال: 
ضعيف من عدلك» الفهم الفهم فی ينخلج في صدرك- وربا قال في 
نفسك ‏ ويشكل عليك ما ل ینزل به كتاب» ول تجر به سنة» وأعرف الأشباه والأمثال 
ثم قس الأمور بعضها ببعض,» وانظر أقرا إلى الله وأشبهها باحق فاتبعه». 
انظر: الفقيه وامتفقه: ۲٠٠/١‏ وقد آورده البيهقي بلفظ قريب عا ذكرنا في 
باب: أنصاف الخصمين في المدخل: .٠١١/٠١‏ وانظر أيضا: أعلام المرقعين: 
.A1- ۸/۱‏ 
)١(‏ على: هو: على ابن أبي طالب. القرشي الهاشمي. الخليفة الراب » ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - يكنى بابي الحسن»ء وهو زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وسيرته أشهر من أن تعرف» دفن بالكوفة 


سنه ٤١‏ ه. 
انظر: تہذیب الأساء واللغات : ۳4/۱ تہذیب التهذيب : TTE/Y‏ الفتح 
اين : co¥/\‏ العبر في حبر من غبرء للذهبي : 4/1 شدذدرات الذهب: ۹/۱ . 
(۲) الحديث: انظر عنه الموطاً لالإمام مالك: كتاب الأشربة. 
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والأمثلة والوقائع على ذلك أكثر من أن تعصى وكلها تؤكد إجماع الصحابة 
على العمل بالقياس والقرل بحجيته('“ . 


يقول في ذلك الإسنوي : «أن الجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في 
الأصل معللا بالعلة الفلانية ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع ‏ محصل له 
بالضرورة طن بوت ذلك الحکم ف الفرع» وحصول الظن بالشي ء مستلزم 
لحصول الوهم بنقيضه» وحينذ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهمء لاستلزامه 
اجتماع النقيضين. ولا أن يترك العمل اء لاستلزامه ارتفاع النقيضين. ولا أن 
يعمل بالوهم دون الظن؛ لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعا 
وعقلا فتعين العمل بالظن › ولا معی لوجوب العمل بالقياس إلا داك . 


ما تقدم e‏ عن آهم وأبرز الأدلة الى اخذها الحمهور مقررة لذهبهم 
٤‏ القول بحجية القياس»› وهو لعمري کذلكڭ؛ د الأدلة متضافرة على آنه حجة 
بلا شك» وأن ماذكره غيرهم من مبطلى القياس لا يقوى أن يناهض أدلة 
ا لجحمهور الكثيرة» والتى لا جال لسردها هنا““. 


)١(‏ انظر في جيع ماتقدم : تعليقات الشيخ بخيت المطيعي على الإسنوي ١۷/4‏ الفقيه 
والمتفقه : ۲۰۰/۱ نبراس العقول: ۹۲ ۱۱۳ بحوث في القیاس: ۳۰۷ .٠٤٤‏ 

(۲) انظر: غاية السول بتعليقات الشيخ بخيت: ۱4/4 وانظر: الحصول: ج۲ 
ق ,A:‏ 

(۳) انظر الأدلة عل حجية القياس بوجه عام : الإسنوي والبدخشي : ١۷-٨۸/۴۳‏ الإحكام 
للاآمدي: ٤١۲۹/4‏ المحصول: ج ۲ ق ۸۷-۳١:۲‏ البرهان: 
۲ --_ ۷۷4 التلويح مع التوضيح : ٠١-٠۳/١۲‏ امستصفى : ٦٤ ٥٦/۲‏ 
أعلام الموقعين : .۲٠٠ ۲٠۲‏ وفي مواطن متفرقة بعد ذلك بصفحات» روضة الناظر: 
۷١١٠ء‏ شرح الكوكب النير: لأبي العباس الفتوحي : 6۸۰ ٤۸١‏ جمم 
المجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني: ۲٠۳١/۲‏ ١١٠۲ء‏ وبحاشية العطار: 
٠۲١۳-۲‏ وشرح الآيات البينات: ٠١۲/٤١‏ أصول الشاشى : 
۳۱۳-۸ أصول السرخحسي : ۱۲٤/۲‏ ۱۳۱ الازمیري: ۲۷۸/۲ ۲۸۲ 
ابن ملك وحواشیه: ۷۵۱ ۷٦۱‏ ابن الحاجب والعضد علیه: ۲٥۳-۲٤۸/۲‏ = 


أدلة المذهب الثاني : 

وأصحاب هذا المذهب من يطلق عليهم : نفاة القياس ومبطلوه» فقد 
عارض هؤلاء أدلة الجمهور» واستدلوا لمذهبهم بأدلة من الكتاب» والسنةء 
والإإجماع » والمعقول» ليقابلوا بذلك أدلة الجمهور التي علمنا أنها من الكتاب» 
والسنة» والإجماع. والمعقول أيضاء وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن أدلة نفاة 
القياس وما تعللوا به لا يقرى أن يصادم أدلة الجمهور. 

ونحن لا نستطيع في مثل هذه المقدمة: أن نأتي بجميع أدلتهم ومناقشاتما 
بشكل موسع » ففي ذلك بحوث خحاصة لعلاء الأصول من القدامى والمحدثئين. 
وسنكتفي بذكر أهم أدلتهم» وما يتعلق ما بإبجاز وبالله التوفيق . 
أدلة نفاة القياس من الكتاب: 

استدلوا من الكتاب بايات كثيرة: 

منها: قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا قفرا تین دی الله 
ورسوله چ( . 

ومنها : قوله تعالى : ولا تقفٌ ما ليس لك به عِلْمُء إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولك كان عنه مسثولاً4). 


ومنها: قوله تعالی : فما فرّطنا في الكتاب مِنْ شي ء4 . 


= کشف الأسرار: ۳ ۲۹۳ تنقیح الفصول وشرحه: للقراني: ۲۸١‏ ۲۸۹ 
التبصرة للشيرازي بتحقيق د. هيتو: ٤)١١‏ ومابعدهاء الغنى: للخبازي بتبحفیی 
د. محمد مظهر بقا: ۲۸١‏ وما بعدهاء القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية: ٦‏ 
وما بعدهاء ومجموع فتاوي أبن تيمية: ٠٤١/۲١‏ ومابعدهاء المسودة: لآل تيمية 
۳۹۹4-6٥‏ العتمد: ۷٥۳-۷۲٤‏ نبراس العقول: ۱۹٦-٦٥‏ بحوث في 
القیاس : ۲۸۳ ۲٠٤‏ القياس بين المؤيدين والمبطلين: ۳٠١١ ۲۰٦‏ . 

١ سورة الحجرات: اية‎ )١( 

(۲) الإسراء: اية .١١‏ 

(۳) من الآية: ۳۸ من سورة الأنعام . 
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ومنها: قوله تعالی : وما کان رَبك ساچ( . 

يقول ابن حزم )0 بعد أن دکر هذه الآيات: ((وهذه تصرصس مطلة 
للقياس» وللقول في الدين بغير نص. لأن القياس على ما بينا قفو لا لا علم هم 
ده وتفدم ہیں يدي الله تعال ورسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ واستدراك على 
الله ورسوله ما لم یذکراه»(". 

وقد أجاب مثبتو القياس على ما ذهب إليه ابن حزم : بأنه من غير المسلم 
وتعالى قد آمرنا بهء كا أن الآية التي نهت عن التقديم بين يدي الله ورسوله 
خارجة عن محل النراع؛ لأنها نزلت) في قوم ارتفعت أصواتهم عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن غير المسلم أيضاً أن يكون الكتاب مشتملا على جميع الأحكام 
الشرعية حت الفرعية منها من غير واسطة ؛ لأن هذا يكذبه الواقع» بل يكن أن 
يقال : آنه مشتمل عل الاحكام من حيیث الحملة» سواء کان ذلك بواسطة 
أو بير واسطة» والقياس على هذا من الوسائط لدلالة الكتاب على بعض 


.٦٤ سورة مريم : من الاآية‎ )١( 

(۲) ابن حزم: هو: آبو حمد علي بن أحمدبن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي إمام 
حدث» وفقيه أصولي» توفي ٦٥٤ھ‏ قيل بلغت مصنفاته في ختلف العلوم نحوا من 
أربعمائة مجلد» منها الأحكام في أصول الأحكام . 

انظر: شذرات الذهب: ۳۹۹/۳ تذكرة الحفاظ: .۱۱٤١٦/۳‏ وفيات الأعيان: 
o‏ 

(۳) الاحکام لابن حزم: ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر في سبب نزول الاية: تفسير البحر المحيط: لأبي حيان: ٠٠١/۸‏ تفسير 
أبي السعود ١١١ ١٠٠١/۸‏ . الكشاف للزخشري : ٥٥۲/۳‏ ١٥ه.‏ ختصر تفسر 
ابن كثير: حمد علي الصابوني: ۳١۸-۳٠۷/۳‏ أسباب النزول: للواحدي : ۲۸۷ 


أسبہاب النزول: للسيوطي : ۲٤۲۹‏ . 
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وني المسألة بحث طويل وتساؤلات ومناقشات يرجع إليها في محلها). 
أدلة نفاة القياس من السنة : 

واستدلوا لمذهبهم من السنة بأحاديث كثيرة : 

ا ھا رو e a‏ 

«دعوني ما ترکنکم إنما أهلك مَنْ كان قبلكم E‏ على 
أنبيائهم فإذا نھیتکم عن شيءٍ فاجتنبوه» ودا َمرتکم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»(" . 

يقول ابن حزم في هذا الحدیث: «فهذا حديث جامع لکل ما ذكرناء بين 
فيه عليه السلام أنه إذا هى عن شيء فواجب أن يجتنب» وأنه إذا أمر بأمر 
فحت أن يرن مهه خت لئت الا مطاعة ران ما لم ينه ەھ ول ار ت 
فواجب ان لا يېحث عنه في حیاته عليه السلام - وإذ هذه صفته ففرض على 
کل مسلم أن لا حرمه ولا يوجبه» وإذا لم یکن حراماً ولا واجباً فهو مباح ضرورة 
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(۱) انظر في حي ذلك: التبصرة للشيرازي: ٤١١ ٤١١‏ ختصر النتهى والعضد: 
۲٤4 ۲‏ الاج والإسنوي والبدخشي عليه: 1۸-۱۷/٤١‏ روضة الناظر: 
۱۱ إعلام الموقعين: ۲۲۷/١‏ وما بعدهاء المستصفى : ٦٤/۲‏ ه١٠‏ البرهان: 
۹/۲ المحصول: ج ۲» ق ٠٤١ ٠٤۳١:۲‏ الإحكام للآمدي : ٤١/٤‏ بحوث 
في القیاس: ۳۷١ ۳١۷‏ القياس في الأصول: ۱۹۳ - ١٠۱۹ء‏ الأصول العامة للفقه 
المقارن: ١۸ ۳۲١۰‏ علم أصول الفقه» لمحمد مغنية: .۲٤۸ - ۲٤١‏ 

(۲) أبو هريرة: هو: عبدالرحهن بن صخر المكنى بأبي هريرة صاحب رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم ‏ أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لزمه 

وواظب عليه رغبة في العلم حتى كان من أحفظ أصحاب رسول الله _ صلل الله عليه 
وسلم ‏ وروی عنه کثیرون» توفي بالدينة سنة ۷ه وقيل ۸ه وقیل ۹٥ه.‏ انظر 

. ۱۷٦۸/٤ الاستیعاب:‎ 

الحديث رواه الترمذي : كتاب العلمء > باب في الانتهاء ع) نی عنه رسول الله صل الله 
عليه وسلم «{V/0‏ رقم الحدیث: ۲۹۷۹ . وابن > ماجە: ۱/۱ رقم الحديث :۲ . 

. ٠٠٦١ الإحكام: لابن حزم:‎ (٤( 
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ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام : «تفترق أمتي على بَعْض وسبعينَ 
فرقةَ أعظمُها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم ويُحللون الحرام 
ويحرمون الخلال». 
وجه الدلالة في الحديث: 

أوضح الحديث أن الأمة المحمدية ستفترق إلى ما ينوف على سبعين فرقة 
وأن أعظم تلك الفرق ضررا على الأمة الإسلامية هم الذين يقيسون الأمور 
بارائهم» وإذا كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد وصف الذين يعملون 
بالقياس بأنهم أعظم الناس ضررا على المسلمين فا من شك أن هذا دليل واضح 
لتحريم العمل بالقياس وكونه باطلا غير صحيح(. 

وللوقوف على ما أجاب به مثبتو القياس ومناقشة استدلاهم بالأحاديث 
المذكورة وغيرها يرجع إلى البحوث المستقلة بذلك0. 


استدلال نفاة القياس بالإجاع : 

التافون للقياس ذهبوا إلى خلاف ماذهب إليه مشتوه من أن بعض 
الصحابة وقع منهم القياس ولم ينكر عليهم الآخحرون. فقد ادعى النافون أن 
غا يدل على أن القياس مذموم بإحماع الصحابة. 

وقد أجاب المثبتون: بأنه حيث ثبت أن الصحابة قد عملوا بالقياس 
ووجد منم إجماعء فلو قلنا بأن الإجاع قائم أيضأً على ذم القياس» فإن ذلك 
تعارض إجماعين على شيء واحد وهو حال اللهم إلا أن يقال: إن الإجاع 


. ٠١١/۲ الحديث: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر:‎ )١( 

(۲) انظر: بحوث في الفياس: ۳۷۳ . 

(۳) انظر: الإحكامء لابن حزم: ٠١١١‏ وما بعدهاء التبصرة: ۲۳۲. الإحكام للآمدي : 
٤‏ ومابعدهاء المحصول: ج ۲ ف ۲ ۱٤۷-۱٤٥:‏ بحوث في القياس: 
۳۷٤ ۰‏ القیاس فی الأصول: ۱۹۰ .٠۹٩‏ 
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الأول يراد به إجماعهم على ما صح من القياس» وأن الثاني على ما فسد منهء 
على هذا حمل ماورد عنهم من إثبات القياس تارة وذمة تارة أخرى»ء مادام 
المغبتون هم الذامون أنفسهم عملا بالإجاعين('. 
استدلال نفاة القياس بالمعقول: 

اول : قالوا: إن القياس يفضي إلى المنازعة والخلاف» وما هذا شأنه ثبت 
الي عنه من قبل الشارع› فالقياس مني عنهء وإغا كان العمل بالقياس 
ملازما للاختلاف بين الأمة» لأنه يقتضي إتباع الإمارات» وهذا مما يقتضي 
وقوع الخلاف فيه قطعاء وقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریخکم چ . 

وقد أجاب المنبتون على هذا با ملخصه: إن الآية إنغا وردت في مصالح 
الحروب بدليل قوله تعالى : «إفتفشلوا وتذمَّب ريحكم# هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإن الآية محمولة على النزاع فيا يتعين فيه الحق 
كمسائل الأصول. أما التنازع والاخحتلاف في| عدا ذلك فجائز. 


ثانياً: وقالوا أيضاً: إن الرجل لوقال لوكيله اعتق فلاناً لسواده» لإ يعتق 
سائر عبيده السود. 
وقد أجاب البتون بأجوبة وافية بالخرض» يرجع إليها في علها" . 


ÛU Û Û 


)١(‏ انظر: الهاج والإسنوي والبدخشي عليه: ۹۸/۳١-۲ء‏ امحصول: ج۲ 
ق ۱٤۷:۲‏ ۸4٤۱ء‏ بحوث في القياس: ٥۳۷۷ء‏ القياس في الأصول: 
۲۰۱-۹ . 

(۲) من الآية ٤١‏ من سورة الأنفال. 

(۳) انظر لزيد الفائدة والإيضاح لأدلة نفاة القياس ومناقشاتا والرد عليها: المحصول: 
ج۲“ ق 14۸:۲ وما بعدهاء الهاج بشرحیه: ۱۹/٤‏ ۲۳ء بحوت في القياس : 
۸ ومابعدهاء وشرح تنقیح الفصول: ۳۸۷-۴۸٦‏ كشف الأسرار: 
۲۷١ ۴۳‏ أصول السرخسي : ۲ ۱٤۳‏ المستصفی : ۷١٦٤/۲‏ 


00 


الممحث التالت 


أقسام القياس 


[ ویشتمل على : 
أولا: تقسيم القياس من حيث اعتبار قوته وضعفه. 
ثانياً: تقسيم القياس من حيث ذكر العلة فيه وعدم ذكرها. 
الا : تقسيم الفياس من حيث اعتبار درجة الجامع قي الفرع . 
FF FF‏ % 


اقسام القياس 
القياس ينقسم إلى أقسام عديدة من وجوه ختلفة» ومن المناسب أن غر 
من حیث اعتبار فوته وضعمه 

أو: من حيث تبادر الذهن إليه بلا تأمل» وعدم تبادره إلا بالتأمل وينقسم 
القياس بهذا الاعتبار إلى قسمين: جلى» وخفي . 

القسم الأول: القياس الحلي: ويراد به ما كانت العلة فيه منصوصة. 
أو غير منصوصة وعلم فيها نفي تأثبر الفارق بين الأصل والفرع قطعاً. 

ومثاله : إلحاق الضرب بالتافيف فى الحرمة الواردة بقوله تعالى : فلا تقل 
لھما أفي ٠'4‏ وكإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة الواردة بقوله 
)1( من الأية: :Y‏ من سوره الإإسراء. 
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تعالى: إن الذينَ يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلونَ في بُطونهم 


نارا04). 
القسم الثاني : القياس الخفي : وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق» ولم تكن 
علته منصوصاً أو مجمعاً عليهاء بعنى : أن تكون العلة فيه مستنبطة› > ومثاله: 


قياس القتل بالمنقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص» وقياس النبيذ على 
الخمر في الحرمة لاحتمال اعتبار خصوصية الحمر في التحريم» أووجود مانع 
في الفرع). 
التقسيم الثاني : 
من حيث ذكر العلة فيه» وعدم ذكرها 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علة» قياس دلالة» قياس معنى . 
القسم الأول: قياس العلة. ويراد به: القياس الذي صرح فيه بالوصف 
الجامع بين الأصل والفرع› وذلك الوصف هو ما أطلق عليه الأصوليون «العلة» 
وسواء في ذلك ما كانت مستنبطة أو منصوصة . 
ويل لذلك: بقياس النبيذ على الحمرء في التحريم» وذلك للشدة المطربة 
في كل» وإنغا سمي قياس علةء للتصريح با فيه . 
القسم الثاني : قياس الدلالة. ويراد به أحد شيئين: فإنه يطلق على 
ما م يصرح فيه بالعلة» بل يصرح بلفظ لازم ها 
ويثل له بالحمع بين النبيذ والخمر بالرائحة الملازمة للشدة المطربة . ويطلق 
على الجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلة في الأصل› استدلالا به 
على الموجب الآخر. 


)١(‏ الاأية: :٠١‏ من سورة النساء. 

(۲) انظر عن القياس الجلي والخفي : محتصر المنتهیى والعضد: ۲٤۸ ۲٤۷/۲‏ إرشاد 
الفحول: ۲۲۲ الإحكام للآمدي: ٠٤ ۳/٤‏ فواتح الرحموت ۴۲٠/۲‏ بحوث في 
القیاس: ۳۸۹ ۳۹۸. 
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وجوت القصاص عليهم » بواسطة الاشنتراك ٤‏ وجوت الدية عليهم بتقدیر 
إمجابهاء وإنغا سمي «قياس دلالة» لأن العلة فيه دالة على حصول موجب الحكم . 
القسم الثالك : القياس ف معن الأصل . ویراد به: مأ ألني الفارفق 
فيه» بأن كان الوصف الجامع غير مصرح فيه بالقياس» فيقوم المعلل بإلغاء 
وعثل له بإلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق بنفي 
الفارف ت : 
التقسيم الثالث : 
من حيث اعتبار درجة الجامع في الفرع 
القسم الأول: أن يكون الجامع في الفرع أقوى منه في الأصل . 
ويثل له بقياس تحريم قتل الوالدين أو ضرم) على تحريم التأفيف بجامعم 
منه في الأصل وهو التأفيف. ولذا أطلق على هذا القياس «قياس الأولل». 
القسم الثاني : أن يكون الجامع في الفرع مساوياً له في الأصل . 
ويئل له بقياس الأمة على العبد ي أحكام العتق بجامع الرق» وما 
القسم الثالث: أن يكون الجامع في الفرع أدون منه في الأصل . 
وشل له بقياس النبيذ على الخمر في تحريم الشرب. 
)١(‏ انظر في هذه التقسيمات : الإحكام للآمدي : ٤/٤‏ ه. العضد ۲٤۷/۲‏ فواتح 
الرحموت: ۳۲۰/۲ إرشاد الفحول: ۲۲۲ بحوٹ في القیاس: ۳۹۸ ۳۹۹. 


(۲) انظر هذا التقسيم : الإحكام للآمدي: .۳/٤‏ فواتح الرحوت: ۳۲٠/۲‏ المنهاج 
والإإسنوي والبدخشي علیه: ١ _ ۲۹٦/۲۳‏ بحوث في القياس: ٤١١‏ . 
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الركن الأول: الأصل. 
الركن الثاني : الفرع . 
الركن الثالث: حكم الأصل. 
الركن الرابع : العلة. 


بعد أن فرغنا من تعريف القياس وبيان أقسامه بقول موجزء نأتي إلى بيان 
أركانه» وقبل البدء بذلك نود إلقاء الضوء على معنى الركن لغة واصطلاحاً. 

أما معناه في اللغة : فإنه يراد أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم 
ہاء جاء في اللسان: ركن الشىء: جانبه الأقوى» والناحية القوية» وركن 
الإنسان قوته وشدته("'. ۰ 

وأما معناه في الاصطلاح : 

فقد عرفوه بأنه: «الداخل في حفيقة الشىء المحقى همويته» ومعنى ماهية 
الشيء حقيقتهاء وعلى ذلك فإن معنى كون الركن داحلا في الماهية انه جزء من 
مفهومها» ويتوقف تعقلها على تعقله» وعبر بعضهم عنه بأنه: ما يتم به الشيء› 
وهو داخل فيه» ومن هنا اختلف ركن الشيء عن شرطه» فإن شرط الشيء 


.۱۷۲١/۳ اللسان:‎ )١( 


۵۹ 


ما يتم به الشيء ویتوقف عليه » لکنه حارج عه » فالرکوع مثلا رکن للصلاةء 
لأن الصلاة تتوقف عليه مع أنه داحل فيهاء والوضوء شرط هما لأنها تتوقف عليه 
أيضاً لكنه خارج عنا. 
وعبر بعضهم عنه بأنه: مايقوم به الشيء» ويقصدون بذلك التقوم لأن 
قوام كل شيء بركنه» لا من القيام لأن على هذا يلزم أن يكون الفاعل ركنا 
للفعل والحسم رکنا للفرض»› والموصوف رکنا فة وعبر عله الآأمدي : بأنه 
یراد به الذاتي م کل شيء(' . 
oF‏ # 
أركان القياس عند حمهور الأصوليين: 
أربعة: 
الركن الأول: الأصل . 
الركن الثاني : الفرع . 
الركن الثالث: حكم الأصل. 
ونحن حينا نذكر الأركان بجملتها هنا فإنغا هو للتوصل إلى موقع العلة 
التي هي مدار بحثنا من القياس» وقد تقرر أن الوصف الجامع بين الأصل 
والفرع هومانسميه «علة القياس» وهو الركن الرابع من أركانهء لذا فإنا 
سنكتفي بأقل ما يمكن من الشرح والتعليق لإلقاء الضوء على كل ركن» تاركين 
التفصيل والاسهاب للبحوث المستقلة في هذا الشأن. فنقول وبالله التوفيق . 


(۱( الميين للآمدي : 11۸“ التعريفات للجرجاني : 1۲ بحوث في القياس : ۷ . 
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الركن الأول 
الأصل المقيس عليه 

ويطلق في اللخة على : أسفل الشىءء جاء في اللسان «الأصل أسفل كل 
شيء وحمعه أصول»('. 

وجاء في مختار الصحاح «الأصل واحد الأصول» يقال: أصل يؤصل› 
واستأصله قلعه من أصله». 

ما معناه في الاصطلاح : 

فقد أطلق العلاء لفظ الأصل على معان أربعة: 

١‏ _ يطلق ويراد به الدليل» وهذا كقوهم: أصل هذه المسألة الكتاب 
أو السنة» ا دليل المسألة الكتاب أو السنة» ومن هذا الاصطلاح سمي هذا 
العلم -أصول الفقه _ أي : أدلته . 

۲ يطلق ويراد به الرجحان. وذلك كقومم: الأصل في الكلام 
الحقيقة أي : الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز. 

يطلقی وراد ره القاعدة المستمرة» کقوهم : إباحة الميتة للمضطر 
على خلاف الأصل» أي : على خلاف القاعدة. 

۽ كا يطلق ويراد به الصورة المقيس عليهاء وهو الراد في القياس› 
لأنه المحل المشبه به» ويقاس عليه الفرع بالوصف الحامع بينهاء هذا ما ذهب 
إليه الجمهور في تعريفه. 

وقد ذهب بعض علاء الأصول إلى تعريفه بغير ماذكرناء مما لا جال 
للإطالة به هنا. 

ومثاله : أن يقال: النبيذ المسكر حرام ؛ لأنه شراب يدعو كثيره إلى الفجور 


)١(‏ لسان العرب: ۸4/١‏ مادة (أصل). 
)۲( تار الصحاح : 1۸ وانظر الصحاح : للجوهري : "T/4‏ ماده (أصل) . 
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فوجب ان یکون قلیله حراماًء فإن هذا فرع قد بني على أصل مقيس عليه متفق 
على ثبوت هذا الحكم له وهو الخمر. 

هذا وإن للأصل شروطا منها ما اتفقوا عليه» ومنها ما اختلفوا فيه يرجع 
إلى ذلك فى مله . 


الركن الثاني 
الفرع امقيس 
يطلی لظ الفرع ٤‏ اللغة على : أعل الشيء» جاء ٤‏ اللسان «فرع کل 
شي ء٠‏ عله والمجمع فرو ع2۲ . 


وأما في الاصطلاح: فقد عرفه الأصوليون بأنه: «ما مل على الأصل بعلة 
مستنبطة منه» فهو إذا الحادثة الى يراد معرفة الحكم ها عن طريق قياسها على 
مورد النص ٠‏ لوجود علة جامعة بين الأصل والفرع . 


فالنبيذ ٤‏ المغال السابق» حمول عل أصل وهو «الخمر» بعلة حامعه 
وهي : کون کل شراب يدعو کثیره إلى الفجور فوجب أن یکون قلیله حراماً. 
فهو إذا _ الفرع المقيس ‏ والخمر - الأصل المقيس عليه -. 


)١(‏ يراجع في الأصل وشروطهء وما يتعلق بذلك: 
نهاية الوصول: ۱۱۹/۲ و ٠١١‏ وما بعدهاء المنهاج والإسنوي والبدخحشي عليه: 

۳/۳ ۹ و۱۱۷ ۲۳ الإحكام للآمدي : ۱۷٦ ١۱۷٤/۳‏ ختصر المنتهى 
والعضد علیه: ۲۰۸/۲ - ۲۱۳ المستصفی ۸۷/۲ - ۸٩‏ إرشاد الفحول: ۲٠٤‏ 
الممحصول: ج ۲ء ق ۲: ۲٤‏ ۲۷ وا 4۹٩‏ فواتح الرموت: ۲۵١٤/۲‏ ._ 
۷ روضة الناظر: 1٦٦‏ ومابعدهاء مراة الأصول والإزميري: ٥۸۳/۲‏ 
وما بعدها» أصول السرخسي: »۱٤64/۲‏ ومابعدهاء کشف الأسرار: ٠٠٠/۳‏ 
وما بعدها» بحوث في القیاس: ۱۰۸ ۱۱۲ و۹٤۱‏ ۹١٥٠ء‏ شرح الكوكب النير: 
٤۸۱‏ وما یعدها. 

(۲) لسان العرب: ۳۳۹۳/١‏ مادة (فرع). وانظر: تار الصحاح: ٤4٩4‏ الصحاح: 
10/۳ . 
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وقد ذكر العلهاء شروطاً للفرع» منہا الصحيح ومنا الباطل» ويرجع إلى 


كل ذلك في البحوث المستقلة بذلك'). 


الركن الثالكث 
حكم الأصل 
وحكم الأصل هو: الحكم الذي في الأصل المقيس عليه بنص أو إجماع 


فهم 


وهذا الک هو الأخر له شروط› من العلاء من أدخها بشر وط الأصل» 
يتناولون الأصل وحکمه وشروط کل منہا تحت موضوع واحد» نظرا 


لارتباطھاء ومنہم من یبحث کل واحد منہ)ا في مبحث مستقل. 


كا انهم محتلفون في تلك الشروط» فمنهم من ذكر أن شروط حكم 


الأصل تمانية› ومنہم من اقتصرها على حخسة› وبعضهم أوصلها ال اني عشر 
شرطاًء ولزيد الإيضاح يرجع إلى ذلك في المطولات”. 


(۱) 


انظر في الفرع وشروطه وما يتعلتق بذلك. ناية الوصول: ۲۳٠/۲‏ وما بعدها الإسنوي 


والبدخشي : ۸/۳ ۳۹٣‏ و۳ ۲٤‏ الإحکام للآمدي: ۱۷٣/۳‏ و ٣٣۰‏ 
و۳۳ ابن الحاجب والعضد: ۲۰۸/۲ و۲۲۲ ۲۲۳ المستصفی ۸۹/۲ ۹۰ 
إرشاد الفحول: ۲٠۹‏ المحصول: ج۲ ف ۲: ۲۷ ۲4ء ٠٠١ ٤4۷‏ فواتح 
الرحموت: ۲٠١ ۲١۷/۲‏ روضة الناظر: 1٦٦‏ وما بعدهاء بحوث في القياس : 
۷ -_ ۱۹۹ . 
انظر جميع ذلك 0 

نهاية الوصول: ٠١۸/۲‏ ومابعدهاء المنهاج بشرحيه: ١۲۳ ١۱۱۸/۳‏ 
الإحكام للآمدي: ۱۷۸/۳ 1۸٤‏ ابن الحاجب: ۲۰۸/۲ ۳٠١۲ء‏ المستصفى : 
۲ 4۳ إرشاد الفحول: ۲١٦ ۲٠٤۲‏ امحصول ج ۲ء ق ۲: ٤٤44‏ 
وما بعدها» وا۸٤‏ ٩4۹٤ء‏ فواتح الرموت: ۲٠٠١/۲‏ ومابعدهاء روضة الناظر: 
٩‏ وما بعدهاء أصول السرخسي ۱٤۹/۲‏ ومابعدهاء مراة الأصول: ۲۸۳/۲ 
وما بعدھاء کشف الأسرار ۳۰۱/۳ وما بعدھاء بحوٹ فی القیاس: ۱٦۰‏ ۱۸۳ 
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الركن الرابع 
العلة 
الوصف الحامع بين الأصل والفرع أطلق عليه (العلة) . وهو موضوع 
بحثنا الذي نبغي تناوله بالشرح والتعليق » بالقدر الذي يوضحه ویبرز آميته في 
القياس . 
(والعلة) أهم ركن في القياس» حت ان بعضهم E‏ «الركن» الوحيد في 
القياس ولا ركن له سواها وباقي الأركان سماها شروطاء وهذا ما عليه معظم 
الحثفيةء فنقول وبالله التوفيق٠.‏ 


)١(‏ بالرغم من أن العلّة : أهم ركن في القياس» إلا أي م أجد من كتب فيها بحثاً مستقلا 
ملا بجميع جوانبهاء وقد اطلعت على رسالة أو رسالتين تناولت كل واحدة منها جانبا 
من جوانب العلَّة كشروطها مثلا أو بعض مسالكهاء أما القوادح» فلم أعثر على أحد 
كتب فيها من المحدثين لا بمجملها ولا بجزء منها. والله ولي التوفيق . 


1٤ 


الا لاقل 
۰ 0 ہ سے ر اوی ماد 
فال یامن حت مانتچقن بو 
اما » مر وطرا 


ویشتمل على: 
الفصل الأول: فى: التعريف بالعلة: لغةء واصطلاحاً. 
الفصل الثاني : في : الفرق بين العلة وبين ماهو قريب معا. 
الفصل الثالث: في: أقسام العلة. 
الفصل الرابع : في : شروط العلة. 


الفصل الأول 
ف 


ويشتمل على : 
المبحث الأول : في: تعريف العلة لغة. 
المبحث الثاني : في : تعريف العلة اصطلاحاً. 
% ¥ # 


مهیسل 


بعد أن فرغنا من الكلام عن القياس» وتعريفه» وحجيته» وأقسامه» 
وبينا أن له أركاناً هي : الأصل» والفرعء والحكم» والعلةء وأشرنا إلى أن العلة 
هي أهم تلك الأركان» بل هي مدار القياس» وجاع أمره» لأن بها يرتبط الفرع 
بالأصل المقيس عليه في الحكم الذي يراد إثباته لذلك الفرع يجدر بنا الآن أن 
re SG‏ 
ذلك : التعریف بہہاء وتقسیمھا وبیان الفرق بینہا وبين ما هو قريب منها كالسبب 
والشرط والحكمة. ثم بيان شروطها والطرق المئبتة ها وما يعترض به عليها من 
امور تجعلها فاسدة وغير صالحة للتعليل اء وغبر ذلك من الأمور الفرعية 
المتعلقة بهاء فنقول وبالله التوفيق. 


OO Û 


۹۷ 


الميحث الأول 
ف 
نعريف العلة _ لغة 


العلة: تأتي بفتح العين وبكسرها. 

أما بالفتح : فإنها تأي بمعنى الضرة» وبنو العلات: بنو رجل وأاحد» من 
مهات ش: وإنما سميت الزوجة الثانية علةء لأنها تعل بعد صاحبتها» من 
العلل الذي يعنى ا الشربة الثانية عند سقي الإبل» والأولى من) تسمى النہل. 


وأما بالکسر : فإغہا تأي بمعی امرض يقال : اعتل العليل علة صعبة» 
من عل يعل واعتل» آي : مرض فهو عليل وأعله الله . 


كما تأتي بمعنى السبب» جاء في اللسان: «هذا علة لهذا آي : 
سبب» وفی حدیٹث عائشة(')٤:‏ فکان عبدالر حم O0‏ يضصربت رجلي بعلة 


)١(‏ عائشة: بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيهاء زوج النبي - صل الله عليه 
وسلم ‏ وهي أشهر من أن تعرف» توفيت رضي الله عنها سنة ۷ه وقيل ۸١۸‏ 
ودفنت بالبقيع . 

انظر عنہا: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر: ۱۸۸١/٤‏ . 

(۲) عبدالر حن : تعني به أخاها عبدالرحن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء شهد بدرا 
واحداً مع الكفار وأسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه. كان شجاعاً حسن الرمي» 
توفي سنة ٥ه‏ أو ٦٠ه.‏ 

انظر عنه: تهذيب الأساء واللغات: القسم الأرلء الجزء الأول: ۲۹٤‏ رقم 
الترحمة: .٠٤٤‏ 
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الراجلةء أي: بسبّبهاء يظهر أنه يّضرب جَنْبَ البعير برجله وإنما يَضرب 
رل |.ھ ( )0 , 
ثبوت الحكم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له. 


)١(‏ اللسان: ۳٠۸٠/٤‏ مادة علل» الصحاح للجوهري: ۱۷۷۳/١‏ مادة علل. 

(۲) الحديث: رواه مسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله : أيرجع الناس بأجرين وأرجع 
بأجر؟ فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن ينطلق با إلى التنعيم . قالت: فأردفني خلفه على 
هل له قالت: فجعلت أرفع ماري أحسره عن عنقي _ أي : أکشفه وأزیله» فیضرب 
رجلى بعلة الراحلة فقلت له: وهل ترى من أحد؟. . . إلخ. 

۰ انظر : صحيح مسلم : ۰/۲ کتاب احج » حدیٹ ۱۳٤‏ . 


۹۹ 


الممحث الثاني 
ف [ 
تعريف العلة اصطلاحا 


علاء الأصول هم تعریفات کثيرة للعلة» ساتناول معظمهاء ف حاولة 
للوصول إلى أفضل التعريفات اء وما أجده الأنسب والأليق مهاء فأقول وبال 
المستعان : 


التعريف الأول : 

«إنه يراد مها المعرف للحكم» والذاهبون إلى هذا التعريف بجعلونها هذا 
ال ع ا ف ودای ف وف ا 
بعضهم صرح بكونها كذلك فقال: «ما جعل علا على حكم النص» وعنوا 
بقوهم «علًا» الأمارة والعلامة؛ ومذا تكون العلة: أمارة على وجود الحكم ف 
الفرع والأصل معأء أوعلامة على وجوده في الفرع فقط كا يرى بعض 
الأصوليين. 

كا أن الذاهبين إلى هذا التعريف : يشيرون إلى أن العلة غير مؤثرة حقيفة» 
بل المؤثر في الحقيقة هو الته تعالى» ويردون بذلك على من يقول: انها هي المؤثر. 

ومن اخحتار هذا التعريف: الإمام البيضاوي» وكثير من الحنفية وبعض 
الحنابلة' , 


)١(‏ يراجم : الهاج مع شرح الإسنوي والبدخحشي : .۳۷/۳١‏ إرشاد الفحول: ۲١۷‏ للمراة 
والإازمیري : ۲۹۸/۲ - ۲۹۹٩4‏ نشر البنود: 1۲۹/۲ التوضيح: ٦۲/۲١‏ روضة 
اللاظر: 4٦1۱ء‏ شرح الكوكب للمنير: ٤۸۸‏ البحر المحيط: للزركشى : 
حطوط : ۱٦٤/۲۳‏ . 


مناقشة التعريف : 

) يسلم هذا التعريف من النقد والاعتراض عليه» ويمكن رد القول في 
ذلك آل اغتراضصن: 

الاعتراض الأول: قالوا: إنه غير مانم» وإنما كان كذلك لدخول العلامة 
في التعريف؛ لأنه يصدق عليهاء وهذا يعنى أنه : لا فرق بين العلامة وبين العلة 
الشرعية» مع أن الفرق بينم ثابت. ۰ 

فقد قرر الأصوليون: أن الأحكام الشرعية بالنسبة إلينا مضافة. . إلى 
العللء فيقال: الشراء علة للملك. والقتل علة للقصاص وليست مضافة إلى 
العلامات» فلا يصح أن يضاف الرجم إلى الإحصان مثلا؛ لأنه جرد علامة 
وليس بعلةء إنغما العلة ‏ الزنا _ بدليل أنه يصح إضافة الرجم إليه. 

وقد فرقوا بين العلة والعلامة: بأن العلامة: مايعرف به وجود الحكم من 
غير أن يتعلق به وجوده ولا وجوبهء كالآذان» فإنه علامة للصلاةء والأحصانء 
فإنه علامة للرجم). ولا كذلك العلة فإن الحكم فيها يكون متعلقاً بها وجودا 
وعدماً. 
والحواب على هذا: 

يمكن أن يقال في جواب هذا الاعتراض: إن العلل الشرعية ليست 
موجبة للأحكام» إنغا الموجب هما هو الله تعالى» وقد وضعت العلل» تيسيراً على 
العبادء فهي إذا في حت الشارع أعلام خالصة» ومنه يتضح أن تسمية العلل 
علامات ‏ كا فعل بعض الأصوليين ‏ تسمية صحيحة . 

الاعتراض الثاني: قالوا: إنه غير جامعم» وذلك لعدم شموله _ العلة 
المستنبطة ‏ وهي قسيم العلة المنصوصة. 


. ۲۹۸/۲ ازمیري:‎ )١( 

(۲) التوضيح وشرحه: 1۲/۲ تقويم أصول الفقه _ خطوط ‏ للدبوسي : ۷٦۲‏ نيراس 
العفول: ۲۱٣/۱‏ . 

(۳) انظر: ابن ملك وحاشية الرهاوي: ۷۸۲. 
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وبيان ذلك : أن العلة المستنبطة عرفت بالحكم؛ لأنا بعد الوقوف عليه 
يحون باستطاعتناء الوقوف على الوصف الذي قام به الحكم ؛ لنعرف علة ذلك 
الحكم. فلو كانت العلة معرفة للحكم لتوقفت معرفته على معرفتها» ويكون 
العلم بها سابقا على معرفته» فيلزم الدور. 

لكن أصحاب التعريف أجابوا على هذا الاعتراض: بأن تعريف الحكم 
للعلة المستنبطة إنما يكون في الأصل المقيس عليهء آما تعريف العلة المستنبطة 
للحكم إنما يكون قي الفرع فلا دور. 

كا يندفع الدور أيضاً: إذا ما لاحظنا حيثيات التعريف لكلء فإن تعريف 
العلة لحكم الأصل يكون من حيث التعدية» أما تعريف الحكم للعلة فإنه من 
حيث الوجود» وأيضاً فإن تعريفها لحكم الأصل بالنظر للأفرادء وتعريفه إياها 

وقد يتساءل بعض فيقول: إن حكم الأصل وحكم الفرع متماثلان. 

والحواب عليه: إن الأمثال _ وإن اشتركت في الماهية _ إلا أنها قد تختلف 
الراء - والآخر أخحفى فيكون معرٌفا_ بفتحها. 

هكذا أجاب الإمام الرازي في المحصول» والبيضاوي في المہاج» والسعد 
ف التلويح' . 

قال صاحب نبراس العقول: «وفيه نظر من وجوه: 

(الأول) مقتضاه أن تعريف العلة ناقص يتاج لزيادة قيد» بأن يقال: 
العلة هي المعرف لحكم الفرع» (الثاني) أن العلة لو كانت معرفة لحكم الفرع 


: المہاج والبدحشي عليه: ۳۷/۳ التلويح‎ ۱04٩ ۱۸۹4:۲ المحصول: ج ۲ء ف‎ )١( 
. ٠٤١/۲ للسبكينء النسخة المخطوطة:‎  جاهبإلا‎ «1/۲ 
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دون حكم الأصلء والتقدير أنه ليس بباعث لم يكن للأصل مدخل في الفرع › 
(الثالث) أنه لوكانت هي المعرفة لحكم الفرع ل يكن الوصف المتحقق في 
الأصل علة» مع أنه حالف لا أطبق عليه الأصوليون من قوهم في تعريف 
القاس : «لشارکته له ي علة حکمه»» وقوهم : «إن حكم الأصل معلل بالعلة 
امشتركة بينها وبين الفرع» فالتحقيق إنها معرفة لحكم الأصل كا إنا معرفة 
حكم الفرع. ...هھ 


وجدير بالتنبيه والإشارة: إلى أن البعض ممن ذهب إلى هذا التعريف ذكر 
أنه مبنى على أن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح › > کا فعل منلا خسرو حیث قال 
بعد أن ذكر التعريف المذكور: «وهذا مبنى على أن أفعال الته تعالى معللة بالحكم 
والمصالح . .. أ.ه.». 


وقد ناقش ذلك الإزميري بكلام لطيف من المستحسن أن نأي به کا 
فال : 


وویرد عليه أيضاً أن 0 وعذاسی غل آن أفعال لله تعال ا 
حكمة مقصودة Mu E‏ 
*# *% #% 
التعريف الثاني : 
«العلَة هي : الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته» واختار 
هذا التعريف الامام الغزالي وبعض الأصوليين. 
يقول الإمام الغزالي: «والعلة في الأصل: عبارة عا يتأثر المحل بوجوده: 


(۱) نبراس العقول: ۲۱۷ . 
(۲) إزمیري: ۲۹۹/۲ . 
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ولذلك سمي المرض علة» وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق 
١‏ ١ھ‏ . 

وقال أيضاً : وا موجحبة» ما العقلية فہذ اتپا وأما الشرعية فبجعل 
الشرع إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب إليها كإضافة وجوب القطع إلى 
السرقة» وإن كنا نعلم أنه إنغا بحب بإيجاب الله تعالى)0). 

وقال أيضاً: «العلة عبارة عن موجب الحكم» والمو جب : ما حعله الشرع 
موجباء اا کان أو م يكن » وهی کالعلل العقلية ٤‏ الإججاب» إلا آن ااا 
بجعل الشارع إياها موجبة لا بنفسها. . اهي . 


منافشة التعر يف : 
أولً : قوله «الوصف» جنس في التعريف يشمل كل وصف» سواء كان 
ثانياً: قوله «المؤثر» قيد تخرج به العلامة فإما لا تأثير فيهاء فلا تسمى عَلَة 
لها ار 


ويلاحظ أن اللإمام الغزالي أراد بالمؤثر» ما يوجد الشيء عند وجوده لا به» 
لأن أهل السنة والجماعة يرون أن ربط العلّة بعلولما ربطا عادياًء فوجود العلّة 
بستلزم وجود المعلول عندها لا بهاء وهكذا الشأن في ربط المسببات بالأسباب» 
کالاحترافق عند النار لا بهاء والموت عند السم لا به» وإزهاق الروح عند حز 
الرقبةء لاأ بهء وممذا مخالف الغزالي رأي المعترلة الآتي إن شاء الله تعالى» ويتفق 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل: للغزاليء بتحقيق د. مد الكبيسي: ١۲١۲ء‏ وانظر: 
المستصفی : ٦١ ٥۹/١‏ البحر المحيط: ٠٠١/۳‏ الإسنوي على المہاج: ۴۹/۳ 
إزمیري: ۰۲۹۸/۲ الهاج النسخة المخطوطة: ۱٤۲/۲‏ الحدود: ۷۲ء إرشاد 
المحول: ۲١۷‏ . 

(۲) انظر: شفاء الغليل: ۲١‏ . 

(۳) انظر: شفاء الغلیل: ۹٦ه٥.‏ 
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مع مذهب الجمهور ذا الشأنء يقول الإمام الشاطبي: «إن السبب غير 
فاعل بنفسه» بل إنما وقح المسبب عنده لا به. . ا)٣‏ . 

ثالثاً: يعترض على هذا التعريف من وجهين: 

الوجه الأول: إن الوصف الذي هومن أفعال المكلفين. كالإسكار في 
الخمر» حادث» والحكم الشرعي قديم» ومن البدهي أن لا يؤثر الحادث في 
القديم ؛ لآن المؤثر في شيء جب أن يسبقه و يقارنه. 


وأجيب على هذا بجوابين: 

أوفي: إن المراد بالحكم هنا: الحكم المصطلح› الذي هو اثر حکم الله 
القديم . 

وتوضيح ذلك : 

إن الإججاب غير الوجوب» فإن الأول هو القديم» أما الثاني فإنه حادث» 
وحين) يطلق على الوصف بأنه ‏ المؤثر - فليس المراد أنه مؤثر في الإمجاب القديم 
بل في الوجوب الحادثء فحينا يقول الله تعالى: اقم الصلاة إدلوك 
الشمس 4“ فإن الإجاب بالأمر القديم مرتب عليه الوجوب بأمر حادث 
وهو الدلوك› وهو المسمى بالعلّةء جاء في التوضيح : «المراد بکونه مؤٹراء أن 
الاد يکنه دا أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمرء كالقصاص 
بالقتل والإحراق بالنار» ولا فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية» فكل من 
جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتما مجعل العلل الشرعية كذلك وهم المعتزلة > فكا 
أن النار علَّة للاحراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالى الاحتراق فإن القتل 


)١(‏ الشاطبي : هو: إبراهيم بن موسى اللخمي الخرناطي الالكي» أصولي نظار» محققء 
وفقيه بارع » ولغوي ومحدث» کان زاهداً ورعأء وكان من أكابر الأئمة المتقنين الثقات› 
انظر عنه: 

الفتح المبين: ۲٠٤/۲‏ نيل الابتهاج› امش الديباج : لابن فرحون: ٤1/١‏ . 

(۲) الموافقات: للامام الشاطبي : ۱۹٦۹/۱‏ . 

(۳) من الاآية: ۷۸ من سورة الإسراء. 
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العمد بغير حق علّة لوجوب القصاص أيضاً عقلاء وكل من جعل العلل العقلية 
موؤّثرة بمعنى أنه جرت العادلة الإهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء» فيخلق 
الاحتراق عقيب ماسة النارء لا آنا مؤثرة بذاتهاء مجعل العلل الشرعية كذلك. 
بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود 
اللاحتراق عقيب نمماسة النار. . ام0. 

ثانيها: إن التأثير هنا نسبي› أي : بالنسبة لناء فإن الأحكام كلها 
تضاف إل العلل والأسباب في حقناء فالقائل مثلا جب عليه القصاص وإن كان 
المقتول قد مات بأجله فى الحقيقةء إلا أن السبب الظاهر الذي يكن أن ينسب 
إليه الموت» فالذي بيجب به القصاص هو القتل“. 

الوجه الثاني : إن القول بتأثير الوصف في الحكم مبني على أن الأفعال 
تشتمل على مصلحة أو مفسدة جعلها حسنة أو قبيحة. وأن العقل يدرك تلك 
المصلحة أو المفسدة. والأشاعرة لا يقولون مذاء والغزالي واحد منهمء وعليه 
فإن التعريف لا يتفق ومذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح . 

أجيب على هذا: 

بان الغزالي وإن كان لايرى للعقل تأثيرا فيا يدركه في الحسن 
والقبح ‏ إلا أنه لاينفي أن العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحاً في الجحملةء 
والذي ينكره الإمام الغزالي أن يستقل العقل بإدراك الحسن والقبح بالنسبة 
لأفعال الله تعالى : وهو ما وافقه عليه كثر من أهل الحق. جاء في المستصفى 
بعد أن ذكر تفصيلا دقيقا للحسن والقبيح من الأفعال مانصه: «ثم نقول: 
نحن لا نلكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب. وإغا 


.٦۲/۲ : التوضيح على التنقيح‎ )١( 
. 1٠٠/۳ وانظر: الإزميري : ۲ تہذيب شرح الإإسنوي : للدکتور شعبان:‎ 
انظر: الإزميري : ۲۹۹/۲ المستصفی : ۳۹/۱ ۳۹. أصول الفقه : أبو النور زهير:‎ )۲( 
۳/۳ 
أصول الفقه.‎ ٦۱/۳ ومابعدهاء تهذيب شرح الإسنوي:‎ ۳٦/١ : المستصفى‎ )۳( 
. ٠۳/۳ لأبي النور زهير:‎ 


۷١ 


الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالل» ومن قضى به فمستنده قياس 
الغائب على الشاهد» وكيف يقيس والسيد لوترك عبيده وإماءه وبعضهم يوج 
في بعض» ويرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم» وقادر على منعهم - لقبح 
منه» وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده» ولم يقبح منه» وقوهم: إنه تركهم 
لينزجروا بأنفسهم فيستحقوا الثواب -هوس-؛ لأنه علم أنهم لا ينزجرون»› 
فليمنعهم قهرأ» فكم من منوع عن الفواحش بعنة أو عجز؟ وذلك أحسن من 
تمکینہم مع العلم» لأنهم لا ينزجرون»٠.‏ 

أقول: إن كلام الإمام الغزالي هذا يشير بوضوح إلى أنه لاينكر: إن 
للعقل مدركاً خاصاً ني حسن الأشياء وقبحهاء لكن لا فيا ختص به الشارع من 
أفعال» فإن هذه لا تدرك إلا بورود الشرع بهاء وإلا لقلنا بأن الله يفعل القبيح 
إذا ما قسنا ذلك بالأقيسة العادية لناء فكا يقبح من السيد ترك إماءه بالحالة التي 
صورها الإمام يقبح من الله ترك عباده كذلك . 
التعريف الثالث : 

«العلّة : هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم». 

وفي لفظ اخر: «هي الملوجب للحكم بذاته بناء على جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة قصدها الشارع». 


وهذا التعريف نقله الأصوليون عن المعتزلة). 
يقول أبو الحسين البصري” : 


.۳۹/۱ المستصفی:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط: ١۳/١٦٠٠ء‏ الإسنوي على المهاج: ۳۹/۳١‏ الإجهاج النسخة 
اللخطوطة : ۱٤۲/۲‏ إرشاد الفحول: ۲۰۷ . 

(۳) أبو الحسين البصري: هو: محمد بن على بن الطيب المعتزلي» كان غزير المادة» إمام 
وقته » من أهم مصنفاته : المعتمد في أصول الفقه وتصفح الأدلةء وغرر الأدلة ء وکتاب 
الإمامة» توفي ١١4ه.‏ 

انظر عنه: وفیات الأعیان: .۲۷۱/٤‏ الفتح المبین: ۲۳۷/١۱‏ . 


VY 


«وآما العلّة في اصطلاح الفقهاء : فهي ما أثرت حكًا شرعيأء وإغا يكون 
الحكم شرعياً إذا كان مستفادا من الشرع . . اهه. 

للأصوليين في تفسير ما ذهب إليه المعتزلة مذهبان: 
اذهب الأول : 

بعض الأصوليين يرى أن مراد المعتزلة من كون الوصف مؤثرا بذاته في 
الحكي أن تأثيره لا يتوقف على حكم الشارع» بل إن العقل يحكم بوجوب 
القصاص» جلباً للمصلحة ودفعاً للمفسدة» وهذا يعني: أنه مقى ما تحققت 
العلّة بالدليل حكم العقل حكمه ولذلك عبروا عنما تارة: بالمؤثر» وتارة: 
بالموجب. ولا شك أن هذا مبني على أن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة» وعلى 
مذهبهم في الحسن والقبح العقليين"» وهوموضوع تردد القول فيه» وكا 
بموضوعنا وبالتعريف الذي نتناوله بالشرح بجدر أن نتناوله بموجز من القول 
فنقول : 

أزلا تفت اهل ال والاف 

شاع عند البعض إطلاق القول: بان الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح 
ما قبحه الشرع نما قد يوهم هذا اللإطلاق أن العقل لا يدرك بحال من الأحوال 


.۷٠٤4/۲ العثمد:‎ )١( 


(۲( انظر : نېراس العقول : C1۸‏ تعليل الأحكام : للدکتور عحمد مصطفی شلبی › ۱۹ 
القياس في الأصول: Vo‏ ., 


۷۸ 


ا اوقا ٤‏ بعص الأفعال('» والحق : أن الحسن والقبح يطلی کل منہےا 
علل معان ثلاثة لكل معنى حكمه في إمكان إدراك العقل له من عدمه. 
النقص في الواقع ونفس الأمر بقطع النظر عن كوني] تناسب الغرض أو تنافره» 
مدو حة کانت عل الله تعالی أو مذمومة› وعلى هذا فان الحسن والقبح من 
الصفات الحقيقية لا الإضافية . 
لمن أتصف به» وبا لحهل› فإنه فبيح › لأنه صفة نقصان لمن اتصف ده . 

والحسن والقبيح دين المعنيين لا ختلفان فیے| عند الک تعال وعند العقاذء 
حيعاًء وذلك إذا ما لاحظنا أن ما فى نفس الأمر لا بختلف بالنسبة إلى اثنينء 
فلا يصح أن يكون الجسم الواحد - مثلا _ أسود وأبيض في ان واحد بالنسبة 
إليههاء ومن هنا نخلص إلى القول: بأنه لم يقع خلاف بين أهل الحق وبين 
المعتزلة فى أن هذا المعنى ثابت للصفات في أنفسهاء وأن الحسن والقح هنا 
أمران مدرکان بالعقل» ولا تعلق | بالشرع“. 

المعنى الثاني : أن يطلق الحسن على ما كان ملاث) للغرض والقبح على 
ما کان منافر! له وهو ما يعبر عله بعضهم : با لصلحة والمفسدة» فقد قال 
بعضهم : «الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح ما فيه مفسدة) . 

فمثاا: قتل زيد ريما يكون مصلحة لأعدائه؛ لأنه يوافق غرضهم» لكنه 
يعد مفسدة لأولیائه وأصدقائه› لأند عغالف عرصهم › وهكذا الشأن ي العدل 


. ۲٣۲٣١ ۲۳۲٤ انظر: غاية المرام: للامدي:‎ )١( 
مطالم‎ c11 4/۲ : انظر: شرح الدواني وحاشيتي أ لکلنبوي والمرجاني عليه‎ (۲) 
. ٤١١ الأنوار: للأصفهاني:‎ 
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والظلم وغيرما مما كن فيه ملائمته للغرض فیکون حسنا وعدم ملائمته 
للغرض فیکون قبیحاً. 

والحسن والقبح ہذا المعنى متلفان عم هما عليه فی المعى الأول؛ لأا في 
الأول صفة حقيقية _ كا قلنا - أما هنا فالحسن والقبح صفتان إضافيتان» لكن 
هذا المعنى )ا يتفق مع المعنى الأول في أن مأحذ كل العقلء ل بختلف في ذلك 
أحد من أهل الحق ومن المعتزلة'“. 

المعنى الثالث: أن يطلق الحسن على ما يتعلق به الماح عاجلا والثوات 
آجلاء ويطلق القبح على ما يتعلتق به الذم عاجلا والعقاب آجل. 


والحسن والقبح على هذا المعنى عل خلاف بين أهل السنة والحماعة وين 
المعتزلة في كوني)ا عقليين أو شرعيين. 

فأهل السنة: يرون أن الأفعال ليست هما في ذاتا جهة محسنة أو مقبحة 
يدركها العقل بدون ن فحسن ما کان متا ات من کونه قد أمر الشارع 
به » وقېح ما کان قبیحاً آټِ من کونه تعلق هي الشارع بهء وقد سبق لنا القول 
بان الإمام الخزالي وبعض من وافقه من أصحاب السنة والحماعة يرون أن 
للعقل مدركاً خاصاً للحسن والقبح عند ذكر تحديد رأي الإمام ني تعريف العلة 
الختاني. 

أما المعتزلة : فإن هم تصورا حاصاً للحسن والقبح جدر أن نتناوله ٻشي ء 

من التفصيل ا للحقيقة» ا للالتباس» وسنترك أدلة المذهبين لا ذهبوا 

إليهء للرجوع إلى المصادر المختصة بذلك في علم الكلام ومقدمات علم 
الأصول» بغية الاختصار”؟. فنقول وبالته التوفيق 


(1) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: عن الحسن والقبح إضافة إلى المراجع السابقة : الإسنوي والبدخحشي على المنهاج: 
٠/١‏ المسودة: ۳ ۷۷ء لباب العقول: لأبي الحجاج بتحقيق الدكتورة 
فوقية: ۳۱4۹4-۳١۲‏ الإبماج: النسخة المطبوعة: ٦٤٦۳/١‏ شرح الكوكب 
المنس» ب بتحقیق الزحیلي وحاد: ۳۰۰/۱ وما بعدهاء التنقیح وشرح التلویح : ١۷۲/١‏ = 


ذهب المعتزلة إلى تفسير الحسن والقبيح بالاتي: 

أما ا لجسن : فإهم عرفوه بأنه: ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن 

وأما القبيح : فإنه عندهم ما هو على خلاف ذلك _ بان لا یكون للمتمکن 
منه ومن العلم بقبحه أن يفعله . 

ولزيد الإيضاح بحسن أن نورد نص ما ذكروا في هذا المجال» للوقوف على 
حقيقة ما ذهبوا فيها. 

فقد قال أبو الحسين البصري» عند تقسيمه للأفعال: «أما الأول - ويعني 
ها حب الها ف اللسن والقحت فهر أن الانتان إا ان ار غه 
فعله وليس هوعلى حالة تكليف» وإما أن يكون على حالة تكليف» فالأول: 
نحو فعل الساهي والنائم والملجنون والطفل وهذه الأفعال لا يتوجه نحونا عليها 
ذم ولا مدح»› وإن كان قد تعلق ہا وجوب ضمان وأرش جناية في ماهم وجب 
إخراجه على وليهم . 

والثاني : ويعنى: أن يصدر عن الإنسان فعل وهوفي حالة تكليف ‏ 
ضربان: أحدها: أف نة غا ل لار غل المتمكن من العلم به أن يفعلهء 
وإذا فعله كان فعله له مؤثرا في استحقاق الذم فيكون قبيحاء والضرب الاخر: 
أن يكون لمن هذه حاله فعلهء وإذا فعله لم يكن له تأثر في استحقاق الذم 
وران اک 

وقال أيضاً: «أما القبيح » فهو ما ليس للمتمكن منه» ومن العلم بقبحه 
أن يفعله» ومعنى قولنا «ليس له أن يفعله» معقول لا محتاج إلى التفسير» ويتبع 


وما بعدهاء ابن الحاجب والحواشي : ۲۰۰/۱ وما بعدهاء المستصفی : ۱/٦۳ء‏ كشف 
الأسرار: ۲۲۹/٤‏ ومابعدهاء فواتح الرحوت: ۲٠/١‏ تيسير التحریر: »٠١۴١/۲‏ 
مدارج السالكين: لابن القيم: ۱ مموع فتاوی ابن تيمية: ۳۷/۲ ۳۸» 
العدة: لأبي يعلى : ۱/۱ ميزان الأصول: للسمرقندي : ۷٦-٦٩‏ و۲۷۰ . 

.۳٦٤ المعتمد:‎ )١( 
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ذلك أن يستحق الذم بفعلهء ويد أيضاً بأنه الذي على صفة ها تأثير في 
استحقاق الذم» وإنغا لم نحد القبيح بأنه الذي يستحق من فعله الذم» لأن 
القبيح لووقع ممن قد استحق فيا تقدم من المدح أكثر ما يستحق على ذلك 
القبيح من الذم لكان ما يستحقه من المدح مانعا من استحقاق الذم على ذلك 
القبيح » والبهيمة أيضاً قد تفعل القبيح عند أصحابنا ولا تستحق الذم. 

وأما الحسن: فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله 
وأيضاً: مالم يكن على صفة تؤثر ني استحقاق فاعله الذم» أو : ماليس له 
مدخل في استحقاق فاعله الذم.. . | .هھ( . 

وبمثل ذلك قال : القاضى عبدالجبار")ء جاء في شرحه للأصول الخمسة 
ما نصه: «القبيح هو : ما إذا اخ القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه» 
وقوله: على بعض الوجوه: احتراز من الصغيرة» فإنها قبيحة ومع ذلك فإنه 
لا يستحق الذم عليها بكل وجه» ولكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه» 
وهو أن لا يكون لفاعلها من الثواب قدر ما يكون عقاب هذه الصغيرة مكفراً في 
جنبه» وكذلاك فإنه احتراز من القبائح الواقعة من الصبيان والمجانين والبهائم» 


فإما على قبحها لا يستحق الذم عليها بكل وجهء ولكن يستحق الذم عليها 
N O DE o‏ 
فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحد. ولا نقض مع اعتباره. . . |.۔ه. )0 . 


(1) المعتمد: ٠٣١‏ و٦٣١".‏ 
(۲) القاضي عبدالجبار: هو : عبدالجبار بن أحد بن عبدالحبار بن الخليل بن عبدالته الهمزان 
أبو الحسين» ولد مزان بإقليم خراسان. توفي سنة ١٠ء‏ وهوقاض أصولي» وكان 
شيخ المعتزلة في عصره ويلقبونه - بقاضي القضاة _ ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. 
من أشهر مصنفاته : تنزيه القران عن المطاعنء المغني في علم الكلام. 
انظر: الكامل: لابن الأثير: ۳۱۲/۷ الأعلام: ٤۷/٤‏ طبقات السبكى 
0 / 41¥ تاریخ بغداد: ۱۱۳/۱۱ . 
(۳) شرح الأصول الحمسة: للقاضي عبدالجبار» بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان: 
ا٤‏ . 


AY 


وقال ف الحسن : «هو ما لفاعله أن يفعله. ولا يستحق عليه ذماً). 


هذا ما قاله المعتزلة في الحسن والقبح » وقد فهم منه كثير من الأصوليين 
أن العلل الشرعية عندهم تكون مؤثرة في الحكم» بلا خلق اله تعالى» شأنها في 
ذلك شان العلل العقلية» التي يرون أنا مؤثرة بذاتبا هي الأخرى فك أن النار 
مؤثرة بطبعها في الإحراق فإن القتل العمد العدوان مؤثر في وجوب القصاص 

ا لمذهب الثاني : في تفسير مذهب المعتزلة : 

ويرى فريق أخر من الأصوليين: أن تفسبر ما ذهب إليه المعتزلة من كون 
الوصف مؤثرا بذاته وأن ا حكم للعقل مطلقاًء فيه شطط ومغالاةء فإن المتزلة | يقولوا 
بحاكم غير الله» وهو مايتفق ومذهب أهل الحقء إلا أنهم يرون أن العقل 
يدرك ما في الفعل من حسن أو قبح أولاء ثم يدرك أن لله حكًا في ذلك الفعل 
حسب] أدركه العقل» ثم يرتب عليه ثواباً وعقاباً على حسب ذلك الفعل. 

نقل الأستاذ عمد مصطفى شلبي في كتابه تعليل الأحكام عن بعض 
الحنفية رام في مذهب المعتزلة في الحسن والقبح با نصه: «إن بعض الحنفية 
نقل مذهب المعتزلة بأنهم يقولون بأن العقل يحكم بأن الله يجب عليه أن محكم 
في ذلك الفعل على حسب مافهمه العقل» وليس هذا مذهب المعترلة» لأن 
حقيقة مذهبهم أن العقل يدرك مافي الفعل من حسن وقبح أولا » ثم يدرك أن 
لله حكًا في ذلك الفعل على حسن ما آدركه العقلء ثم يرتب عليه ثواباً أو عقابا 
على حسب ذلك الفعلء ولم يقولوا: إن العقل يحكم على الله ومنشاً هذا 
الغلط : أنهم بنوا قومم بالحسن والقبح على قومم بوجوب الأصلح فوقعوا فيع 
قالوا» والحق عكس البناء في المسألة»› . 

هكذا يفسر هذا الفريق قول المعتزلة في الحسن والقبح » وينعكس على 
تأثير الوصف في الحكم . 


.٠۳۲١ شرح الأصول الخمسة:‎ )١( 
۹ تعلیل الأحكام:‎ )۲( 


AY 


الراجح من التفسيرين : 

بالموازنة والرجوع إلى ما قاله المعتزلةء وما عرفوا به العلةء وما فصلوا في 
مسألة إدراك المدرك في الأفعال الحسنة والقبيحة. وكذا مانقله عنهم المنصفون 
من معارضيهم نجد أن المذهب الثاني هو أقرب إلى الحقيقة في تفسير ما ذهبوا في 
مسألة الحسن والقبح» والتأثير الذاتي للوصف في الحكم . 

وإذا ما تتبعنا ما نقله كثر من أهل السنة والحماعة عن المعتزلةء نجد أنهم 
ل يقولوا بالحكم المطلق للعقل» بل إن من الأفعال ما يكون له في نفسه جهة 
إدراك عحسنة ومقبحة يبينها الشرع . 

يقول الشيخ جلالالدين الدواني“ ناقلا عن العتزلة : «قالوا: للفعل في 
نفسه مع قطع النظر عن الشرع جهة حسن أو قبح يقتضي مدح فاعله وثوابه 
أو ذمه وعقابه» لكن تلك الحهة قد تدرك بالضرورة: كحسن الصدىف النافع› 
وقبح الكذب الضار» وقد تدرك بالنظر: كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق 
الضار مثلاء وقد لا يدرك العقل بنفسهء لا بالضرورةء ولا بالنظر» لكن إذا ورد 
به الشرع علم أن فيه جهة مسنة أومقبحة» كا في حسن صوم أحر يوم من 
رمضان» وقبح صوم أول يوم من شوال. فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم 
موقوف على كشف الشرع عنها بالأمر والهي. وأما كشفه عنما في القسمين 
الأولين فهو مؤيد حکم العقل» ولا يتوقف عليه حكم العقل. . . ١.ه.».‏ 

ويعلق الكلنبوي علل فوله: («فهو مؤید حکم العقل. . . إلخ » بموله : 
«يعني أن الحاكم في القسمين الأولين هو العقل والشرع مؤيد لحكمه» وأما 


)١(‏ الدواني: هو : محمد بن أسعد الصديقي الدواني» جلال الدين» قاضي باحث» يعد من 
الفلاسفةء ولد في دوان من بلاد الفرس وتوفي ۹۱۸ه. 
من أشهر مصنفاته : إثبات الواجب» وشرح العقائد العضدية» وأفعال العبادء 
وحاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي. 
انظر: الأعلام: .٠۲/١‏ 
(۲) شرح الدواني: ۲۱۳/۲ ۲۱٠٤‏ . 


At 


القسم الثالث: فالحاكم فيه هوالشرع والعقل مؤيد له» وأهل السنة جعلوا 
الحاكم في جميع هذه الأقسام هو الشرع لاغير. .. ا.ه.. 

ومثل ذلك يقول الإمام الآمديء فقد جاء في كتابه غاية المرام ما نصه: 
«معتقد المعتزلة أن الحسن والقبح للحسن والقبيح صفات ذاتيات ووافقهم على 
ذلك الفلاسفةء ومنكرو النبوات» ثم اختلف ھؤلاء في مدارك لإدراك لذلك» 
فقالت المعتزلة والفلاسفة: المدرك قد يكون عقليا وقد یکون اا فا يدرك 
بالعقل: منه بدهي» كحسن العلم والإان» وقبح الحهل والكفران» ومنه 
نظري : كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافعء e‏ بالسمع فکحسن 
الطاعات» وقبح ارتكاب المنهيات» وأما منكرو النبواتء فقد منعوا أن يكون 
إدراكها إلا بالعقول دون الشرع المنقول». 

كذلك فعل القاضي البيضاوي في طوالع الأنوار حيث قال: «وقالت 
المعتزلة : القبيح قبيح في نفسه»› وقبحه يكون لذاته أو لصفة قائمة به» فيقبح من 
الله کا يقبح مناء وكذلك الحسن. ثم إن منا ما يستبد العقل بدركه ضرورة 
كإنقاذ الغرقى والملكى وقبح الظلم› أو استدلالاء كقبح الصدق الضار» 
وحسن الكذب النافع» ولذلك يحكم مها المتدين وغيره كالبراهمة. ومنہا 
ما ليس كذلك» کحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول شوال»“. 


. ۲٠٤/۲ حاشية الكلنبوي : على شرح الجلال الدواني:‎ )١( 

. ۲٣٤ ۲٣۳٣ غاية المرام:‎ )۲( 

(۳) البراهمة: هم: : فرقة تقر بالله تعالى وتكذب الوسائط وهم الرسل» ما عدا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» فإمم مقرون برسالتهء من أجل ذلك سموا براهمة» وقيل: إنهم فرقه 
من فرق المند السبعةء من أهم ما تيز به هؤلاء أنهم لا يشربون الخحمر ولا الملسكرات»› 
ويحلون منها ثلاثة أقداح فقط» وقيل: إنهم يبيحون الزناء ولمم مور خرافية كادعائهم 
صرف البرد وحبس المطر. 

انظر: البرهان: للسكسكي : ٥١‏ . 

ء٤٨١١‎ ٤١١ وانظر: مطالع الأنظار للأصفهاني:‎ ٤١١ ٤٠١ طوالع الأنوار:‎ )٤( 

. ١۳ المنخول:‎ 


AO 


وبعد هذه الحولة من النصوص المنقولة عن المعتزلة» نجد أنهم يرون أن 
سلطان العقل في الفعل الشرعي محصور في أنه إذا أدرك حسن الفعل أو قبحه 
أدرك أن لته حكًا في هذا الفعل يلائم ما فيه من حسن أو قبح » ثم يرتب عليه 
ثواباً أو عقاباً حسب إدراكه لذلك الحكمء > كا رأينا اہم لا يرون الادراك المطلق 
للعقل بل في بعض الأحكام . 

وهذا التفسير لمذهب المعتزلة يوافق ما نقل عن كثير من آهل الحق في 
قوهم : «إن العقل بحسن ويقبح ويوجب ويحرم». 

جاء في شرح الكوكب المنبر: «وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا(“ 
والشيخ تقي الدين"» وابن القيم"» وأبوالحطاب)» والمعتزلة» 


)١(‏ أبو الحسن التميمي : هو : عبدالعزيز بن أسد» أبو الحسن التميمي» صنف في الأصول 

والفروع والفرائض. توفي سنة ١۴۷ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة: 1۳۹/۲ المنهج الأحمد: ٠1/۲‏ . 

(۲) تقي الدين : هو : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبليء 
یکی بابي العباس» وهو شيخ الإسلام وبحر العلوم. كان واسع العلم حيطا بالفنون 
والمعارف النقلية والعقلية» وكان صالحاً تقيا جاهداً. 

من مصنفاته: الفتاوى» والإيان. والموافقة بين المعقول والمنقول» والسياسة 
الشرعية» ورفع الملام عن الأئمة الأعلام وغير ذلك. توق سنة ۷۲۸ه. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة : ۳۸۷/۲ فوات الوفيات: 1۲/١‏ البدر الطالع: 
۳/١‏ طبقات المفسرين للداودي : ٤٥/١‏ المہل الصافي: .۳١٠٣/١‏ 

(۳) ابن القيم: هو : العلامة» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي أيوب بن سعد 

الزرعي ٹم الي ولد سنة ۱ ۹ه وتوفي 1ھ. 

کان فقيهاء حنبلي امذهب» ومفسراً وأصولياً ونحوياً ومتكلا» اشتهر بابن القيم 
أو يابن قہ قيم الجوزية. 

من و آعلام الموقعين » وزاد المعادى وېدائع الفوائد» والطرف الحكمية» 
وإغاثة اللهفان» وغبر ذلك. 

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب: ۱٤۸ ۱٤۷/۲‏ الفتح المبين: 
٠/۳‏ بغية الوعاة: ٦۳/١‏ طبقات المفسرين: للداودي: ۹۰/۲ . 

)٤(‏ أبو الخطاب: هو : عفوظ بن أحمدبن الحسن الكلوذاني» أبو الحطاب البغدادي 
الحنبلى» كان أحد أئمة المذهب الحنبلي» وهو فقيه أصولي: فرضي. أديب. ثقة» له = 


A٦ 


والكرامية(". والعقل بحسن ويقبح ويوجب ويحرم» ونقل عن الحنفية والمالكية 


والشافعية. قولان. . . ١.ه.).‏ 


واستطرد في ذكر تأويل ما ذهب إليه المعتزلة قاثلا: «قال ابن قاضى 
الجبل“ أيضاً: ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة 
بالأحكام» ولا أن العقل هو الموجب أوالمحرم» بل معناه عندهم: أن العقل 
أدرك آن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد» وتحصيل المصالح. 
فالعقل أدرك الإمجاب والتحريم› لا أنه وجب وحرم › فالنزاع معهم ف ل 
العقل أدرك ذلك آم لا؟... .هھ 


ومن ذلك نستطيع أن نقول: إن الخلاف ينحصر في مدى استقلال العقل 
بإدراك الحكم من عدمهء وما دمنا نجد الفرقتين ترى أن الحكم لله تعالى أصلا 


= تصانيف كثيرة في الفقه والأصول والخلاف منها: التمهيد في أصول الفقه. والمداية في 

الفقهء والخلاف الكبي والخلاف الصغير» والتهذيب في الفرائض . توفي سنة ١٠١٥ه.‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة: »١١١/١‏ انمج الأحمد: ۱۹۸/۲ اللطلع : ۳{ . 

)١(‏ الكرامية: هم : أحد فرق الرجئة الذين يعتقدون أنه لا يدحل النار سوى الكفارء 
والكرامية منسوبة إلى محمد بن كرام أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم مع أنه كان عاميا 
لا يقرأ ولا يكتب» وهومن نواحي سجستان» كان بقول: إن الإيان قول باللسان دون 
اعتقاد القلب وعمل الجوارح» ومن زعمهم أن النافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة» 
والكرامية إفترقت إلى عدة فرق . 

انظر عن الكرامية: البرهان: للسكسكي: 1۸ء مقالات الإسلاميين: 
للأشعري : ۲۲۳/۱ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: 1۷ . 

(۲) شرح الکوکب المنیر: .٠٠۲/١‏ 

(۳) ابن قاضي الجبل: هو أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي» من 
تلامذة شيخ الإسلام ابن تيميةء كان من آهل البراعة والفهم والرئاسة في العلمء عالا 
بالحديث وعلله والنحو والققه والأصول. له مصنقات كثيرة : منها الفائق في الفقهء وله 
كتاب في أصول الفقه م يتمه حيث وصل به إلى أوائل القياس. توي سنة ١۷۷ه.‏ 

انظر: وذيل طبقات الحنابلة: ٥۳/۲‏ النہل الصالي: ۲۹۸ . 

.٠٠۴۳ ۳۰۲/۱ شرح الکوکب المنیر:‎ )٤( 


AY 


وأنه لا حاكم سواه» يستوي في ذلك ما كان مدركا للعقل أو غير مدرك فإن 
الخحلف يكون إلى اللفظي. أقرب منه إلى المعنوي . والله أعلم . 
مناقشة تعريف المعتزلة للعلة 

بعد أن ذكرنا هم ما يناقش به تعريف المعتزلة» يبقى أن نذكر ما أورده 
بعض الأصوليين على التعريف : 

أول: أنه يرد عليه مايرد على تعريف الإمام الغزالي من أن الوصف 
حادث والحكم قديم» ومن المستحيل تعليل القديم بالحادث. 

وقد سبق مناقشة هذا الإيراد والإجابة عنهء ويضاف هنا: أن المعترلة 
اون قم الک :٠إا‏ لین عتم ك قى را تاب ب 


ثانياً: العلهاء يقررون أنه يجوز أن مجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة 
ولو كانت العلل مؤثرة في الحكم كا يقول المعتزلة _ ها جاز ذلك في العلل 
الشرعية » وذلك لأن الحكم مع علته المستقلة واجب الحصول فيستحيل وقوعه 
بخيرهاء ومتى ما اجتمعت عليه علل يلزم أن يكون بالنسبة لواحد مها حتاجا 
إليه» منقطعاً عن غيره» وبالعكس فيلزم استغناؤه عن الكل واحتياجه للكلء 
وهذا عیال»( . 

ثالتاً : لو قلنا: إن القتل العمد العدوان: قبيح وموجب ومؤثر في وجوب 
القصاص. فإن هذا يعني أنا جعلنا العدم جزءا من علة الأمر الوجودي 
وهو حال» والمراد بالعدم هنا: كون القتل عدواناء فإن العدوانية من الأوصاف 
العدميةء لأن معناها أنها غير مستحقة؛ لأنه لا يوصف الشيء بكونه عدوانا إلا 


إذا كان غير حق مشروع' . 


(۱) نبراس العقول: ۲۱۸ . 
(۲) نهاية الوصول: ۱٦٤/۲‏ ونبراس العقول: ۲۱۹ . 


AA 


التعريف الرابع 
«العلة: الصفة الموجبة للحكم على سبيل العادة» 
ذكر الإمام الزركشي ٠“‏ أن هذا التعريف هو اختيار الإمام الرازي» جاء 
٤‏ البحر: «اہا الموجب بالعادة» واختاره الامام فخرالدین الرازي ف الرسالة 
البهائية في القياس. . . اهي" . 


لكني بالرجوع إلى كتابه المحصول» أستطيع القول: بان الإمام الرازي 
ن فرت اا ال ماني اه انب اي رن مى ادال 
هي : المعرف للحكم؛ لأنه بعد أن أبطل ما ذهب إليه بعض الأصوليين من أن 
العلة هي : المؤثر أو الداعي قال: «وأما أصحابنا فام يفسرونه بالمعرف» . 


e 

الوصف معرفا لهء بقوله «قلنا: ذلك الحكم الثابت يي حل الوفاق - فرد من 

أفراد ذلك ا من الحکم ‏ ثم بعد ذلك جوز قيام الدلالة على كون ذلك 

الوصف EE‏ ارد اخر من أفراد ذلك النوع من الحكم» وعلى ذلك 
التقدير: لا يكون ا للمعرف. . . اه»). 


وهذه المناقشة منه وذلك الرد يدل على أنه يرى تفسير العلّة بالمعرف وما في 


)۱( الزركشي : : هو: محمد بن بہادر بن عل الله بدرالدین الزركشي › ولد فى مصر سنة ۷٤٥١‏ 
من صل ترکي » کان فا اشوا رز آنا دنا وهو شافعي المذهب. 
صنف في كثير من العلوم من أهم مصنفاته : البرهان في علوم القران» البحر 
اللحيط في أصول الفقه» القواعد في الفروع» وخبايا الزوايا: في الفقه وهو كتاب جليل 
قام بتحقيقه الأخ الأستاذ عبدالقادر عبدالله العاني» ونال به درجة الماجستير. 
فانظر: القسم الدراسي من هذا الكتاب» ومعجم المؤلفين: ٠٠٠/٠١‏ حسن 
اللحاضرة: 4۳۷/١‏ الأعلام: ۲۸٦/١‏ الدرر الكامنة: ۱۷/٤‏ النجوم الزاهرة: 
۲ هدية العارفين: ١۷١ ١۱۷4/۲‏ . 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي : ٠/۴۳‏ وانظر: إرشاد الفحول: ۳١۷‏ . 
(۴۳) المحصول: ج۲ فی ۲: ۱۷۹ .٠۱۹۰‏ 


A۸۹ 


الرسالة البهائية إن صحت نسبته إليه ‏ رما لا يعنى به العلة الشرعية الق 


التعريف الخامس 
العلة هي «الباعث على التشريع» 
وهو ما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب() 
وقريب منه ما ذهب إليه بعض الأصوليين من تعريفها"؟: ب «ما شرع 
الحكم عنده تحصيلا للمصلحة» . 
أو «التي يعلم الله صلاح المتعبدين في التعبد بالحكم لأجلها». 
أو «المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها». 


أو ر« هي العنى الذي إذا وجد جب به الحکم معه «وقوله» معه «احتراز 
عمن يقول : u‏ والمقصود بالمصلحة هنا جلب ملفعة أو استكماهاء 


أو دفع مفسدة . 


(۱) الإحكام للآمدي : ۱۸٦/۳‏ ختصر النتهی : ۲۱۳/۲ . 

(۲) انظر التعريفات ومناقشاا في: البحر المحيط: ۳/١٥٦٠ء‏ مسلم الثوت: ۲٠٠١/۲‏ 
اللإإسنوي على المہاج : ۳۹/۳ الآيات البينات: ٠۳٤/٤‏ إزميري ۲۹۹/۲ التوضيح : 
۲ تيسير التحرير: ۳٠۲/۳‏ العدة: ٠۷١/١‏ الإبهاج: النسخة المخطوطة: 
۲ إرشاد الفحول: ۲٠۷‏ . 

(۳) هذا التعريف: ذكره الشيخ أحمد السمرقندي نقلا عن أبي منصور الاتريدي مرجحاً 
إياه على غيره من التعاريف التي ذكرهاء قال في سبب ترجيحه له فإنه هو الصحيح › فان 
العلة ما حب بها الحكم» فإن وجوب الحكم ولبوته بإيجاب الله تعالى» لكن أوجب 
الحکم لأجل هذا المعنى وسبب هذا العنى . . . اه» يقول المحقق: إن «ما» في قوله 
«ما مجب» للنفي وليست موصولةء فكأنه يريد أن يقول: إن الحكم لا جب بالعلّة بل 
بإمجاب الله تعالى» أقول: نعم فإن هذا هو ما يتفق والمعتى الذي يشير إليه التعريف. 

انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي. بتحقيق أستاذنا الشيخ الدكتور عبدالملك 
السعدي : .۸٦۳ ۸٦۲‏ 


ومن الحدير بالملاحظة هنا أن مبنی هذه التعريفات هو: ان الأحكام 
الشرعية معللة 2 العبادء بمعنى: أن الشارع إغا حکم ہا على ما اقتضته 
مصالح العبادء فمثلا: القتل العمد العدوان باعث للشارع على شرع القصاص 
الذي فيه حياة الناس» كا أن الإكرام ني قول القائل : جت لأكرمك باعث عل 
المجيء» وقد زاد بعضهم على التعريف: «لا على سبيل الإمجاب». 


أقول: وهذه زيادة معقولةء بل ضرورية» وذلك للخروج من خلاف 
المعترلة القائلين بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى وهو خلاف مذهب أهل 
الحق» أما عن تفسر الباعث والمراد به عند أهل التعريف والمذهب الحق في 
تعليل أحكام الله بجصالح العباد فسيأتي مزيد تفصيل في هذا الموضوع قريباً إن 
ماع اله غال: 


«العلة : هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها 


وهو منقول عن الامام مالك“ وفقهاء المذهي١).‏ 


أقول : وهو تعر یف a‏ ی توصیح معن الشرعي بتلك 
الصفة » فقد یکول جردا أ اش وقد يکون و أو عن طریق الحواز. 


)١(‏ الإمام مالك: هو: الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميدي أبو عبدالله› إمام 
دار الهجرةء وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب الاليكة . 
من أشهر مصنفاته: الموطا الذي طلبه منه أبو جعفر المنصورء ولد بالمدينة المنورة: 
سنة ۹۳ه وتوفي فيها سنة ۷۹١ه.‏ 
انظر: الأعلام: ٦,؛,‏ شذرات الذهب: ۲۸۹/۱. حلية الأولياء: 
“٦‏ سہذيب التهذيب: ١٠/ه»‏ الفتح المیین: ۱۱۲/۱ ١١۹‏ 
(۲) انظر: الإشارة في أصول الفقه للباجي: مخطرط: ۲۲ . 
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التعريف السابع 
تعريف الإمام الشاطبي للعلة 
نمج الإمام الشاطبي في تعريف العلّة منهج م يقل به - فيا أعلم ‏ غيره 
أو الإإباحةء أو المفاسد التي تعلقت با النواهي»“. 
ومعنى تعلق الأوامر أو الإباحة وغيرهما بالمصالح : آنا شرعت عندهاء 
وقد صرح الشاطبي أن العلة“ هي الصلحة نفسها أو المفسدة» لا مظنتهاء 
سواء كانت تلك المصلحة ظاهرة أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة» أما 
المظنة فهي التي جعلها الشارع سبباً للحكم بحيث ينضبط به» وسيأتي مزيد 
تفصیل هذا عند الكلام عن الست 
ويؤخحذ على هذا التعريف: بأن الظاهر منه أنه يقصر العلّة على ما تعلق 
به حكم تكليفي مع أن العلة ينبغي أن تعرف با هوأعم» لتشمل الحكم 
الوضعي أيضاًء وأمثلة ذلك في الحكم الوضعي أكثر من أن تحصى.ء فمثلا: 
شرعت العقود» لدفع حاحة المتعاقدين › وهذه حكمة ذلك وقد تعلی سپا انتقال 
اللك» وهي من حطاب الوضع . 
FF‏ % #* 


التعر يف الثامن 
یری ابن حزم أن العلة هي : راسم لکل صفة توجب مرا ما إجابا 
ضروریا» . 


وذكر أن العلّة لا تفارق المعلول» ومثل لذلك: بالنار التي هي علة 
للإحراق» والثلج علّة للتبريدء وقرر أنه لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلاء بل 
لا يو جد أحدهما قبل الثاني ولا بعده أصلا. 


. ٥/۱ : الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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يبدو أنه لا يفرف ین العلة العقلية الا الشرعية» ولذا نراه لا یرتضی القول 
بتعلیل الأحكام» بل ویشن حجلة کیره عل من يقول بذلك» وما ورد ما ظاهره 
التعليل في النصوص الشرعية سما ال0 


وسيأتي مزيد قول وبيان هذا عند الكلام عن تييز السبب عن العلة. 
*# #* *% 


أنفسهم للوصول إلى تعريف صحيح اء يفي بالغرض» ويجنبهم الزلل 
والشهات› ومن هنا احتلفت عباراتم مہا . 

أما المعتزلة: فقد رأينا آم لم يترددوا في تعريفها بالمؤثر» وعنوا بالمؤثر 
الأمر الباعث أو الدافع لله تعانٰی عل إغجاب الحكمء کا وجدناهم لا يفرقون ہی 
العلل العقلية والشرعيةء فك| أن العلل العقلية مؤثرة بذاتها في الحكم عندهم ٠‏ 
فإن العلل الشرعية كذلك» فالنار مثلاٌ عله مؤثرة بذاتما في الإحراق وهذه علة 
عقلية وكذلك القتل العمد بغير حق علَة موجبة للقصاص عقلا وهذه علة 
شرعية» ومبنى ماذهبوا إليه هوأصلهم في تعليل أفعال الله بالأغراض 
والمصالح » وإ يجام فعل الأصلح على الله تعالى» وقد سبق بيان هذا المذهب 
ورأى العلاء في تفسير التأثبر العقليء وما قصد المعتزلة بذلك. 


والتعريفات المتقدمة للعلّة: لا يخلو - كا رأينا - واحد منها من إيرادات 
قد لا تجعله صالاً للتعريف به ما ل تقم الحجة المبطلة لذلك الإيراد. 

والتعريفات المذكورة وإن كان معظمها يرجع الخلاف فيها إلى اللفظ بعد 
النظر والتدقيق إلا أننا نجد أقرا إلى واقعية العلة ووظيفتها - رغم ماعليه من 


(۱) راجح في تفصيل مذهب ابن حزم کتابه : الإحكام: ۸4-۸ 
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مأخحذ _ هو التعريف الخامس القائل بأن العلة «ما شرع عنده الحكم تحصيلا 
للمصلحة») أو هي «الباعث على التشريع» أو ما شابه ذلك . 

لكن الإشكال يبقى فاا في أمرين: أوما: انه يظهر من هذه التعريفات 
اغا مبنية على أن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد وهذا ما صرح به كثر 
ممن عرفوا العلة با وألمح إليه البعض الآخر» وظاهر هذا أنه لا يتفق ومذهب 
أهل السنة والحماعة في تنزيه الله تعالى عن الأغراض في الأفعال والأحكام. 

ثانيھا: أن تعبيرهم بالباعث على الحكم يقتضي هو الآخحرء إثبات الدافع 
والمحرك لأحكام الله وهذا غا ينزه أصحاب هذا القول رب العزة سبعحانه 
وتعالى منه» ولاستجلاء الأمر بحسن أن نقف على ملخص ما قيل في تعليل 
أحکام الله ۽ تم الوقوف على مرادهم «بالباعث» . 

3 تعليا أحكام اله 

تتلخصس مذاهب العلاء ن تعلیل أحكام الله تعای ف لاله مذاهب: 

المذهب الأول: ما يراه المعتزلة من أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة 
بالأغراض الدافعة له على الفعل أو الحكم با يتفق ومصالح العباد» وذلك بناء 
عل قوهم بوجوب فعل الأصلح عليه سبحانه وتعالی.» وهذا اذهب مردود 
بالأدلة القاطعة والتى لا جال لسردها هنا . 

المذهب الثاني : ويتلخص في أن أحكام الله تعالى مبنية على مصالح 
والأصوليون. 

المذهب الثالث: ويرى أصحابه أن أحكام الله غير معللة بالمصالح 
والحكم» وقالوا: إن القول بهذا يستلزم استكمال الشارع في ذاته وهو عال عليه 
)١(‏ انظر عن ذلك: غاية المرام: ۲۲١‏ ومابعدهاء شرح الأصول الخمسة: ٠١١‏ 

وما بعدهاء لباب العقول: في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: للمكلاق: ٠٠۲‏ 


وما بعدهاء الإرشاد: للجویی : ۸ وما بعدها. 
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تعالی) وإليه ڈذھیں آکثر تكلم › وهذا ما سنتناوله يالىحث والمناقشة عند تقسر 
معنی «الباعث» وما يقصد به عند العلاء 


معنى الباعث 

رأي المتكلمين : 

منع أكثر المتكلمين› وبعض الأصوليين عن كان على طريقتهم تفسير العلة 
«بالباعث» وفسروا ذلك: بأنه مايكون باعثا للشارع على شرع الحكم 
واستدلوا لما ذهبوا إليه بالاأتي: 

أولا: إن القول بالباعث يلزم عليه استكمال ذاته با م يكن حاصلا قبل 
ذلك الفعل . 

توضيحه : انا إذا قلنا: إن الله خلق كذا لمصلحة كذاء فمعنى هذا: أن 
حصول ذلك الفعل لا بد وأن يكون لخرض يعرد إليه» وأن حصول ذلك 
الغرض أولى من عدم حصوله بالسبة لهء إذ لولم يكن كذلك فإنه لايصح أن 
يقال له غرض بالضرورة» وإذا كان حصوله أولى من عدم حصولهء وآن تلك 
الأولوية متوقفة على حصول ذلك الفعل المعلل بتلك المصلحةء فإنه بالضرورة 
تكون الأولوية متوقفة على الغير» فيكون مكنا غير واجب» لأنه من المسلم أن 
كل ما يتوقف على الغيرء يكون مكنا غير واجب» لأنه من المسلم أن كل 
ما يتوقف على الغير فهو مكن» وحينئل فإن الحكم بكماله تعالى متوقف على 
حصول ذلك الغبر فيكون ممكن الوجود غبر واجب لذاته» وهذا خحلاف ما عليه 
آهل الحق» فهو تحال عليه تعال . 

ثانياً: وما يتصل با تقدم ماعلم بالضرورة بعد الاستقراءء أنه لا معنى 
للغرض أو المصلحةء إلا حصول اللذة أو دفع الأ أو ما يكون وسيلة إليها 
ولا كان كل ذلك محتنعاً بالنسبة ليه تعالى» فإنه يستحيل أيضا أن تكرن عليته 
تعالى لشيء لغرض تحصيل لذة أودفع ألم عنه تعالى ؛ والسبب في ذلك واضح : 
لأنه تعالى ‏ لو جازت له فإنه قادر على تحصيله| ابتداء من غبرواسطة »وحينفذ 
فإن فاعليته تعالى لشيء يستحيل أن تكون لدفع الام أو جلب اللذة لأمرين : 
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أولمي) : أنه لا فائدة فى توسيط ما لا يتوقف الفعل عليه في تحصيله؛ لأنه 
عسث » والعسث عليه تعالى عڪال . 

ثانيه|: لا معنى لتسمية الواسطة واسطة على هذاء لأنه لا معنى للواسطة 
إلا أن حصول الشىء لا يكون إلا عن طريقهاء وإذا كان الله تعالى قادرا 
على تحصيل ذلك الغرض ابتداء کا هو قادر على تحصيله بواسطة» ۾ تكن تلك 
الواسطة واسطة(). 

ويلاحظ من رأي المتكلمين أن ما ترتب على أفعال الله من حكم وفوائدء 
ما هی إلا غايات ومنافع راجعة إلى الخلقء لاتسمى غرضا ولا علّة لفعله 
تعالى . 


قال ابن الأهدل: «وهو المذهب الصحيح والحتق الصريح الذي لا يشوبه 
شبهة ولا جوم حوله رتبة» والآيات والأحاديث عغمولة على الغايات ومن قال 
بظاهرها فقد غفل عا تشهد به الأنظار الصحيحة والأفكار الدقيقة . . إلخ». 


رأي الفقهاء: 

أما الفقهاء وبعض الأصوليينء فإم لا يرون بأساً في تعريف العلة 
بالباععث» واختلفت كلمتهم في معناهء فالفقهاء يرون أن معنى الباعث في 
العلّة» أن تكون باعثة للمكلف على الامتثالء لا بجعنى أنها باعثة للشارع على 
الحكم كا يراه المتكلمون _ حتى يقع المحذور من القول بتعليل أفعال الله 
وأحكامهء والأصوليون: فسروا الباعث بأنه: المشتمل على حكمة مقصودة 
للشارع ي شرعه للحكم» والمراد من الحكمة: المصلحة» من جلب منفعة 
أو دفع ضرر عن العبادء والقائلون ذا لم يروا بأسا في القول بان أحكام الله 
مبنية على مصالح العبادء لكن لاأ على سبيل الإيجاب. ومن هنا زاد بعضهم على 


›۲٦1/۲ انظر: ناية الوصول: ١۲/٤٦1ء مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت:‎ )١( 
. ٠٤١/۲ الإهاح : المخطوط:‎ 
. ۲۲۳ غاية السول على ذريعة الوصول: لابن الأهدل: خطوط:‎ )۲( 
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التعريف المذكور قوله: «لا على سبيل الإمجاب»» بل إن بعضهم شدد النكر على 
من ذهب إلى أن أفعال الته تعالى غير معلّلة على وجه الإطلاق. 


يقول القاضي صدر الشريعة"“: «وما أبعد عن الحق قول من قال أنها 
غير معللة اء بأن بعثة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام _ لاهتداء الخلق» 
وإظهار المعجزات؛ لتصديقهم» فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوةء وقوله 
تعالى : وما حلقت المنّ والإنس إلا ليعبدوني). 


وقوله تعالی : وما ٠ i‏ ليعبدوا الل“ وأمثال ذلك كثيرة ف 
القران. ودالة على ما قلنا ا لو م يفعل لغرضص آ صا لزم العسث», 


ما سبقت الإشارة إليه. 


وقد علق التفتازانى على قوله: «من أنكر التعليل فقد أنكر النبوة» 
ا حاصله: أنه من الواضح أن تعليل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام باهتداء 
ا لحلق » من الأمور اللازمة هاء وكذا تعليل إظهار المعجزة على يد النبي - صلل 
الله عليه وسلم ‏ بتصديق الخلقء وإذا أنكر اللازم أنكر اللزوم» وذلك لأن 
بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم . 


)١(‏ صدر الشريعة: هو عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة» البخاري اللقب بصدر 
الشريعة» الأصغر» حنفي المذهب» عام عحقق» وحبر مدق له تصانیف ف الأصول 
وغبره» من أشهر مصنفاته: شرح كتاب الوقاية» والتنقيح في أصول الفقه وشرحه 
المسمى بالتوضيح » توفي سنة ۷٤۷ه.‏ 

انظر عنه: الفوائد البهية: 4١٠۱ء‏ تاج التراجم: لابن قطلوبغا: ٤٠‏ الفتح 
الميين: ٠١١/١‏ . 

(۲) اية: ٦ه‏ من سورة الذاريات. 

(۳) من الآية: ه من سورة البينة. 

. ٦۳/۲ : التوضيح‎ )٤( 

(ه) التلويح : ٦۳/۲‏ . 
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مال لا تقدم: 

إن الشارع حكم بالقصاص على من قتل عاديا متعمدا» فعلى مذهب من 
يرى أن العلة باعثة للمكلف على الامتثال» يقولون: إن العلة في ذلك حفظ 
النفوس» ولا شك أنه أمر باعث على القصاص المحكوم عليه من قبل الشارع 
والذي هومن فعل المكلف. وعلى هذا التفسير يكون حكم الشرع لا باعث 
عليه بالنسبة لله تعالى ؛ لأنه تعالى قادر على أن محفظ النفوس من غير قصاص› 
وإنغا تعلق مره تعالى بحفظ النفوس» وهو مقصود في نفسه بالقصاص الذي 
هو طريق إليه» ومن هنا قالوا: إن المكلف إذا فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى به 
وف ل ال كان د حاف اح غل العاف ا غا ا 
النفوس» وكلاهما مأمور به من الله تعالى . 

يقول الامام السبكي : «إن کل حکم معقول المعنى: فللشارع فيه 
مقصودان: أحدها: ذلك المعنى. والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه» وأمر 
لكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك المعنىء فالمعنى باعث له 
لا للشارع . . ا(۹ . 

أقول: إن حفظ النفوس حكمة وليس بعلة وإنغا ينطبق ما ذكرنا على 
القول بجواز التعليل ا. وعلى المذهب الثاني» يكون القتل العمد العدوان علّة 
القصاص. وهو مشتمل على مصلحة مقصودة للشارع فيها جلب مصلحة هي 
ل النفوس“ . 
موقفهم من لزوم اللأستكمال: 

وقد أجاب أصحاب هذا الرأي ۶ ما احتج به المتكلمون لا ذهبوا إليه 
من لزوم الاستكمال بالنسبة له تعالى : بأن حصول الغرض ولا حصوله مستويان 
بالنسبة له تعالىء والأولوية في الحصول وعدمه إنما تكون بالنسبة للمكلفينء 
فيفعله تعالى لخرضهم لا لغرضه. 


(1) الإمماج: المخطوط: .٠٤١/۲‏ 
(۲) البحر المحیط: ۱۷۲/۳ .۱۷١‏ 
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أجاب المانعون على هذا: بأن فعل الله تعالى لتحصيل غرضهم» إن كان 
أولى من عدم الفعل فإن معنى هذا أن كمال قدرته تعالل متوقف على ذلك 
الفعل» وهو كا قلنا حالء وإن لم يكن فعله أولى من لا فعلهء فإما أن يكون 
لتحصيل غرض اخر همم فالكلام فيه كالكلام في الأول ولزم عليه التسلسل 
وهو متنع باتفاق العقلاءء وإما أن يكون ليس لخرض ممم وليس فيه أولوية فإنه 
على هذا لا يسمى غرضا. 

أجاب المثبتون: أنه بجوز أن يفعل شيعا مح استواء الحصول واللا حصول 
للغبر بالنسبة له تعالى ؛ لكونه جوادا لذاتهء مريدا للخير الممكن لذاته» فيفعله 
مع تساوي الطرفين بالنسبة إليه. 

قال العبادي : «والحاصل أن من فعل فعلا لصلحة ترجع إليه لا يسمى 
جواداً مطلقاً بل هو معتاض› وأما من فعل فعلا يرجع إلى الغر منه مصلحةء 
ولا يرجع إليه منه مصلحة فهو الحواد المطلق لذاته. . اهى. 

ومعنى هذا: رعايته وحكمة تعالى على وفقها فرع كماله تعالى» وأن من 
صفاته تعالل أن يکون حكيًاء فلا بد لأفعاله وأحکامه من غايات تترتب على 
تلك الصفة» فکونه تعالی جواداً حضا کریاً رانا رحيا اقتضی كل ذلك مراعاة 
مل فلا ااا م ل جا عليه تعالى» فالأحكام المتعلقة بالمصالح 
فرع حکمته وجوده ورحته لا یلزم الاستکمال ہا" . 


وما لا مهرب منه أن كثيراً من آيات الله تعالى والتى اشتملت على أحكام 
تشر بعيه وردت مشتملة على التعليل . 

ومنها قوله تعالی : ليا يها الذينَ آمنوا يِب عليكم الصِيامُ كما كيب 
على الذينَ مِنْ فلكم لعلكم تتقوني. 
)١(‏ الآيات البينات: .٠١/٤‏ 
(۲) انظر: فواتح الرحموت: ۲١١/۲‏ إزميري : ۳٠۲/۲‏ تيسير التحرير: ٠٠٤/۳‏ 


التوضيح : 1/۲ نشر البنود: ۳/۲ . 
)۳( الأية: AY‏ من سوره الىقرة. 


۹۹ 


وقوله تعالى : «ليشهدوا منافع لم4 . وقوله تعالى : لإولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون4" وقوله تعالى: «إكي 
لايكونَ دولَة بين الأغنياءِ منكم ٠»‏ وغير ذلك كثير جدا. 

وبمثل ذلك جاءت السنة المطهرة: ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»“. وقوله: «إنما نھیتکم عن لحوم 
الأضاحي لأجل الذافة»(. 


وكل ذلك يشير إلى اشتمال الأحكام على مصالح تعود إلى العبادء وأا 
من کمال حکمته تعالی ورحته بعباده» کا تشر في الحملة إلى تعليل أحكامه 
تعالى» ما لا يدع مالا للتخلل عن القول بذلك مادام ذلك ضمن التصور 
الصحيح عى المصلحة عند أهل الحق. 

وېعد : 

فإنه بالرجوع إلى ما ذكرنا من تعريفات للعلة ومناقشاتهاء وبالنظر الدقيق 
إلى مذهب أهل الحق من أن أفعال الله تعالى وأحكامه غير معللة بغرض يعود 


. من الاآية: ۲۸ من سورة الحج‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ۱۷١ الأية:‎ )۲( 
من الاأية: ۷ من سورة الحشر.‎ )۳( 
الحديث رواه مسلم: ونصه: «أن رجلا اطلع من حجر في باب رسول الله صلى الله‎ )٤( 
عليه وسلم» ومع رسول الله صلی الته عليه وسلم مدري يرجل به رأسه فقال له رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم : «لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك. إغا جعل الله الأذن‎ 
باب تحريم النظر في‎ .۱۳۷/١۷ : من أجل البصر. . اه» مسلم بشرح الإمام النووي‎ 
. بيت الغير: والمدري : حديدة يسوى بها الشعر أو المشط‎ 

وانظر عنه البخاري: بشرح عمدة القارىء: للعيني: ۲۹٤4/۱۸‏ باب 
الاستئذانء مسند الإمام أحمد: .۳٣۵/١‏ 
الحديث رواه الإمام مسلم في باب الي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ونسخه: 
مسلم بشرح النووی : ۱۳۱/١‏ وقریب منه ما رواه ابن ماجه: ٠۰٥۵/۲‏ باب إدخار 


ر9 


پر 


إليهء إغا شرع الأحكام لنفعة العباد جلباً للمصلحة أو درءأ للمفسدة وجلاحظة 
أن التعريف ما هو إلا قول شارح للمعرف نجد ‏ ک)] قلنا _ أن أقرب 
التعريفات للعلة هوالتعريف الذي يشرح العلة بماتتحقق عنده امصلحة 
المقصودة للشارع من شرع الحكم» نستطيع حصر الخلاف بالاي : 

ألا اللات بن من قرول أن الله وة باجا ى الأخكام 
كا هو منسوب للمعتزلة - وبين من عرّفها بغير ذلك لا شك أنه حلاف 

ثانياً: رأينا أهل الحق يرجع تعريفهم ها إلى ألفاظ ثلاثة: 

( أ ) المعرف للحكم وعليه الجمهور. 

(ب) المؤثر أو الموجب. للأحكام بجعل الله تعالل» وعليه الغزالي. 

(ج) الباعث على الحكم» وعليه اين الحاجب. 

والواقع أن الخلاف بين الأقوال الثلاثة يكاد يكون لفظياً. 

فمن فسرها بامعرف: نظر إلى أن الحكم يضاف إليها فيقال: وجب 
القصا لل ونب الد وة 

ومن فسرها بالموجب أو المؤثر بجعل الله تعالى : فإنه يرى أن العلة تستلزم 
الحكم استلزاماً عاديا بجعل الله تعالى» بعنى: أن كلا من الوصف والحكم من 
التهء وقد أجری العا امف ساوج ال وة ال 

ومن فسرها بالباعث على الحكم: يرى أا لا بد وأن تكون مشتملة على 
حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع . 

وواضصح أنه لا تنافي بين الأمور الثلاثةء فكل يذهب إلى تفسيرها من 
وجهة نظر معينة› وعليه وجمعا بين كل هذه الأمور أرى تعريفها بالات : 

«إنها: ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع موجباً للحكم ومعرفاً له». 

وإغا قلنا: «ما» ولإ نقل: «الوصف»ء ليدحل في ذلك مالم يكن وصفا 


۱۰۱ 


مشتقا كالاسم المجرد على من يقول بالتعليل به فإنه وإن لوحظت فيه عند 
التعليل الوصفية إلا أنه لا يعد وصفا في الحقيقة. 

وقلنا: «ظهر» ليخرج ماخحفي من الأوصاف فإنه لا يصح التعليل به. 

وقلنا: «وانضط» لیخرج ما کان غر منضبط من الأوصاف كالحكمة عر 
المنضبطة» ولتدخل الحكمة المنضبطة فإنه مجوز التعليل ا على الراجح وسيأتي 
ذلك قريباً إن شاء الله . 

وقلنا: «جعله الشارع موجباً للحكم» لالإشارة إلى أن الإيجاب للشارع 
لا للعلّة بذاتها. 

وقلنا: راء ليخرج الشرط› لأنه قد يو جحد بدوں مشر وطه فلا یکون 
معرفاً. 

وقلنا: (له) أي للحكم» لیخرج المانع فانه معرف لنقيض الحكم. 

والله أعلم. 


الفصل الثاني 
ي 
الفرق بين العلة وبين ما هو قريب منها 


ويشتمل على : 
الميحث الأول: في: الحكمة. 
المح الثانى: في: السبب. 
المحث الثالث: في: العلامة. 
المبحث الرابع : في:الشرط . 
XK # #*‏ 
هید 


بعد أن فرغنا من تعريف العلةء ووقفنا على أراء الأصوليين ومذاهبهم في 
ذلك وحاولنا التوصل إلى تعريف اعتبرناه أرجح ما فيهاء نجد بعض الأمور 
تدو وكأنا متقارية من العلَةء أو رما كانت متقاربة ما فعلاء فكان من المناسب 
أن نتحدث عنباء وعن مدى اتفاقها أو اختلافها مع العلةء من حيث جواز 
التعليل ہا وعدم جوازه. وهذا رتا إلى الوقوف على المراد من كل هذه الأمورء 
ا 

وينحصر بحثنا في أمور أربعة» سنعقد لكل واحد منها بحثاً مستقلاء 
ھی کل ھن 

الكت ,والنمبة.والغلامةء والشرط: 

فنقول وبالله التوفيق . 


ويشتمل على : خسة مطالب. وخاتمة: 

المطلب الأول: تعريف الحكمةء لغةء واصطلاحا. 
المطلب الثاني : القرق بين العلة والحكمة. 
المطلب الثالث: التعليل بالحكمة» وفيه: 

القول الأول وأدلته. 

القول الثاني وأدلته . 

القول الثالث - وأدلته. 

الاختيار . 
المطلب الرابع : ورود التعليل بالحكمة في الكتاب والسئة. 
المطلب الخامس: تعليل الفقهاء بالحكمة. 
خاتنمة: تأويل موقف بعض الأصوليين . 

X% ¥ * 


ف 

تعر یف الحكمة: لغة. واصطلاحا 
الحكمة لغة: عبارة عن . معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» وعرفها 
بعضهم : بنا العلم الذي ينع ما يقبح إلى ما خسن وتأتي أ معن : 
الإتقان» والإحكام» ومن هنا سمي العام حكيًا؛ لأنه صاحب حكمة متقن 
للأمور'. ومن أقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قومم: آنا 

. 1۹1/٥ : انظر : اللسان: 401/۲« مادة حکم» الصحاح‎ )١( 


E 


ما تعلقت به عاقبة حيدة وهى بخلاف السفه(“. 
الحكمة اصطلاحاً: 

أطلق الأصوليون الحكمة على أمرين : 

N 
أو تكميلهاء» أو دفع مفسدة أو تقليلهاء وبعصس الأصوليين یری آنا : الأمر‎ 
المناسب نفسه» وعليه فإن المصلحة أو المفسدة أنفسه| يطلق عليه هذا اللفظ‎ 
عندهم)0.‎ 

مثال ذلك: إذا قلنا شرع قصر الصلاة لدفع المشقة عن المسافر» فعلى 
ما ذهب إليه الجمهور يكون دفع الشقة هوالحكمة» وعلى ماذهب إليه 
الآخرون: تكون المشقة نفسها. 

وإذا قلنا حرم الزنا دفعاً لاختلاط الأنساب فإن دفع الاختلاط 
هو الحكمة عل الأول؛ آنه هو المترتب على التشريع › أما على الثاني فان 
الاختلاط نفسه هو الحكمة لأنه هو المصلحة المناسبة لشرعية الحكم وهو اللحد. 


الطلب الثاني 
ف 
الفرق بين العلة والحكمة 
من خلال ما تبين لنا من مراد الأصوليين من كل من: العلةء والحكمة» 


.۳۷ انظر: اللامشي : خطوط:‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية البناني: ۲۳۹/۲ نشر البنود: ١/1۳۳ء‏ غاية الوصول شرح لب 
الأصول: زكريا الأنصاري: ١٤٠1ء‏ غاية السول: خطوط : ۲۲٤٠‏ الوجيز: للداكتور 
عبدالكريم زيدان: ۱٦۸‏ أصول الفقه: لأبي زهرة: ۲۲۹ تعليل الأحكام: ١١۳٠ء‏ 


المقارن للحكيم : ۰ 


فعلة الحكم: هي الوصف الذي جعله الشارع مناطاً لثبوت الحكم» 
ر کان اک ا ب بناء على أنه مظنة لتحقيق المصلحة 


أما الحكمة: فهي الصلحة نفسهاء؛ ولذلك فاإنها قد ا درجاتا ي 
الوضوح والانضباط» وقد تحخفى فلا تكون معلومة للعباد أصلاء ومن هنا جاء 
الخحلاف في صحة التعليل بها من عدمه» وسيأتي مزيد تفصيل في هذا قريباً إن 
شاء الله تعالى . 


مثال ذلك: أجاز الشارع للمسافر قصر الصلاة الرباعية» وقد انيط 
القصر بالسفر الذي هو الوصف الظاهر المنضبط. والذي هومظنة المشقة» 
ته العلة: 


والمشقة: هي المصلحة التي قصدها الشارع» فهي الحكمة» کا أجاز 
الشارع - مثلا _ للشريك أن يتشفع في مال شريكه» والوصف المنضبط في ذلك 
الشركة فهي علة الحكمء أما الوصف غير المنضبط والذي قصده الشارع في 
التشريع» فإنه دفع الضرر عن الشريك القديم من الشريك الجحديدء وهذا 
هو حكمة التشريع . 


اللطلب الثالث 


ل 
التعليل بالحكمة 
ما لا شك فيه أن جواز التعليل بالحكمة من عدمه هوأهم ما يبحث 
فيهاء وقد طال الحدل في التعليل مها وكثر الخلاف» ويكن أن نقول: أن أقوال 
الأصوليين ف التعليل بالحكمة تللحصر في ثلاثة: هي : المنع من التعليل با 
مطلقاء والحراز مطلقاء والتفصيلء ومن الناسب أن نتناول الأقوال الثلاثة 
بشيء من التفصيل فنقول : 


القول الأول: المنع من التعليل بالحكمة مطلقاً: 

ووجه الإطلاق: أا لا مجوز التعليل اء سواء كانت ظاهرة أو خحفية› 
منضبطة أو غير منضبطة» وهذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين» ونسبه الآمدي 
لأكثرهه. 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة: 
الدليل الأول: 

لو جاز التعليل بالحكمة مطلقاً لما جاز التعليل بالوصف. 

بيان ذلك: أن العلة لا كانت الوصف الذي جعله الشارع موجبا 
للأحكام» وأنها لا بد ها لصحة التعليل بها من اشتماطها على مصلحة هي في 
الأصل سبب لشرع الحكمء وأن الوصف عبارة عن المظنة التي يكن أن تتحقق 
تلك المصلحة فيه» فإن هذا يعني: أن الحكمة- التي هي تلك 
الصلحة - أصل» وذلك الوصف الذي هو مظنة حصوها فرع » وبالتالي فإن كل 
حكم لا بد وأن يكون مشتملا لتلك الحكمة» التي هي نفع للعبادء ومصلحة هم 
تفضلا منه تعالى على رأي أهل الحق» ووجوباً عليه عند غيرهم» وعليه فإِنه 
لا يصح التعليل بالوصف مع أن الحكمة متوفرة» ضرورة آنه لايعدل من 
الأصل إلى الفرع إلا لضرورة» وهذا غالف للواقع باستقراء ماعليه جمهور 
الأصوليين من التعليل بالوصف مع ظهور العلةء هذا من جهة. 

ومن جهة أخحرى: فإن كل مايقدح في التعليل بالحكمة يقدح في التعليل 
بالوصف ولا عکس ؛ لأن القادح ٤‏ الأصل قادح ٤‏ الفرع ولا عکس» ومن 
ذلك : أن التعليل بالوصف مع إمكان التعليل بالحكمة فيه تكثير لاحتمال 
الغلط. ولا حاجة لنا به» ومنه: أن التعليل بالحكمة فيه زيادة مشقة وحرج على 
اللكلف؛ لكونه مكلفاً بالبحث عنه والنظر فيه» وهذا ما يتناف وحكمة الشارع 
والنصوص الواردة في نفي الحرج والمشقة» ولا كان كل ذلك قادحأً في التعليل 


)١(‏ الإحكام للآمدي : ۸/۳ ناية الوصول: ۲٠١/۲‏ إرشاد الفحول: ۲١۷‏ شرح 
تنقيح الفصول: ٠١٦‏ . 


بالحكمةء فإنه بالضرورة يكون قادحا في التعليل بالوصف. بينا وجدنا التعليل 
بالوصف ما أجمع عليه القائسونء فدل هذا على تعذر التعليل بالحكمة بجميع 
أحوا ما( . 


مناقشة الدليل : 

ناقش بعضهم هذا الدليل بأنه: بعد التسليم بأن التعليل بالحكمة راجح 
على التعليل بالوصف من الجهة التي ذكرهاء لكن يكن القول: بأن التعليل 
بالوصف قد يكون راجحا على التعليل ها من جهة أخرى» وهي : أن سهولة 
الاطلاع عليه وصعوبة الاطلاع عليهاء بل رعا تعذر الاطلاع عليهاء > تۇھلە لأن 
یکون راجحا علیهاء فلا کان کل واحد متها راجحا من جهة مرجوحا من جهة 
أخرى» فإنه حصل الاستواء الذى مجعل كلا منها صالحاً للتعليل به على حد 


سواء"؟ . 


الدليل الثاني : 
واستدلوا أيضاً: بأنه لوجاز التعليل بالحكمةء للزم تخلف الحكم عن 
علته » وهو خحلاف الأصل". 


إن حرمة النكاح يسبب الرضاع» علته: الرضاع» وهو الوصف الظاهر 
المنضبط الذي أناط الشارع به الجحکم» وحكمته: الجزئيةء عى : أن جزء المرأة 
المرضصعة صار ا للرضيع م لن لبنہا جزۋهاء وقد صار ا للرضيع › 
فهو يشبه ما کان منپا کجنینہا» وبا أن ولد الصلب و فؤکذلكف ولد 
الرضاع» وها يفسر قوله عليه الصلاة والسلام : «الرضاع ا کا 


NIT »۲ انظر: المصادر السابقة» المحصول: ج‎ )١( 

(۲) انظر: دراسات في أصول الفقه للدكتور عبدالفتاح الحسيني الشيخ : ۲۳٠۴۳‏ المحصول: 
ج۲ ق ۳۹١:۲‏ تعليقات الشيخ بخيت على اللإسنوي : ۲٠۳/٤‏ . 

(۳) شرح تنقيح الفصول: ٤٤٦‏ . 


النلسب»٠‏ حيث أنه يشير إلى الحزئية المذكورةء فإذا كانت الجزئية هي الحكمة 
في التحريم» وقلنا بإناطة الحكم بهاء فإنه لوأكل رضيع قطعة من لحم امرأة» 
أو نقل له دم منهاء أو ما شابه ذلك مما محقق الحزئية» فإنه لا بد من القول بثبوت 
حرمة النكاح منها بالنسبة لذلك الرضيع » شأنه في ذلك شأن مرضعته لا فرق 
هذا نما لم يقل به أحد» وعليه فقد تخلف الحكم عن حكمته المعلل اء فكان 


مغال اخر : 

حرمة الزنا ووجوب الحد على الزاني» إما أن يعلل بالوصف المنضبط له 
وهو الزنى» وإما أن يعلّل بحكمته وهو اخحتلاط الأنساب» ولوقلنا بالثاني للزم 
التخلف في بعض الصورء فلوأخذ إنسان صبيانا صغاراً إلى حيث ل يرهم 
الحكمة وهي اختلامل الأنساب» فیتبغی القول بوجوب الحد على اخذهم» وهذا 
| يقل به أحد من الفقهاءء وبالتالي فقد تخلف الحكم عن علته وهو نقض مبطل 
للتعليا 0 


أقول في الجواب على هذا: 

إن تخلف الحكم عن العلة» وهو ما أطلق عليه الأصوليون ‏ النقض ‏ 
موضع خلاف في أنه مفسد للعلّة أو غير مفسد» وعلى فرض القول بكونه مفسدا 
فإنه مفسد للتعليل في المخال الذي يدور عليه الخلافء لا في أصل التعليل 
بالحكمة الذي نحن بصدد بحثه على وجه العموم» ولو قلنا: بأن تخلف الحكم 
في بعض الصور مفسد للتعليل بها مطلقاً للزم القول بذلك بالنسبة للوصف 


)١(‏ هذا الحديث استشهد به القرافي للاشارة إلى الجزئية في الرضاع ضمن أدلة المانعين 
مطلقاًء ولم أجد هذا الحديث - بهذا النص _ في الصحاح» والذي وجدته «الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» أخرجه الدارمي في باب بيع الولاء وهبته» فانظره في 
الحزء الثانی: ۲۸۷ . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول: ٤٠١‏ ومابعدها. 
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آتقاء فيمتنع التعليل به هو الأخرء لأنا وجدنا بعض الصور تخلف الحكم فيها 
عن الوصف النضبط» فهل هذا يعني أن التعليل به فاسد على وجه الإطلاق 
هذا السبب؟ هذا مالم يقل به أحد بل ولا يتفق مع الواقع . 
الدليل الثالث: 

الشأن في الحكمة الخفاءء وعدم الانضباطء فهي ختلفة باختلاف 
الصور» والأشخاص. والأزمان» والأحوالء فمثلا: الحاجة التي هي حكمة 
لمشروعية العقود آمر خحفي » لا ندري عند وقوع العقد إن كان قد صدر عن 
حاجة أم لاء والمشقة التي هي حكمة مشروعية التخفيف في السفر نختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوالء فالراكب على الدابة جد من المشقة 
ما لا يجده راكب الواسطة الحديثة» وحتى الواسطة الحديثة تتفاوت هي الأخرى 
في حصول المشقة فيها بعضها عن الأحرى» والمسافر في الصيف وتحت وهج 
الشمس مشقته تختلف بكثير عن المسافر أام الربيع» فلوقلنا بالتعليل بها 
لا أمكن معرفة مناط الحكم إلا بالبحث الشديد» والنظر الدقيق» والكلفة 
حلاف حكمة التخفيف الذي جاءت به الأحكام الشرعية» وقد وجدنا الشارع 
رد الناس في مثل هذه الأمور إلى مظانما الظاهرة الحلية ؛ دفعا للتخبط في 
الأحكام ونفياً للحرج والمشقة والعسر» فرخص في القصر والفطر جرد السفر 
الطويل» ولم يعلق الترحص بالمشقةء لأا ما يضطرب ويختلف ‏ كا رأينا- 
ويدل على ذلك أنه لم يرخص للحمال في الفطر في الحضر» مع أنه جد من 
المشقة ما لا بجده المسافر في الطائرةء وأوجب العدة لبراءة الرحم بالوطء الذي 
هو مظنة لشغل الرحم» حى لوكان في صخيرة أوايسة ممن لا يتصور معها 
اختلاط الأنساب(›. 

أقول في الحواب على هذا: هذا يكن أن يقال في الحكمة التي تكون على 
ما وصفها به المستدل من أنها غير منضبطة» فهذه ينتقل فيها إلى مظنتهاء وليست 


: نهاية الأصول: ۲ الإحکام للآمدي : ۱۸۷/۳. أصول الفقه: لأبي العينين‎ )١( 
۸ 
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كل حكمة كذلك بل منہا ما هو ظاهر منضبط وهذه لا ينطبق عليها ما تقدم » بل 
هي متساوية مع الوصف الذي هو مظنتهاء فا المانع من القول بالتعليل با 
الدليل الرابع : 

لو جاز التعليل بالحكمة لوقع من الشارع؛ لأنا نعلم قطعاً أنه لو وجدت 
الحكمة وهي المقصود الأصلي والمطلوب بالذات ولا مانع من اعتبارها لربط 
الشارع الحكم ا لا بمظنتها؛ لأن ربط الحكم بالظنة مع وجرد الأصل 
والحكمة» قد يوقع في الوهم نها هي المقصود من التشريع» وحيث انا علمنا 
أنه | يقع ذلك من الشارع بالاستقراءى فإن في هذا دلالة واضحة على المنح من 
التعليل بالحكمة. 

والحواب عليه: سيأتي مع الجواب على الدليل الخامس. 
الدليل ا لخامس : 

وجدنا الشارع اعتبر المظان عند خلوها عن الحكمةء فقد أناط الترخص 
بالسفر حتى ولو انتفت فيه المشقة كالسفر بالطائرة وغيرهاء ولم ينطها بالحضر وإن 
اشتمل على مشقةء كاهو الشأن في أصحاب الأعمال الشقة قي بلدهم» 
ولو جاز التعليل با لحكمة لما وجدنا الشارع اعتبر تلك المظان. لأنه لا عبرة بها مع 
تحقق خلوها عن الحكمة الأصلية» لكن الشارع اعتبرها فدلنا هذا على أن المعتبر 
المظنة دون الحكمة(') . 

والحواب على الدليلين: ما أجاب به السعد التفتازاني بقوله: «والحواب 
عنها أي : عن الدليلين ‏ منع اللازمة مستنداً إلى انتفاء حكمة ظاهرة 
منضبطة من جلة ما يقصده الشارع في أحكامهء ولا خفاء في أن وقوع اعتبار 
الشارع إياهاء وعدم اعتبار المظان الخالية عنها فرع وجودها وفرض الوجود 
لا یستلزم الوجود» فلذا كان الواقع اعتبار المظنة دون الحكمة» وحين اعتبرت 
الظنة لم يرد سفر الوك ولا حضر الحمالين؛ لأن مظنة الشيء لا بحب 


. ۲۱٤/۲ انظر الدليل الرابع والخامس في: العضد على ابن الجاجب:‎ )١( 
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إطرادهاء بمعنى : إذا وجدت الحكمة. ولا انعكاسهاء معن : إذا انتفت انتفت 
الحكمة.. اهي . 

وواضح من هذا الجواب أن المستدل إغا افترض المسألة افتراضأً لا حقيقة 
له وكأنه يقول: لوفرض وجود حكمة ظاهرة منضبطة » .هل مجوز التعليل سها؟ . 
القول الثانى : جواز التعليل بالحكمة مطلقاً: 

وهذا ما ذهب إليه الإمام البيضاوي والرازي» والغزالي من الشافعية 
وبعض الأصوليين من غيرهه”. 

استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منا: 
الدليل الأول: 

قالوا بعكس ما ذهب إليه المانعون في دليلهم الأول» فقد ذكر الإمام 
البيضاوي أنه لولم جز التعليل بالحكمةء لا جاز بالوصف المناسب. 

وتوضيح ذلك: استدل القائلون بنع التعليل بالحكمة غير المضبوطة بأن 
الشارع رتب الحكم في الأصل على قدر معين من المصلحة أو المفسدة» وهذا 
القدر لا يعلم وجوده في الفرع حتى يكن إلحاقه بالأصل في ذلك الحكم؛ لأن 
المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة الحفية التي لا يكن الوقوف على مقاديرهاء 
بل هي مراتب لا يستطيع أحد الوقوف على نہاية مرتبة فبداية أحرى؛ وعليه 
فلا جوز إثبات الحكم في الفرع بتلك المصلحة أوالمفسدة» وقد أجاب الإمام 
البيضاوي على دليل المانعينء رادا عليهم مدللا لما ذهب إليه من الجواز بأنه: 
متى ما قلنا بعدم جواز التعليل بتلك المصلحة أو المفسدة في الفرعء معللين ذلك 
بأها غير معلومة القدر» فإن ذلك يعني عدم جرواز التعليل بالوصف المناسب 
أيضاً؛ لأنه لإ يكن علة إلا لاشتماله على تلك المصلحة أوالمفسدة» والعلم 


. ۲۱٤/۲ حاشية السعد على العضد:‎ )١( 

(۲) المنہاج بشرح الإسنوي : ٠٠٠١/۳١‏ المحصول: ج ۲ء ق ۳۸۹:۲ والكاشف على 
اللحصول» للأصفهاني : محطوط: ٠٤۱/۳‏ شفاء الخليل: للامام الغزالي بتحقيق 
د. حمد الكبيسي : E‏ 
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باشتمال الوصف هما من غير العلم ا متنع» ولا م يحصل العلم بهاء فالمفترضص 
أن لا يصح التعليل بالوصف أيضاً» لكنا وجدنا التعليل به صحيحاً بالاتفاق. 
فااسفر فلا ما كان: هك للقضر لافتمالة عل الله ل لكرة شرا جردا 
فدل هذا على أن الظن في قدر تلك المصلحة أو المفسدة في ذلك بالأصل كاف 
لاخاذه علة للحكم» ومتى ماحصل الظن بأن الحكم في الأصل إا ثبت 
لمصلحة مقدرة» وقد وجدت تلك المصلحة في الفرع أيضاء فإنه ما لا شك فيه 
محصل الظن بوجود الحكم في ذلك الفرع» والعمل بالظن واجب. 


الدليل الثاني : 

إذا ثبت أن الوصف موز التعليل بهء فإن التعليل بالحكمة أولى؛ لأا 
أصل لذلك الوصف» ولولاها لا أصبح صالحا للتعليل به وليس من المعقول 
أن بكرن الأصل أل در فن رغه رفا كانت الحكة أصااة لأا لفن 
الملصلحة أو المفسدة المقصودة من شرع الحكم» وقد أقمنا الوصف مقامها؛ لأنه 
مظنة حصوهماء فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد عليه". 


القول الثالث: التفصيل : 

فقد ذهب بعض الأصوليين إلى التفصيل في جواز التعليل بالحكمةء فأجاز 
التعليل ا إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسهاء ومنع التعليل بها إن كانت 
مضطربة أو خفية » وهذا ما ذهب إليه : الآمدي . وابن الحاجب» والصفي اهندي("› 


. ۲٠١/۲ ناية الوصول:‎ ء٠٠١١‎ ٠٠١/۳ انظر: المنهاج وشرح البدخشي عليه:‎ )١( 
.٤٠١ شرح تنقيح الفصول:‎ )۲( 
الصفي المندي : هو محمد بن عبدالرحيم الأرموي» يلقب بصفي الدين» وهو فقيه‎ )۴( 
. بدمشق‎ ۷٠١ بالمندى وتوفي سنة‎ ه٠‎ ٤٤ أصولي : شافعي المذهب. ولد سنة‎ 
من مؤلفاته: نهاية الوصول إلى علم الأصول» وهومصنف جامع غاية في‎ 
ا لحسن» والزبدة في علم الكلام» والفائق في التوحيد.‎ 
انظر عنه: طبقات الشافعية للاسنوي : ۴ ه, طقات الشافعية الكبرى‎ 
الدرر الكامنة:‎ ۳۷/١ للسبكي : ۹ البدر الطالع: ۷, شذرات الذهب:‎ 
.١١١/۲ الفتح المبين:‎ ٤ 
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وكثير غيرهم» وهو الظاهر من مذهب الخحنابلة'“. 

واستدلوا لمذهبهم بأدلة : 
الدليل الأول: 

علمنا أن القائلين بالقياس أجعوا على ان الوصف الظاهر المنضبط يصح 
التعليل به؛ لأنه يشتمل على حكمة مقصودة للشارع أصلاء وقلنا: إن هذا 
الوصف الذي يعد فرعا لحكمته أقيم مقامها؛ لأنه ظاهر منضبط بخلافها» ومن 
الواضح أنهم لم جمعوا على صلاحية الوصف للعلية إلا لأنه مظنة لتلك الحكمة 
المقصودة أصلا في التشريع» فإذا وجدنا الحكمة بهذه الصفة من الظهور 
والانضباط فإنه مما لا شك فيه أنها تكون مساوية لذلك الوصف ظهررا 
وانضباطاء وعليه فإن التعليل بها جائز» بل هي أولى من الوصف بالتعليل؛ 
نظراً لأنها المقصودة من شرع الحكم كا بينا. 
اعتراأض: 

وقد يعترض على هذا: بأن الظهور والانضباط في الحكمة غير مسلم؛ 
لأا راجعة إلى حاجات الناس ومصالحهم ودفع المفاسد عنهم» وكل ذلك غا 
يخفي ويزيد وينقص بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان» وحينئذ لا يتوفر 
الشرط المذكور من الظهور والانضباط إلا نادراء وإذا سلمنا وجود النادر فإنه 
يلزم لتعينه بعد التعرف على أحاد الصور فيه» نوع عسر وحرج لا يلزمان في 
التوسل إلى معرفة الضوابط الحلية » والمظان الظاهرة المنضبطة المشتملة على تلك 
الحكمة غالبا والعسر والحرج مدفوعان بنصروص الشريعة. 
والحوات على ذلك: 

إن مبنى التجويز هناء مشروط بأن تكون الحكمة ظاهرة منضبطة في 
نفسهاء وحكمة هذه حالما لا يتأ فيها قولكم : إن الاطلاع عليها والبحث عنها 


(1) انظر: الإحكام للآمدي : .۱۸٦/۳‏ باية الوصول: ۲٠١/۲‏ العصد: ۲۱۳/۲» 
المسودة: ٤۲۳‏ ٤١۲٤ء‏ شرح الكوكب المنير: .]۹١‏ 
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التعليل ا حينئذ؟ . 
الدليل الثاني : 

إا جوزنا التعليل بالحكمة الظاهرة انض طة Ul‏ ينا ٤‏ الدليل الأول أما 
الحكمة الفية المضطربة غير المنضبطةء فإنا نع التعليل با لأموز ثلاثة: 

الأمر الأول: إن مثل هذه الحكمة تختلف باختلاف الصور والأشخاص 
والأزمان والأحوال» ومن العسير معرفة مناط الحكم منہا»ء والوقوف عليها إلا 
بعسر وحرج» وهما مرفوعان بالنصوص الشرعية» ومن هنا نجد الشارع رد 
الاس إلى مظانا الظاهرة الحليةء كا هوالشأن في رخصة القصر بالسقر دفعا 
للمشقة حيث لم د يعلقها بالمشقة نفسها لأنبا غما تلف وهذا نم يرخص الحمال 
ےکا قلا وأصحاب الصنائم الشافة ٤‏ الحضر. 


اعتراض: 

وقد يعترض على هذا: بان البحث عن العلة الحخفية وإن کان فيه نوع 
عسر وحرج ‏ إلا أنه أمر لابد منهء لأنكم حينا ان بالوصف الظاهر 
المنضبط تشترطون فيه اشتماله على تلك المصلحة» فكانت تلك المصلحةء علَة 
للعلة» ومن أين يتأتى الوقوف عليها إلا بالبحث عنه حت ولو كان فيه شيء من 
العسر والحرج . 


والمحواب عليه: 

هناك فرق بين الببحث عن الحكمة الخفية عند تجردها عن الضابط» وعن 
البحث عنها مع وجود الضابط» فالبحث عنها مجردة عن الضابط يقتضي معرفه 
كميتها وخصوصيتهاء حتى نأمن الاختلاف بين الأصل والفرع» ومعلوم أن هذا 
غير ممكن إذا كانت الحكمة خفية مضطربة› أما الیحث عا حالة التعليل 
بالوصف الضابط فإننا نكتفي بمعرفة الضابط وأصل احتمال الحكمة لا غير» 
والأمثلة التي ذكرناها شاهدة على ذلك حيث قلنا في مسالة الترحص في السفر 
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أنه للسفر الذي هو مظنة للمشقة. حت لومم نعلم مقدارهاء بل وحتی لو کان 
المسافر في غاية الرفاهيةء وأنتم لا تختلفون معنا في ذلك. 

الأمر الثاني: وقلنا بنع التعليل بالحكمة الخفية؛ لآن الإجاع قائم على 
صحة التعليل بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على احتمال الحكمةء كتعليل 
صحة البيع بالتصرف الصادر من أهله في محله لحكمة الانتفاع» وتعليل محريم 
شرب الخمر وإ يجاب الحد به لحكمة دفع المفسدة الناشئة منهء وتعليل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوانء لحكمة الزجر أو جبر الخللء ولو كان التعليل 
بالحكمة الخفية صحيحاًء لا كانت هناك حاجة للتعليل بضوابط هذه الحكم 
والنظر إليهاء وذلك لعدم الحاجة إليهاء ولا في ذلك من زيادة الحرج بالبحث 
عن الحكمة وعن ضابطها مع أنه يكن الاستغناء بأحدهما عن الأخر. 


اعتراضص: 

وقد يعترض على هذا بأنه من المسلم لكم أن الإجماع قائم على صحة 
التعليل بالضابط المشتمل على الحكمة» لكن هذا ليس فيه ما يدل على الامتناع 
عن التعليل بالحكمة الخفيةء وأما ما ذهبتم إليه من أنه لا حاجة إلى الضوابط 
لو كان التعليل بالحكمة الخفية صحيحاء فإنه غير مسلم؛ لأن الاطلاع عليه 
أسهل من الاطلاع عليها. 


والجواب عليه: 

هذا دليل عليكم لا لكم؛ لأنه إذا كان الاطلاع على الضابط أسهل من 
الاطلاع على الحكمةء فإنه يلزم الامتناع عن التعليل بها؛ لأن التعليل بها حينئذ 
يلزم منه تأخير إثبات الحكم الشرعي» حتى يكن الاطلاع على الحكمة مع 
إمكان إثباته بالضابط في زمن أقل وجهد أيسر» وهذا متنع وغير مقبول. 

الأمر الثالث: وقلنا بالامتناع عن التعليل بالحكمة الخفية؛ لأنه يقضي إلى 
العسر والحرج في حق المكلف» لأنه سيكلف بالبحث عنها والاطلاع عليهاء 
والنصوص تنفي العسر عن المكلفين. أما الوصف الظاهر المنضبط فإنه وإن 
كان لا يخلو من عسر ومشقة بناء على أنه ينبغي الاطلاع على ما فيه من حكمة 


۹٦۹ 


ولو احتمالاء إلا أن المشقة فيه أدنى» فكان خصوصا من عموم النصوص الواردة 
ذا الشأن» وبقيت النصوص على عمومها في) عداه. 
اعتراص: 
وقد يعترض على هذا: بأنه من المسلم أن البحث عن الحكمة الحفية فيه 
حرج شاق لكنه لا يزيد على البحث عنما عند التعليل بضابطهاء بل رما يكون 
التعرف عليها مع التعرف على ضابطها فيه مضاعفة للحرج بالتعرف على جهتين 
فیکول أشق من التعرف عليها وحدهاء وإذا كنتم قد خالفتم النصوص التي 
تنفي احرج عند التعليل بالضابط و معکم في هذا فإن خالفته عند 
التعليل بالحكمة وحدها أقل مشقة ا فیکون اول . 


والحواب عليه 

ما سبق وإن أجبنا به من أنه من غير المسلم أن يتساوى الحرج والمشقة في 
الببحث عن الحكمة مع ضابطهاء وني البحث عن الحكمة خالية عنه؛ لأن 
البحث في الأول يكتفى به في معرفة أصل احتماماء بين البحث عنها خالية 
الضابط. ينبغي الوقوف فيه على معرفة خحصوصيتها وكميتهاء باعتبارها هي الي 
ستجمع بين الأصل والفرع› فلا يؤمن التفاوت فيها بين إلا بجعرفة الححمة 
بجميع جوانبها في كل منها» فهل التعرف عليها بجميع جوانبها وتفصيلا تا 
يساوي التعرف عليها على جهة الاحتمال؟'“. 
الاختيار: 

بعد هذه الأدلة والمناقشات التي ذکرناها لا ذهب إليه علاء الأصول في 
مسألة التعليل بالحكمة» أجدني ميال إلى الأخحذ بالقول الثالث. الذي يرى جواز 
التعليل بالحكمة مى ما كانت ظاهر منضبطة» وعدم جوازه إدا تكن ۲ 
الصفة» وذلك لقوة حججهء وما رد به على القائلین بالمنع طاتا والحواز مطلقا 
يؤيد هذا ما جاء في الكتاب والسنة وما نطق به فقهاء المسلمين من السلف 


)١(‏ انظر في يع ما تقدم: الإحكام للآمدی : ۱۸۹/۳ ۱۸۹٩‏ العضد: ۰۲٠٤/۲‏ نهاية 
الوصول: ۲٠٠٣/۲‏ وما بعدها. 
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والخلف في فروع كان التعليل فيها بالحكمة» وهذا ما سنتناوله بالذكر في المطلبين 
الأتيين تتميًا للفائدة وتعزيزا للقول بذلك. 
المحللب الرابع 
ورود التعليل بالحكمة فى الكتاب والستة 

تعزيزأ لما سبق وإن قلناه من أن الراجح جواز التعليل بالحكمة متى 
ما كانت ظاهرة منضبطة نجد من الناسب أن نذكر بعض الأمثلة من الكتاب 
الكريم والسنة المطهرةء ذهب العلاء أنه وقع فيها التعليل بالحكمة. 

التعليل بالحكمة من الكتاب 

له أمثلة كثيرة : 

منها: قوله تعالى «ياأيها الذينّ آمنوا إنما الحْمرٌ والميسر والأنصاتُ 
والأزلام رجس مِنْ عمل الشيطانِ فاجتنبوهء لعلكم تفلحون» إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءَ في الخُمر والمَيْسر» ويصدّكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهوني(. 

ويلا حظ : انه وقع تعليل النهي في هله الآية - عن شرب الخمر 
رتعاظي الس جا رنب عل الشرب والتعاطى من مقاسك دينة اوديري فقا 
ع ك قاع ادان رالا ب رن رالات ورن اک 
والميسر سببين في الصد عن ذكر الله » وكل ذلك نوع من التعليل بالحكمة. 

ومنها: قوله تعالى طوأعدّوا لهُم ما استطعتم مِنْ قَوَةٍ ومِنْ رباط الخيل 


ترهبونَ به عدو الله وعدوکم04. 


)١(‏ الآیتان: ۹۰ ٩1‏ من سورة المائدة. 

(۲) انظر تفسر الآية في : البحر المحيط لأبي حيان: ١٠۲١/٤‏ ١٠ء‏ أبوالسعود ۷١/٣‏ 
۷٦‏ الفتوحات الإهية على الحلالين للجمل: ١/١۴۳ه.‏ 

(۳) من الأية: ٠٠‏ من سورة الأنفال. 


۹۹۸ 


فقد جاءت الآية في تعليل الأمر باتخاذ العدة والقوة ضد أعداء الإسلام 
هذا الحكم» وهي . إرهاتب العدو المشترك»› فهو عدو لله وعدو للمسلمين» ومں 
كان هذا شأنه يجب ااذ القوة ضده حاية لشرع الله ودينه"؟. 


ومنها: ما جاء في مسألة زيد". وزواج النبي صلل الله عليه وسلم من 
مطلقته التي كان الله تعالى قد زوجها للنبي صلل الله عليه وسلم» حت يعرف 
اللسلمين حك كان هم فيه حرج . 

ذلك هو: ان التبني الذي كان معروفا - في الجاهلية وبداية الإسلام - له 
من الأحكام ما للنسب الأصلي ومنها تحريم زوجة الابن التبنى» فيأتي الإسلام 
ليلغي هذه الأحكام الجاهلية إلى حكم قويم» هو أن التبني لا أثر له في إرث 
لا يكون على المؤمنينَ حر في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنٌ وَطراه^. 


ويلاحظ هنا أن النص علل بنفي الحرج عن المؤمنين في التزوج من 
زوجة الابن بالتبني وهذا تعليل بالحكمة بلا شك . 


٠٠١/۲ الكشاف للزخشري:‎ ۳۲/٤ انظر تفسير الآية: تفسبر أبي السعود:‎ )١( 
. ۲٠٤ ۲٣۳/۲ الفتوحات الإیة:‎ ٦ 

(۲) زيد: هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» صحابي جليل» بيع وهو صخير في 
الحاهلية في سوق عكاظ» اشتراه حکیم بن حزام لعمته خحدججةء فلا تزوجها رسول الله 
صلل الله عليه وسلم وهبته لهء فتبناهء کان یدعی زیدا بن محمد حت نزل قوله تعالی : 
[ادعوهم لاباءهم) شهد بدرا وما بعدهاء واستشهد في غزوة مؤتة وهو ابن همس 
وخمسين سنةء ولم يقع تسمية أحد في القران باسمه إلا هو بالاتفاق. 

انظر عنه: الإصابة» القسم الثاني : ٥۹۸‏ ترجمة رقم: ٥۸۹۲‏ . 

(۳) من الآية: ۳۷ من سورة الأحزاب. 

ء۲١٣۳‎ ۲۹۲/٣۳ انظر قصة زيد: في البحر المحیط : ۲۳۲/۷ وما بعدهاء الکشاف:‎ )٤( 
. ٤٤١ ٤۳۸/۳ الفتوحات الإية:‎ ٠٠١ ٠٠٤/۷ تفسير أبى السعود:‎ 


۱۱۹4 


ومنها : قوله تعالى : خد مِنْ أموالهم صدقة تطهرْهُم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سکن ھم4( . 

فتعليل الأمر بأخحذ اال ب منهم بالتطهير والتزكية » من قبيل التعليل با لحكمة. 

وأكذلكف الأمر بالدعاء والاستغقار هم من أجل أن تطمثن نفوسهم من 
قبل ذلك 

ومنها: قوله تعالی لما أفاءَ الله على رسوله من أهل القرى فلل 
وللرسول ولذي ا والیتامی والمساكين وابن ¿ السبيل کي ا دولّة 
بين الأغنياء منكمي. 

فقد علّل الأمر بجعل جزء من الفيء للجهات التي ذكرها حتى لاأ يكون 
الال متداو ل بی الأغنياء فیحرم مله الفقراءء وما من شك آنه تعلیل بالمصلحة 
والحكمة(). 


التعليل بالحكمة في 
قد وردت أحاديث كثيرة وقع ee‏ لورد طرفاً منها: 


منها: ما جاء في قصة المغيرة بن شعبة حينا ذكر للنبي _ صلى الله 


)١(‏ من الآية: ٠١١۳‏ من سورة 

(۲) انظر في تفسبر الآية: تفسر أ بي السعود: ٤/44.ء‏ الكشاف: ۲٠۲/۲‏ الفتوحات 
الإهية: .٠٠١/۲‏ 

(۳) من الاآية: ۷ من سورة الحشر. 

)٤(‏ انظر في تفسير الأية: البحر المحيط: ۲٤١۱/۸‏ ومابعدهاء تفسر أبى السعود: 
۲۲۸-۸۸ الكشاف: ۸۲/٤‏ الفتوحات الإلمية ٠٠٤/٤‏ . 

() المغيرة: هو : المغيرة بن شعبة بن أبي غار ن م ا یکنی بأبي عیسی 
أو أبي محمد صحابي جليل » أسلم قبل عمرة الحديبية» وشهدها وبيعة الرضوان كا 
شهد اليمامة وفتوح الشام والحراق» كان المخيرة ة من دهاة العرب» ولاه عمر البصرةء 
أصيبت عينه باليرموك. 

انظر عنه: اللإصابة في تمييز الصحابة: ۱۹۷/١‏ ترجمة رقم: .۸٠۸١‏ 
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عله وسلم ‏ امراة مخطها فقال له النبي _ صل أله عليه وسلم : «إذهب 
فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يؤدم بينك|»"'٠.‏ أي : يوفق ويؤلف . 

فقد أمر الرسول - صلل الله عليه وسلم ‏ المغيرة أن ينظر من خحطيبته 
ما أباحه له الشرع» معللا ذلك بدوام العشرة والمحبة» وھی حکمه ولا شك 

ومنہا: ما جاء ردا على سؤال عمر بن الطاب - رضي الله عنه - عندما 
قال للرسول ‏ صلى اله عليه وسلم-: «ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟» 
مشيرا إلى عبدالله بن أبي بن سلول") _ الذي قال في غزوة بني المصطلق : 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»» فقال الرسول _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لعمر: «لأء يتتحدث الناس انه کان یفتل أصحاره)" 


ومنها: ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص“) حينا مرض مرضا شديدا 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۲٤٠/٤‏ ابن ماجه: كتاب النكاح» باب النظر 
إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: ٥44۹/١‏ الدارمى : باب الرحصة في النظر للمرأة عند 
ا لخطبة: ۲۹/۲ . ٠‏ 

(۲) ابن سلول: هو عبدالله ب ن اتی بن سلول» المنافق» ورأس المنافقين» حيث نزلت في 
ذمه آيات كثيرة مشهورة» توفي في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فصلل 
عليه وكفنه في قميصه قبل النبى عن الصلاة على المنافقينء وله ابنه عبدالله » وهو من 
كبار أصحاب رسول الله - صلل الله عليه وسلم . 

انظر : تهذيب الأساء واللغات : ق ۱ ج ۲٦۰/۱‏ ترحمة رقم : ٥‏ الاصابة : 
ف ۱ ج ۱٥۵/4‏ ترجمة رقم : ۷ عند ترحة الابن الصحابي . 

(۳) انظر عن الحديث: عمدة القاری» باب ما ینہى عن دعوى الحاهلية: ۱٤۹/١۳‏ مسند 
الإمام أحمد: ۳۹۳/۳. 

)٤(‏ سعد: هو سعد بن مالك بن أهيب» القرشي الزهري» أبو إسحاق. ابن أبي وقاص 
أحد العشرة المبشرين بالحنة واخرهم رتا آم حه بت سفانت بن اة شت عم 
ا سفیان بن حرب» كان أحد الفرسان. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ء 
وهو أحد الستة أهل الشورى» كان رأس من فتح العراق» وول الكوفة لعمر وهو الذي 
بناهاء كان جاب الدعوة مشهورا بذلك» مات سنة إحدى وخسين للهجرة وقيل غير ذلك . 

انظر: الإصابةء القسم الأول ج ۷٤/۳‏ ترجمة رقم: .۳٠۹٩‏ 


۲۹ 


فجاءه الرسول صلی الته عليه وسلم ‏ یعوده فقال له: «یا رسول اله : إن لي 
مالا کثيرا ولیس يرثني إلا ابنتي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا » قال: قلت: 
فالشطر؟ قال: لا . قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبرء إنك إن تركت ولدك 
أغنياءَ حبر من أن عالة يتکففون الناس. . . إلخ». 

فقد علل الاقتصار في الوصية على الثلث بإغناء الأولاد وعدم تركهم عالة 
على الناس وهومن قبيل التعليل بالحكمة. 

ومنها: الأحاديث التي عللت ا فيها بدفع المشقة عن اللاس» 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشقٌ على المؤمنين» وفي رواية «على 
آمتي »» لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة. . . |۔ه.ب). 

وكقوله عليه الصلاة والسلام خد اف اکر ا في صلاة العشاء: «إنه 
وقتها لولا أن أشي على آمتي»“ ومن هذا القبيل کثیر جدا في السنة 
المطهرة. 

ومثله التعليل بحداثة العهد بالإسلام لكثير من الأحكام» كقوله عليه 
الصلاة اب «لولا -حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة » ولعلتها عل 
ساس إبراهيم.. . إلخ »“ . 

وفي رواية: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية_أو قال بكفر-لأنفقت 
كنز الكعبة في سبيل الله » ولحعلت باما بالأرض» ولأدخحلت فيها من الحجر» . 


(1) انظر عن الحديث عمدة القاري : باب میراٹ البنات: ۴۲۱٤/۱۹‏ ابن ماجه: باب 
الوصية بالثلث: ٠٠٤/۲‏ . 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ١/١٤۱ء‏ ابن ماجه: ١/١٠٠ء‏ 
الدارمي : ٠٤١/١‏ . 

(۳) انظر عنه: صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۳۸/١‏ الدارمي : ۲۲۱/۲ وي مسند 
الإمام أحمد: «لولا آن آشق على أمتي لأمرتہم بتأاخحیر العشاء»: ۲۲۹/۱ . 

.۸۸/٩ انظر: صحیح مسلم:‎ )٤( 

.٩۱ ۹۰/٩4 انظر: صحیح مسلم:‎ )٩( 


۲۲ 


السنة لكثر من الأحكام. 


المطلب اخامس 
٤‏ 
تفلل الها ىة 
تتف اللفاندة وناكدا اللقرل بجرار الل بانلكفة إذا كانت اة 


منضبطة» يستحسن أن نذكر بعض الفروع التي علل الفقهاء الأحكام فيها 
e‏ 


فأبو حنيفة('“ _ رضي الله عنه ‏ وإن نسب إليه القول: بأن الحكمة من 
الأمور الغامضة» وشأن الشرع فيا هو كذلك قطع النظر عنه بتدبر الحكم عن 
دليله إلى مظنته"). إلا أنه يرى جراز التعليل بالحكمة ما دامت ظاهرة منضبطة 
والمتتبع للفروع الفقهية التي نطق بها جد أنه علل في كثير منها بالحكمة» وهذا 
يفسر ما ذهب إليه من امتناع التعليل بهاء بأنه إنما منع ذلك في الحكمة الحفية 
وغير المنضبطةء لا أنه ينع التعليل بها مطلقا. 


ومن تلك الفروع: ماذهب إليه في السبي إذا كانوا رجالا أو نساء 


)١(‏ أبو حنيفة : هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. ولد سنة ١۸ه‏ بالكوفةء أخذ عن 
الصدر الأول علمه وفقهه» حتى نبغ في العلوم الشرعية والعربية » قال عنه الشافعي : إن 
الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه» وهو صاحب المذهب الذي تنسب إليه الحنفية» 
وقد بى مذهبه على الكتاب والسنة والقياس والإجماع» توفي ستة ۰ھ وهي السنة 
التي ولد فيها الشافعي . 

انظر عنه: الفتح البين: ٠٠١ ٠١١/١‏ أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح » 
وفيات الأعيان : 0 £ الأعلام: ۹ تاریخ بغداد: ۳۲۳/۱۳ 
الجواهر المضية: ٤۹/١‏ تمذيب التهذيب: ٤٤4۹/١٠١‏ . 
(۲) البحر المحیط: ۱۷۹/۳ . 


NY 


وأخحرجوا إلى دار الإسلامء فإنه يرى كراهة أن يباعوا من أهل الحرب؛ حى 
لا يكون ذلك قوة » وهذا تعليل بدفع المفسدة» فإنه حينا يرى كراهة بيع 
السبي لأهل الحرب. إغا هوطا يترتب على ذلك من تقوية لأهل الحرب» 
وبالتالي فإن في ذلك مفسدة تعود على المسلمين بالضررء فهذا لا شك آنه من 
قبيل التعليل بالحكمة والمصلحة. 


كا علل فقهاء الحنفية جواز عطاء صدقة التطوع إلى بني هاشم بأن 
التطوع في الصدقة لا يتدنس به المال» فلا يدخحل يي عموم النهي عن أخحذ غسالة 
أيدي الناس الواردة في الحديث. ويمحمل النهي على زكاة الفرض؛ لأن الال 
يتدنس فيها بإسقاط الفرض. فلا جوز لآل عمد أن يأخذوها؟ . 


والامام الشافعي"“: نقل ره الزركشي جواز التعليل با حكمة قال : 
«وعن الشافعى الحواز وإن اعتبارها هوالأصلء وإنغا اعتبرت المظنة 
للتسهیل» . 

ومن الفروع التي قال بها الشافعية بناء على هذا المذهب: مسألة التعرض 
وإنغا قيدوا ذلك بكونه غير مؤذ ليخرج الشجر الذي فيه شوك فإنهم أباحوا 


(۱) انظر: فتح القدیر: ۲۷۴۳/۲ ۲۷٤‏ . 

(۲) الإمام الشافعي : هو أبو عبدالله عمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع› 
مطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولد سنة ١٠٠ه‏ بغزة» رحل إلى مكة 
وهو ابن سنتين» وتوقي في مصر سنة ٤‏ ٠۲ه.‏ ناظر محمد بن الحسن» وصنف كتابه 
القديم في العراق»ء ثم خرج إل مصر سنة ۹۹ه وصنف فيها كتبه الحديدة» ومن كتبه 
التي لم يسبقه أحد فيها: كتاب القسامة» وكتاب قتال أهل البخي» والإمام الشافعي 
صاحب المذهب المعروف وتنسب إليه الشافعية . 

انظر: مناقب الشافعي: ٤١/١‏ الإمام الشافعي: ۷١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات: ٤٤/١‏ . 
(۳) البحر المحیط: ۱۷۹/۳. 


۲4 


قطعة»› وعللوا ذلك با محصل منه من ضرر للناس مع أن الي عن قطع الشجر 
عام فيه وني غیره'“ . 


كا أن الإمام الشافعي جوز أن يستأجر الرجل الرجل ليحج عنه» إذا كان غير 
قادر على الركوب» إما لضعف. أولمرض» وكان موسرأء وكذا يحق ذلك لوارثه 
من بعده . قال في الام : «والإجارة على احج جائزة جوازها على الأعمال سواه« بل 
الإجارة ‏ إن شاء الله تعالى - على البر خبر منها على ما لا بر فيه»". فقد جعل 
رضي الله عنه ‏ الإجارة في العبادة شبيهة بالإجارة على الأعمال الدنيوية بل 
هي أكثر منها ثواباء بناء على أا تحقتق مصلحة للعبد ومثوبة عند الله . 

والإمام مالك: هوالآخر علل بالمصلحة بل اشتهر بذلك» وقد خرح 
کثیرا من الفروع على هذا المذهب منها: 
«إنه لوترك مثل هذا لكان ضرارا على أهل الإسلام»“. 
وكرومهم ومواشيهم معللا ذلك بأن الصدقة إغا وضعت على المسلمين تطهيرا 
هم وردا على فقرائهم» أما أهل الكتاب فقد وضعت عليهم الجزية صغارا 
مم“ . 

(ج) E‏ ابن عمر: قال: «نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يسافر بالقران إلى أرض العدى» علله الإمام مالك بقوله: «وإنغا ذلك خافة أن 
يناله العدو(). 


. ٠٠١/۳ انظر في ذلك: روضة الطالبين للنووي:‎ )١( 

(۲) انظر: الأم للامام الشافعي: ٠١١/۲‏ . 

(۳) المدونة الكبرى: للامام مالك: ۳۹۹/۱. 

)٤(‏ الموطاً: للإمام مالك: ۲۸٠/١‏ باب جزية أهل الكتاب والمجوس. 
(ه) الموطا: 4٤٦/۲‏ باب النهي عن أن يسافر بالقران إلى أرض العدو. 


۲90 


أما الحنابلة("“: فقد جاء في فروع مذهبهم التعليل بالمصلحة» ويجدر أن 
نذکر هم مسألة تردد القول فيها هم بجزئياتها بالتعليل بالحكمة وعدمه. 


فقد ذكر في المغني جواز اشتراط الخيار للمتبايعين أكثر من ثلاثة أيام 
بحسب اتفاقهم على امدق وذكر أن مالكاً جوز ذلك لكن لآ مظلقاء بل بقدر 
الحاجة كقرية لا يصل | إليها في أقل من أربعة أيام؛ > معللا ذلك بأن الخيار إغا 
ثبت للحاجةء e‏ ثم دلل لرأیه بان ايار حق يعتمد الشرط فیرجع 
فی تقدیره إلى مشترطه كالأجل› ورد على المالكية تعليلهم بالحاجة قائلا : «وتقدیر 
مالك e‏ فإن الحاجة لا يكن ربط الحكم ما لخفائها واختلافهاء 
وإنغا يربط بمظنتها وهو الإقدام فإنه يصح أن يكون ضابطاً» فهذا الصنيع من 
صاحب المغني يشير إلى عدم رضاه بالتعليل با لا ينضبط من الأوصاف والحكم» 
أما ما ينضبط منہا فالذي يبدو أنه يرى التعليل به بدليل ماجاء عقب ذلك 
مباشرة من قوله : «ومجوز شرط الخيار لكل واحد من التعاقدين ويجوز لأحدهما 
مدة وللآحر دونماء؛ لأن ذلك حقهاء وإغا جوز ذلك رفقاً با فكيف| تراضيا به 


جاز. . . ١.ه.»).‏ فقد علل جواز اشتراط الخيار للمتبايعين» أو لأحدهما 
بحسب اتفاقه|ء بأن ذلك من أجل الرفق )ا وهذا لا شك أنه بحقق مصلحة» 
ومن قبيل التعليل بالحكمة. 


)١(‏ الحنابلة: منسوبون للامام أحمد بن حنيل: وهو : الإمام الجليل أحمد بن حنبل الشيباني 
الوائيء أحد الأئمة الأربعة الأعلاعء ولد ببغداد» ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث 
فيها» وسافر في سبيل العلم أسفاراً كثيرة» ومناقبه أشهر من أن تحصى . 

من كتبه: المسنده التاريخ» والناسخ والمنسوخ»ء وعلل الحديث. توفي 
سنه ٤١‏ ه. 

انظر عنه: تاریخ بخداد: ٤/١1)ء‏ وفيات الأعيان: .)۷/١‏ حلية الأولياء: 
111/4 المنهج الأحمد: ٥/١‏ ومابعدها. 

(۲) انظر المغني: لابن قدامة: ٤۹۸/۳‏ 4٩4٤ء‏ وانظر معه: الشرح الكبير لأبي البركات 
وحاشية الدسوقي عليه: .4١/۳‏ 


۱۲٣ 


ابن قيم الجوزية: 

وقد عقد ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين فصلل خاصاً في تغير الفتوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنةء والأحوال والنيات والعوائد قدم له 
بمقدمة لطيفة جاء فيها: هذا فصل عظيم النفع جداء وقع بسبب الجهل به 
غلط عظيم على الشريعة» أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه 
مايعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بهء فإن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم» ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. . . 


Ty 


وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة جدا لفروع فقهية لا أرى سردها هناء وكلها 
تدل بوضوح على أن مصالح العباد شرع من أجلها الحكم» وما الحكمة إلا تلك 
اللصلحة أو جابها والمفسدة أو دفعها كا قلنا في أول الببحث» ويمكن أن نخلص 
بالتالي إلى أن القول بمنع التعليل بالحكمة على وجه الإطلاق غير وجيه» وأن 
القول بجواز التعليل بالحكمة مطلقا فيه توسع» وإن الوسط بين) وهو أن 
بعلل بها متى ما كانت ظاهرة منضبطة _ هو ما يتضح رجحانه . والله أعلم . 


خاتة للفصل 
: 
تأويل مو قف بعص الأصوليين 
بعد أن عرضنا لأراء الأصوليين والفقهاء وما ذهبوا إليه في مسألة التعليل 
بالحكمة واتضح لنا جواز التعليل با مادامت منضبطةء ووقفنا على ماجاء 
بالكتاب والسنة وفروع الفقهاء من تعليلات اء نجد من المستحسن أن نقف 


. ٠۸ إلى‎ ٤ أعلام الموقعین: ۳/۳ ومن‎ )١( 
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على ما كن أن يجاب به على تساؤل مفروض هو : إذاً لماذا منع بعض 
الأصوليين التعليل بالحكمة؟. وحتى بعض المجوزين للتعليل با فإنهم فرضوا 
الكلام فيها افتراضاًء مدعين أنه لم يقع» فا هو السر في ذلك كله؟ . وما هو السر 
في اتفاق الحميع على صحة إناطة الحكم بالأوصاف الظاهرة المنضبطة » دون غيرها؟ . 


والحواب عليه: 

جد المتتبع لآراء الفقهاء من الأصوليين: أهم وجدوا في عدم تجويز 
التعليل بالحكمة ضبطاً للأقيسة» النقولة عن أئمتهم بضوابط يسهل عليهم 
تناول كل المسائل التي تستجد مم على ضوئهاء وبذلك سهلوا على أنفسهم 
السير على نمج أئمتهم في المسائل الاجتهاديةء هذا من جهةء مع ما في ذلك من 
الحفاظ على سلامة مذاهبهم» وما نقل فيها من فروع من جهة أخرى. 

والدليل على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: إنهم صرحوا في أكثر من موضع : بأن العلة في الحقيقة هي 
الحكمة» وما الوصف الظاهر إلا ضابط ها فقط» بقول الإمام الشاطبي : «وأما 
العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة» والمفاسد 
التي تعلقت ا النواهي» فالمشقة علة في إباحة القصر»ء والفطر في السفرء 
والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة» فعلى الحملة العلة هي : المصلحة 
نفسهاء أو المفسدة لا مظنتها. . . إلخ» . 

أما الإمام القرافي")ء فقد ذكر أن الوصف إذا لم يكن منضبطاً جاز 


. ۲٤٠ انظر: أصول الفقه الإسلامي» شلبي : ۲۲۹/۱ دراسات في أصول الفقه:‎ )١( 

. ۲٣٣/۱ الموافقات:‎ )۲( 

(۳) القرافي: هو آحمد بن إدريس» شهاب الدين» أبو العباس» الصنهاجي» المالكي» كان 
إماماً بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقليةء من مصنفاته: الذخيرة في الفقه» وشرح 
اللحصولء وتنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه» والفروق وغيرهاء توفي 
سنة ٦۸4‏ ه. 


انظر عنه: الديباج المذهب: ۲۳۹/۱ المنہل الصاف : ۲/۱ . 


۱۲۸ 


التعليل بالحكمة» ثم فسر الحكمة بأنها: هي التى لأجلها صار الوصف علةء 
كذهاب العقل الموجب لحعل الإسكار علة»(')ء وقد صرح بعضهم بأن حقيقة 
العلة في العقود الرضا؛ لأنه مظنة تحصيل دفع الحاجة التي هي حكمة مشروعية 
الحكم» ولا كان الرضا عا بخفى علق الحكم وهوملك البدل وحله 
بالصيغة» فهي علة اصطلاحا لا حقيقة”ء وبه يتبين أن العلة الحقيقية هي : 
لار ال الى سيه ا وإ الرت الشاعر مةه بات ال 
لا نفسهاء لک اصطلحوا على إطلاق العلَّة عليه ولجأوا إلى التعليل به ضبطا 
للفروع بأقيسة عامة شاملةء وعلل ظاهرة غير مضطربة في تخريج مسائلهم 
اله 

الوجه الثاني : صرح بعض المحققين من فقهاء الحنفية : بأهم حينا عللوا 
بالوصف الظاهر دون العلة الحقيقية ء فإن ذلك إغا هو لتفادي نقض يرد على 
تلك العلّة بواحد من فروع المسألة» وللمحافظة على المذهب فيها. 

يقول الكمال ابن الحمام عند الكلام على علّة الربا في الأصناف الستة 
الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب والفضة بالفضةء 
والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح با ملح » مثلا مثل» سواء 
ترا ا بيد فإذا اخحتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بید»(" . 

هل هي الكيل أوالوزن؟ كا قال علاء الحنفية» أوالطعم في 
المطعومات. والثمنية في الأئمان؟ كا قال علاء الشافعيةء أو الاقتيات والادخار 
كا قال علاء المالكية؟ والوجه أن تجعل العلّة في تحريم الربا عند الحنفية قصد 
صيانة أموال الناس وحفظاً عليهم» ولكن يلزم على التعليل بالصيانة أن لا يجوز 


(۲) انظر في ذلك: تيسبر التحریر: .٠٠۴۳/۳‏ 
(۳) الحدیث رواه: مسلم» باب الرباء انظره بشرح النووي: ٠٤/١١‏ مسند الامام أحمد 
بتغيير في بعض الألفاظ : ۷١۷/١‏ 


۱۲۹ 


بیع عبد بعبدین» وبعیر ببعیرین» وجوازه مجمع علیه» إذا كان حالاء فإن قيل : 
الصيانة حكمة فتناط بالمعرف ها وهو الكيل والوزنء قلنا: إنما جب ذلك عند 
خفاء الحكمة وعدم انضباطها» وصون الال ظاهر منضبط فإن المماثلة وعدمها 
محسوس» وبذلك تعلم الصيانة وعدمهاء غير أن المذهب ضبط هذه الحكمة 
بالكيل والوزن» تفادياً عن نقضه بالعبد والعبدين» وثوب هروي بهرويین. . 
|. ھ. ۹ 
وابن امام في هذا يقرر أن تعليل الفقهاء تحريم الربا بالأوصاف الظاهرة 
من الوزن والكيل وما إلى ذاك» ماهو إلاء لأا أوصاف ضابطة للحكمة التي 
هي العلة الحقيقية» ولم ربوا من التعليل بالعلة الحقيقية إلا خوفاً من 
الاعتراضصض الذي قد يرد عليهم في بيع العبد بعبدین» وما شابه ذلك ما هو متفقی 
على جوازه. 


. ۲۷۸/۰ فتح القدیر:‎ )١( 


۳۰ 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الملطلب الأول: في تعريف السبب لغةء واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : في بيان الفرق بين السبب والعلة. 
المطلب الثالث: في أقسام السبب. 
*# * %* 


الملطلب الأول 
٤‏ 


تعريف السبب». لغة» واصطلاحاً 


التعريف اللغوي : 
يأتي السبب في اللغة بمعنى «الطريق»: ومنه ر تعالى : #فاتبع 


سبباً4() وبمعنی «الخحبل»» ومنه قوله تعال : #إفلیمدد بسبب إلى السماء 0 
وبمعنی «الباب»» ومنه قوله تعال : و اسباب السموات4. والكل مشترك ي 
الإيصال ا المقصود» ويقال: جعلت فلانا 2 لي إلى فلان في حاجتي و 
و وذريعة» وقد فسر بعضهم قوله تعالٰى: إوتقَطعَتٰ بهم 


(۱) الأية: ٥‏ من سورة الكهف . 


(۲) من الأية: ٠١‏ من سورة احج . 
(۳) من الأية: ۴۷ من سورة غافر. 


۴۱ 


الأسباب ي بالمودة؛ لأن ا تواصلهم في الدنيا“". 


تعر یف السبب اصطلاحاً: 

المتتبع لما ذهب إليه الأصوليون في تعريف السبب» جد أنهم ختلفون في 
التعبیر عنهء کل حسب رؤیته له من حیث تأثیره في الحکم من عدمه» أو من 
حیٹ معناه الأعم أو الأخص ٠‏ ومن المستحسن أن نذکر أهم ما دهبوا إليهء 
فنقول: 

أولأ: أطلق السبب على: «كل ما يكون طريقاً إلى الحكم بلا وضع له 
ولا تأثير فيه» وهذا ما ذهب إليه السرخحسي ومنلاخسرو من الحنفية. 

وهذا المعنى للسبب يتناول أمرين : 
فإنه سبب لوجوب الفرض . 

اا کل ما حن هه الق ومرن م اله لکن اين 
الغرض من وضصعة ذلك ويل له بالشراء للك التعة فان الكلف بشرائه 
الرقبة ملك المتعةء فكان الشراء سبباً بالنسبة اء لأنه موصل إلى ملكهاء وهذا 
مخلدت لك الرقة نها فان الشراة بعك غلة له لا سيا لأنه يدرك تانر 


ثانياً: يطلق السبب ويراد به: كل مادل السمعي على كونه معرفاً لحكم 


)١(‏ من الاآية: ٠١١‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: اللسان: ۱۹۱۱/۳ء (سبب). 

(۳) انظر: أصول السرخحسي : ١٠/۲‏ مراة الأصول: ٤0٦/۲‏ منافع الدقايق شرح 
مجامع الحقائق» للہولداني: ۲۹۹ . 


۲۲ 


شرعي » وهو ما ذهب إليه البزدوي من النفية والقاضي أبو يع )١(‏ من الحنايلة 
كا أنه مذهب بعض الشيعة أيضا“. 


وهذا التعريف کا او أعم عا سبقه ؛ لآنه ول ل ل 
الحكم ویکون طريقا وة وام كان غل أو شرا أوسوالا شرا للحكم 
أوعلامة أوسيباً. 


مراجعة وتصحيح : 

لبيان الحقيقة نود أن نوضح أن بعض من كتب في أصول الفقهء أخطأً 
فنسب إلى البزدوي آنه یری تعريف السبب بأنه: «رکل وصف ظاهر دل الدلیل 
على هذا التعريف أن السبب شامل للعلة» وذلك؛ لأنه يشمل ما إذا كان بين 
الوصف والحكم مناسة ظاهرة» وهذه هي العلة» وما م یکن بينې] مناسبة ظاهرة 
جتمعان في شي ء وينفرد الأعم منېا - وهو السبب ‏ في شيء اخر فشهود 
رمضان سبب لوجود الصوم» والسفر علة لافطار المسافر في رمضان» وهنا قد 
اجتمع السب والعلة ف السفر» دوجود المناسة الظاهرة ينه وین الحكم» 


)١(‏ القاضي أبويعلى: هو عمد بن الحسين بن محمد أبويعلى الفراء الحنبلي» كان عام زمانه 
وفريد عصره» إماماً في الأصول والفروع» عارفا بالقرآن وعلومه والحديث وفنونهء 
والفتاوى والحدل. 

من تصانيفه: العدة» وختصر العدة» والكفاية وختصر الكفاية» والمعتمد» 
ولختصر المعتمدء وله: أحكام القرآن» وعيون المسائل» والأحكام السلطانية» والخلاف 
الكبير» وغيرهاء توفي سنة ۸١٤ه.‏ 

انظر عنه: طبقات الحنابلة: ۱۹۳/۲ ۲۳١‏ المنهج الأحمد: .١۱۸ ٠٠١/۲‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار: ۱۷١/٤‏ العدة: ۱۸۲/١‏ الأصول العامة للحكيم: .٠٠١‏ 

(۳) أصول الفقه الإسلامي : لأبي العينين: ۲۸٦ ۲۸١‏ . 


۳۳ 


أقول : الحتى أن البزدوي : عرف السبب با عرفه به غيره من فقهاء الحنفية 
من أنه: «عبارة عا هو طريق إلى الحكم» يعني : أن السبب في عرف الفقهاء 
مستعمل فيا هو موضوع له لغة» ثم أردف البزدوي ذلك بعرض ما قاله بعض 
الفقهاء من أن السبب «عبارة عا هو أخص من المفهوم اللخوي» وهو كل وصف 
ظاهر منضبط . . إلخ»» ثم قال: «فعلى هذا التفسر يكون السبب إسا عاما 
متناولً لكل ما يدل على الحكم ويوصل إليه من العلل وغيرها. . إلى أن قال: 
«وعلى التفسير المذكور - ويعنى : تعريف السبب با هوطريق إلى الحكم ‏ 
لا يتناول العلل بل يكون إسًا لنوع من المعاني المفضية إلى الحكم»'“ هكذا فعل 
الإمام البزدوي مما يصعب معه القول بنسبة الرأي الثاني له؛ لأنه نسبه إلى غيره 
قاثل: «ومذا قال بعضهم»» والأقرب إلى الصواب أن يكون ما نسبناه له 
هو الأصح ؛ لأنه قدمه ولم ينسبه لأحد فقال «وهو في الشريعة عبارة عا هو طريق 
إلى الحكم. . إلخ». 

ثالثاً : جاء ي المنار تعريف السبب الحقيقى بأنه: «ما يكون طريقا ل 
الحکم من غیر أن يضاف إلیه وجوب لا وجودء ولا يعقل فيه معاني العلل». 

وهو قريب من التعريف الأول إلا أن في هذا بعض الزيادات التي تيزه 
عن العلّة بوضوح» وقد شرح ابن ملك هذا التعريف وبين محترزاته. 

فقوله : «ما يكون طريقاً إلى الحكم» خرجت به العلامة فإنها ليست 
بطريق إلى الحكم» بل هي دالة على الطريتق الدال على الحكم. 

وقوله : «من غير أن يضاف إليه وجوب» لإخراج العلَة» فإن العلّة موجبة 
للحكم وقد مر بيان ذلك في تعريفها. 

وقوله: «ولا وجود» لإخراج الشرط» فإن الشرط يلزم من عدم وجوده 
انعدام المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 


(1) كشف الأسرار: ۱۷٠١/٤‏ . 
(۲) المنار للنسفي بشرح ابن ملك: .۸۹٩‏ 


N٤ 


وقوله: «لا يعقل فيه معاني العلل» بمعنى: أن لا يكون له تأثبر في وجود 
الحكم أصلاء لا بواسطة ولا بغر واسطةء وقد حرج به السب الذي له شهة 


ويتضح خلوه من معنى العلة في أنه يتخلل بين وجوده وبين وجود الحكم 
علة لا تكون مستفادة من ذلك السبب» ومثال ذلك: لو دل 
إنسان إنساناً ليسرق مال إنسان أو يقتله ففعل المدلول» فهل يضمن الدال 
ا ال ۷ شی أن وك بب جت رف علا بن غا ال وه 
حصول القصود الفعل الذي باشره المدلول وهوعلة غير مضافة إلى ذلك 
السبب» لأنه وقع باختيارهء فلا يضاف إليه. 


اا عرفه معظم علماء الشافعية بأنه «الوصف الظاهر المنضبط الذي 
پکون مناطاً للحكم». 


فقد ذكر ابن الجاجب: عند الكلام عن «الحكم الوضعي » الذي هو قسیم 
«الحكم التكليفي» أن الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف» منها: الحكم 
على الوصف بالسببية وهو: جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود الحكم» 
وسواء في ذلك السبب الوق : كالزوال لوجوب الصلاة» والمعنوي : كالإسكار 
للتحريم» والبيع سبب للملك والغصب ونحوه من الاتلافات سبب للضمان» 
والزنى سبب للعقوبة وغير ذلك . 


وبمل ذلك عرفه الشوكاني". 


.٠١ المصدر نفسه: ۸۹۹4 وما بعدهاء روضة الناظر:‎ )١( 

(۲) انظر: ختصر النتهى والعضد عليه وحواشيه: ۷/۲ إرشاد الفحول: ١‏ ۷. 

(۳) الشوكاني : هو محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني» الصنعانيء اليماني» فقيهء 
محدث» أصولي» ولد سنة ١۷١۱ء‏ وتوفي سنة ١٠٠٠ه.‏ من أشهر مصنفاته : المفيد فى 
حكم التقليدء ونيل الأوطار» وإرشاد الفحول. انظر عنه: الفتح البين: ٠٤٤/۳‏ 
الأعلام: ۱۹٠/۷‏ ومقدمة نيل الأوطار. 


۱۲۵ 


وقريب من ذلك ما ذهب إليه القاضي البيضاوي: فقد ناقش ما ذكره 
امتقدمون في الحكم الشرعي» وقوهم : «إنه أما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببا 
لإمجاب الحد على الزاني»ء قائلا: «فإن أريد بالسببية الإعلام فحق» وتسميتها 
حًا بحث لفظى» وإن أريد ما التأثر فباطل؛ لأن الحادث لا يؤثر في 
القديم»(“ . ٤‏ 


فهذا يشر إلى آنه يرى: أن السبب الوصف الظاهر المنضبظ الذي جعل 
مناطاً لوجوب الحكم» وإلى مثل ذلك ذهب الصفي المندي. 

والامام الأمدي عرف القت بأنه : «عبارة عن وصف ظاهر منضط ودل 
الدليل على كونه معرفاً للإثبات للحكم الشرعي». 

لکن الإمام الزركشي نقل عنه آنه یری : أن السب يطلق على مظلة 
الحکہ“). 

والإمام الغزالي : فسر السبب بمافسر به العلة: يفهم ذلك من خلال 
مادکره ف مواطن كثيرة› يتضصح مغہا أنه لا يفرف بین العلة والسبب» وسیاتي 
مزيد توضيح لذلك عند بحث الفرق بين العلة والسبب الآتي قريباً إن شاء الله 
تعالی(). 


خامساً: والمالكية: لم يختلف تعريفهم للسبب عا عرفه به الشافعية إلا 
بعضا منہم دک أن ال ما يوصل إل الشيء م جواز المفارقة بینېا ولا آثر 


)١(‏ انظر: الهاج بشرح الإسنوي والبسدخحشي : ٥٥-۱‏ وانظر: أصول الفقه 
لأإبي الور زهبر: 1۷/١‏ . 

(۲) انظر: ناية الوصول»ء خطوط: .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: منتهى السول: للآمدي: .٠۲‏ 

.٠١۷/٣۳ انظر: البحر امحيط : خطوط:‎ )٤( 

(ه) انظر المستصفی: 9/۱ شفاء الخلیل: 0۱۹4-۵0۱۷ ۳۸-0۴۷ و۹۰٥‏ 


ولا 


۱۳٦ 


له فيه ولا ي تحصيله»› وهذا الأحر متفق مع مذهب الحنفية السابق» ک| انه 
متفق والمعنى اللغوي الموضوع له. 

أما الإمام الشاطبي : فقد عرف السبب بأنه: «ما وضع شرعاأً لحكم 
لحكمة يقتضيها ذلك الحكم»٠‏ وقد مثل لذلك بحصول النصاب في أنه سبب 
في وجوب الزكاة» وبالزوال فإنه سبب في وجوب الصلاة» وبالسرقة فإنها سبب 
ي وجوبتب القطع› وبالعقود انپا أسباب ٤‏ إباحة الانتفاع» أو انتقال الأملاك . 

ما القرافي" : ققد عرف الشت أنه : رما يلزم من وجوده الوجود ومن 
علمه العدم لذاته»(؟) . 

سادساً: والحنابلة سبقت الإشارة إلى أن بعضهم» كأبي يعلى ذهب إلى 
اف اله ي الةم امال للل الت عل کف مرا ى 
شرعي » وهذا كا قلنا عام في العلّة والشرط والعلامة والسبب» وبعضهم يرى 
ما يراه الشافعية من أنه الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم» . 

سابعاً: أما ابن حزم فقد عرف السب بأنه: «كل أمر فعل المختار فعلا 
من أله لو شاء م يفعله» وذلك كالغضب الذي يؤدي إل الانتصار» فالغضب 
سیب الانتصار ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر ينتصر'). 
الحلاصة: 

ما سبق ذكره هو مجمل ما قيل في تعريف السبب عند الأصوليين» ويكن 
تلخيص ما ذهبوا إليه بالآتي : 


.)١"- ٤١/١ انظر: نشر البنود:‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات: ٠١/١‏ . 

(۳) سبقت الترحمة له فی ص ٠۲۸‏ . 

.۸١ انظر: تنقيح الفصول:‎ )٤( 

() انظر: غاية السول: محطوط ٤)١ ٤١‏ العدة: 1۸۲/١‏ روضة الناظر: ٠٠١‏ 
اللختصر في أصول الفقه: ٠١‏ . 

. ۱٤٤۸ آو:‎ n ۸ : الإحكام لابن حزم‎ )١( 


۱۳4 


رأ السرخحسى ومنلاخحسرو من الحنفية عرفوا السب بأنه: «ما يکون 
طريقاً إلى الحكم بلا وضع له ولا تأثبر فيه» وزاد عليه صاحب المنار من الحنفية 
«ولا يعقل فيه معاني العلل» . 

(ب) والبزدوي من الحنفية وأبو يعلى من الحنابلة وبعض الشيعة عرفوه 
بأنه : «ما دل السمع على كونه رفا حکم شرعي» . 

رج وره معفم اللافية وور المالكية» وبعض الحنابلة بأنه: 
«الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مناطا للحكم». 

أما الغزالي من الشافعية فإنه عرفه بأنه: «الموجب للحكم لالذاته بل 
بجعل الشارع». 

( د ) وعرفه بعضهم بأنه: «ما لزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم 
لذأته» . 

(ه) وعرفه ابن حزم بأنه : «كل أمر فعل الميختار فعلا من أجلهء لوشاء 
يقعله» . 
السبب فى عرف الفقهاء: 

السبب في عرف الفقهاء فإنه يطلق ويراد به أحد أربعة أشياء: 

الأول: مايقابل المباشرة» كحفر البثر بالنسبة إلى التردية به» فالحافر 
متسبب إلى الملاك. والدافع هو المباشر. 

الثاني: يطلق على علة العلّةء وذلك كالرمي القاتلء» فإن الرمي علة 
لللاصابة» واللإصابة علة لزهوق الروح» فالرمي علة للعلة. 

الثالث: العلّة الشرعية بدون شرطها: كملك النصاب من غير حولان الحول. 

الرابع: العلة الشرعية «كاملة» وتسمية العلَّة سبباً من باب الاستعارة 
كالقتل يكون علة للقصاص‹. 


(۱) اتظر: شرح الكوكب المئر: بتحقيق الزحيلي وحماد: ٤٠١ ٤٤4۸‏ المستصفى : 
١‏ شفاء الغليل: ٥۹۰‏ وما بعدها. 


۱۳۸ 


إطلاقهم هذا اللفظ على المعاني الأربعة المتقدمة يتضح لا الفرق بينه وبين 
العلة. 

فعلى التعريف الأول: وهو قومم : السبب مايكون طريقاً إلى الحكم 
بلا وضع له ولا تأثير فيه» يكون السبب متناولاً لما يكون طريقاً إلى الحكم من 
غير أن یکون قد وضع لذلك الحكم أو أثر فيه» وهنا فارق العلَة في أن العلّة ها 
نوع تأثير في الحكم» ويظهر هذا واضحاً ني المثال الذي سقناه آنفاً وهو الشراء 
بالنسبة للك المتعة» فإنه سبب لذلك لأن الشراء لا تأثير له في ملكهاء بل 
هو عبارة عن طريق يوصل إليه» أما بالنسبة للك الرقبة فإن الشراء علّة له لأنه 
يدرك تأثیره فيه . 


معرفا لحكم شرعي» يكون لفظ السبب عاما في العلة وغيرها نما هو طريق إلى 
الیک کا اترا إل ذلك د 


أما التعريف الثالث: وهو قوم : «ما يكون طريقا إلى الحكم من غير ان 
يضاف إليه وجوب» ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل» فإنه صريح في إخراج 
العلَة منه وتميزها عنهء بل إنه أبعد السبب الذي له شبهة العلة وما كان على 
شاکلته . 

والتعريف الرابع : وهو ما عرف به السب بأنه «الوصف الظاهر المنضبط 
الذي يكون مناطا للحكم» فإن السبب والعلة فيه متساويان كا هوواضح › 
وعليه معظم الشافعيةء يقول الصفي المندي في معرض الكلام عن خطاب 
الوضع : «فعلى هذا فلله تعالى في كل واقعة رتب الحكم فيها على وصف 


۱۳۹ 


أو حكمة» إن جوزنا التعليل مها حكمان: أحدهما: نفس الحكم المرتب على 
الوصف. وثانيه|: سببية ذلك الوصف. . . الخ» إلى أن قال: «ليس المراد من 
كون السبب موجباً كونه كذلك لذاته أولصفة ذاتية بل المراد منه: إما المعرف 
وعليه الأكثرون أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع إياه 
ا وهو اختيار الشيح الغزالي . . . اه( فهذا يدل بوضوح آن الصفي 
الهندي استعمل السبب بمعنى العلة المؤثرة في الحكم» ويفهم من مناقشة الإمام 
البيضاوي رأي الحقدمين الذي أسلفناه أنه هو الآخر يستعمل السبب جعنى العلة 
اشا 

وهكذا الشأن بالنسبة للامام الغزالي» فقد فسّر السبب با فسر به العلة 
على مذهبه من آنبا: المؤثر بجعل الشارع» فقد ذكر في مواطن كثيرة ما يؤكد 
هذا. 

جاء في شفاء الغليل: «لا ينبغي أن يظن أن السبب جنس زائد على 
جنس العلة والشرط» ولكن لا تداولته الألسنة وأطلقه الفقهاء معان مختلفة أحببنا 
بیانه . . . ه0 . 

أما الإمام الآمدي : فالذي ذكره في منتهى السول يدل على عدم الفرق 
عنده بين العلّة والسبب» فقد دذكرنا أله عرف السب بأنه : «عبارة عن وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفاً للإثبات للحكم الشرعي»“ وهذا 
ما ينطبق على العلَّة أيضاًء إلا أن الزركشي نقل عنه أنه يرى أن العلة أعم من 
السبب» فالعلة عنده تطلق تارة على الوصف المتضمن لحكمة الحكمء كالقتل 
العمد العدوان» وتارة تطلق على حكمة الحكمء كالزجر الذي هوحكمة 
القصاص.» فإنه يصح أن يقال: وجب القصاص لحكمة الزجرء آما السبب» 


. ٠١۲/۲ نهاية الوصول: خطوط:‎ )١( 

(۲) شفاء الخليل : ٥۹١‏ وانظر المستصفى : ٦٠/١‏ وانظر استعمال الغزالي لفظ السبب 
بمعنی العلة في شفاء الخلیل ٥۳۸ ١۴۷ ء0١۱۹ ٥۱۸ »٥۱۷‏ و٣٠٠.‏ 

(۳) منتهى السول: ۳۲. 


N6۰ 


فإنه لا يطلق إلا على المظنة» ويكن الجمع بين ماذكره الآمدي وبين ما نقل 
عنه» بأن إطلاق العلة على حكمة الحكم إطلاق حقيقي ؛ لأنہا - كا قلنا- هي 
المقصود من شرع الحكم» وإطلاقها على الوصف إطلاق مجازي. ولا مانع من 
أن يطلتق السبب عن طريتق المجاز على مظنة الحكم وبالتالي يشترك مع العلة في 
هذا الإطلاق فيكون مع العلة بجعنى واحد. 

والتعريف الخامس: ل مختلف في مضمونه عن الرأيين المتقدمين للحنفية 
والشافعية فجمهور المالكية ذهب إلى ما ذهب إليه الشافعية من أن السبب والعلة 
سواء» وما ذكر عن بعضهم من أنه ما يوصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينم 
لا بختلف مع ما ذهب إليه الحنفية في التعريف الأول» إلا أن تعريف القرافي 
للسبب فيه شيء من الاختلاف في اللفظ وإن كان يرجع بالتالي إلى نفس الال 
فانه حین) عرفه بانه ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» فإنه في 
الواقع عرفه با هو شامل للعلة أيضاء لأنها كذلك. فمتى ماوجد القتل العمد 
العدوان وجب القصاص . 

والتعريف السادس: وهو للحنابلة الذين انقسموا فيه إلى فريقين: 
فأبو يعلى عرفه با هو أعم ر العلة والسبب والعلامة والشرط» كأ سبق بيان 
ذلك وبعضهم عرفه بجا عرفه به الشافعية وبذلك يكون مساويا للعلة. 


وأما التعريف السابع: وهو ما ذهب إليه ابن حزم» فإنه يفرق به بين 
العلَّة والسبب لأن العلَة عنده صفة توجب آمرا إمجابيا ضرورياً كالنار علة 
للإحراقء والثلج للتبريدء وليس السب كذلك؛ لأنه لا يوجب الشيء المسبب 
بالضرورة» كا أنه يفرق بين) بأن العلة لا تفارق المعلول البتةء بينا ينبغي 
للسبب أن يقع قبل الفعل المتسبب منه('. وقد أنكر ابن حزم على من أوقع 
اسم العلّة في الشريعة على معنى السبب» وعلى من قال: إن الله تعالى شرع 
علا ل ينص علیها هو سبحانه وتعالی ولا رسوله» إلا أنه م ینکر أن یکون اللہ 


١۳١١ ء1١۳١‎ ۱۱۲۸/۸ للوقوف على المزيد من الإیضاحات يراجع الإحکام:‎ )١( 
. ٠١ والكافية في الحدل للجويني:‎ 


۱٤۱١ 


تعالى جعل لبعض الأشياء سبباً لبعض ما شرع من الشرائم» ومثل بأمثلة كثيرة 
منها: جعل السرقة بصفة ما سببا للقطع والقذف بصفة ما سببا للحد. 
أما ما ذهب إليه الفقهاء في إطلاقهم السبب على واحد من معأن أربعة 
فإنه هو ما ييل إليه كثبر من المحققين » فذلك أشمل وأوضح› وما دام استعمال 
هذا اللفظ قد وردت فيه هذه المعانيءفلا بأس من أن يكون هو المحور في التفريق 
بين العلّة والسبب» ومن هنا رتب الفقهاء أحكامهم الفقهية من حيث التسبب 
في الواقعة والمباشرة هما۽ وأصدروا فتاواهم موجبها» ومن هنا کان جديراً بان 
نتناول أقسام السبب بشيء من التفصيل وهذا ما سنفعله في المطلب التالي إن 
شاء الله تعال . 
المطلب الثالث 
في 
أقسام السب 
السبب تتضح الرؤية فيه ببيان أقسامه التي ذكرها الفقهاء» حيث أطلقوا 
هذا اللفظ على أكثر من معنىء إما عن طريق الاشتراك اللفظی » ک| هو مذهب 
بعضهم» وإما عن طريق المجاز عند من يرى أن لفظ السبب وضع لعنى واحد 
الضوء على هذ| الام الذي له صلة وثيقة بموضوع بحثنا الا 
فقد ذهب العلماء إلى تقسيم الأسباب الشرعية إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: سب اسا لا معن وحکًا. 
القسم الثاڵت ٠‏ سب هو علَة العلة. 
القسم الرابع : سبب هو علة «معنی» . 
إليك تفصيل القول في هذه الأقسام. 


NEY 


القسم الأول من أقسام ليت 
اللفظ الذي يكون سببا اساء لا معنى ولا حكتًا 
ويراد به: ما كان طريقاً للحكم يفضي إليه» لكن ليس في الحال بل في 


ی 


الال . 
ومثلوا هذا باليمين» فحينا أوجبوا فيه الكفارة قالوا: إغا وجيت باليمن 
دون انث . 


وهكذا الشأن في جميع التعليقات كالطلاق والإعتاق والنذر» فقد أطلقوا 

وإطلاقهم السبب على هذه الأمور عن طريق المجاز لا الحقيقة . بيان ذلك : 

آما اليمين: فإن وضعها شرعاً للبر المانم عن الحنث» وعند الحنث يكون 
اليمين سبباً مفضياً إلى الكفارةء وما أن السبب في الحقيقة ما يكون مؤدياً إلى 
غيره وطريقاً إليه» فإن إطلاق اسم السبب على اليمين إنغا يكون من باب المجاز 
لا الحقيقة ء لأا لا تفضى إلى الكفارة إلا على تقدير الحنث. 

RE,‏ ع ا ان الان 
باب تسمية ذات العلة مع تخلف الصفة عنها_ سبباً» وهوما سنتناوله في 
القسم الرابع إن شاء الله تعالىء وهو ما عليه بعض الحنابلة أيضا. 

وأما التعليقات : في الطلاق والإعتاق والنذر؛ فلأنه لا يكن التوصل فيها 
إلى الأجزية إلا عند وجود شرطهاء وعند وجود الشرط تصبح تلك التعليقات 
أسباباً مفضية بالفعل؛ لأا إنغا وضعت في الحقيقة حتى لايقع الجزاء إلا عند 


وجود الشرط المانع من وقوعه قىله› ودا يتضصح أن إطلاق اة عليها إغا 
هو إطلاق مجازي باعتبار ما يؤول إليه" . 


. ٤٤۹/١ شرح الكوكب المنير: المحقق:‎ ٥۹۲ انظر: شفاء الغليل:‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم أصول الفقه: مخطوط: ۷٦٤‏ مراة الأصول: ٤١١ ٤١٠١/۲‏ أصول 
السرخسی : ۳۰١ ۳۰٤‏ کشف الأسرار: ۳۸۳/٤‏ ابن ملك: ۹۰۲ ۹۰۳ 
منافع الدقائق : ۷ 


۳ 


وهذا النوع من السبب المجازي يرى الحنفية ان له شبهة الحقيقةء وبناء 
على ذلك ل يجوزوا تعجيل الكفارة قبل الحنث» ولم يجوزوا تعجيل النذر قبل 
شرطه»ء کا اہم آجازوا _ بناء عليه - تعليق الطلاق بالنكاح» كأن يقول لامرأة 
ما: إن تزوجتك فأنت طالق؛ لأن هذا ليس بطلاق ولا سہب في الطلاقء 
فلا يشترط لانعقاده ما يشترط للطلاق وهو ملك النكاح' ل بخالف في ذلك 
سوى زفر"“ الذي ذهب إلى أن السبب هنا سبب مجازي محض لا شبهة للحقيقة 

أما الشافعي » فإنه يرى أن هذا القسم من السبب» سبب بمعنى العلّة 
لأنه الموجب بالال ومن هنا لم يقل انه نفس العلةء» وبناء عليه م يجوز تعليق 
الطلاق قبل النكاح» وجعله باطلاء لعدم وجود املك عند وجود العلَة"» ك 
أنه أجاز تعجيل التكفير بالمال قبل الحنث) راز التعجيل قبل وجود الشرط 
ما دام السبب موجوداً كالزكاة فإنه جوز أداءها قبل الحول إذا وجد التصاب“. 


وهذ| الموضوع فروع كثيرة وبه مناقشات طويلة لا نرى الإفاضة ہا 
هنا . 


(1) أنظر: فتح القدير: ۱٠٤/٤‏ ومابعدهاء مع حاشية سعد أفندي عليه. 

(۲) زفر: هو أبو الهذيل زفر بن المذيل البصري» صاحب أبي حنيفة» ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي 
سنة ۸ه كان جامعا بين العلم والعبادة» وهو صاحب حديث ٿم غلب عليه 
الرأي . 

انظر: تہذیب الأساء واللغات : 1۹٦/۱‏ . 

(۳) انظر: نهاية المحتاج للرملي: ٤٥١/١‏ » وانظر: القواعد لاہن رجب الحنبلي : ۲۹۸ . 

.۹۹۳/۲ انظر: روضة الطالبين: ١١/۱۷ء الغاية القصوى:‎ )٤( 

.٠٤١١/۳١ نهاية المحتاج:‎ ۳۸۷/١ انظر: الغاية القصوى:‎ )١( 

(1) انظر في ذلك: شفاء الغليل: .٥۹۲‏ مراة الأصول: .4١١/۲١‏ المستصفى : ٠٠/١‏ 
ابن ملك: ٩۰۲‏ وما بعدهاء كشف الأسرار: .۱۸٤/٤‏ 


NE 


القسم الثاني من أقسام السبب 
ما کان سیا عضا اسا ومعنی 

وهو ما أطلتق عليه الأصوليون «السبب ا لحقيقي» وعرفوه بأنه: «ما یکون 
طريقا إل الحكم من غر أن يضاف إلیه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معان 
العلل» وقد وضعوا هذه القيود ني التعريف ضبطأً له من أن يشترك معه ما ليس 
منه أويخرج ماهومنه» فحينا ذكروا أنه «مايكون طريقاً للحكم» لتخرج 
العلامة؛ لأنها ليست بطريق للحكم بل معرفة له» وأما قولهم: «من غير أن 
يضاف إليه وجوب فإنه لإخراج العلة؛ لأنها ما يضاف الحكم إليهاء وبقوهم 
دولا وجود» خرج الشرط لأن الحكم يثبت عنده وضعاً فيمكن أن يضاف إليه 
وأما قوم : «ولا يعقل فيه معاني العلل» يشر إلى أن السبب الحقيقي لا تأثر له 
في وجود الحكم أصلاء لا بواسطة ولا بدوغهاء ومذا القيد حرجت أقسام السبب 
الباقية كالسبب الذي له شبهة العلةء» والسبب الذي فيه معنى العلة» والسبب 
اللجازي» وذلك لتعقل حقيقة التأثبر أو شبهته فيها'. 
حکم هذا السبب: 

ما أن السبب هنا جرد طريتق للحكم لا يضاف إليه وجودء ولا يعقل فيه 
تأثبر في الحكم فقد كان حكمه أن لا يضاف أثر الفعل ! إليهء بل يضاف إلى العلة 
المتوسطة بين الحكم والسبب»ء وهذا القسم من السبب مايكون في مقابلة 
المباشرة عند الغزالي والحنابلة» ويراد به حينئذ الشرط. ويراد بالمباشرة إمجاد 
الفعل» وبالتسبب إمجاد الشرط”'. 

وقد خرج الفقهاء على هذا السبب فروعاً كثيرة: 

منہا : 

إن من دل على سرقة أوقتل أوقطع طريق فإنه لا يضمن؛ نظراً لأن 


)١(‏ انظر: مراة الأصول: ٤١١ ٤٨1/۲‏ ابن ملك: 4٠١-۸۹۹4‏ كشف الأسرار: 
۷/٤‏ أصول السرخسي : ٠٠١/۲‏ 


(۲) انظر: شفاء الغلیل: ٥۹۱‏ . 


۱٤0 


الدلالة طريق للوصول إلى الشيءء وقد تخلل بينها وبين حصول ذلك الشيء 
ما يكن أن يقال عنه آنه هو العلّة» وهو فعل المختار» وهذا الفعل لا يكن بحال 
إضافته إلى تلك الدلالةء وقد فرقوا بين هذه المسألة وبين مسألة ما إذا دل حرم 
على الصيدء فأوجبوا على الثاني الضمان دون الأول؛ لأن دلالة المحرم على 
الصيد إزالة لأمن ذلك الصيد. وهو جناية في حقه فاعتبرت دلالته مباشرة» 
لا جرد سبب» وصار كا لودل مودّع سارقاً على مكان الوديعة» ولا كذلك 
الشأن في المسألة الأولى›. 


ومنها: إن من دفع إلى صبي سلاحاً بقصد أن يسكه للدافع فقتل 
الصبي به نفسه فإن الدافع لايضمن»ء لأن ضرب الصبي نفسه صدر 
باختياره» وهو غير ا إلى الدافع» أمالوسقط ااسلاح من يد الصبي 
فهلك أو آتلف جزءا منه فإن الدافع ضامن في هذه الحالة؛ لأن السقوط من 
يده مضاف إلى السبب الأول وهو مناولته إياهء فكان هذا سببا في معنى العلة 
باعتبار الإضافة إليه" . 


ومنها: إذا حفر إنسان برا فتلف فيها إنسان لم يضمن الحافر الدية 
ولا بحرم من الإرث إذا كان المالك قريبه؛ لأ) إنغا مجبان بإزاء فعل القتل 
المباشر جزاء لهء والباشرة من الحافر تعتبر أثناء الحفر فقط فلا تمتد إلى 
ما بعده"؛ ولأن الحفر قد انقضى قبل الاتصال بالإنسان الساقط في البثرء 
والذي اتصل بالساقط هو العمق الحادث بفعله. 


)١(‏ انظر: مراة الأصول: 44۷/۲ تقويم أصول الفقه» محطوط: ۷٦۸-۷٦۷‏ أصول 
السرخسي : ۲۴ وانظر أیضاً: فتح القدير: ٦4 ٦۸/۳‏ وأحكام السرقة: 
للدكتور أحمد الكبيسي : ٠١١‏ و١١٠.‏ 

(۲) المراة: 4۸/۲ السرخسي: .۳٠۹/۲‏ 

(۳) انظر في مسألة حفر البئر: روضة الطالبين: ٠٠١/١۹‏ الغاية القصوى: ۸۸٤/۲‏ 
و ۹٩۸۹ء‏ نهاية المحتاج: .۲٥۷/۷‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/١١٠ء‏ 
الأشباه والنظائر : للسيوطي : ٠۷۹‏ . 


ومذا النوع من السبب تفريعات أخرى كثيرة جداأً يرجع إليها في 
مظانا(٠.‏ 
القسم الثالث من أقسام السبب 
السبب الذي هو علَة العلة 

وبعضهم أطلق عليه : السبب الموجب» والسبب الذي في حكم العلةء 

وعرفوه بأنه: ما كانت العلة المتخللة بين السبب والحكم فيه مضافة إلى 
السبب» أوهو: ما ضاف إليه العلة المتخالة دينه وناں الحکم بلا وضع 
الا 

ويلاحظ أن 8 السبب له ا فمن حيث إنه لم يوجب الحكم إلا 
بواسطة علة كان سببا»ء ومن حيث إن العلة الموجبة للحكم حدثت به أضيف 
أثر الفعل إليه. 

أما حكم هذا السبب: فإن الشافعية يرون أن له حكم العلة من كل وجه 
فيضاف أثر الفعل إليه؛ لأنه لما أضيفت العلة إليه كان بنزلتهاء ولمذا سمي 
«علّة العلّة». 

أما الحنفية فإنيم وإن قالوا: بأنه يضاف إليه أثر الفعل لإضافة العلة إليهء 
إلا أنه لا كان غير موضوع لحكم تلك العلة لم يرتبوا عليه ما كان في جزاء 
المباشرة كحرمان الميراث مغلا . 

مثال ذلك: الدابة تمشي على طبع سائقها وقائدهاء فإذا أتلفت شيا 


)١(‏ انظر: تقويم أصول الفقه: محطوط: ۷٦4‏ ۷۷۷ المستصفى: ٠٦١/١‏ روضة 
الناظر: ۰ أصول السرخحسی : .١١١ ۳۰٦/۲‏ 

(۲) انظر: التقويم : VY‏ تراه الأصول: 4٨۹ ٤٨۸/۲‏ ابن ملك: ٩۹۰۱‏ 
الملستصفى : ٠٠/١‏ شفاء الغليل: ١١ه.‏ 


۱4۷ 


أضيف هذا الإتلاف إليه| بالضرورة؛ لأن كل واحد منها سبب لتلف ما يتلف 
بوطئهاء حالة السوق والقودء وقد تخلل بين السبب وبين المتلف ماهوعلة 
وهو فعل الدابةء لكن هذه العلة مضافة إلى السوق والقود؛ لأن السائق والقائد 
أكرها الدابة على الذهاب» فيكون هذا السبب حكم العلة؛ لأنه علة للعلة في 
الحقيقة» والحكم يضاف إلى علة العلة متى ما كانت العلة غير صالحة لإضافته 
إليهاء وهنا العلّة غير صالحة للإضافة إليهاء لأن فعل العجاء هدر» فيكون 
فعل الدابة مضافاً إلى سائقها وقائدهاء في يرجع إلى بدل المحل وهو الضمان. 
وأما فيما يرجع إلى جزاء المباشرة فلا يكون مضافاً إليه ومن هنا قالوا لا يحرم 
المسبب من الميراث. ولا تجب عليه الكفارة ولا القصاص'. 

أما الشافعية فإنهم لم ينكروا هذا لكنهم نظروا إلى جهة التسبب القوية 
فيه من حیث إنه قصد به شخصاً معیناً فیصلح آن یکون موجباً للقود عليه » لأن 
فيه معنى العلة؟. 


ومثاله أيضاً: لوقطع حبل القنديل فانكسر» أوشق الزق فسال الدهن 
الذي فيه» فإن القطح والشق سببان في معنى العلة» وذلك لأن الحفاظ على 
القنديل والدهن بذلك الحبل والزقء فكان القطع للحبلء والشق للزق علة 
أزالت تماسكه|ء وإزالة التماسك علة للتاف” . 


وهکذا کل آمر آسند أف السبب دول المباشر كإشراع الحجناح عل الطريق› 
أو وضح حجر فيهء أو ترك الحائط المائلء وإدحال الدابة في زرع الخير إذا 
حصل في جميع ذلك ضرر فإنه جب الضمان على المتسبب. 

وقد مثل الإمام الغزالي وبعض الأصوليين هذا النوع من السبب بالرمي 


)١(‏ انظر: تقويم أصول الفقه: خطوط: ۷۷۸ مراة الأصول: ٤0۰۸/۲١‏ ابن ملك: 
1 . المستصفی: ٦۰/۱‏ شفاء الغلیل: ۹۱ه. 

(۲) انظر في إتلاف الدابة: روضة الطالبين: .1۹١/٠١‏ الغاية القصوى: .۹٤١/۲١‏ 

(۴) المصادر السابقة: التقويم : ۷۷۹4 المراة: ٤٠۹‏ أصول السرخحسي : ۳١١/۲‏ . 
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الذي يصيب فيقتل مثلاء فإنه سبب للموت؛ لأن اموت هنا لم بحصل بذات 
الرمي بل بتقطع الأوصال ا و بالسراية والجرح الحاصلين بذلك الرميء فكان 
الرمي سبباً من جهة آنه | بحصل به موت وكان علة للعلة من جهة أن السراية 
والحرح قد حصلا به" . 


القسم الرابع من أقسام السبب 
السب الذي هو علَةء تخلفت الصفة عنا 

عن أن السبب يكون موجبأً للحكم بنفسه بدون عا ب 
وهذا السبب من أدق الأسباب» لأنه سبب ابتداء وعلة انتهاءى وقد أغفله کثیر 
من الأصوليين ولم يذكروه من أقسام السام ولا لال ك المن سا 
للكفارة دون الحنث فيهء وقد سقت اللاشارة إلى أن الإمام الغزالي عد تسمية 
البمين سببا من هذا الباب» وليس من القسم الأول» وملك النصاب سببا 
للزكاة دون انقضاء الحول» فهو سبب ابتداء» وعلة انتهاء إذا تم الحولء 
ولتوضيح ذلك نقول: سبب وجوب الزكاة الغفى المتمثل باك النصاب 
لا بالحول» لكنه لا لم تجب الزكاة بالنصاب نفسهء علم أنه لا بد من وصف اخر 
متعلق به تام التعلقء وما ذاك إلا أن يوصف النصاب بأنه حولي في ملك 
المزكى» وإنما فهم ذلك من تعليتق الشرع الزكاة بأنا لا تكون إلا ال نام 
معنی» ومن ف أن النمو لا يتحقق إلا بمدةء فاشترطت صفة البقاء حولا 
لتحقيق النمو» وبذلك أصبح الال المرصد للنمو- وهو ما سميناه نصاباً-أصل 
العلَة» وهوسبب ابتداءء والحول وصفاً له» فلم يعمل أصل العلة ما لم يتم 
بوصفه» ومن هنا كان النصاب سببا ابتداء وعلة انتهاء“). 


: تقويم أصول الفقه» محطوط‎ ٠۹١ شفاء الغليل:‎ ٤٠۹/۲ انظر: مراة الأصول:‎ )١( 
.٠١ وما بعدهاء روضة الناظر:‎ ۷ 

(۲) انظر: تقويم أصول الفقه: محطوط: ۷۷۹4 المستصفى : ٠٠/١‏ شفاء الغليل: 4۹۲٥ء‏ 
روضة الناظر: ١‏ ناية الوصول: مخطوط: ٠١۴١/١‏ . 
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حکم هذا السيب : 

وحكمه متردد بين السب المحضص مع بعض العلة» وذلك عند القول بأن 
الحكم عنده لا يجب إلا بعد أن يوجد البعض الآأخر» وبين كونه علةء عند 
النظر إلى جواز تعجيل الأداء بشرط أن يتم بوصفه وهو الحول» ولذا فإنهم قالوا 
لا جب الزكاة قبل الحولء لكنه لوعجل صاحب الال الأداء جاز» ولو هلك 
امال ولم يبق حول کاماا ل يكن ما دفعه المزکی فرضاًء وصار کا لوعجل قبل 
تمام النصاب'. 


القسم الخامس من أقسام السبب 
السبب الذي له شبهة العلة 

عرفوا هذا السبب: بأنه ما يضاف إليه الحكم ثبوتا عنده على صحة 
التراحي » أو يثبت به الحكم حال كونه غير موضوع لمتخلل لم يوضع هذا المتخلل 

وحكمه: أن يضاف أثر الفعل إليه لا مطلقأً بل بالتعدي» وتوضيح ذلك 
بالمثال: حفر البثر في ملك الغيء ما يضاف إليه الحكم بوتا عنده على صحة 
التراحي » فإن الحفر سبب للقتل؛ لأنه طريق للوقوع في البئرء وليس علَة له» 
بل العلة ثقل الماشي. والسبب مشيه فيه أما الحفر فإنه إيجاد لشرط الوقوع › 
لکن لا کان الحکم يضاف إلیه وجودا عنده لا ثبوتاً به کان له شبهة العلَة» ومن 
هنا قالوا: لا يكون مثل هذا السبب موجباً للكفارة ولا حرمان الإرث؛ لأن ذلك 
جزاء المباشرة ولم توجد لکن تجب الدية ؛ لأا بدل المحلف لا جزاء الفعل» وقد 
حصل التلف مضافاً إلى حفره وجوداً عنده بطريق التعدى١).‏ 
(۱) انظر: التقویم: ۷۸۰ ۷۸۱. 
(۲) مراة الأصول: ٤٠۹4/۲‏ ابن ملك وحاشية الرهاوي عليه: ۹٠0۸‏ كشف الأسرار: 
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الكبيرة ضرتها الصغيرة عمدأء فإن] بذلك قد حرمتا على من تزوجهما")» وعلى 
الزوج أن يقدم للصغيرة نصف صداقهاء ثم يرجم على الكبيرة إن تعمدت 
الفساد بان علمت بقيام النكاح بين تلك الصغيرة وبين زوجهاء أما إذا لم تتعمد 
فلا يرجع إليها بشيء» ويا آن الإرضاع يثبت به إفساد النكاح» لكنه م يوضع 
له بل للتربيةء» فقد كان سببا له شبهة العلة» أما فساد التكاح فهو المتخلل الذي 
يثبت به لزوم المهر مع أنه لم يوضع له أيضاً. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم قد اعترض عليه بأنه من أقسام الشرط 
الذي يكون في حكم العلةء وأجابوا عليه: بأنه لا امتناع من أن يكون الواحد 
شرطاً باعتبار رفع المانع» وسبباً باعتبار الأفضاء إلى المقصود» كا في كون الشيء 
الواحد علة باعتبار التأثير وسبباً باعتبار كونه طريقاً للحكه١).‏ 

كا تجدر الإشارة إلى أن بعض الأصوليين حصر أقسام السبب بثلاثة 
فقط : السبب الحقيقي والمجازي› والذي ف معنی العلة» وعدوا السبب الذي 
له شبهة العلة من المجازي . 

ووجه الحصر: أن ما أفضى إلى الحكمء إما أن يكون إفضاؤه في الالء 
فذاك هو السبب المجازي. وإما أن يكون إفضاؤه في الحال» وهو على نوعين: 
إما أن يكون له تأثء وذلك هو السبب الذي في معنى العلّةء وإما أن لا يكون 
له تأثير وهو السبب الحقيقي . 


O O Û 


.۸1۳/۲ انظر: ناية المحتاج : 4/۷ الغاية القصوى:‎ )١( 
.۹۰۷ انظر: ابن ملك:‎ )۳( 
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المحث الغالث 


العلامة 
ويشتمل على مطلبين : 
الطلب الأول: في: تعريف العلامة لغة - واصطلاحا 
وبيان الفرق بينها وبين العلة. 
املطلب الثاني : ي أقسام العلامة . 
H# HK ¥‏ 


المطلب الأول 
في ۹ 
تعر بف العلامة لغة ‏ واصطلاحا 
وبيان الفرق بينها وبين العلة 


بعد أن ذكرنا العلَّة والسبب واتضح لنا الفرق بينها عند بعض والتسوية 
عند البعض الآخحرء من خلال تعريف السبب وتقسيم الفقهاء له نأتي إلى بيان 
أمر اخر له صلة بالعلة وهو: العلامة» وسنبحث في تعريفها وغييزها عن 
العلّةء ثم في بيان أقسامهاء كلا في مطلب خاص. 


أما تعريفها لغة: فإنه يراد بالعلامة السمة» والجمع علام» وتأتي العلامة 
والعلم معنى ما يفصل به بين أرضين» ويستعمل هذان اللفظان با يهتدي به 
الضالة في الفلوات» وهذا يعني أنه قد يستعمل العلم والعلامة في معنى واحد 
لغةء يقال: اعلمه: أي جعل فيه علامة وجعل له علا. وقد سميت الراية 


\ OY 


N e a 
أي : دلالته» فان معلم کل شي ء مظنته » يقال : فلان معلم للخر'؟.‎ 
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وأما تعريفها في اصطلاح الأصوليين: 

فإن حمهور الأصوليين عرف العلامة بأنها: «ما و ا م الشات 
بعلته من غير أن یکون الحكم مضافا إلى العلامة وخونا ا لاخدا عندها» 
أو «يعرف به وجود الحکم من غر أن يتعلق به وجوب ولا وجود»" . 


تميز العلامة عن السب والعلة: 

اتضح لنا من خلال تعريف العلامة في اصطلاح الأصوليين. أنها تكون 
SNR‏ وعليه فإن تعلق الحكم با تعلق 
دلالة لا تأثر» فالعلامة لا ت E‏ 
الأحوال» وبذلك فارقت کلا ف الفجت الل : فمثلا: التكبيرات في الصلاة 
علامات على الانتقال من ركن إلى ركنء والأذان عبارة عن إعلام بدخول 
الوقت» وأشراط الساعة جعلها الله للدلالة على حضورها من غير أن يکون هذه 
العلامات تعلق بتلك الأحكام وا ولا ودا ومن فلك اشا التلبية في 
احج › علامة على قيام الإإحرام به» وهکذا. 

وما تفارق العلَة به العلامة: ان العلّة إما أن يكون وجود الشيء تابعأً له 
بان تحصل العلَة قبله أو مقارناً اء فالأول: كالقتل العمد والعدوان یکون علة 
للقصاص» والقصاص إغا يثبت عقيب تلك العلة» والثاني كالإحراق عند مماسة 
النار» والشبع عند الأكل› أما الأمارة فإن الذي يثبت ما العلم أو الظن بوجود 


.۳۰۸۵ ۳۰۸٤/٤ انظر: اللسان:‎ )٩( 
النار وابن ملك عليه: ۹۲۷ مراة الأصول:‎ ٠/۲ : انظر: أصول السرخسي‎ )۲( 
. ٠٤١۸/۲ التلويح على التوضيح‎ ۱۷٤/٤ کكشف الأسرار:‎ ۲ 
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الشيء لک الوجود سه ) فالدخحان أمارة يشت ره العلم أو الظن بوجود النارء 
لا النار نفسها١.‏ 

اما ابن حزم: فإنه قد عرف العلامة بأما: الصفة التي يتفق عليها 
الإنسانان» فإذا راها أحدهما 0 ا الذي اتفقا عليه» ومثل له بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إِذنك على اَن يرفع الحجاب وان تستمع سوادي حتی 
أا ›١‏ ققل جعل عليه الصلدة والسلام رفع الحجاب واستماع حرکته علامة 
e‏ مسعود() على حصول الإذن له , 

وتعريف ابن حزم وإن اختلفت ألفاظه إلا أنه لا بختلف مع ماذهب إليه 
غيره من العلماء في تعريف العلامةء فا زال الأمر مقصوراً فيها على الدلالة على 
الأمر من ر يکون ا تأثر فيه » أو تعلق بوجوب e‏ 
إن کیا من الأصوليين مثلوا ها“ ET‏ الذي ا عن اجتماع سبعة 
اشنا العفل»› والبلوغ» والحرية» والنكاح الصحيح › والدخول به » وکون کل 
وأاحد من الزوجين مثل الآخحر ف صفة الإاحصان والإإسلام» عل حلاف ي 
بعضصها لیس هذا حل بحثه» فقد جعلوا الإحصان علامة للرجم ف باب الزنى» 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) الحدیث أخرجه الإمام اهمد في مسنده» فانظر في: ۳۸۸/۱ و٤۳۹‏ و٤١٠).‏ 

(۳۴) ابن مسعود: هو آبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» من بني خزوم» 
وأمه تکنی بأم عند المت وهاجرت» فهو صحابي وابن صحابية» أسلم عبد الله 
قدياً حين أسلم سعید بن زید» قیل: قبل عمر بن الخطاب_رضي الله عنہم أجعين _ 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا اا والخندق وسائر المشاهدي 
وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نزل الكوفة في حر أمره وتوفي بها 
سنه ۳۲ه وقيل : ۴ه وقيل : عاد إلى المدينة. 

انظر: تہذيب الأساء واللغات : ۱۸۸/۲ شذرات الذهب: ۳۸/١‏ العبر في 
خېر من غبر: ۳۳/۱ تهذيب التهذيب: .۲۷/١‏ الفتح المبين: .1۹/١‏ 
)٤(‏ اتظر: الإحكام لاہن حزم: ۱۱۲۸ . 


وهذا التمثيل لا يوافق ما ذكرنا من أن العلامة المحضة وهى المرادة عند الإطلاق 
ما جعل علا على الحكم من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود» وذلك لأن 
وجوب الرجم موقوف عليه ولذا فإنه لا بد من القول بصرفه عن العلامة 
اللحضة إلى كونه علامة بجعنى الشرط ؛ لأن الإحصان وإن كان علامة للرجم إلا 
أنه لما كان للحكم نوع تعلق به» صح أن یسمی شرطا. 

وقجدر الإشارة إلى أنه قد ارتبكت عبارة بعض أصحاب الفضيلة في كتابه 
دراسات في أصول الفقه» عند التعرض هذا الموضوع» فقد عرف العلامة 
اللحضة أولا بالتعريف الذي ذكرنا ثم مثل له بأمثلة كان من بينها الإحصان في 
باب الزنا ثم تساءل فائلا: «فإن فلت: كيف يكون الإحصان علامة حضة» مح 
أنه شرط للقضاء بالرجم فيكون ذلك من باب التناقض؟ وأجاب قائلا: «قلت 
لا منافاة بين كونه شرطاء وكونه علامة حضة. إذ المقصود بالعلامة المحضة أن 
لا يتعلق بها وجود ولا وجوب. والإحصان هذه المثابة فيكون علامة محضة» ثم 
استطرد في التدليل على أن الإحصان ليس بسبب للزنا ولا علَة له إلى أن قال: 
ركا أنه ليس بشرط لآن حكم الشرط أن يتوقف انعقاد العلة على وجوده» والزنا 
إذا وجد لا يتوقف على إحصان سيوجد فلا يكون شرطاء لکن ثبوته معرف 
لحكم الزنا الصادر بعده من غير أن يتعلتق الوجود والوجوب به» لكن فيه معنى 
من معاني الشرط إذ للحكم نوع تعلق به؛ لأن الحكم لا كان لا يثبت عند عدمه 
كان فيه جهة الشرط فيجوز أن يسمى شرطا. . . اهي . 

هذا نص ما ذكره فضيلته في هذا المقام» وأنت ترى ماني هذا الكلام من 
ارتباك وتناقض بينين» فإنه جعل فى مقدمة جوابه أن لا منافاة بین کونه شرطا 
وكونه علامة محضة» ترى: إذا مامعنى أن تكون محضة» وهي بنفس الوقت 
تكون شرطاً؟ وليس معنى الشرطية فيها إلا أن يتعلق بها وجود فهذا طبيعة كل 
شرط» وهذا يتنانى والمحضية التي فسرها كغيره بأن لايتعلق بها وجود 
ولا وجوب» ومعلوم آنه لم يطلق على العلامة المحضة كذلك إلا لكونها خحالصة 


(۱) دراسات في أصول الفقه: ۲۲۸ _ ۲۲۹ . 
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من شائبة آي تعلق وجودي أووجوبي» ثم إنه في عبارته الأخيرة ذكر أن 
الإحصان ليس بشرط وعلل ذلك بكلام أفهم المراد منهء وفي نهايته ذكر 
ما يناقض ذلك عندما قال: «لكن فيه معن من معاني الشرط إذ للحكم نوع 
تعلق به» لأن الحكم لا كان لا يثبت عند عدمه كان فيه جهة شرط فيجوز أن 
يسمی شرطا» فقد سمى الإحصان شرطاً غير شرط» وعلٌل با يلزمه بالقول بأن 
الإحصان يجوز أن يسمى شرطاً «بأن للحكم نوع تعلق به لأن الحكم لما كان 
لا يثبت عند عدمه» وهذه طبيعة الشروطء ف] المانع بعد هذا من أن يسمى 
شرطاً ما دام الحكم قد تعلق به ولم یثہت بانعدامه؟ . 

ولعل فضيلته قصد بكلامه هذا أنه لا يسمى شرطاً محضاً ولا علامة عحضة 
لا ذكر من العلل لكل فتجاوزت عبارته المقصد. 

والواقع : إن الإحصان لا يصح أن يسمى علامة محضةء لما تبين لنا أن 
RG PE o N ge O‏ 
إن شاء الله تعالى . 


في 
أقسام العلامة 

عرفنا فيا سبق مراد الأصوليين من العلامة» ومفهومها لديم عند 
الإطلاق» وهذا لا يعني أن العلامة م تستعمل ف غبر ما وضعت له ومن هنا 
حاء تقسيمها لل الأصوليين با سنذکره الآن إن شاء الله تعال . 

فقد ذهبوا إلى تقسيمها إلى آربعة أنواع : 
النوع الأول: العلامة المحضة: 

وقد سبق تعريمها وهي المرادة علد إطلاف أمظ العلامةء ومثلوا ا بالأذان 
والتکبیرات ٤‏ الصاحة وبالعلم يوضع للعسكر دلالة على وجوده وما إل ذلك . 

ومن آمثلته أيضأً: رمضان في قول القائل لزوجته : أنت طالق قبل رمضان 
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بشه» قإن رمضان هنا معرف محض للزمان الذى علق الطلاق على حلول 
الشهر الذي قبله فرمضان علامة محضة لاتعلق ها بالحكم لا بوجوب 
ولا بوجود') , 
النوع الثاني : العلامة بمعنى الشرط : 

وذلك إذا كان الحكم له نوع تعلق بذلك الدالء وقد مثلوا له بالإحصان 
في الزناء وقد سبقت لنا الإشارة إليه قريب وسيأتي مزيد تفصيل في ذلك عند 
الكلام على الشرط”). 
النوع الثالث: علامة هي علة: 

وذلك عند ملاحظة أن العلل الشرعية لما كانت غير موجبة للأحكام 
بذاتهاء بل بجعل الشارع إياها موجبة» فإن هذا يقتضي أن يكون وجودها 
علامة للحكم» ومن هنا يتحصل لنا القول: بأن ما كان علة مجوز أن يسمى 
علامة ودليلاء آما ما كان دليلا محضاً فإنه لا جوز أن يسمى علَة لخلوه عن التأثر 


والمناسىة . 


النوع الرابع: العلامة المحازية : 
وهي العلة التى يطلق عليها أحيانا علامة» فهي علامة تسمية علة 
حقيقة» وسيأتي مزید توصیح ذه عند تقسيم العلة» ِن شاء الله تعالی 0“ . 


OHO Û 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي : .۳۳١/۲‏ منافع الدقائق : ۲۷١‏ التلويح على التوضيح 
۲ تقویم آصول الفقه: خطوط : ۷۹۷ کشف الأسرار: ۲۲۱/۲ . 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) انظر: آصول السرخحسي ۳۰۲/۲ و١۳۳‏ تقويم أصول الفقه» خطوط: ۷۹۷ منافع 
الدقائق : ۲۷١‏ . 

)٤(‏ المصادر نفسها. 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: في: تعريف الشرط لغة واصطلاحا 
وبيان الفرق بينه وبين العلة. 
المطلب الثاني : في : بيان أقسام الشرط . 
sk 3#‏ 


اللطلب الأول 
ف [ 
تعر یف الشرط ‏ لغة واصطلاحا 
وبیان الفرف بينه وبين العلة 


ما له ارتباط بالحکم وجوداً وعدماً الشرط» فهو إذاً يشارك العلة في جانب 
من جوانبها؛ لذا كان من المستحسن تناوله بالبحث تعريفاً له وبياناً لأقسامه كا 
فعلنا في السبب والعلامة حتى يتضح لنا الفرق بين كل من هذه الاصطلاحات. 
تعريف الشرط : 

أما تعريفه لغة : فقد قال عنه في اللسان: «الشرط معروف. وكذلك الشريطة 
والجمع شروط. وشرائطء والشرط إلزام الشيءء والتزامه في البيع ونحوه»(٠.‏ 


.٠۳١٤١ وانظر: تار الصحاح:‎ ۲۲۳٠/۲ اللسان:‎ )١( 
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وأما تعريفه اصطلاحاً: فإنه من خلاله نستطیع التمييز بينه وبين العلةء 
فالشرط في اصطلاح الأصوليين: ما يضاف إليه الحكم وجوداً عنده لا وجوباً 
به». وبعبارة أخری: «اسم لا يتعلق به الوجود دون الوجوب». 

أو : «ما يتوقف عليه وجود الشيء بلا تأثير في ذلك الشيء ولا إفضاء 
٠‏ إليه» ومعنى هذا: أن الشرط يتوقف وجود الشيء علیه» ولا دخل له بوجوب 
ذلك الشىء فيكون بذلك قد خالف العلةء وليس هو طريقاً للوصول إلى ذلك 
کک وال عاك الي 

مثال ذلك : 

لو قال لامرآته : إن دحلت الدار فأنت طالق» فإن هذا يعنى : أن الطلاق 
متوقف الحصول على وجود الدخول منهاء بحيث يصير الطلاق عند وجود 
الدخول» مضافا إليه» موجودا عنده» ولا يكون واجيا به» لأن وقوع الطلاق إِغا 
يكون بقول القائل: «أنت طالق عند الدخول» فالدخول إذأ شرط للوقوع» 
وللشرط هنا حیثيتان : 

فمن حيث إن الدخحول لا أثر له في الطلاق من حيث الثبوت به 
ولا يكون طريقاً للوصول إليه لم يكن علّة ولا سيباًء وأشبه العلامة حينئذء ومن 
ك ان الطاان مقافت أل الدحرل ورد عه اة الا او الب 
ا م الط طا ب اا 


والتمثيل لمطلق الشرط با ذكرنا فيه كلام والأولى أن يثل له بالطهارة 
تكون شرطاً للصلاة مثا فإن كون الطهارة شرطاً للصلاة لا يلاحظ فيه إضافة 
الحكم إليه ولا إفضائه إلى الحكم» بل هولمجرد توقف الحكم - وهو صحة 
الصلاة _ على ذلك الشرط وهو الطهارة. 


. ۲٠۳/۲ انظر: أصول السرخسي:‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار: .۱۷۳/٤‏ أصول السرخسي : ۲۰۳/۲ منافع الدقائق : ۲۷۴۳ء 
مراة الأصول: .٤۱۷/۲‏ ابن ملك: 4۲١‏ تقويم أصول الفقه: ۷٠١‏ شفاء الغليل : 
ەه ومابعدها. 


۱۵۹ 


وقل عرف بعصهم الشرط: بأنه : «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلرم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته»( ٩‏ . 

وهو تعريف آوضح من التعاريف السابقة» مع أنه يؤدي نفس الغرض› 
فإنه لما كان الحكم متوقفا عليه من حيث الوجود ولا تأثير له في ذلك الحكم فإنه 

أما الإمام الغزالي : فقد سلك مسلكاً في تعريف الشرط يتضمن ما سبق 
من تعريف غيره مع زيادة في ذلك توضح مدى الفرق بينه وبين العلة. 
والارتباط بینہ| » فقال : («وفي لسان الفقهاء عبارة عا 8 و جود عمل العلّة إلا 
بوجوده» لا U‏ تچب به الحلة أو جب ره الحكم» أو يقال : هو عبارة عى| جب 
الحكم نله بوجود علَة الحم . » |. ه.0١).‏ 

فھو بہذا يوضح أن الحكم لم يبحصل بالشرط. فلا يقال عنه: إن الحكم 
بالدخحول بل بالتطليق ويمحصل عند الدخول» ومن هنا اختلف عن العلّة؛ لأن 
العلّة يكن أن يضاف إليها الحكم وينسب ها. 
اللكاح لآ محصل إلا بالنکاح الجاري بمشهد الشهودء وإذا حصل قيل: إنه 
حصل بالنکاح عند حضصور الشهود لا بالشهادة()» فالنکاح ا للك النفعةء 
ويكن أن ينسب إليه» وحضور الشهود شرط لتحقق ملك المنفعة حيث يتنم 
عملها إلا به فلا نکاح بدون الشهود وبالتال فلا ملك لنفعة بدون ذلك . 

ومثل الإمام أيضاً: ببراءة الذمة عن الصلاةء إغا حصلت بفعل الصلاة 
عند اقتران الطهارة لا بفعل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة التق 


(1) انظر: روضة الناظر : ° أصول الفقه الإسلامي : د أبو العيلين : ۹۰ الأصول 


العامة للحكيم : ۱ 


(۲) شفاء الغليل: ١٠٥ه٠.‏ 


بفعلها تبرأً الذمة» وكذا الملك في البيع محصل بالإيجاب والقبولء الذي أطلقنا 
م البيع ‏ لا بذات البائع ولا بذات المبيع لكن الإمجاب والقبول لا ينعقدان 
بیعا إلا عند وجود مبيع وبائع إذ لا يتصور بيعم بدوغي|( . 
المطلب الثاني 
٤‏ 
بيان أقسام الشرط 
بعد أن ألقينا نظرة خاطفة على التعريف بالشرط بحسن هنا أن نبين أقسامه 

بإجاز» حسب)ا يراه الفقهاء من الأصوليين. حت تكون الصورة واضحة أمامناء 
کا إن قري هة وين. الع يداد قرا عند سان أقجامة قفد دهي 
الأصوليون إلى تقسيم الشرط إلى أقسام ستة: 

القسم الأول: الشرط المحض. 

القسم الثاني : الشرط الذي في حكم العلة. 

القسم الثالث: الشرط الذي في حكم السبب. 

القسم الرابع: الشرط اسا لا حكًا. 

القسم الخامس: الشرط الذي يشبه العلامة. 

القسم السادس: الشرط الذي فيه شبهة العلة. 

القسم الأول من أقسام الشرط 
الشرط المحضص 
ویراد به: ما يتوقف انعقاد العلة للعلية على وجوده. ومشال ذلك: دخول 

الدار في قول القائل : إن دخلت الدار فأنت طالقء فقوله: «أنت طالق» علة 
لوقوع الطلاق» وانعقاده متوقف على وجود الدخحول» مع أن الدخول لا تأثر له 
في وقوع الطلاق. 


(۱( شفاء الغليل : 00۲ .„ 
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وقسم بعضصهم هذا النوع من الشرط إلى قسمین : 
ويكون إما بكلمة الشرط كالثال السابقء وإما بجا يكون بدلا عنها ما يدل على 
التعليق دلالة كلمة الشرط عليه كأن يقول: المرآة التي أتزوجها طالق» فهوفي 
معن : إن تزوجت . 

وأصلى حقيقي : وهو ما يتوقف عليه الشيء. إما في الواقع» أو بحكم 
الشرع › حی لا يصح الحكم بدوبه أصلاء أو لا يصح ددوره إل عند تعذره» 
ويثل ها يتوقف عليه الشيء في الواقع : بالعقل» فإنه شرط للإحساس بالأشياء» 
ويثل لها يتوقف عليه الشيء في حكم الشرع ولا يصح بدونه أصلا: بالشهود 
للنكاح» ويل للشرعي الذي لا يصح الحكم ددونه إلا تنعل تعذره» بالطهارة 
للصلاة() . 


القسم الثاني من أقسام الشرط 
الشرط الذي في حكم العلة 
إليها بمعارضته ؛ ولذا فإنه يضاف الحكم إليه عند تعذر إضافته إلى العلّة؛ لأنه 
أصبح شبيها بهاء في توقف الحكم عليه وتأثيره فأقيم مقامها؛ ولذا فإنه مق 
وجدت حقيقة العلة الصاحة لالاضافة إليها فإنه لاعبرة حينئذ بشبهها 
ولا بخلفها"' . 
ويمثل هذا النوع من الشرط : ببحفر البئر في الطريق أو في ملك الغرء فإن 
الحفر في حد ذاته ليس بعلة للتلف» بل علته السقوط الناتج عن علة أخحرى 


۷٦١ تقويم أصول الفقهء خحطوط:‎ 4۲۲ ٩۲۱ انظر: ابن ملك وحواشیه:‎ )١( 
۲۷۳ : مراة الأصول: ۲ 4۱۸ مجامع الحقائق‎ ٠٤٠١/۲ و ۷۸۹ التلويح:‎ 
أصول الفقه‎ .۳٠۲/١ أصول السرخحسي: ۳۲۲/۲» بزدوي:‎ 
. ۲۹۲۲۹۱ الإسلامي:‎ 

(۲) ابن ملك وحواشیه: ٩۲۲‏ . 
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وهي الثقل. والمشي سبب عض للسقوط. لأنه مفض إليه في الحملة وليس 
بعلّةء ولا كانت الأرض مانعة من تأثبر العلة التى هى الثقلء فإن تأثيرها 
موقوف على زوال المانع» وحفر البثر بثابة إزالة المانعم» وبه وجد شرط التأثير 
ومن هنا أوجب الفقهاء الضمان على الحافر» لكن لا بحرم به من الميراث لعدم 
ثبوت المباشرة في القتلء ولذا فإنهم قالوا: إنه لوألقى إنسان نفسه أو ماله في 
البئرء أو كان الحفر في أرض نفسه سقط الضمان» وإغا سقط الضمان في هذه 
الحالةء لأن الحكم يكن أن يضاف إلى العلّة دون الشرط ؛ لأن إسقاط الإنسان 
نفسه يصلح أن يكون علة يضاف إليها القتل» ومن هذا ل شق الزق 
ا فيه مائع» فإن الشق شرط للسيلان» أما علته فكونه مائعاء ولا كان الزق 
ا من السيلانء فإنه يعد موقوفا على زوال المانح الذي تاسك به المسائل»ء 
فكان الشقى مزیلا للمانع ودا لشرط السيلان وكان بمثابة المباشرة؛ لأنه فوت 
ما کان محفوظاً بالزق وأتلفه“. 


القسم الثالث من أقسام الشرط 
ویراد به : الشرط الذي يتخلل ينه ونس المشر وط فعل فاعل تار 
لا یکون ذلك الفعل منسوباً إلى ذلك الشرطء ويكون سابقاً على ذلك الفعل 


ويمثل هذا النوع : بحل قيد العبد حى أبق» فإن الحال لا يضمن. 

وتوجيه المسألة: إن الذي بين أيدينا هو حل القيد والذهاب ثم التلف 
ولا كان الحل عبارة عن إزالة المانح للعبد من الذهاب كان شرطا للتلف. وقد 
تخلل بينه وبين المشروط فعل العبد باختياره وهو الذهاب الذى بعد العلة 


(( انظر : المصدر السابق : کشف الأسرار: £ c°/‏ وما بعدها» أصول السرخحسي : 
۲ التلویح: ۱٤١/۲‏ ۸4٤۱ء‏ مجامع الحا رة :الأضول 
1/۲۴ تقویم أصول الفقه: ۷۹. 
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الحقيقية لتلف الالء والشرط هنا وهوالحل سابق على الفعل الاختياري أما 
الفعل وهو الذهاب فإنه لا يكن أن يضاف إلى الحل» ومن هنا قلنا إن الحل 
منزلة السب المحض» بناء على آن سبب کل شيء یکون متقدما عليه وشرطه 
أن يكون متأخراً عن صورته وجوداًء ولا كان الشرط هنا بمعنى السبب كان تلف 
امال هنا مضا إلى ما اعترض عليه وتخلله من العلة دون ما سبقه من السبب» 

ومن هنا سمي هذا الشرط شرطاً في حكم السبب باعتبار أنه متقدم على العلة» 
فشبهة بالسبب من جانب التقدم ومن كونه مفضياً إلى ذلك الشيء ء فلا يکون 
شرطاً محضاً ما دام كذلك( ‏ . 


القسم الرابع من أقسام الشرط 
الشرط: اسا لا حكًا 
الحكم إليه بوتا اعنده بحیث يوجل عند وجوده. 


وإطلاق لفظ الشرط على هذا النوع إطلاق مجازي. لتخلف حكمه 
وهو وجود الحكم عند وجوده _ لكنه لا كان وجود الحكم يفتقر إليه في الحملة 
كان شرطا في الصورة لا في المع . 

ومثلوا هذا الشرط: بقول القائل لزوجته: إن دخلت هذه الدار وهذه 
الدار فأنت طالقء فأول الشرطين هنا يعتبر شرطاً في الصورة؛ لأن الحكم 
متوقف عليه في الحملة» ولايعد شرطا حكا؛ لأن الحكم لا يتحقق عند 
وجوده؛ وطمذا فإنما لو دحلت الدارين» وهي ف نکاحه طلقت بالاتفاق» وإ 
أبانبا فدخحلت الدارين. أودخلت إحدى الدارين فاأباما ثم دخحلت الأخحرى 


)١(‏ المصادر السابقة» السرخحسي: ۲١‏ ابن ملك: 4۲۳. الكشف: ۲٠۲‏ وما بعدهاء 
المجامع : ۲۷١‏ التوضيح : ۷ اللمراة: 6۱۸ . 
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تطلق بالاتفاق› ولو أبانہا تم دخحلت إحداها نم نکحها تم دحلت الأخحرى 
فإغها تطلق خلافا لزفر'. 


وقد فسر الدبوسي هذا النوع من الشرط بأنه: الشرط الخارج على 
وفاق العادة» ومثل له بقوله تعالى : إوربائبكم اللاتي في حجوركم 4ء 
وبقوله تعالی : #فكاتبوهم إن غ فیهم يراڳ وبقوله تعالی : #ومن 
لم يستطع منكم طولا أن ينك المحصنات المُؤمنات فممًا ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات 4ء قال: «لأن العادة جارية بترك نكاح الأماء إلا من عدم 
الحرة والعجز عنهاء وليس هذا الشرط حکم» ويکون ذکره والسڪوت عنه 
بمنزلةء والفائدة فى تخصيص الله حال الابتلاء بتلك الحادثة في العادات بالذكر 
كونها أولى بالبيان لأن الحاجة إليها أمس.٠١.ه.».‏ 


أقول: يبدو عا عليه الفقهاء أن ما ذهب إليه الدبوسي ليس من قبيل 
النوع الذي نحن بصدد بحثهء بل هونوع خر من أنواع الشرط؛ لأن ما ذكره 
لا ارتباط به مع ما ذکرناه» لکنه یتفق معه ي کون کل من یسمی شرطا مجازیا 
أ رطا ف الفون دون الش. 


۲۷١ مراة الأصول: 4۱۹/۲ امع الحقائق:‎ ۲۱۸/٤ انظر: كشف الأسرار:‎ )١( 
.۹۲٤ أصول السرخحسي : ۳۲۷/۲ ابن ملك:‎ 

(۲) الدبوسي : هو عبدالله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد الدبوسي» نسبة إلى دبوسية 
قرية بین بخاری وسمرقند» من أشهر مصنفاته : كتاب تأسيس النظر فيا اختلف فيه 
أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي» وتقويم الأدلة في تقويم أصول الفقه. 

انظر عنه: الفتح البين: ۲۳٦/١‏ القموائد البهية: ۹١1۱ء‏ وفيات 

. ٤۸/۳ الأعيان:‎ 

(۳) من الاآية: ۲۳ من سورة النساء. 

)٤(‏ من الأية: ۳۳ من سورة النور. 

(ه) من الأية: ٠١‏ من سورة النساء. 

.۷۹٩ تقويم أصول الفقه:‎ )٦( 
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القسم الخامس من أقسام الشرط 
الشرط الذي يعتبر علامة 

وفسروه بأنه: ما يبين تحقق نفس العلّة الخفيةء أويظهر تحقق صفة العلة 
عند خفاء تلك الصفة. 

توضيح ذلك: إن علامة كل شيء معرفة له وموضحة لفائه. ولذلك 
لا بجحتاح إليها إلا مافيه نوع خفاءء فالتكبير في الصلاة مثلا علامة لقصد 
الانتقال من ركن إلى ركن»ء وشرط الحكم بتي أحيانا للتوضيح والتبيين» إما 
ققق .الع عند غفا اما أوميا حى ها عند اء اك 
الصفة» وهذا الشرط في الحقيقة علامة؛ لأنه من جهة توقف تحفيق الحكم على 
تحقق العلة الموصوفة الموقوفة عليه يسمى شرطاء ومن جهة كونه مظهرا لذلك 
التحقق كان علامة. 


مثال ما كان مظهراً لنفس العلّة: الولادة شرط يكون جعنى العلامة 
لست فنك الصاخنه لأت الرلاة مظهرة اللعلرق» .والعلرق عة اللست؛ 
ذلك ها إن أن الس ت مات الف اة مطهاء وة جذ حل 
ظاهر أو فراش قائم أو إقرار من الزوج بالحبل أو لم يوجدء أما أبو حنيفة : فإنه 
عد الولادة شرطا عضا لللسب في حقنا؛ لأن بناء الحكم على الظاهرء وإن 
كانت بمنزلة العلامة في حق من يعرف الباطن» ف) كان باطناً مجعل كالمعدوم في 
حق من ل يعلم» ومن هنا ل يثبت الولادة إلا بحجة كاملة» فكذلك النسب» 
والحجة الكاملة: رجلان أو رجل وامرأتانء وهذا إذا لم يكن الفراش قاتاء أما 
إذا كان قاتا فإنه كاف في أن يكون سببا لللسب قبل الولادةء والولادة ما هي إلا 
معرفة محضة» وهكذا الشأن إذا كان الحمل ظاهراء أوأقر الزوج بالحبلء لأن 
هذه الأحوال وجد فيها دليل قيام النسب قبل الولادة» فكانت الولادة معرفة 


ومثال ما كان مظهرا لصفة العلّة : الإحصان لإيجاب الرجمء فإنه علامة 
یعرف بظهوره کون الزنا موجبا للرجم» وإغا كان علامة» ولم يكن علة ولا سببا 
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للرجم؛ لأن الرجم غير مضاف إلى الأحصان لا وجوباً به -وهذا من شأن 
العلة ‏ فليس بعلةء ولا وجودا عنده _وهذا شأن السبب ‏ فليس بسبب» 
ولكنه عبارة عن صفة في الزاني تظهر أن الزنا موجب للرجم» ولكنه لا كان 
للحكم نوع تعلق به لم يكن علامة محضةء بل في معنى الشرط وقد سبق تفصيل 
ذلك من قريب. وفي المسألة خحلاف بين الفقهاء ليس هذا محل بسطه). 


القسم السادس من أقسام الشرط 
الشرط الذي فيه شبهة العلة 
أغلب الأصوليين ل يذكر هذا الشرط مستقاء بل جعله من الشرط الذي 
ی حکم العللء الذي سبق اا له» وذهب البعض منهم 5 
السرخحسي إلى جعله قسًا مستقلا فقد مثل للشرط الذي هوفي حكم العلة 
بنحو شق الزق» حتى يسيل ما فيه من الدهن»ء وقطع حبل القنديل حتى يسقط 
وأما الشرط الذي يشبه العلة فقد فسره بأنه: كل شرط عارضه 
ما لا يصلح أن يكون علَّة للحكم بانفرادهء أما إذا عارضه ما يصلح للتعليل به 
بانفراده فإنه لا یعد شبیھا بہا. 


ومعنى هذا: الأصل أن الحكم يكون مضافاً إلى العلةء والملاحظ في علل 
الشرع أنها - في يرجع إلى ثبوت الحكم - كالشروطء ويعنى أوضح : إا 
أمارات غير موجبة للحكم بذاتها بل بجعل الشارع إياها كذلك. ولا كان 
الحكم يكون مضافاً إلى الشرط من حیث وجوده عنده» فقد أشبه العلة من هذا 
الوجه؛ ولذلك أمكن جعله خلفاً عنهاء في إثبات الحكم به لكنه إذا عارضه 


(۱) انظر فی هذا الشرط: کشف الأسرار: ۰۲٠۹ ۲۱۸/٤‏ أصول السرخسي : ۳۲۸» 
مرآة الأصول: ٤۱۹/۲‏ ١٤۲٤ء‏ مجامع الحقائق: ۲۷۵ ابن ملك: ۹۲۸-۹۲۰ 
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ما يصلح أن يكون علة بانفراده. فإنه لا حاجة حينئذ إلى إثبات هذه الخلافة لهء 
فلم بجعل في هذه الال شنا العا : 

ومثال ذلك: حفر البئر في الطريق يعتبر في الحقيقة شرطاًء والمشي سبي 
ا اا فإنه علة للسقوط» لكن لا كانت الأرض عمسكة مانعة 
عمل العلة وهي نقل الاشي فإن حفر البغر بثابة إزالة للمان وإجاد لشرط 
السقوط. وإذا ما نظرنا إلى ثقل الماشي فإنا نجد أنه غير صالح للتعليل به 
بمفرده» وكذلكف المشي الذي کان سبباً ف الإتلاف لا يصلح هو الألحر أن کون 
علة له؛ لأنه مباح مطلقاً > فكان الشرط هنا بمنزلة العلة في إضافة الحكم إليهء 
ومن هنا أوجبوا الضمان على الحافر» ولكن لا كان الحافر لا يعد مباشرا 
للاتلاف» فإنهم لم يوجبوا عليه ما جب للمباشرة كالكفارة والحرمان من الميراث . 
وهکذا کان هذا الشرط شبيهاً بالعلة. 


I Û Û 


. ۳۲٤/۲ أصول السرخحسي:‎ )١( 
. ۲٠۹ ۲۰۸ أصول البزدوي:‎ ۳۲٤/۲ : انظر: أصول السرحسي‎ )۴( 
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الفصل الثالث 
ي 
أقسام العلة 


ويشتمل عل تهيد ومہحثن : 
التمهيد . 
المبحث الأول: في تقسيمات الشافعية وبعض من غيرهم للعلّة. 
المببحث الثاني : في تقسيمات ذكرها الحنفية للعلّة. 
*# # # 


و 


هيد 


ش العلاء العلّة أقساماً عديدة من وجوه خحتلفة» والناظر إلى ما ذهبوا 
إليه بجد أن لكل طريقته في تقسيمها» فقد يذكر علاء الحنفية مالم يذكره 
غيرهم » أو بالعكس» وعلى كل حال فإن تقسيمات العلة عندهم اتية من 
تصورهم هما وسکوت بعضهم عن بعض التقسیمات لا یدل على آنه لا یقول 
به؛ لأن من التقسيمات ما لم يذكرها ذلك البعض تحت عنوان التقسيم» وقد 
صنع هذا غير واحد من الأصوليين؛ ولذلك نجدها منثورة في تنايا كلامهم عن 
مسألة من مسائل العلّة أوحكم من أحكامهاء بحيث ترتب على ذلك اختلاف 
حکمها باختلاف نوعها. 


ونستطيع القول أن الشافعية هم تقسيمات للعلة» ريا شاركهم فيها علماء 
الأصول من الحنفية أوغيرهم» لكنا نجد الآخرين ل يتطرقوا إليهاء أو لم تكن 


۹ 


باررة فى لفات باعتبارها آنواعاً للعلّة _ کا قلنا - فهم يقولون بها ضمناء 
وهكذا العكس . 

رلا كانت هذه التقسيمات ذات أهمية كبيرة» فضلت أن أعقد هما فصلا 
خحاصاً ولطرها - نوعاً ما - أخرتا عن تعريف العلّةء وقد كان المناسب أن تأي 
بعده» حتى لا يطول الفصل بين التعريف للعلة وبين بيان ما تتميز به عن غيرها 
وهو الموضوع الذي ذكرناه آنفاًء ومن الناسب أن نتناول هذا الموضوع في 
مبحثين» نجعل الأول منما: لتقسيمات الشافعية وبعض من غيرهم للعلة 
والثانى للتقسيمات التى ذكرها الحنفية اء وبالله التوفيق . 


iJ Û Û 


۱۷۰ 


المىحث الأول 
ف 


ويشتمل على اثني عشر مطلباً: 

المطلب الأول: في تقسيم العلة من حيث موقعها في الحكم الذي كات علته. 
المطلب الثاني : في تقسيم العلة من حيث نسبتها إلى المكلف وعدمها. 
المطلب الثالث: في تقسيم العلّة من حيث لزوم الوصف للموصوف وعدم لزومه. 
الطلب الرابع : في تقسيم العلة من حيث تعدد الأوصاف فيها وعدمه. 
المطلب الخامس : في تقسيم العلّة من حيث كونها مع الحكم بوتية أو عدمية . 
المطلب السادس : في تقسيم العلة من حيث تعديها وعدمه. 
المطلب السابع : ي تقسيم العلّة من حيث ثبوت الحكم الواحد با أو الأحكام. 
المطلب الثامن: في تقسيم العلّة من حيث توقف معلوها على شرطه وعدمه. 
امطلب التاسع : في تقسيم العلّة من حيث الدفع والرفع بها 
الملطلب العاشر: في نقسيم العلة من حيث هي . 
اللطلب الحادي عشر: في تقسيم العلة من حيث طريقها. 
المطلب الثاني عشر: في تقسيم العلة من حيث إفضاؤها إلى المقصود 

في أول حال أو ثانيه. 
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المطلب الأول 
٤‏ 
e.‏ العلة من حيث موقعها من الحكم الذي كانت علته 
العلة هذا الاعتبار چن إلى ناانة ر 


وعثل لذلك ٠‏ بتعليل حرمة الربا ٤‏ النقدين بکوغې) : جوهري الأثمان» 
محل الحكم مبني على تفصيل القول في التعليل بالعلة القاصرةء وني ذلك بحث 

انيها: أن تكون العلّة جزءاً من ماهية ذلك المحل الذي بنيت منه» 
ومثلوا لذلك: بتعليل خيار الرؤية في بيع الغائب بكونه عقد معاوضة» فإن عقد 
المعاوضة جزء من محل الحكم وهو البيع . 

ثالثها: أن لا تكون العلة نفس المحل ولا جزءأ منه بل هي خارجه عن 
ماهية الحكم» ا عن الماهية منه tt‏ شرعیاء ومنه ما يکو ر 
ومنه اک رقا م ما کن غفا 

أما الشرعى : فقد مثلوا له بالمشاع» فإنه يصح أن يقال عنه: إنه جوز 
بيعه » ٠‏ على ذلك جواز رهنه وهته» وغبر ذلك من 
فإنه . شانه فى ذلك ان Se‏ ويمثل له أيضا 
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لازاه انه بطل عا له أف و ومو هة آخد کم فن وجرت ا 
على الزاني في القبل . 

وأما العرفي: فيمكن أن يثل له بكل عيب فيقال: هذا يعد عيبا عرفا 
فيثبت به الرد» ومثل له الإمام الرازي في المحصول: با يقال في بيع الغائب من 
أنه مشتمل على جهالة متنبة في العرف» كا مثل له بالخسة والشرف والكمال 
والنقصان . 

وأما العقلى: فإنه أنواع: 

(أ) لأنه إما أن يكون المعلّل به نفس المصلحة أوالمغسدة» وهو ما أطلق 
عليه العلاء «الحكمة» كأن يقال: إنغا شرع القصاص تحصيلا لصيانة النفوس 
عن الإاتلاف» وحرمت الخمر دفعا لمفاسدها. 

(ب) وإما أن يكون العلل به الأمارة الدالة على تلك المصلحة 
أو المفسدةء ويثل له: بفساد البيع لجحهالة أحد العوضين» فإا موجبة لفسادهء 
مع أن فساد البيع معلل بتعذر التسليم لأنه الوصف الماضبط والجهالة ما هي 
إلا أمارة عليه. 

(ج) وإما أن يكون العلل به صفة حقيقية : ويقصد بالحقيقي» ما كن 
تعقله باعتبار نفسه من غير توقف على عرف أوغيره» وذلك كأن يقال في البر 
مثلا: إن العلّة في ربويته كونه مطعوماًء فيقاس عليه غيره من المطعومات» 
فالطعم صفة حقيقية له. 

(د) وإما أن يكون المعلّل به صفة إضافية» ويقصد بالإضاني : ما يتعقل 
بالإضافة إلى غيره» كالأبوة» فإنها لا تعقل بنفسهاء بل يكن تعقلها بتعقل 
البنوةء ويكن أن يثل للخارج الفعلي الإضافي: بتعليل الإجبار في النكاح 
بالأبوةء فإن الأبوة أمر حارج عن حل الحکم مع آنہا آمر إضافي ‏ کا قلنا_. 

کا یکن أن ثل بتعلیل ربوية شيء بکونه مکیلڈ» فان کونه مکیل لیس 
صفة حقيقية للشيء» إنغا يكتسب الصفة من إضافته إلى المكيال الذي يعلم به 
ضبط الأقدار. 
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(ه) وإما أن يکون المعلل به صفة سلبية : وذلك كأن يعلل عدم وقوع 
الطلاق من المكره بكونه مسلوب الإرادة والرضى. فلايقع طلاقهء أولأنه 
داخل في عموم النص الناطق برفع القلم عن المكره» وعدم اعتبار تصرفاته 
وحينئ يکون حکمه ثابتا بالنص لا بالقياس . 

(و) وإما أن يكون المعلّل به مركبا من الحقيقية والإضافية : وذلك كأن 
يقال في البيع الصحيح : بيع صدر من أهله في حله» فكون البيعح صادراً من 
أهله صفة حقيقية للبائع» وكونه في عله صفة إضافية له. 

(ز) وإما أن يكون العلل به مركبا من الحقيقية والسلبية: ومثاله أن 
يقال : قتل بغير حق فيجب فيه العقوبة» فكونه قتلا صفة حقيقية» وكونه بغر 

(ح) وإما ن یکون المعلّل به مرکبا من ) الصفة الإضافية والسلبيةء ومثاله 
أن يقال في جواز التفاضل في شيء ما: NS‏ فكون الشيء 
مكلا فة أصافة ل وكونه ليس من الحنس صفة سلبية. 

(ط) وإما أن يكون العلل به مركبا من الصفة الحقيقية والإضافية 
والسلبية» وذلك كأن يقال في وجو الحد في القتل: إنه قتل عمد عدوان» 
فكونه قتلا صفة حقيقية› وکونه عمد صفة إضافية حيث إن القتل يوصف 
بالعمدية بحسب ظروف الحريمة» وكونه عدوانا صفة سلبية ؛ لأنه يوصف بذلك 
إذا كان القاتل مسلوب الحق في ذلك القتل . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوجه من التقسيمات للعلة الواردة على الحكم 

قد وقع الخلاف بين الأصوليين في التعليل ببعض أقسامهء وهذا ما سنبينه قريبا 
إن شاء الله تعالى( . 


)١(‏ انظر في التقسيمات التقدمة: نايةالوصول» محطوط: ۲٠٤/۲‏ اللحصول: ج۲ 
ق ۲۸۱ ۲۸۲. المنهاج والإإسنوي والبدحشي عليه: ٠٠۲/۳‏ ١۳٠٠ء‏ جمع الجوامع 
TE‏ 
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ف 
تقسيم العلة من حيث: نسبتها إلى المكلف وعدمها 
تنقسم العلّة من حيث نسبتها إلى المكلفين» وعدم نسبتها إليهم إلى 
تن 
الأول: علّة تكون من فعل المكلفينء ويثل ها: بالقتل الموجب 
- الثاني : علّة لاتكون من فعل المكلفين: وذلك كالبكارة التي جعلها 
الشافعية علّة في ثبوت ولاية الإجبار في النكاح“. 
المطلب الثالكث 
٤‏ 
تقسيم العلة من حيث: لزوم الوصف للموصوف وعدمه 
العلّة تنقسم من هذه الحيثية إلى قسمين: 
الأول: أن يكون الوصف العلل به لازماً للموصوف غير متجددء وذلك 
كا في تعليل تحريم الربا في البر بكونه مطعومأء فإن الطعم لازم للموصوف غير 
متجدد فيه . 
الثانى : أن يكون الوصف غير لازم للموصوف بل هومتجدد فيه» وهذا 
امتجدد: إما أن يكون ضرورياًء ويثبت ذلك إما بمقتضى الخلقة والطبيعة› 
کكالیکارة لولاية الإجبارء وهذا ما يىسمى «الوصف الأصلى»› وإما بحسب 
العادة: وذلك كانقلاب العصبر خرأًء والخمر خلا وهذا ما يسمى : «الوصف 
الطارىء» . 


وإما أن يكون غير ضروري : وهوإما أن يكون متعلقاً باختيار آهل 


. ۲۱٤/۲ ناية الوصول:‎ ۳۸٤:۲ انظر: المحصول: ج ۲» ق‎ )١( 


" 


العرف» وذلك کاختیارهم أن یکون البر مكيلا وإما أن يكون متعلقاً باختیار 
الشخص الواحد. وذلك كالردة والقتل إذا علّل بواحد منها). 
لمطلب الرابع 
تقسيم العلَة من حيث: تعدد الأوصاف فيها وعدمه 

وتنقسم مذ | الاتجاه أ فسمین : 

أوميا: أن تكون العلّة ذات أوصاف متعددة» وذلك كالتعليل «بالقتل 
العمد العدوان» إذا ما اعتبرنا علة القصاص هذه الأوصاف مجتمعة. 

انيه : أن تكون ذات وصف واحد» وذلك كقول المعلّل: التفاح ربوي 
والعلة فيه الطعم مثلا). 

ي 

تقسيم العلة من حيث: كوا مع الحكم ثبوتية أو عدمية 

إذا ما نظرنا إلى العلة في مقابل الحكم فإن أقسامها تنحصر في أربعة: 

الأول: أن تكون العلة ثبوتية والحكم ثبوتياً أيضاًء كالطعم علَة لثبوت 
السا | 

الثاني : أن تكون العلة عدمية والحكم عدمياً أيضأء كعدم الرضا علَة 
لعدم صحة البيع . 

الثالث: أن تكون العلة ثبوتية والحكم عدمي» كثبوت الدين علَة لعدم 
وجوب الزكاةء وهذا القسم هو ما أطلق عليه الأصوليون: «التعليل با مانع» 


. A A4: ۲ اللحصول: ج ۲› ف‎ ١4/۲ انظر: ماية الوصول: خطوط:‎ )١( 
. ۳: ۲ ف‎ c۲ اليحصول: ج‎ ۲٠١/۲ انظر: ناية الوصول:‎ )۲( 


۱۷۹ 


حلاف الأصوليين في اشتراط وجود المقتضى إن شاء الله تعالى. 
الرابع : آن تکون العلة عدميه» والحكم نبوت » ومثاله : عدم الفسح ف 
رمن الخيار علة لاستقرار اللك(' ‏ . 
يي 
وتنقسم العلة من هذا الوجه إلى قسمين: 
الأول: أن تكون متعديةء ويراد بها: العلة التى تكون في غير امحل 
المنصوص عليه» وذلك كتعليل ربوية البر مثا بالطعم أو الكيل. 
الثاني : أن تکون قأصرة : ویراد ا : ما لا تتجاوز امحل المخصوص عليه » 
ويثل هذه بتعليل الشافعية حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمن أي : بثمنيتها 
فإن هذا الوصف قاصر عليه لا يتجاوزهما إلى غيرها" . 
الطلب السابع 
ي 
تقسيم العلة من حيث: ثبوت الحكم الواحد بها أو الأحكام 
تنقسم العلة من هذا الاتجاه إلى أربعة أقسام : 
الأول: أن يثبت بها حكم واحد ويثل بالقتل الخطأ المنسوب إلى ذات 
وأحدة فان فيه الدية فقط . 
الثاني : أن یت ها أحكام متعددة متمائلة» وهذا القسم ينظر إليه من 


.۳۸٤4 والمحصول:‎ ۲٠٠١ انظر: المصدرين السابقين: النهاية:‎ )١( 
ء۱١۸١/۲ البرھاں:‎ ۱٠١۳ ۱۰۲/۳ : انظر: المنهاج بشرحي الإسنوي والبدخحشي‎ )۲( 
. ۲٤۱/۲ جمع الجوامع:‎ 
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جانبين ؛ لأنها إما أن تكون الأحكام المتعددة في ذات واحدة» وهذا حال؛ لأنه 
لا جوز أن مجتمع المثلان في ذات واحدةء وإما أن تكون الأحكام في ذاتينء 
وهذا جائ ويثل هذا بالقتل الخطاً إذا كان منسوبأ إلى ذاتينء كزيد وعمروء 
فإن هذا القتل يوجب بكل ذات ما لا على القاتل. 


الثالث: أن يكون ها أحكام حتلفةء ولكنها ليست متضادة» وهذا جائز 
آنا سواء كان بالنسبة إلى ذات واحدة» ک| هو الشأن ي الحيض فإنه عله ف 
تحريم الصوم والصلاة والإحرام بالحج والوطء» أو بالنسبة إلى ذاتينء وهذا 
واضح» فإن القاتل لشخصين أحدهما عمد والثاني خطا جب بالخطا الديةء 
وبالعمد القصاص . 


الرابع : أن يکون ما أحکام ختلفة متضادة ویکون هذا في محلين ختلفين» 
ولا يتصور في محل واحد إلا إذا كان بشرطين حتلفين لا يكن اجتماعها. 


ويثل لا كان فى لين محتلفين: بذبح المحرم» فإنه في الصيد يحرم أكله 
وني غیره يحل . 


ويثل للعلة التي ما أحكام متضادة في حل واحد بشرطین ان بذبح 
امسلم الصيد» تشرط کونه حادل یو جیب حل أكله» وبشرط کونه ا بو جب 
کرم کله e e‏ شر 0 ا 
و في محل واحدى لأنه إن ل يكن للمعلولين الاد شرط أصلاء 
أو كان ھے| شر ط وأاحد» أو شرطان عختلفان› فانه يلزم منہم| اجتماع الضدين 
وهو حال( . 


: الإسنوي والبدخحشي‎ ۲۲١ ۲۲٠٠/۲ انظر: ناية الوصول: خخطوط:‎ )١( 
.٠٠٠ ۲۹۹/٤ : ۱۱۷۳ء تعلیقات الشیخ بخیت على الاسنوي‎ 


۷۸ 


المطلب الثامن 
ي 
تقسيم العلة من حيث: توقف معلوها على شرط وعدمه 
العلّة قد يكون اقتضاؤها لعلوها متوقفا على شرط» كالزناء فإنه علة 
للرجم» لكن اقتضاءه للرجم متوقف على كون الزاني محصناًء فالإحصان شرط 
وقد يكون اقتضاؤها لعلوما غير متوقف على شرطء ويثل له: بالزنا 
أيضاً فانه علّة للجلدء من غير أن يتوقف على شرط الإحصان. 
المطلب التاسع 
ف 
تقسيم العلة من حيث : الدفع والرفع مہا 
تنقسم العلة من هذا الوجه إلى أربعة أقسام : 
الأول: ان ل یکول الوصف دافا حکم ولا رافعا له » وهذا ما لا تعلی 
له في هذا المقام ؛ ؛ لأن الدفع والرفع خحاصان بالوصف المانع. 
الثاني : أن يكون الوصف دافعاً للحكم غير رافع له» ويثل لمذا بالعدة 
السابق؛ لأن المرأة لواعتدت عن وطء بشبهة | ينفسخ نكاحها» وعبر عنه 
الرزکشى : بأنه ما يكون علَّة للابتداء دون الاستدامة» ومثل له بالعدة والردةء 
فإني) علّتان في منع ابتداء النكاح دون استدامته . 
الثالث: العكس» بأن يكون الوصف رافعاً للحكم غير دافع له» ويثل 
لذلك بالطلافق› فإنه يرفع حل الاستمتاع› ولا يدفعه ؛ اواز النكاح بعده » 


. ۲۲٠/۲ انظر: نہاية الوصول:‎ )١( 
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الرابع : أن يكون الوصف فاع الأمرين: بمعنى : أنه يكون دافعاً للحكم 
ورافعاً لهء ويثل له بالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طراً عليه . 
وقد عبر الزركشي عن هذا القسم: بأنه مايكون علة لانتفاء الحكم 
واستدامته ومثل 1 بالرضاع وبالا يان وعدم الك ٤‏ المنكوحة( . 
المطلب العاشر 
ف 
العلة من حيث: هى 
الأول : العلة العقللة: وهي التي لا تصیر عله بجعل جاعل بلى بتفسهاء 
ويثل ها: و المتحرك» ا ا المتحرك متحركاً. 
بالااسکار ی الخمر› فان و و ف ا قبل ر لکن 
الشارع عده علة للتحريم"؟ . 
٤‏ 
تقسيم العلة من حيث: طريقها 
تنقسم العلَّة من حيث طريق ثبوتها إلى قسمين : 
الأول: العلّة المنصوصةء ويقصد ا: ماجاء النص ہا صراحة 
او ضمناًء کا ني قوله تعالى: ثلا يكون للناس على الله حجة4» وكا في 


: انظر في جميع ذلك: الإسنوي على المنهاج: ۳“ تعلیقات الشیخ بخیت عليه‎ )١( 
جع الجوامع بشرح الحلي وحاشية البناني: ۲۴۳/۲ وبحاشية العطار:‎ ٤ 
. ۲۰۹/۳ البحر المحیط:‎ ۷/۲ 

(۲) انظر: البحر المحيط» خطوط: .٠١١/۳‏ 


)۳( من الاية: 110 من سورة النساء. 


۱۸۰ 


قوله عليه الصلاة والسلام: «إنا نهيتكم عَنْ لحوم الأضاحي مِنْ أجل 
الدافة»('٠.‏ 
الثاني : العلة المستنبطة : ويراد ها: ما يستنتجها المجتهد من النص وفقاً 
للقواعد المعتبرة» وما یتماشی مح قواعد اللغة العربية» وما يقضى به السیاق . 
ومثاطهما: تعليل الربا فى البر بكونه موزوناًء أومكيلا مثلاء وقد اعتبروا 
العلّة المفهومة من قوله تعالى : لوالسارق والسارقّة فاقطعُوا أيذيي)4) من هذا 
القبيل» لأنها فهمت عن طريتق اقتران الحكم وهو القطع - بالوصف 
وهو السرقة ‏ فدل على أن السرقة علَة للحكم. 
الملطلب الثاني عشر 
: 
زه تقسيم العلة من حي : 
إفضاؤها إلى الملقصود فى أول حال أو ثانيه 
وتنقسم من هذا الوجه إلى قسمين: 
الأول: العلْة التي تفيد الأثر في المعلول حال وقوع الفعل» وذلك كإفضاء 
الكسر إلى الانكسار» والحرق إلى الإحراق. 
الثاني : العلّة التى تفيد الأثر في ثاني حال» وذلك كإفضاء الزراعة إلى 
حصول الغلة والثمرة› وكافضاء الطلاف ی حصول البينونة» فان البينونة تحصل 
بالطلاق لكن ليس في أول حاله بل بعد انقضاء العدة١).‏ 


UU Û 


(۱) سبق تخریجه: ص ٠۰۰‏ . 

(۲) من الآية: ۳۸ من سورة المائدة. 

(۳) انظر: البحر المحيط: 111/۳. قانون الفكر الإسلامي : ۲۰۴۳ مادة .۳٤١ ۳٤١‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المحیط: ۲۰۹/۳ . 


۱۸۱١ 


المحث الثانى 


سي 
تقسيمات ذكرها الحنفية للعلة 


ويشتمل على تمهيد وسبعة مطالب: 

التمهيد: في نظر الحنفية للعلَة عند تقسيمها. 
امطلب الآول: العلة اسا وحكًا» ومعنى. 
امطلب الثاني : العلة اسباء فقط» لا معنى وحكنًا. 
الملطلب الثالث: العلة اسا ومعنى لا حكنًا. 
امطلب الرابع : العلة التي في حيز الأسباب. 
المطلب الخامس: العلة معنىء فقط . 
الطلب السادس : العلّة معنى وحكًا لا اسا 
الطلب السابع: العلة اسياء وحكًا لا معنى. 

# F#* *# 
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هید 
الحنفية ينظرون إلى العلة عند تقسيمها من اتجاهين: 
الأول: النظر إلى حقيقة العلة» ويقصدون بذلك المعنى الحقيقى الذى 


ا ا ن رة جحد يى رارع وغررا عه بارج عن الار ل الزر 
فہه » فالعلة من هله الحهة واحدة عر ملقسمة ؛ نظرا لن ھا الخارج 
لا يقس . 

الثاني : النظر إلى مايطلق عليه لفظ العلةء وهوالمعنى المجازي هاء 


۱A۲ 


اوعن طريق المجازء ونحن حينا نبحث عن العلة فإغا نريد العلة الشرعية › 
منها الحقيقية ومنها المجازية» والعلّة الشرعية الحقيقية إنغا تتم باستكمال أوصاف 
اة : 
الوصف الأول: أن تكون علة اسًاء. وإغا تكون كذلك إذا كانت 
موضوعة لموجبها شرعأًء بحيث يضاف ذلك الموجب إليها بدون واسطة. 
الوصف الثاني : أن تكون علة معنى : وتكتسب هذا الوصف بتأثيرها في 
إثبات الحكم . 
الوصف الثالث: أن تكون علة حكًاء وتكون كذلك إذا ثبت الحكم 
بوجودھا متصلا بہا من غير تراخ . 
وبتمام الأوصاف الثلاثة تكون العلة حقيقية »> ومتى ما اخحتل وصف منها 
كانت علة مجازيةء أو حقيقية قاصرة. 
ومن هنا جاء تقسيم العلة الذي نتجه لتفصيله» فإنها بالنظر إلى استكماها 
الأوصاف الثلاثة وعدم استكماطها ها تنقسم إلى سبعة أقسام : 
القسم الأول: أن تکون علة اسا وحکا ومعنی . 
القسم الثاني : أن تکون علة اسا فقط» لا معنی ولا حکًا. 
القسم الرابع : العلة في حيز الأسباب. 
القسم الخامس: أن تكون علة معنى فقط . 
القسم السادس: أن تكون علة معنى وحكا لا اسًا. 
القسم السابع: آنا کن عا اسا وی ا م 
وسنتناول كل قسم بالتفصيل في مطلب خاص. 
* #* ## 


۱A۳ 


العلة اسا وحکًا ومعی 

وهذه هي العلة الحقيقية لاجتماع الأوصاف الثلاثة فيها كا أسلفنا. ويثل 
ها: بالبيع المطلق يكون علّة للملك ونعني بالمطلق الخالي عن شرط الخيارء 
والنكاح علة لحل الاستمتاع بالمرأة» والإعتاق علة لزوال الرق وإثبات الحرية» 
وإيقاع الطلاق علة لوقوعه. ٠‏ 

وإنغا كانت هذه الأمثلة علّة اسًا: من حيث إن كلا موضوع هذا 
علة اسا کا ذكرنا. 

کا إا كانت علَة في المعنى: من حيث إن كلا منها مشروع لأجل هذا 
المىجب وكانت علة حكًا: من حيث إن هذا الحكم يثبت به ولا جوز أن 
يتراحى عنه. ومن هنا كانت العلة في هذه الأمثلة حقيقية“. 
نقدم العلة | حقيقية على الحكم: 

العلاء في تقدم العلة على المعلول _ متفقون في بعض الحوانب 
وحتلفون في البعض الآخر. 

فقد اتفقوا على أن العلة تتقدم على المعلول رتبة» وسواء في ذلك العقلية 
منها» أو الشرعية . 

كا أن أهل السنة لم يقع خلاف بينهم في أن العلّة العقلية تقارن معلوها 
انا وذلك : کمعل التحرك يقارن صيرورة الفاعل متحرکا والكسر يقارن 
الانكسار» والاستطاعة تقارن الفعل . 

وإنغا ذهبوا إلى أن العلّة العقلية تقارن معلوها زمانا؛ لأن العلَّة والمعلول 
إدا م يکونا متقارنین › فانه يلزم وحود المعلول بلا عل وهذا حال . 


۳۱۳١/۲ تيسير التحرير: ۳۲۷/۳. أصول السرخسي:‎ ۱۸۷/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 
.۷۸١ تقويم أصول الفقه:‎ ٤١١/۲ مراة الأصول والإزميري عليه:‎ 


۱A 


موضع ا لحلاف : 

لکنہم اختلفوا في جواز عم العلة الشرعية الحقيقية على معلوها قدا 
زمنیا وتأخر الحكم عنہا تأخراً زمنياء على مذهبين: 

لمذهب الأول: يشترط في العلة الشرعية الحقيقية أن تكون مقترنة 
بمعلولماء ولا جوز تقدمها عليه شأنا في ذلك شأن العلل العقلية» فإنما يشترط 
فيها المقارنة > وقد نسب هذا الرآي إلى المحققين من الحنفية . 

قالوا: إنه مامن شك أن الحكم في العلة الحقيقية يتصل ثبوته بوجودها 
a‏ ومع ذلك فإنه لا جوز تأخر الحكم عن هذه العلّة بحيث 
تتقدم ع ا فهي عندهم كالاستطاعة مع الفعل فإن مذهب أهل السنة 
والحماعة ان الاستطاعة مقترنة بالفعل. 


ومتى ما تقدمت العلة الشرعية على الحكم» > فإنه لا يصح أن تسمى عَلَة 
و ا الال غلة تامة حفقة: بل يكن أن تسمى علة مجازا 

المذهب الان ذهب بعض الحنفية إلى التفريق بين العلَة الشرعية والعلة 
العقلية» ك| أنه فرق بين العلّة الشرعية وبين الاستطاعة. 


فذهب إلى أن الحكم لا يجوز أن يتراحى عن العلَة العقليةء ولا يجوز أن 
بتراخى الفعل عن الاستطاعة» فهو متفق مع الجمهور في هذين» لكنه جوز أن 
بتراحى الحكم عن العلّة الشرعيةء خلافا لما ذهب إليه المحققون» وهذا لا يعني 
أنه يقول بجواز أن تكون العلّة خالية عن الحكمء بل إنه لا جوز ذلك لكنه 
جوز ن لا یتصل الحکم بہا بحيٹ يتأخر عنا لانع. 
ووجه التفريق بين العلّة الشرعية والاستطاعة عند هذا الفريق : 

إن العلة لا يتصور أن تكون a‏ بتمامها؛ 
لأا قبل وجودها عدم والعدم لا يؤثر في شيء› وهذا یعنی أن الحكم يثبت 
عقيبها بالضرورة» وبالتالي فإنها تقدمت على معلوها ولو َ يسیر» وإذا جاز 
تقدمها بزمان جوز تقدمها بزمانين وأزمنة . 
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أما الاستطاعة : فإنها لما كانت عرضاًء والعرض زائل لا يبقى زمانين فإنه 
يلزم أن تكون مقارنة للفعل» ولا يجوز أن يكون بدونهاء لأنه يلزم عليه وجود 
المعلول بلا علة أو خاو العلة عن معلوماء وهذا بخلاف العلل الشرعية› لأنا 
موصوفة بالبقاء باعتبار أنها في حكم الجواهر والأعيان» وليس أدل على ذلك من 
أن فسخ البيع والإجارة وغيرما من العقود جائز بعد أزمنة بعيدة المدى» ولو 
إ يتصور بقاء هذه العقود شرعأء لا تصور فسخها بعد مدة» وذا يتبين أن 
تأحر الحكم عن العلّة لا يلزم منه ما لزم في تأخر الاستطاعة عن الفعل. 

لكن أصحاب المذهب الأول أجابوا على هذا: بأنه ما دام الدليل قاتا على 
مقارنة العلّة العقلية لعلو ما وعلى مقارنة الاستطاعة للفعل ‏ وهذا نما تقولون 
به - وما دام الأصل أن يتفق الشرع والعقل» فإنه من الواجب أن تكون العلة 
االلرغة رة لكا اا هذا ي ج 

ومن جهة أخرى: فإنه من غير المسلم أن علل الشرع من قبيل الحواهر 
والأعيان بل انا أعراض حقيقة. وبالتالي فإا كالاستطاعة في عدم قبول البقاء 
إلى زمانين وأزمنة. 

وأما ما ذهبتم إليه من فسخ البيع وسائر العقود معللين ذلك بأنها موصوفة 
بالبقاء فإنه غير مسلم عند كثير من الفقهاء لأهم يرون أن العقود الشرعية 
لا بقاء ها باعتبار أن العقد كلام محلوق ولا بقاء له في الحقيقةء والفسخ إنما يرد 
على الحكم فيبطل الحكم لا العقد. 

وحتى القائلون بأن العقود موصوفة بالبقاء - وهو مذهب بعض الحلفية _ 
فإن ذلك عندهم ثابت للضرورة وتلك الضرورة هي حاجة الناس إلى فسخ 
أحكامها» والحكم لا ينفسخ إلا بفسخ العقد. لأن الحكم ليس جنعقد حتى 
يصح فسخه» فلم يثبت البقاء فيا وراء موضع الضرورة. 
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الطلب الثاني 
في 
العلة اسا فقط لا معن ولا حکا 
هذا القسم ن آلا هرا أل عله ,الس ار 


ويثل له: بالطلاق المعلق على شرط وباليمين قبل الحنث» فإن كل واحد 
من يسمى علّة اسيًا؛ لأنه وجدت فيه صورة العلةء كا أن الحكم إذا ثبت 
بضاف إليه من غبر واسطةء فالطلاق المعلق على شرط يقع متى ما وجد الشرط» 
ويضاف إلى التطليق الذي هو علته» لكنه قبل ثبوت الحكم لا يعد علة معن ؛ 
لأنه لا يؤثر ني الحكم قبل وجود الشرط» ول يكن علة حكًا لأنه سبق لنا القول 
بأن معنى كون الشيء عة حکئً] أن يثبت به الحكم من غير تراخ عنه؛ والطلاق 
اعلق واليمين قبل الحنث ليس كذلك. فلم يكونا علَة حكنًاء وأيضاً فإن العلة 
معنی وحکًا مایکون ثبوت الحکم عند تقرره لاعند ارتفاعه وبعد الحنث 
لا يبقى اليمين بل ترتفع وكذا الشرط ني الطلاق المعلّق لا يبقي الشرط بعد 
وقوعه» فکیف يصح أن يکون مثل هذا علة معفى وحكا(١؟‏ 


المطلب الثالك 
العلة اسا ومعنى لا حكًا 
وهي ماتكون العلة فيه موضوعة ها شرعاً ويضاف الحكم إليها 
بلا واسطة» وهذا معنى كوا علَة إسّاء وتكون مؤثرة في إثبات الحكم» وهذا 
معنی کونہا عل معنی ء لکنہا یتراخی عنہاالمعلول فلا یترتب عليها ابتداء بل بتراخ . 
وقد ذكروا هما أمثلة : 


منها البيع الموقوف» وذلك كبيع الفضولي مال غيره بغير إذنهء فإنه يكون 
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ووجه کونه علَة إسًا: اناع عتتا موعن هلا لوحب لأنه قد وجد 
رکنه من آهله مضافاً إلى عله ووجه کونه عله معن : هو أن البيع لخة وشرعا 
موضوع لإفادة الملك وبيع الفضولي بمذه الصفةء فقد انعقد لإفادة الملك» وظهر 
أثره ٤‏ الحال» باعتبار أن الملك فيه ثبت للمشتري موقوفاً على إجازة الالك 
الأصلى. 

بينا لا يصح أن يكون علَة حكًا؛ لآن الحكم الأصلي للبيع إثبات املك 
فور وقوعه» وهنا قد تراحى إلى إجازة الالك لانع» وذلك المانع : هو حق 
امالك لأن ملكه عترم لا جوز إخراجه من حوزته بغير إذنه» وهذا يعني آنه 
لو أبتنا الملك قبل الإجازة فإننا قد أوقعنا الضرر به بخروج العين عن ملكه من 
غير رضی منه» ومتی ما زال المانح» بأن أجاز امالك البيع» فإن الحکم فت 
مېد | البيع مستند إلى وقت العقد» ومن هنا يتبين أن البيع إنغا هو علَّة لا سبب 
لأن العلة قد يتأخر عنها حكمها لانع . 

ومنها: عقد الإجارة» يكون علّة لملك المنفعة والأجرةء إسًا ومعنى 
لا حكياء وإنغا كان علة إسًا: لأنه موضوع له والحكم يضاف إليه. 

وإنغا كان علة معنى : لأن العقد هو المؤثر في إثبات الملك لا غيره. 


وإنما لم يكن علّة حكىًا: لأنه وارد على المعدوم وهو المنافع التي توجد في 
مده الإجارة والمعدوم لیس محل للملك . هذا بالنسة للمنفعة . 

أما بالنسبة للأجرةء فإنه لا لم يثبت الملك في المنفعة في الحال فإنه من 
وبذلك يتضح أنه ليس بعلة حكًا. 

والناظر إلى هذا العقد لأول وهلة بجد أنه ينبغي لثله أن لا جوز أصلذ 
ما دمنا نقول : أنه وقح ف سحل معدوم والمعدوم لرن بمحل للعقد ولا للملك) 
لكن لا كانت العين المنتفع بها موجودة في ملك العاقد أقيمت مقام المنفعة في 
جواز العقد ولزومه للحاجةء شأا في ذلك شأن عين المرأة تقام مقام 
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ما هو المقصود بالنكاح في العقد والتسليم» وينبني على كون عقد الإجارة علة 
إسنًا ومعنى : صحة تعجيل الأجر واشتراطه قبل الوجوب» لكن الفقهاء ذكروا 
أن عقد الإجارة يشبه الأسباب من حيث إن هذا العقد وإن صح في الحال 
بإضافته إلى العين الى هى مل النفعةء إلا أنه في حق ملك المنفعة بنزلة 
الات ال مان وجردعا ات تقد رفت وجرد اله ذلك قر الاتعقاد 
بالاستيفاء('“ . 
الطلب الرابع 
العلة في حيز الأسباب» أو علة تشبه السبب 

وصورة هذا القسم | قاله السرخحسي : «آن يكون ما يضاف إليه الحكم 
أصله موجوداً وصفته منتظرا متأخراً في وجوده خحطر. فمن حيث وجود الأصل 
كان علة لأن الصفة تابعة للأصل» وبانعدام الوصف لا ينعدم الأصل»ء ومن 
یت ان که ا للحكم باعتبار الصفة» رر متأحر فالأصل قبل 
وجود الوصف كان ا للوصول إليه فكان سبباًم("). 

وهذا القسم ل يذكره بصفة مستقلة كثير من الأصوليينء بل أدرجوه في 
اقب الثالث باعتباره واحداً من أقسامه» وقد تقدمنا أن عقد الإجارة من هذا 
القبيل عند الفقهاء. 

ويمثل هذا القسم أيضاً: بالنصاب . يكون علة لوجوب الزكاة في أول 
الحولء فهو علة اسا ؛ لأن النصاب وضع لإمجاب الزكاة شرعأاء ومذا تضاف 
الزكاة إليه وهوعلة معنى: لأن النصاب مؤثر في الحكم وهو الوجوب؛ تحقيقا 
للمساواة بين الغني والفقير» والإحسان إلى غير اا ا له ال 
#وأنفقوا. . . وأحسنوا». 

لكن النصاب ليس علَة حكًاء وذلك لتراحي الحكم فيه إلى زمان تحقق 
الاء الذي كان النصاب علة بسببهء حیث لا زكاة في مال حت مول عليه 
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الحول» وبتراخحي حكم النصاب وهو وجوب الزكاة إلى وجود وصف الناء 
تكتسب العلَّة - وهى النصاب _ الشبه بالسبب» ووجه الشبه فيه: أن الحكم 
وهو وجوت الزكاة تراخی عن أصل النصاب إلى وصف غير حادث بالنصاب» 
وهو الناء؛ وذلك لأن الناء قسمان: نماء حقيقي : ويتمثل هذا بالدر والنسل 
والسمن في| هو سائم وبزيادة الال في التجارةء وغاء حكمي : ويتمثل هذا 
بحولان الحولء وكلا النمائين لا يثبتان بالنصاب؛ لأن السمن والدر والنسل من 
الحيوانات إنما تحصل بسومها في المراعي ورعيها منهاء وزيادة الأموال التجارية 
إنغا تحصل بحركة البيع والشراءء وإقبال الناس على السلع» وتقهقر الأسعارء 
وما إلى ذلك. 


ولا م يكن الناء - وهو الذي تعلق به الحكم حادٹا الال فإن ذلك 
كد الافضال ب وين الك فاجيل هة اليب بكرن ريا 

ولا كان النصاب علَّة تشبه السبب جوز الفقهاء تعجيل الزكاة بعد كمال 
النصاب: لكنهم قالوا: إن المؤدى لا يكون زكاة للمال لأن صفة العلة قد 
انعدمت» حتى إذا تم الحول وجبت الزكاة» وجاز أن يكون المؤدى عن الزكاة 
باعتبار أن الأداء وجد بعد وجود العلةء ويقصدون بذلك النصاب الذي 
هوعلّة تشبه السبب» وذلك لأنا لوقلنا: بان النصاب سبب محض ‏ 
وهو ما یتوسط بینه وبين الحكم عله مستقلة لاصح أن يكون المؤدى قبل وجود 
العلة کا من الزكاة لأنه في هذه الحال كالذي يؤدى قبل النصاب'؟. 
علّة العلة: 

ومن العلل الشبيهة بالأسباب: علة العلة. 

ویراد ا: أن تكون العلّة موجبة للحكم بواسطة علة أخرى» بمعنى : أن 
علة الحكم تكون مضافة إلى علة أخحرى» وهذا يعنى أن الحكم يكون مضافا إلى 
الغ الأول «واسطة : الانةة: فالعلة «الأرل كرون رل فل نوجي الح 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: .14۳/٤‏ أصول السرخسي: ٠٠١/١‏ تيسير التحرير: 
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بوصف هو قائم بالعلةء و فكا أن الحكم في مثل هذه العلة يضاف إلى العلّة دون 
الصفة فإانه هنا يضاف إلى العلة دون الواسطة. 

وإنغا كانت هذه العلّة شبيهة بالسبب؛ لأنها بالنظر إلى أن العلة الثانية مح 
حكمها تضاف إلى الأول كانت العلة الأرلى علة» ومن حيث إن الأول 
لا توجب الحكم إلا بواسطة العلة الثانية أشبهت السبب. 

هذا وقد أطلتق بعضهم على هذا: السبب الذي يكون بعنى العلة. 
لا يوجب القتل بنفسهء بل إنه يوجب تحرك السهم ومضيه في المواء ونفوده فيمن 
قصد قتله » لکن هذه الأمور التي توسطت ین الرمي والقتل من موجباته › ولذ| 
| يكن الرمي علة تامة للقتل» بل علة شبيهة بالسبب لتراخي الحكم عن الرامي 
إلى وجود هذه الوسائط). 

العلّة معنى فقط. أو الوصف الذى له شبهة العلل 

ويراد ذا الوصف: أن يكون الحكم قد تعلق بعلة ذات وصفين مؤثرين 
o‏ إلا ا“ وعليه فإن لكل واحد من الوصفين شبهة العلةء کر 
مشاركا في التأثبر بالحكم» ولذا فإنه لوتقدم أحدهما على الآخر لم يكن ا 
لأنه ليس بطريق موضوع لثبوت الحكم بعلته» بل هومؤثر في إثبات الحكمء 
ومن أركان العلة» کا لا يصح أن يكون علة بنفسه» لفوات الشطر الثاني من 
العلَةء فكان شبيهاً بالعلل» لكونه أحد ركنيها. 

ولذا نجد بعض الأصوليين أطلق عليه : الوصف الذي له شبهة العلةء 
والبعض الآخر سماه العلَة معنى فقط لا إسبًا ولا حك" . 


(١(‏ کشف الأسرار: 147-140/4 أصول السرخحسي : 11/۲ یسر التحرير: 
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العلة معنى وحكًا لا اسا 


وهذا أيضاً في كل حكم تعلتق بعلّة ذات وصفين مؤثرين فيكون اخر 
الوصفين وجودا علة حكًاء وذلك لأن الحكم يوجد عنده ويضاف إليه» باعتبار 
أن الوصف الموجود آخرا قد شارك الأول في إمجاب الحكم»ء وقد ترجح على 
الأول بوجود الحكم عنده فيضاف إليه. 


ويكون علَة معنى: لحصول التأثير فيه» ولم يكن علة إساء لأن ركن 
العلية لا يتم بواحد من أحد الوصفين المؤثرين» بل الركن يتم )ا جميعاء 
فلا يكن إطلاق العلة على أحدها. 


ومثال ذلك: القرابة والملك علّة للعتق في ملك رحم مرم» وكل واحد 
من الوصفين مؤثر في هذا الحكم. 

أما تأثبر القرابة في العتق فإنه ات من التنافي بين القرابة والرق»ء لأا 
موجبة للصلة والرق موجب للقطيعة با فيه من إذلال للعبدء وبا أن العتق صلة 
والقرابة تؤثر في إيجاب الصلة فإنه وجب صيانتها عا يوجب القطع» وأما تأثير 
الك فإنه آت من أنه مؤثر في إيجاب الصلات ولذلك استحق العبد النفقة على 
مولام ولولا أن الك ذه الصفة لا استحق العبد نفقة من سيده» بل قرر 
الفقهاء أن العبد لو كان ملوكاً لسيدين فإن النفقة تلزمه] تحقيقا هذا المعنى 
ولا ظهر أن التأثر كان للوصفين» وأن الحكم ينعدم بانعدام أحدهما تين أن كلا 
الوصفين يعد علة وأحدة. 


وهذا بخلاف ثبوت الحكم بشهادة الشاهدين. فاللاحظ في حكم الشهادة 
أن شهادة الثانى بعد الأول لا يصح اعتبارها علة للاستحقاق معنفى وحكًاء وإن 
کان الحکم واستحقاقه يكون عند شهادة الشاهد الثاني وذلك لأن استحقاق 
الحكم لا يثبت في الواقع بشهادة الشاهد الثاني» بل بقضاء القاضي» وقضاء 


۱۹۲ 


القاضى مستند إلى شهادة الشاهدين حميعاء فلا يتصور فيها كون أحد الشاهدين 
اغا الا خر ما لمل الا تاق 


المطلب السابع 
العلة اسا وحكًا لا معنى 

ويثل ذه العلة بالسفر والمرض مثلاء فكل واحد متها علَّة للرخصة 
الثابتة به» أما كون السفر علة اسيا فلأن الرحص تنسب إليه شرعأ حيث يقال : 
رخصة السفر القصر والإفطار مثلاء وإما كونه علَة حكًا؛ فلأن السفر تعلق به 
ني الشرع الترحص؛ لآن الرخصة متصلة بالسفر» لكن السفر لم يكن علَة 
معنى» لأن الرحصة إنغا تعلقت في الواقع بالمشقة دون إلسفرء باعتبار أن 
الترحص إغا كان من أجلهاء ولم تسم الرخحصة رخصة إلا لأا مبنية على اليسر 
والسهولةء تحقيقا هذا المبدا العظيم في الشريعة الإسلامية» لكن لا كانت المشقة 
من الأمور الباطنة المتفاوتة بتفاوت الناس وأحواطهم» عا يتعذر معه الوقوف عليها 
وضبطهاء فإن هذا يعني تعذر الوقوف على الحقيقة التي بنيت عليها الرخصة» 
لذا أقام الشارع E EY‏ مقامها اناف إليه الحكم؛ لأنه سبب 


فا القن فان عة لل هة اها باغار أن ال فة اة به 
تنسب إليه» فيقال: رخحصة المرض» وهوعلة حكًا؛ لأن الحكم يثبت به مقترنا 
به بدون تأخير» وليس بعلة معنى؛ لأن العلة معنى ما يكون هما أثر في الحكم 
كا قلنا ‏ ونفس امرض لا آثر له في ثبوت الترحص حقيقة » بل الموجب 
الحقيقي هو: آثاره من خوف التلف أو ازدياد المرزض» لكن لا كان هذا أمرا غير 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: ۱۹۷/٤‏ - 1۹۹4ء أصول السرخسي: ۴۱۸-۳١۷/۲‏ مراة 
الأصول: .٤١٤ ٤١۳/۲‏ 


۱۹۲۳ 


ظاهر سقط اعتباره في إضافة الحكم إليه» وأضيف إلى المرض الذي هو سبب 
ارف والأشةة. 


(۱) انظر: کشف الأسرار: ۲٠۰ ۱۹۹/٤‏ أصول السرخسي : ۳۱۸/۲ ۳۱۹ تيسير 
التحرير: .۳۳٠/۳‏ مراة الأصول: .۲٠٤/۲‏ تقويم أصول الفقه» محطوط: .۷۸١‏ 


۱۹٤ 


ليس كل ما يدعى التعليل به يصح أن يقال: إنه علّة» بل لا بد من أن 
تتوفر لذلك شروط تبعل ذلك المدعى صالا لإلحاق الفرع بالأصل» وهذه 
الشروط ذكرها علماء الأصول ما بين مقل» وما بين مكش» ومنها ما هو متفق عليه 
عندهم» ومنہا ما هو تلف فيه» والمتفق عليه قليل جدا إن لم نقل لا وجود لهء 
إذا ما فسرنا الاتفاق بالإ جاع على المسألةء أما إذا أريد به ما ذهب إليه الجمهور 
نهذا معقول» وكثبر من الشروط ذكرها الجمهور» ومن الشروط مالم يذكره 
سوی مجتهد واحد منہم› ومنہا ما ذکره واحد وسكت عنه الباقون» إلا أننا بعد 
الفحص الدقيق نجدهم يقولون بهء فنراه داخلا ضمن شرط آخر أو مسألة عامة 
أخحرى» وبعض الشروط تتعلق به مسألة أخرى تتفرع عنه تلك المسألة 
أو يتفرع عنها ذلك الشرط ويبني عليها. 

لذا كان من المناسب أن نتناول كل شرط على حدة ولي مبحث خاص 
سواء ما قال به الحمهور أو بعض المجتهدين» ونتحدث عا يتعلق بالشرط ‏ إن 


۱۹0 


الشرط والمخرج له لکله )ا کان بعص الشروط لا تعلیق عليهاء ولا تفريع 
ولم يذكرها سوى واحد أو إثنين أجد من الناسب أن أجمع بعض هذه الشروط في 


U Û Û 


۱۹٦ 


الميحث الأول 
م 
الشرط الأول 


وهو: ان تکون العلة بعنی الباعث لا أمارة مجردة. 


وإلى هذا ذهب جمهور علاء الأصول من الشافعية» وهو الظاهر من 
مذهب الالكية» كا أنه الراجح من مذهب الحنفية» وخاصة من ذهب منهم إلى 
تعريف العلة بالباعث لا على سبيل الإتجاب(). 


ومراد الأصوليين ذا الشرط: أن العلة لابد وأن تكون مشتملة على 
حكمة قصدها الشارع من تشريعه الحكم وتلك الحكمة: إما حصيل مصلحة 
أو تكميلهاء وإما دفع مفسدة أوتقليلهاء وذلك كتعليل الترخحص في قصر 
الصلاة بالسفىء لاشتماله على الحكمة الناسبة للتخفيف وهي المشقة» وكجعل 
الزنا علّة لوجوب الحد على الزاني» لاشتماله على حكمة مناسبة وهي اختلاط 
الأنسابت . 


والأصوليون سېا یرول أن العلة» جب أن لا تون أمارة حرده تای 
خا وی اش کت ان ا ین وها روا ون الضف 


۲١۷ انظر في ذلك: مختصر المنتهى والعضد عليه: ۲۱۳/۲ وإرشاد الفحول:‎ )١( 
البحر‎ ۲٠١۱/۲ حصول الأمولء لمحمد صديق ادر: 1۱۳۷ء ناية الوصول: خطوط:‎ 
نشر البنود:‎ ۱۷١ الحيطء خخطوطة: 1۷۹/۳ء مفتاح الوصول: للتلمساني:‎ 
.۳۰۲/۳ تیسرر التحریر:‎ ۷۸٩ التلويح : ۲ ابن ملك:‎ ۲ 


۹4۷ 


الطردي : ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه» كاسم الشخص وهيئته في علة 
الرجم مثلاء وككون الشيء من المزروعات في الربا وما إلى ذلك. 

وقد علل الأصوليون اشتراطهم أن لا تكون العلة جرد أمارةء بأنها: 
لو كانت كذلك م تكن ها فائدة سوی تعريف الحكمء وذلك يفتضي ازوم 
الدور. 
وبیانه: ان العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي فرع منهء وإذا صح 
القول بأنما لمجرد التعريف بالحكم كان الحكم متفرعا عنهاء وذلك هو الدور 
الممنوع» هذا في العلة المستنبطة. 

آما بالنسبة للمنصوصة. أو التي قام عليها الإجماع » فإن الحكم يعرف فيها 
بالنص أو الإجماع لا بهاء فلا يشملها هذا القولء فالحرمة في الخمر مثا : معللة 
بالإسكار» وهذا تصريح بحرمة الخمر نصاًء فلايكون الحكم فيه معرفا 
بالعلة(› . 


اعتراض: 

وقد اعترض بعضهم على ما ذهب إليه ابن الحاجب وغيره من انحصار 
الفائدة في حالة كون العلة مجرد أمارة لا تأثير ها في الحكم _ بتعريف الحكم 
في الأصل فيلزم عليه الدور بأن: من فائدتما أيضاً قياس ما توجد هي فيه على 
الأصل . 


ويكن الرد على هذا الاعتراض: باأنه جرد مكابرة؛ لأنه من الواضح 
ما لا تأثیر له لا یوجب الحکم . 


وبأن: الأمارة على قسمين: مجردة عن المناسبة» وباعثة على الحكمء وهذا 
يعني أن القول بانحصار فائدتها في تعريف الحكم منوع» بل ان من جملة فائدتما 
)١(‏ انظر: العضد مع حاشية اهروي على الجرجاني: ۲۱۳/۲ الإحكام للاآمدي : 


۳ ناية الوصول: ۲۱۱/۲ 


۹۸ 


الاطلاع فيها على حكمة الحكمء وجرد الاطلاع لا يعد تعريفاً للحكم بها فيلزم 
الدور. 

أقول: ويكن الإجابة على هذا بأن العلامة التي منعها الأصوليون للتعليل 
بها ولزم عليها الدور هي العلامة المحضة. أما إذا كانت مؤثرة فإما تكون بع 
العلة» وها ما هما. 

وبأن : حکم الأصل لا بد وأن يكون تا أو مجمعا عليه» يستوي في 
ذلك ما كانت العلّة فيه مستنبطة أو منصوصاً عليهاء وهذا يعنى أن حكم الأصل 
معلوم من غر أن يتوف عل تعریف العلة إياه» ودا نقول : إن اللازم من 
التعليل بالأمارة غير المؤثرة عدم الفائدة لا الدور"'“. 

أقول: ويجاب على هذا بأن عدم الفائدة واحد مما يلزم على التعليل 
بالأمارة المجردة» ويلزم عليه الدور أيضاً کا بينا. 
«وأجاز بعضهم التعليل بمجرد الأمارة الطردية والحق خلافه»". 

ومن ذهب إلى عدم اشتراط ذلك من الشافعية الإمام الغزالي» جاء في 
المستصفى : «ومجوز أن يکون E‏ وغر مناسب ا لصلحة 
مناسبة. . . اهي . 

أما الحنابلة : فإهم ذهبوا إلى مثل ماذهب إليه الإمام الغزالي من آنه 
لا يشترط في العلة المناسبةء بل يستوي في ذلك عندهم الوصف المناسب 
وغیره . 
والذي يتجه: القول بترجيح ما ذهب إليه الحمهور من اشتراط كون 


. ۲۷۳/۲ انظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 

(۲) البحر المحیط: ۱۷۹/۳. 

(۳) المستصفى : ۹۳/۲. 

.۴٠٤/۲ انظر: نزهة الخاطر للشيخ عبدالقادر الدمشقي» شرح روضة الناظر:‎ )٤( 


۱۹۹ 


الوصف مناسباًء يغلب على ظن المجتهد فيه وجود المصلحة المقصودة للشارع 
من تشريع الحكم» فالإسكار مناسب لتحريم الخمر» وإيجاب العقوبة على 
السكرانء والمصلحة في ذلك حفظ عقول الناس» وقتل الوارث مورثه مناسب 
حرمانه من اليراث. لأن ترتب الحرمان على ذلك القتل بحقق مصلحة» هي دفع 
العدوان على من هو أولى الناس بالرعاية والاحترام» والمحافظة عليه وهو قريبهء 
ولولا حرمان الوارث القاتل لورثه الذي استعجل الشيء قبل أوانهء لتتابم 
الناس على قتل مورتیهم › وي ذلك من الفساد ما لا فى . 

أما الأوصاف الطردية أو الاتفاقية» التي لا مناسبة بينها وبين الحكم 
فلا يصح التعليل اء وعليه لايصح تعليل حرمة الخمر بكونه شراب حر 
أو أنه عصير عنب أو لكونه محفظ في أوان خاصة» ولا يصح تعليل وجوب قطع 
يد السارق بكون السارق غنياء أوما شابه ذلك من الأوصاف التي لا مناسبة 
بينها وبين الحكمء والتي لا تكون باعثة على الحكم لأن الحكم حينا يثبت في 
الفرع فإنما يثبت بوصف غلب على الظن أن حكم الأصل قد ثبت من أجلهء 
وهذا غير متصور في الأوصاف الطردية المحضة'. 


ÛU Û Û 


)١(‏ انظر: بالإضافة إلى المراجع المتقدمة: الإحكام للآمدي: .۲۲٠/۳١‏ أصول الفقه» 
شلبي : ٤٠۲۳ء‏ أصول الفقه لأبي زهرة: ۲۲4۹ء الوجيز: د. عبدالكريم الزيدان: 
۷١‏ اصول الفقه الإسلامي: د. زكريا البري: ۹١٠۱ء‏ أصول الفقه الإسلامي : 
د. بدران أبي العينين: ٠۷١‏ . 


المحث الثاى 


شي 
الشرط الثاني 


وهو: أن يكون الوصف العلل به ضابطا لحكمة مقصودة للشارع 
لا حكمة مجردة() . 

ومعنى كون الوصف ضابطاً لحكمة: أن يكون مظنة لتحقيق مصلحة 
للعباد من جلب منفعة مم أودفع ضرر عنم عاجلا كان ذلك أو آل وتلك 
هي الحكمةء وإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية نجد أنها كثيرا ما يقترن الحكم 
فيها با لحكمة الباعثة على التشريع» من ذلك قله تعالى: ولم في القصاص, 
اة يا أولي الألباب لعلكم تتقون# . 

وقوله تعالى : طوأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل 
ترهبونٌ په عدو الله وعوکم). وقوله جل شانه: لإنما الخمر والميسرٌ 
والأنصابت والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم لون ھا 
يريد الشّيطان أن يوق بينكم المدا رالا قي الخر وال رة يفك 
عن ذکر الله وعَنْ الصلاة هل أنتم منتهون. وقوله تعالى : «إفلما قضى زيدٌ 
منها وطّراً زَوَجُناكهاء لِكيْ لا يكو على المومنينَ حرج في آزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهنٌ وَطراً وكان أمر الله مفعولا04). 
() انظر: ابن الحاجب: ۲۱۳/۲ البحر المحيط : محطوط: ۱۷۹/۳ء إرشاد الفحول: 

۷ فواتح الرموت: ۲۷٤/۲‏ مفتاح الوصول: ١۱۷۰‏ ۱۷۲ نشر البنود: 


۲ تبسر التحریر: ۰۲/۲ 
(۲) الآيات سبق تخرججها. 


فالآية الأولى أوضحت أن تشريع القصاص إغا هو من أجل حفظ الحياة» 
والثانية بينت ان إعداد القوة من أجل إرهاب العدوء وأما الآية الثالثة فإنها 
أوضحت مدى الخطورة في شرب الخمر وتعاطى الميسر في إفساد ذات البين» 
وإيقاع العداوة والبغضاء بين المتحابين. ۰ 

وأما الرابعة: فإنها أفادت أن المقصود في إحلال الله الزواج من زوجة 
المتبنى هو رفع الحرج عن المسلمين في أزواج أدعيائهم وهم الأبناء بالتبني . 

والنصوص في هذا الباب کر لا حصی» وکا وقح ذلك ي القران 
الكريم وقع في السنة الشريفة أنشا وفك س أن اورا طرفا هن ذلك عند 
الكلام عن ورود التعليل با لحكمة في الكتاب والسنة. 

لکنه يلاحظ أيضا أن الشريعة في غالب ما اتجهت نحوه في تشريع 
الأحكام أنا لم تربط الحكم بحكمته وا وعدماء بعی: أنه متی وجدت 
الحكمة وجد الحكم» ومتی انتفت انتفی » بل ربطت الحکم بأوصاف من شأنہا 
أن تحقق حكمة الحكم» فالفطر للمسافر والمريض في رمضان لم يربطه الشارع 
بالمشقة بل بالسفرء أو امرض الذين من شاي أن محققا تلك المشقة غالباً. 


من أجل هذا فإن للعلاء أقوالا في التعليل بالحكمة ما بين مانع مطلقا 
ويز مطلقاًء ومفصل بان ما دا کانت ظاهرة منضبطة › وب ما إدا | تكن 
كذلك» حيٿ جوزوا التعليل بالأرلى › ومنعوه بالثانية » وقد سبق تفصيل القول 
في ذلك وبيان الراجح منه في مبحث التعليل بالحكمة. 

والذى يعنينا ني هذا المقام أن نقول: إن من ذهب إلى منع التعليل 
بالحكمة والمفصلين اشترط في العلة أن تكون ضابطة لحكمة»ء أما من جوز 
التعليل با مطلقا فلم يشترط 


مطلقا 


الميحث الثالث 


سي 
الشرط الثالك 


وهو: أن تكون ظاهرة جلية. 

هذا الشرط ذكره بعض الشافعية وبعض الحنفية » وهو مذهب الالكية(' . 
وبناء على هذا الشرط علل الانعون من التعليل بالحكمة ماذهبوا إليه بأن 
الحكمة حخفية في غالب حاهاء ومذا رجحنا - في) سبق المذهب المفصل 
والذي يشترط للواز التعليل ها أن تكون ظاهرة؛ لأن المقصود من الوصف 
لمعلل به إثبات الحكم في الفرع» ومقى ما كان خفياً في الأصل فإنه لا يكن 
إثبات الحكم به في الفرع› يستوي في ذلك ما إذا كان الوصف في الأصل آخفى 
واوا له في الفرع . 

مثال ذلك: لو علَّلنا القصاص بالعمد. فإن العمدية من أفعال النفوس 
الحفية التي لا يصح اعتبارها في التعليل لا بالاستقلال ولا بالجزئيةء لذا انتقل 
التعليل إلى ما يعوضص عنه» ویکون مظنة لوجوده عنده» وهو کونه قتلا بمشقل» 
أو ما إلى ذلك. 


ومثاله أيضاً: لو علَلنا نقل الملك في البيع بالتراضي بين التبايعين» بناء 
على أنه تعالى يقول: ر أن E‏ تجارة عن تراض منکم 4ء فإن الرضى 


١۷١ مفتاح الوصول:‎ Y/Y تيسرر التحرير:‎ ۱۸١/۳ : انظر: البحر اللحيط‎ )١( 
. ۲۳٤/۲ نشر البنود: ۱۳۲/۲ء وانظر: جع الجوامع:‎ 
من الأية: ۲۹ من سورة النساء.‎ )۲( 


لا كان من أفعال التفوس» فإنه يعد من الأوصاف الخفية التي يتعذر الوقوف 
عليها بنفسهاء ولذا فإنه يرجع في ذلك إلى الأمر الظاهر الذي يكون مظنة 
لتحقق الرضاء وذلك هو الإمجاب والقبول من الطرفينء أو المعاطاة ‏ كا يقول 
الحنفية - حيث لم يشترطوا الصيغة بين المتعاقدين» واعتبروها في الأشياء الحقيرة 
دليلا على رضا المتعاقدين» وهذا بخلاف الأشياء النفيسةء فإنهم اشترطوا فيها 
الصيخة على خحلاف في ذلك بينم ليس هذا محل بسطه. 

وقد ذهب جهور الحنفية إلى عدم اشتراط الظهور في الوصف. وجوزوا 
التعليل بالوصف الجلي والخفي على حد سواء» وعنوا بالوصف ال جلي ما لا يحتاج 
إلى النظر الكش وذلك كوصف الطواف في اهرة في قوله عليه الصلاة والسلام 
في الهرة: «إنها ليست بنجس » إنما هي مِنٌّ الطوافين عليكم أو الطوافات»(. 

أما الوصف الخفي : فإنه ما بحتاج إلى نظروتأمل» وذلك كالقدر والجنس 
قي علية الربا عندهم» والطعم في المطعومات. والثمنية في الذهب والفضة كا 
يراه الشافعية » والاقتيات عند المالكية» فإن الوصف المعلل به لا كان مترددا بين 
أكثر من احتمال عدوه من الأوصاف النفية . 


وقد أجابوا على السؤال المفترض في قبول التعليل بالوصف الحفي› 
وهو أن الوصف الذي جعل علة إنغا هومعرف للحكم الشرعيء فکیف يصح 
التعريف جا كان خفيا؟ بأن الوصف الحفي يكتسب الظهور مما بقوم مقامه» 
فالرضى بين المتعاقدين وإن كان خفيأً إلا أن دلالة صيغة العقد الظاهرة عليه 
جعلته من الأرصاف الظاهرة التي يجوز التعليل بها" . وعليه فإن كل وصف 
يكن الوقوف عليه بدليل يزيل خفاءه يصح نصبه أمارة وعلّة مادام المقصود 
حاصلا به» وهو التعريف بالحكم , 


الطوافين عليكم أو الطرافات» ۹ 
(۲) انظر: ابن ملك وحواشيه: ۷۸۷ ۷۸۸ منافع الدقايق: ۲٠١‏ مرآة الأصول: 
£۲ 


أقول: وهذا الجواب غير سديد» وكلامهم هذا يشير إلى أنه لامانع من 
التعليل بالوصف الظاهر الذي يكون مظهرا لا خفي من العلة الحقيقية التي 
لا يكن الوقوف عايها إلا بواسطته» وليس في إجابتهم ما يدل على جواز التعليل 
با خفي من الأوصاف. بل إنه يثبت عكس الماعى . 


والذي يتجه : 

ترجيح القول باشتراط الظهور في الوصف الذي يكون معرفا للحكم» 
وإلا فكيف يكون معرفا لغيره مع آنه غير معروف بنفسه» أما ما ذهب إليه 
الحنفية: فإن التتبع لآرائهم بجد أن الخلف بيهم وبين من اشترط الظهور 
لفظي » فإن المشترطين للظهور إنغا اشترطوا أن يكون الوصف ظاهرا بنفسه 
أو بغيره» ولا يعني هذا إلا الاتفاق مع ما ذهب إليه الحنفيةء القائلون بكون 
الرضا علة ظاهرة بغيرها وهو الإ جاب والقبول . 


OU Û 


المبحث الرابع 
ی 
الشرط الرابع 


وهو أن لا غالف الله نضا أن اخاغا. 


ومن صرح بهذا الشرط ابن الحاجب وبعض من علاء الشافعية 
والحنفية("). ولم يصرح به كثير من الأصوليينء وهذا لا يعني أنهم لم يشترطوه» 
بل إني أرى الاتفاق علل مثل هذا الشرط. وذلك لأن الأصل في ثبوت الحكم 
هو النص أو الإحماعء لا العلةء وما العلة إلا الوصف الذي دلنا عليه النص 
أو الإجماع ما تضمنه حكمهاء فليس من المعقول أن تخالف العلّة أصوها 
وهو النص أو الإجماع» وتكون علة صالحة لثبوت الحكم» بل إن مثل هذه العلة 
مردودة بالنص أو بالإجماع» وهذا عا لا خلاف فيه» ومن صرح بالاتفاق على 
هذا الإمام الأمدي . 


وا مخال الافتراضي هذه العلة : لوقلنا: إن الملك المرفه لا يعتق في الكفارة 
آي دوع من المشقة» ولا عحقی الزجر الذي شرعت الكقارة من أجله» فيصار ي 
الكفارة إلى الصوم الذي هوأشق عليه وأجدر بتحقق الزجر والردع لأمثالهء 


(۱) انظر: ابن الحاجب: ۲۲۹/۲ البحر المحيط : 1۸۱/۳ فواتح الرموت: ۲۸۹/۲ 
حصول الأمول: 1¥ الإحكام للآمدي : 1/۳ التقرير والتحبير» ا أمبر 
الحاجح على التحرير: .١٤١-١٠٤١/۳‏ 


۲۰٦ 


على 1 
لک هد لتعليل l‏ کان عیالها للتص لذى ا خب الكمارة ٠‏ 
مللا له ا E‏ : 
کیر 5 بل لا بد ص ان کون الصوم واا f‏ 
8 5 ¢ مه شن 
| م الانتقال إلى ما ر 
العتى أو ( 
النص من إحار رلىه معام علا 
تعذره. 


المحث الخامس 
ف 


وهما: أن تكون العلة مطردة منعكسة 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: ف بیان معن الأطرادء والانعکاس لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : في بيان اشتراطه) للعلية. 
*# ¥ # 


المطلب الأول 
ل ٍ 
بيان معنى الاطرادء والانعكاس لغة - واصطلاحا 


قبل البدء في تفصيل هذا الموضوع» نود أن نشير إلى أن مثل هذا الموضوع 
يبحث تارة هناء وتارة عند الكلام على مسالك العلة» حيث إن الخلاف بين 
الأصوليين قائم في كون الدوران مسلكاً من المسالك التي تعرف ا العلّة» وقد 
يشار إلى هذا الموضوع في قوادح العلة باعتبار أن تخلف المعلول عن العلة يكون 
شا ها وسياتي مزید بیان لذلك كل في موضعه إن شاء الله تعالى . 
تعريف الاطراد لغة: 

الاطراد: مأخوذ من اطرد وله معان كثيرة في اللغةء فيأتي بعنى: 
الأشياء إذا تبع بعضها بعضاء ويقال: اطرد الكلام إذا تتابع» واطرد الماء إذا 


۲۰*۸ 


تتابع سیالا نه › وسہذا المعى ياي الاطرادء فهو افتعال من طراد ا لحيل وهو عدوها 
وتتابعهاء ومن الاطراد: أن تقول: إن سبقتني فلك على كذا وإن سبقتك فلي 
عليك کذا( . 
تعريف الاطراد اصطلاحاً: 

تناول الأصوليون تفسير الاطراد عند ذكرهم الحد واشتراطهم لتمامه أن 
يكون مطرداً منعكساً أي : جامعاً مانعأء فقالوا: إن اطراد الحد يعنى : أنه كلا 
وجل الحد وحد الحدودء وعليه فلا يدحل فره شي ء ا من أفراد اللحدود 
وبذلك يکو مانعا» وإن انعکاسه يعن : کل| وحد المعحدود وجد الحد ویلزمه 
أن يكون كلا انتفى الحد انتفى المحدودء فلا بخرج عنه شيء من إفراده فيكون 
جامعاً؟. 

وهذا أصبح معفى قولمم في الحد المطرد المنعكس الجامع المانح على اللف 
والنشر المشوشين» إلا على رأي الإمام القرافي الذي عكس الأمر وقال: معن 
کون الحد مطردا أن یکول 9 لأفراد امحدود» رمعی کونه e?‏ أن يکون 
انعا من دخحول عیره فيه" . 

أما بالنسة للعلة: فإہم ذكروا ان المراد بكونها مطردة: «أن تكون كلا 
وجدت وجد الحكم». وهذا ما ذهب إليه غير واحد من الأصوليين ومنهم ابن 
الحاجب» وهو متفق مع ماذهبوا إليه من معنى الاطراد في الحد؛ لأن العلة 
معرفة للحكم ك| علمناء فيشترط هما ما يشترط للحد. 

وفسر بعضهم الطرد بايتضمن العنى السابق مع زيادة توضح أن 
الوصف في العلّة المطردة لا يشترط فيه أن يكون مناسبا فقالوا: «إن المراد من 


(۱) انظر: اللسان: ۲٦٥۳  ۲۹٣۰٥۲/٤‏ تار الصحاح: ۳۸۹. 

(۲) انظر في ذلك: متصر النتهى والعضد: ۷١ - ٦۸/١‏ و ۰۲۱۸/۲ البحر المحيط: 
۳,, شرح التلويح على التوضيح : 1/,. شرح الكوكب المنير: .٩۱/١‏ 

(۳) شرح ننقيح الفصول: ۷. 


۲۰۹ 


الطرد» وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة أو تأثير في جميع 
الزن 

جاء ٤‏ الملحصول ي تعریف الطرد: «والمراد مله الوصف الذي | يعلم 
كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع 
الصور المغايرة محل النزاع» فهذا هو المراد من الاطراد والحريان» وهو قول كثر 
من قلماء ففهائنا»" . 

ومذا المعفى جاء تعريف الطرد عند إمام الحرمين» قال: «وأما طرد العلة 
فهو جرا في الحكم على موافقة الأصول. . .» إلى أن قال: «وأما حقيقة العكس 
فهو وجود العلّة بوچجود الحكم عل عکس الطرد فإنه وجود إلحكم بوجود 
العلةي“. 

والمعن الأ حر قريب ما ذھب إليه ابن الحاجب وغیره› من أن الاطراد 
يعی کل وجل اللحل وحد المحدود» والحل هتا : العلة والمحدود الحکم» وقل 
وحد بوجودها. 


الانعكاس مأخوذ من العكس» يقال: عكس الشيء يعكسه عكساء 


فانعکس رد اخره عل أوله . 
ويقال: عكس الدابةء إذا جذب رأسها إليه لترجع إلى ورائها 
القهقرى( . 


(۱) انظر: کشف الاأسرار: ۳۹٥/۳‏ تنقیح الفصول: ۳۹۸. 

(۲) المحصول: ج۲ ق ۳٠٠:۲‏ وانظر معه: نشر البنود: ۲٠١۲/۲‏ مراة الأصول: 
۲ أصول السرخسي : 1۷٦/۲‏ ابن ملك: ۷۹۳ شفاء الغليل: ۲٦١‏ 
نبراس العقول: ۳۷٦‏ . 

(۳) الكافية في الحدل: ٦٦ ٠٠‏ وانظر معه: الحدود: للباجي: .۷١ ۷٤‏ 

. 4٤۹ تار الصحاح:‎ ۳٠٥۷ ۳۰١۹/۲ اللسان:‎ )٤( 
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سبقت الإشارة إلى مراد الأصوليين بالانعكاس من أنه: انتفاء الحكم 
عند انتفاء العلة» وهو ما سماه بعضهم : «الدوران العدمي»('» ولم يفرق معظم 
العلاء ین العكس والانعکاس. وبعضهم فرف ینا › ومېم الحنفية : فقمد 
ذكروا أن الانعکاس يراد به ما ذكرناه من انتفاء الحكم بانتفاء علتهء أما العكس 
فإنه يراد به عندهم تعليل حكمين بعلة واحدة» كا لو قلنا: الغروب علة لجواز 
الفطر في رمضان» ووجوب صلاة المغرب. 
باعتبارین : 


الأول من :«مثل قول الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المنقل لر جب بكبيره 
بدليل عكسه» في المحددء وهوأنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره» 
وهو باطل» فإنه لا مانح من ورود الشرع بوجوب القصاص بكل جارح» وإن 
تخصص وجوبه ي المثقل بالكبير منه. 

وأما الثاني: فهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلةء والعكس بهذا الاعتبار 
هو المقصود بالخلاف ههنا)“ . 

وقد نبه الإمام الغزالي إلى أن المراد من الانعكاس هو ما سبق القول به من 
انتفاء الحكم عند انتفاء العلَةء وإن ما ذهب إليه بعضهم من إطلاق الانعكاس 
على غير هذا المعنى إنما هو بطريق التوهم» ومثل له با نقله الآمدي عن الحنفيةء 
ورد عليه ثل رده عليه وهذا يدلنا على أن موضع البحث والخلاف هنا 
هو ذلك المعنى الذي أكد عليه الآمدي والغزالي کارا 


.۲۲۳/۲ انظر: المصادر السابقةء مع العضد:‎ )١( 

(۲) انظر: تسهيل الوصول: للمحلاوي: ۲۰۱ ۲۰۲. 
(۳) الإحكام للآمدي : ۲۱۷/۳ . 

(4) انظر المستصفى : ۹۸/۲. 


ف 
خلاف الأصوليين في كون الطرد والعكس شرطين في صحة العلة 

أكثر الأصوليين لم يتناول الطرد والعكس في شروط العلةء إنما تحدث عن) 
في مسالکهاء وهل أا مسلکان صحیحان تعرف بها العلَّة آم لا ؟. 

أما البعض الآخر فإنه ذكرهما ضمن شروط العلّة وبين خلاف العلماء في 
ذلك ولذا كان من المناسب أن نوجز القول فيهاء على أن يأتي تفصيله) بشكل 
أوسع في بعد إن شاء الله تعالى . 

كون الطرد شرطاً لصحة العلة: 

إذا ما نظرنا إلى المعنيين السابقين للطرد نجد أن المعنى الأول وهو ما قلنا 
عنه ‏ بكون العلّة جامعة مانعة ‏ هو ما يتمشى معنا في هذا المجال» وذلك لأن 
على العلة من عدمهء وبناء عليه نقول: 

إن اشتراط الاطراد لصحة التعليل بوصف ماتطرق له بعض علاء 
الأصول» ويستحسن أن نقف على نص ما قالوا: 

فقد قال الزركشي في البحر عند سرده لشروط العلّة : «السادس أن تكون 
مطردة» آي : کلا وحدت وحل الحکم» لتسلم من النقض والكسر»( ‏ . 

والعضد قال في شرحه لمختصر المنتهى : «أقول: قد يعد من شروط العلة 
أن تڪون مطردة» آي : کل|ا وجدت وجحد الحكم» وعدمه یسمی قا وهو أن 
يوجد الوصف الذي يدعى أنه علّة في محل ماء مع عدم الحكم فيه وتخلفه 
عنہا» ‏ . 


.١۱۸١/۳ البحر المحيط:‎ )١( 
۲۱۸/۲ العضد على ابن الحاجب:‎ )۲( 


وقد جاء كلام العضد هذا توطئة لذكر رأي ابن الحاجب في مسالة نقض 
العلة حيث ذكر في المختصر اراء خسة في نقضها مرجحا التفصيل في ذلك» على 
ما سيأتي بيانه عند ذكر الاعتراضات الواردة على العلل إن شاء الله تعالى . 

أما الشيرازي'“: فقد صرح بشرطية الطرد والجريان لصحة العلة جاء في 
التبصرة: «الطرد والجريان شرط في صحة العلة» وليس بدليل على صحتهاء 
ومن أصحابنا من قال: طردها وجريانما يدل على صحتها». 


والذي يبدو من صنيع هؤلاء الأئمة وغا ذكره غيرهم من الأصوليين: أن 
الجمهور على أن الطرد لا يصلح أن يكون دليلا على صحة العلة ومسلكاً من 
مسالكهاء أما عن كونه شرطاً في صحتها للتعليل بهاء فإنه مبني على الخلاف 
بينهم في جواز النقض فيهاء أو اشتراطهم سلامتها منه» وهو خلاف سياق 
تفصیله› وواضح أن الفرق بين كون الاطراد 2 في الصحة وبين كونه دلیا 
عليها: أن المشروط لا يتحقق وجوده إلا بتحقق الشرطء فدخول الوقت شرط 
في صحة الصلاةء فلا تتحقق الصلاة بدونه» لكن المدلول لا يتوقف على 
الدليلء لاحتمال وجود أكثر من دليل على مدلول واحد بحيث إذا انعدم منا 
دليل واحد لا ينعدم المدلول» لاحتمال قيام غيره مقامه للدلالة عليه. 


كون العكس _ أو الانعكاس - شرطا في صحة العلّة: 

للأصوليين في كون العكس شرطاً في العلّة مذهبان: 

أوفما: اشترط بعضهم في علة حكم الأصل أن تكون منعكسة» فينعدم 
ا لحكم متى ماانعدم الوصف العلل به. 


)١(‏ الشيرازي: هو أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي شيخ 
الإسلام وأحد الأعلام» كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة» له مؤلفات كثيرة : 
منها: التنبيه» والمهذب» والنكت في الخلاف» والمعونة في الحدلء والتبصرة في أصول 
الفقهء وقد حققه الدكتور محمد حسن هيتو» انظر عنه: طبقات الشافعية لابن 
السبکي› اللسخة المحققة: ۲٠٠/٤‏ شذرات الذهب: ٠١١/۴۳‏ . 

(۲) التبصرة» بتحقيق د. هيتو: ٠‏ وانظر أيضاً: مفتاح الوصول: ٠۷۳‏ . 
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ثانيها: عدم اشتراط ذلك فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء علته» 
والواقع : إن خحلافهم في الاشتراط وعدمه فرع عن اختلافهم يي جواز تعليل 
الحکم الواحد بعلتين ختلفتين» وهذا ما سنتناوله في مبحث خاص . 

فعلى قول من جوز 5 تعليل الحكم الواحد بأكثر من علَة فإنه يصح أن ينتفي 
الوصف» ويبقى الحكم علل ماهو عليه؛ لاحتمال وجود وصف اخحر بقوم مقام 
الوصف النتفى في إثبات ذلك الحكم» وعلى هذا لا يكون لاشتراط الانعكاس 
محل عند أصحاب هذا المذهب. أما من ذهب إلى منع تعليل الحكم الواحد 
بأكثر من علَّة بحيث يكون كل واحدة منها مستقلا باقتضائه الحكم» »> فإنهم يرون 
اشتراط هذا الشرط» وذلك لأنا لو قلنا بثبوت الحكم مع انتفاء وصفهء فإن هذا 
يعتي أن هذا الوصف ل يعد علامة على الحكم» فليس بعلة» لأنه لو كان علَة 
لانتفى ذلك الحكم بانتفاء علته» وهذا مبي على وجوب انتفاء الحكم عند انتفاء 
دليله» هكذا علّل أصحاب هذا المذهب قوهم. 


اعترأض: 

لكن قد يعترض على مذهب المشترطين بأنه: ليس من المسلم» أن 
الشيء ينتقي بأانتھاء دلیله» وإلا فإنه يلزمنا القول يانتفاء الصانح عند انتفاء 
الدليل عليه. 
وأجابوا عن ذلك : 

بأن المقصود من انتفاء الحكم عند انتفاء دليلهء انتفاء العلم أو الظن به 
ل١‏ انتفاء نفس الحکم» وقولکم : لا يلزم من أنتفاء دلیل الشيء انتفاۋه مسلم» 
فالصانع لا يتفي وجوده ٤‏ الواقع ونفس الأمر بمجرد عدم قيام الدليل عليه » 
إغا الذي يلزم من انتفاء الدليل انتفاء العلم أو الظن بالصانع» وليس من أحد 
کر أن الصانح تعالی لو م علق العام الذي ندل به على وجوده تعالی 
لالزم من ذلك انتفاؤه تعالى قطعاًء بل رما ينتفي العلم أو الظن به٠.‏ 


. ۲۲۲/۲ انظر: ختصر المنتهیى والعضد علیه:‎ )١( 
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وقد جعل القائلون بأن انتفاء العلة دليل على انتفاء الحكم الحديث الآتي 
شاهدأ على ما ذهبوا إليه» فقد روى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم _ عدد 
وجوه البر» إلى أن قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» فسأله أصحابه: «أيأقي 
أحدُنا شهوتة ويكون له فيها أجرٌ فأجا هم عليه الصلاة والسلام-: «أرأيتم 
لو وضعَها ي حرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له 
جر( . 


قالوا: يلاحظ هنا أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم _ استنتج من ثبوت 
الحكم وهو الوزر في الوطء الحرام الذي هو العلة ‏ انتفاؤه في الوطء الحلالء 
وانتفاء الوزر صادق بحصول الأجر حيث صاحب الوضع في الحلال قصد 
العدول عن الوضع في الحرام» لكن حصول الثواب ليس في كل وطء حلال بل 
لا بد وأن تقارنه نية صالحة» وهي قصد العدول من الوضع في الحرام إلى 
الحلال كا أشار إليه الحديث الشريف وهذا الاستنتاج هو ما يسمى: «قياس 
العكس» الذي عرفه الأصوليون بأنه إثبات حكم شىء لله لتعاكسها في 
العلة". 


أما الإإمام الزركشي : فقد ذكر الاختلاف في اشتراط العكس ي العلل 
الشرعية على مذاهب: 

أحدها: آنه لا يشترط الانعكاس» بل يكفي أن يثبت الحكم بوجودهاء 
وذلك دليل صحتهاء حتى ولو ل يرتفع الحكم بعدمها؛ لأن المقصود بالعلة إثبات 
الحكم دون نيه » وهو منسوب جحمهور الشافعية . 

ثانيها: أن الانعكاس معتبرء قياساً على الأدلة العقلية؛ ولأن عدم التأثير 
في ارتفاعها دليل على عدم التأثير في وجودها. 


(۱( الحدیث أخحرجه مسلم : فانظره بشرح النووي : A/۷‏ کتاب الزكاةء باب کل وع 
من المعروف صدقةء كا أخحرجه الإمام آحمد فی مسندہ في : ٩٥/۹۷٦۱ء‏ ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۸ . 
(۲) انظر: جم الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني: .۳٠۷/۲‏ 
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ٿالثها: أنه معتبر في المستنبطة دون المنصوصة 


رابعها: التفصيل › فإن تعددت العلة فالعكس غر معتبر معه» وكذلك 
إذا أسند الحكم إلى حديث عام وقياس. فقد لا يطرد القياس ويطرد الحديث 
فلا يطلب العكس. آما إذا احدت العلة - فإن العكس مشترط فيها؛ لأن انتفاء 
العلة يوجب انتفاء الحكم» ونسبه إلى الإمام الغزالي ومن على شاكلته قال: 
«وهو الذي ينبغي ترجیحه»(') . 


وما دام الزركشي قد نسب الرأي الأخير إلى الغزاليء فإنه من المستحسن 
ما قاله الإمام الغزالي في مذهبه» من لزوم العكس عند اتحاد العلَة» 
في المستصفى : «والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلّة أنا إذا قلنا: 
لا تثبت ت الشفعة للجار» لأن ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من 
التزاحم على المرافق المتخذة من المطبخ والخلاءء والمطرح للتراب» ومصعد 
السطح وغيره» فلاأبي حنيفة أن يقول: هذا لا مدخل له في التأثي فإن 
الشفعة ثابتة في العرصة البيضاءء وما لا مرافق لهء فهذا الآن عکس وهو لازم» 
لأنه يقول: لوكان هذا مناطاً للحكم لانتفى الحكم عند انتفائهء فنقول: 
السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فيقول: لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد 
والحيوانات والمنقولات» فإن قلنا: ضرر الشركة في يبقى ويتأبدء فيقول: فلتجز 
في الحمام الصخير وما لا ينقسمء فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس» وهي 
مؤاخذة صحيحة إل أن نعلّل بضرر مؤنة القسمةء ونأتي بتمام قیود الغلة بحت 
یوجد الحکم بوجودها ویعدم بعدمها. . .٩٥)‏ 


أما الإمام الآمدي : فقد رجح التفصيل في اشتراط هذا الشرط. وبيان 
ما ذهب إليه: 


. ۱۸۷/۳ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.۹۸ ۹۷/۲ : المستصفی‎ )۲( 


۲۹ 


إما أن يلاحظ في التعليل جنس الحكم المعللء أو آحاد أشخاص الحكم 
في احاد الصور. 


أما جنس الحكم المعلّل : فإنه ما يتصور فيه تعدد العللء وبناء على ذلك 
فإنه: إما أن لايکون له سوى علة واحدة» وذلك کتعليل جنس وجوب 
القصاص في النفس بالقتل العمد العدوانء فإنه من الواضح في هذا المثال أن 
الحكم لا علة له سواه فليس من شك في أنه يلزم انتفاء الحكم هنا عند انتفاء 
علته» وانتفاء الحكم هنا لا لأنه يلزم من نفي العلة الواحدة نفي الحكم» بل 
لأن ا لحکم لا بد له من دلیل ولا دلیل عليه هناء لأن دليله واحد وقد انتفی ۔ 


وإما أن يكون مللا بعلل» في كل صورة بعلَّة معينةء وذلك كتعليل 
إباحة الدم بالقتل العمد العدوانء والردة عن الإسلامء والزنا في الإحصان 
وقطع الطريقء» وك)| في تعليل نقض الوضوء بالمس» واللمس» والبولء 
والغائطء فإن على هذا لا يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نفي جنس الحكم» 
وذلك لجواز وجود علّة أخرىء وإغا يلزم نفيه لو قدرنا انتفاء جميع العلل . 


وأما إن لوحظ في التعليل آحاد أشخاص الحكم في أحاد الصور: 
فإن هذا ما يمتنع تعليله بعلتين» وإغا يكون معللا بعلة واحدة على طريق 
البدل» فلا يلزم من نفي العلة المعينة تفي الحكم لمواز وجود بدطما'؟. 


الراجح: 

ولعل القول بترجیح التقصيل الذي ذهب إليه الآمدي والغزالي ورجحه 
الزركشي هوالأقرب إلى الصواب في هذه المسألةء خاصة وآن الحكم 
کا نعلم ‏ لا یکون بلا باعث علیه» سواء کان الباعث تفضلا منه تعالى 
كا هو مذهب أهل الحق» أووجوباً عليه كا يراه المعتزلة . إذا ثبت هذا فإنه 
يعني آنه مت ما انتفى ذلك الباعث فإنه بالضرورة بحب أن ينتفي الحكم معه 
)١(‏ انظر: الإحکام للآمدي: ۳۱۷/۳ ۳۱۸. 


۱¥ 


أيضاً ما دام الحكم معلا بعلَة واحدةء أما إن كان له أكثر من علة فإن اشتراط 
الانعكاس لامعنى لهء لأنه كا قلنا- بحتمل أن يكون الحكم معللا بغر 
العلّة التى تخلفت. 


: المستصفى‎ .۲٠۸ إرشاد الفحول‎ ۱۸۸ - ۱۸٦۹/۳ يراجع في المسألة : البحر المحيط:‎ )١( 
: شرح اللحصول للأصفهان : غ طوط‎ «o0: 8 المحصول : ج۲‎ AV/۲ 
مفتاح‎ ۲۲/٤ تيسير التحریر:‎ ۰۱٤/۲ : وما بعدهاء شرح التلویح‎ ۳ 
.۲۸۲/۲ الوصول: ١٤۱۷ء فواتح الرحموت:‎ 
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ف 
الشرط السابع 


وهو: أن لا تتأخر العلّة عن حكم الأصل : 

ومعنی هذا آنه لا بد للعلة من أن یکون ٹبوتما غير متأخر عن ثبوت حكم 
الأصل» والذاهبون إلى هذا الشرط هم جهور علاء الأصول من الشافعيةء 
أما جمهور الحنفية فعلى عدم الاشتراط؟. 


استدل المشترطون: بأن العلة إذا قيل إا بعنى الباعث» فإن ثبوت 
الحكم قبل ٹبوتہا يعني أن الحكم ثبت من غير باعث وهذا حال» وإذا قيل إِغہا 
مجرد أمارة على الحكم أي : معرفة له كا ذهب إليه بعضهم فإنه على هذا يلزم 
بثبوتها متأخرة عن الحكم تعريف المعرف؛ لأن المغترض هنا أن يكون الحكم 
معروفاً قبلهاء لكن هذا الأخير غير مسلم؛ لأنه مجوز أن يقال فيه : إنه بمنزلة 
الدليل الثاني بعد الأول . 


مثال العلّة المتأخحرة: ما يصيبه عرق الكلب» فيقال: أصابه عرق حيوان 
تجس» فيعتير ذلك المصات تجا قياسا غل ها أصانة لعاب الحبوان النجضس 


۰۱۸٤/۳ التقرير والتحبر:‎ ۳٠/٤ انظر: البحر المحیط: ۱۹۰/۳ تقسرر التحریر:‎ )١( 
۲۲۲/۳ : فواتح الرحموت: ۲۸۹/۲ تصر المنتهى : ۲۲۸/۲ الإحكام للاآمدي‎ 
حع الجوامع‎ ۲٠۳ إرشاد الفحول: ۲۰۸ حصول الأمول: ۸١۱۳ء تسهيل الوصول:‎ 
. ٤٩ - ٤۸/٤ بشرح المحلي والآيات البینات عليه:‎ 

(۲) ابن الحاجب وحاشية السعد التفتازاني : ۲۲۸/۲ وفواتح الروت والإحكام أيضا. 


۲۹۹ 


فالأصل هنا ما اصابه لعاب الكلب» والفرع ما أصابه عرقه» والحكم نحاسة 
اللصاب» والعلة الجامعة بيا هي : إصابة نجس يتولد من حيوان نجس. 


فإذا اعترض المعترض بنع وجود الوصف الجامع في الفرع» وقال: 
لا نسلم أن العرق نجس. فإن للمستدل آن ميبه: بأنه مستقذر» شأنه في ذلك 
شأن اللعاب فيكون نجسأ مثله» فهذا الاستدلال من المعلّل علّل نجاسة العرق 
بالاستقذار» والاستقذار إنغا محصل بعد الحكم بنجاسة العرق»ء وعليه تكون 
العلة قد ثبتت متأخرة عن الحكم. ويلاحظ هنا: أن المثال تضمن قياسين: 
أوف|: قياس ما أصابه العرق على ما أصابه اللعاب» ثانيها: قياس العرق على 
اللعاب'“ . 


لكن هذا الال تعرض لنقد بعض العلاء: بان تأخر ثبوت الوصف هنا 
غير لازم لجواز آن یون مقترناً بالحكم» وجعنی أوضح : أن ثبوت وصف 
الاستقذار هنا جوز أن يكون مقارنا لنجاسة اللعاب في الثبوت» فلا يكون 

وقد أجاب أصحابه: بأن الحقيقة التى لا مناص منها أن الاستقذار طبعا 
متقدم على نجاسة اللعاب» لكنه لا يكن اعتباره» لعدم ظهور عليته حتى يثبت 
غا وثبوته شرعاً متأحر عن ثبوت النجاسة؛ لأن الطاهر لا يستقذر شرا 
فلا يكن أن يتصور الاستقذار مقارنا لثبوت الحكم وهو نجاسة اللعاب<) 
أما المغال الذي لا اعتراض عليه: فا مثل به بعضهم وهوولاية الأب على 
الصغير الذي طرأً له الجنون» إذا علَل ثبوتها بالجنون. 


توضيح ذلك: أنه لا يصح أن يقال: إن للأب ولاية على الصبى الذى 
(۱( انظر: العضد وحواشیه : 4/۲ . 
(۲) انظر: فواتح الرحموت: ۲۸۹4/۲ تيسبر التحرير: ٠٠/٤4‏ التقرير والتحبر: 
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طرأً له الحنون» قیاسا على ولايته على المجنونء فلا يصح أن شت بوصف 
متأخر وهو الجنون('“. 

وجدير بالتوضيح : أن العضد مثل لتأخر العلّة: بتعليل سلب الولاية عن 
الصغير بالحنون العارض للولىء وظاهر هذا التمشيل أن الولاية كانت ثابتة للولي 
على الصغير» وإغا سلبها عنه عروض جنونٍ لذلك الولي» وعلى هذا التفسير 
لقول العضد يكون المثال خلاف المراد؛ لأنه ليس فيه تأخر للعلة عن حكم 
الأصل بل فيه تقدمها عليه» فإن حكم الأصل وهوثبوت الولاية للولي على 
الصغر لعلة الصغر تقدم على سلبها إياه بعلة الجنون» فيقاس عليه سلب ولايته 
عن البالغ المجنون بعلة جنونه نفسه. 

وقد تأول بعضهم مثال العضد. بأن قوله: «للولي» يعني الولي الصغيرء 
وعليه يكون المعنى: سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له» وحكم 
الأصل سلب الولاية والعلة الجنون» وهو متأخر عن السلب؛ لأن سلب الولاية 
حاصل قبل الحنون بعلة الصخر. 

أما التفتازاني فقد تأول له ذلك فقال: «والأقرب أن مجعل سلب الولاية 
عن الولي الذي عرض له الجنون كالأب مثلا فرعأء وعن الصغير المجنون 
أصادء والجنون علة» مع أن الحكم في الأصل ثابت قبله لعلّة الصغرء والمعنى : 
كان يعلّل سلب الولاية عن الصغير المجنون بالحنون الذي هوعارض في الولي 
البالغ امقيس على الصغبر المجنون»' . 
دلیل من م یشترط هذا الشرط : 

الصفي اهندي ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه حمهور الشافعية في عدم 
جواز أن تكون العلّة متأخرة عن حكم الأصلء فقال: جوز ذلك إن أريد بالعلة 


(۱) انظر: فواتح الرموت: ۲۸۹/۲ تيسير التحرير: .٠٠/٤‏ 
(۲) حاشية التفتازانی على العضد: ۲۲۸/۲ وانظر: فواتح الرحموت: ۲۸۹/۲ تيسبر 
التحرير: 4" 
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المعرف» وعلّل ذلك بأنه لا يتنع تأحر المعرّف عن المعرّف أما إن أريد بالعلة 
الباعث أو الموجب فانه ت الحمهور في أنه لا جوز التعليل مہا عند تأخرهاء وأما 
إن ريد أريد با الأمارةء فإنه منع حينئذٍ أن يعلّل حكم الأصل بالعلة المتأخرة 
أيضاء لکن لا لأا متأحرة بل لکونہا لا جوز أن تکون معرفة » وذلك بناء على 
المذهب الذي يرى أنه لا مجوز تعليل حكم الأصل بالأمارة» وأما في غيرها 
فیجوز» وما ذهب إلیه يشير إلى أنه یری جواز تعليل حكم الفرع بالعلة المتأخرة 
عنه» ومن هنا افترض اعتراضا عليه بأنه لوقيل له: إنغا جوزت ذلك في الفرع ؛ 
لأنه جوز أن تكون العلَة فيه بمعنى المعرف» ومادامت فائدة العلة المعرفة 
التعريف فإنه على هذا لا فائدة فيها حينئذ ؛ لأن التعريف بها غير حاصل في مثل 
هذا المقام؛ لأن الحكم معلوم قبل علتهء وبالتالي فإنه يعني أن يتنع التعليل 
بذلك المعرف لامتناع فائدته. 
الواحدء كا يجوز اجتماع الأدلة على المدلول الواحد» وواضح أنه يذهب إلى أنه 
لا يتنم تعليل حكم الأصل بالعلة بعنى الأمارةء قال: «وعند هذا تعرف أنه 
لا يمتنع أيضاً تعليل حكم الأصل بالعلّة بمعنى الأمارة؛ لأن غاية ما يلزم فيه إنغا 
هو اجتماع المعرفين على حكم الأصل النص والعلة وذلك مما لا امتناع فيه». 
کا أجاب على ما ذهب إليه غيره: من أن الحكم إن كان ثابتاً قبل العلَة 
المتأخحرة عنه فإنه يلزم ثبوت الحكم في غير الأصل لالعلة» وهو ممتنع ‏ لامتناع 
بوت الحكم من غير محقق مدرك من مدارکه. 
انتفائها انتفاء الحكم أو ثبوته من غير مدرك . 


ÛU Û ÛJ 


)١(‏ يراجع في جميع ذلك ناية الوصول: محطوط: .۲٠٠/۲‏ والمصادر السابقة. 


YY 


السابع 
ف 
الشرط الثامن 


وهو : أن يكون الوصف العلل به معيناً. 

هذا الشرط ذهب إليه جمهور الأصوليين من الالكيةء ولم أجده لغيرهم 
سوى ما نقله الإمام الزركشي في البحرء والشوكاني في الإرشادء ولعلها نقلاه 
عنهم» وقد جاء في نشر البنود التصريح بأنه رأي الجمهورء ولعله يعني جمهور 
أهل مذهبه من الالكية» كا جرت عليه عادة المؤلفين» يدل على ذلك أنه ذكر 
بعده حلاف الشافعية لذلك . 

أما صاحب جمع الجوامع : فقد ذكره ولم ينسبه لأحد. 

وعللوا اشتراطهم ذلك: بأن رد الفرع إلى الأصل لايصح إلا هذه 
الواسطة وهي الوصف المعلل به؛ لذا يجب أن يكون معينا لا اشتراك فيه 
ولا إبهام» ولوادعى مدع علية شيء مبهم بين أمرين» كأن یکون مبھا بين 
امقيس والمقيس عليه لم يقبل منه ذلك إلا عند الجدليينء لآن العلة منشأً التعدية 
الملحققة للقياس الذي هودليل الحكم» ومن شأن الدليل أن يكون معيناء 
فكذلك المحقق للدليل _ وهو العلّة عندهم - ينبغي أن يكون معيناً أيضا). 


اعتراض: 
اعترض بعضهم على ما قالوا: من أن التعدية محققة للقياس» بأن هذا 


)١(‏ انظر: نشر البنود: ٠٠١/۲‏ البحر المحيط: ۱۹١1/۳‏ إرشاد الفحول: ۸١٠۲ء‏ جم 
الجوامع بشرح المحل وحاشية البناني : ۲١١/۲‏ والآيات البينات: ٥۸ ٥۷/٤‏ . 


YY 


ی التعدية اإمحقفة من أرکان القياس› والحی : أن من المتفق 


عى ذلك ° أنه من عبر الملسلم أن من ٠‏ 0 2 
ا والعلل العقلية عققة لعلولاي e‏ 


أما الشافعية: فقد نقل عنم نهم يرون جواز التعليل بهم بين أمرين 
فأكش» بشرط آن تثبت علية كل من الأمرين أو الأمور. 

ومثلوا لذلك: بن مس من الخنثى غير المحرم أحد فرجيهء فإنهم قالوا: 
ينتقض وضوئه» وعللوا ذلك: بأنه إما أن يكون قد مس فرج ادمي في حالة 
تقدیر الخنشی ذکرا - أو لامس غير حرم في حالة تقديره آنشى ‏ وكل من المس 
واللمس مبطل للوضوء عندهم» فها علَة للحدث» والعلّة هنا مبهمة بين أمرين 
کا رآینا. 


وبعض العلاء جعل محل الخلاف في التعليل بمبهم غير مشتر 
المالكية لم يمثلوا له وقالوا عنه إنه متعذر التصور؛ لن المبهم ey‏ 
Eu ha a‏ 
الفرع فإنه يلرم عليه إتبات الأحكام بمجرد التعليل من غر أن يتحقق هناك 
قياس» وهذا مما لا قائل به؛ لأآن مرد التعليل لا يصلح أن يقوم دليلا فقهيا 
ولم يقل به أحد لاي أدلة الفقه المقبولة» ولا في المردودةء وإن كان مرادهم 
بالتعليل بالبهم غير المشترك» القدر الك ن ارين أو أمور تما یکن حصره 
في عدد خاص فهذا لا يعد مبهًا بل هو من قبيل المعين » فيخرج عن دائرة الخلاف. 

أما إن أرادوا به واحداً من أمور ل تثبت علية شيء منهاء لكن تحتمل 
علية واحد منهماء فإن هذا مما لا ينبغي ذهاب أحد إليه؛ لأنه لا يصح الإلحاق 
إلا بواسطة شىء ثبتت عليته( . 


(۱) انظر: نشر البنود: ٠٠١/۲‏ ١١٠١ء‏ والآيات البينات: ٤/۸ه.‏ 


YY 


المحث الثامن 
ي 
الشرط التاسع 


وهو : أن لا يكون الدليل الذي دل على العلَة متناولا حكم الفرع» 
لا بعمومه» ولا بخصوصه . 

بعض علاء الشافعية يرون أن من شرط صحة الوصف للعليةء أن 
لا يتناول دليل العلّة إثبات الحكم في الفرع» وعللوا ذلك: بأن دليل العلة لما 
كان صالحا للاستقلال بالدلالة على الحكم الذي وقع التنازع فيه» وهو حکم 
الفرع› فإن التعليل بالوصف يعد تطويلاء لا فائدة منه؛ لأنه من الممكن إثبات 
حكم الفرع بذلك الدليل من نص أوغيره من غير احتياج إلى القياس 
يستلزم ادعاء الاشتراك بين الأصل والفرع في العلة ووجودها فيهياء وأيضا 
لا يكن أن يقال هذا أصل وذاك فرع إلا على سبيل التحكم» وهو نوع . 

مثال ما تناوله الدليل بعمومه: أن يقول القائس: الذرة يثبت ما الربا 
قياسا على البر» والعلّة الجامعة بينهها «الطعم» فيمنع المعترضص أن يكون الطعم 
هو العلة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطعامٌ بالطعام مثا شل . 

وجه الاستدلال بالحديث: آن الشارع رتب الحكم هنا وهو حرمة 
البيع - على الوصف - وهو الطعم -» وترتيب الحكم على الوصف يفيد عليته له 


۲۲۹/۲ : مخحتصر المنتهي‎ ۲٠۸ انظر: الإحكام للآمدي : ۲۲۷/۳ إرشاد الفحول:‎ )١( 
. ۱۹٩/۳ البحر المحیط:‎ ۲٠٠ حصول الأمول: 1۱۳۸ء تسهيل الوصول:‎ 
.AfA/Y : وبلوع المرام‎ ۹ ٠ الحدیث: أخحرجه مسلم ف المساقاة والامام أحمد‎ (۲( 


Y0 


ومثل هذا التعليل لا يكون الغرض منه تعدية الحكم ى الفرع ‏ كا قال المستدل 
في الذرة _ وذلك لأن الربا ثبت ا من دون قياس؛ لأن النص قد تناوما 
بعمومه ) وهو قوله: «الطعام» الشامل لتر والذرة وغیر ما من الطعومات' . 


ويل له أيضاً بقياس النبيذ على الخمر بجامع الأسكار في كلء فإنه إنغا 
يؤتق به من باب التمثيل على الأصح»› والواقع أن الفرع والأصل منضويان تحت 
قوله عليه الصلاة والسلام : «کل مسکر حر وکل مسکر حرام . 


ومثال ما تناوله الدليل بخصوصه : 

أن يقول القائس: القيء والرعاف الخارجان من المتوضىء ينقضان 
الوضوء قياساً فما على الخارج من السبيلين» والعلة الجامعة بيني أن الكل خارج 
نجس» فيمنع المعترض أن تكون العلة فيه كونه حارجا نجساء بل ثبت الحكم 
فيه بخصوصهيا بقوله عليه الصلاة والسلام: «من أصابة قيءُ أورعاف 
أوفَلَْسٌ أومَذيّ فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهوفي ذلك 
لا یتکلم». 

فقد صرح النص بكون القيء والرعاف ما يتوضاً فما وضوء الصلاةء 
فلا يصح أن يقال: إن الحكم ثبت بيا قياساً وبعلة الخارج النجس. 

أما الحنفية والبعض الآخر من الشافعية: فإنهم ذهبوا إلى عدم اشتراط 
هذا الشرط . 

وحجتهم في ذلك: أن الأدلة جوز أن تتعدد على المدلول الواحد» وعليه 
فلا مانم من أن يكون كل من القياس والدليل المذكور دليلا على الحكي هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى: فإن التطويل الذي تعلّل به المشترطون» لا يكون 


(۱) انظر: ابن الحاجب وحواشیه: ۲۲۹/۲ ۲۳۰. الإحکام للآمدي: ۲۲۷/۳ . 
(۲) الحدیث سبق ترجه ص ۲۷ . 
(۳) الحديث رواه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء في البناء على الصلاة: .۸٦/١‏ 


Ah 


مذموما إلا أن لا تكون له فائدةء والفائدة هنا متحققة؛ لأن في تعدد طرق 
المعرفة من الفوائد ما لا خف .٠(‏ 

تساؤل: وعلى هذا الدليل يثور تساؤل: وهو آنه إذا كان للحكم طريقان 
ركان أخدفا امستقلاء :والأخر ترقا عله فلمادا ل تعن الأول .ونل 
الثاني؟» وهذا يعني : أنه يازم الرجوع عن القياس إلى النص حينئذ والرجوع 
عن دليل إلى آخر اعتراف ببطلان ذلك الدليل. 


والحواب عليه: أنه لايلزم من تعين الأول الرجوع عن القياس - كا 
تدعون ‏ بل يستلزم: أن ا لحكم مستفاد بالقياس مع عدم ملاحظة غيره» 
ومستفاد بغير القياس وهو الدليل المذكور» وأيضا: فإن الرجوع عن القياس هنا 
منوع ؛ لأن غاية مافي الأمر هنا أن حكم الفرع ثبت بكل من القياس وهذا 
الدليل» وأما الرجوع في القياس إليه» فإنه لإثبات العلية لا إثبات الحكم» وكل 
ما يكن أن يقال هنا: إن المسافة أطول من مسافة الإثبات من الدليل» وهذا عا 
لا یعیب'. 
الاختيار: 

إن البحث فيا يشترط للوصف ليكون وصفاً صحيحاً يجوز التعليل به 
وهذا لا ينافيه أن يكون النص قد تناول حكم الفرع» سواء بعموم ذلك النص 
الذي تضمن الوصف أو بخصوصه» فلا معنى لاشتراط هذا الشرط» كا إِنه 
لا مانع من أن يثبت الحكم بأكثر من دليل» بل ذاك مدعاة لاطمئنان النفس إلى 
قوة ذلك الحكم» خاصة إذا احتمل النص التأويلء وما أكثر الفروع الفقهية التي 
أثبتها الفقهاء بدليلين أو أكثر. 


يؤيد هذا ما نقله الزركشى عن الشافعي في الأم» غا يقتضي جواز 


۲۹۰/۲ فواتح الرحموت:‎ ۰۱۸۷ ۱۸٦ التقریر والتحبیر:‎ ۲/٤ تيسر التحرير:‎ )١( 


تسهيل الوصول: ۲٠۵١‏ . 
(۲( انظر: الصادر السايقة. 


YYY 


التعليل بالعلّة التى يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرعء قال 
الزركشي : : «وقي كلام الشافعي ف الا م ما يقتضي جوازه» فإنه - يعن يعني الإمام 
الشافعي قال : والوجه الثاني : أن يكون أحل حم شيئاً حملةء وحرم منه شیا 
بعينه »> فيحلون الحلال بالحكم» ورمون الشيء بعينه» ولا يقيسون على الأقل 
الحرام» والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقلء هذا لفظه وترجم 
عليه ابن اللبان في ترتيب الأم» فيجوز أن يكون الفرع داخلا في عموم حكم 
الأضل مد اف 

وأما قول الأصوليين: «لا قياس مع النص» فإنه ليس على إطلاقه؛ لأن 
النص متى ما احتمل التأويلء بعنى أن ظاهر! ني الحکم ولیس نصا فيه 
فإنه لامانع من أن يصار إلى القياس لترجيح أحد المحتملات. والممنوع في 
قوم : «لا قياس مع النص» هو أن يلغى النص ويلجاً إلى القياس» وهذا غير 
متوفر هناء؛ء لأن الرجوع إلى القياس في هذا المقام لإثبات علية الوصف. 
لا لإثبات الحكم نفسه ‏ كا قلنا _ فلا إلغاء للنص حينئذ. 


MEE 


. ۱۹٤/۳ الإحكام للآمدي:‎ ۱۹١/۳١ : البحر المحيط‎ )١( 


YYA 


ع 
الشرط العاشر 


وهو : أن لا يكون الوصف المعلل به حكًا شرعياً. 

با أن الحكم الثابت بالقياس يعد حكنًا شرعياًء فهل جوز أن يثبت 
بحکم شرعي؟ 

مثال ذلك ٠‏ أن يقول القائس : بطل یح الخمر؛ آنه حرم الانتفاع به » 
فحرمة الانتفاع با خمر حکم شرعي قاس عليه بطلان بیعه» وهو حکم شرعي 
أضا: 

وقد انقسم العلاء في هذه المسألة ای فریقن : 

الفريق الأول: ذهبوا إلى تجويز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي› 
وهو ما ذهب إليه جمهور الشافعية والمالكية والحنفية > والحنابلة(". وعليه فإهم 
م يشترطوا هذا الشرط . 

والفريق الثاني : وهم الأقلون: ذهبوا إلى منع التعليل بالحكم الشرعي . 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: البحر المحيط: /۳٠۲.ء‏ ناية الوصول: ۲۱۹/۲ المحصول: 
ج ۲ء ق ٤۸:۲‏ الكاشف على المحصول: للأصفهاني خطوط: ۴۳٣١ ۳۱٠٣/۳‏ 
نشر البنود: ۱۳۳/۲ ١٤١١ء‏ شرح تنقيح الفصول: ٤١۸‏ فواتح الرحموت: 
۴۳ تيسر التحرير: .۲۳٤/٤‏ التقرير والتحبير: ۱۸۷/۳ إزميري: ٠٠۰۷/۲‏ 
ابن ملك وحواشيه: ۷۸۸ منافع الدقائق: ۲٠٠‏ أصول السرخسي : ٠۷١/۲‏ 
التوضیح : ۰11/۲ تقویم أصول الفقه: ٥۸۳ - ٥۸۲‏ روضة الناظر: ٠١۹‏ . 


۲۲۹ 


ححة الفر يق الأول : وهم أالحمهور: 
استدلوا بأدلة : 


الدليل الأول: استدلوا بجا ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
من أحاديث محتلفة تؤيد هذا الاتجاه. 


منها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة من جهينة جاءت 
إلى التبي س صلى اله عليه وسلم د فقالت: إن آمي تلرت آن حي 
فلم تح حتی ماتت افأحج عَنها؟ء قال: نعم حجُي عنهاء أَرأيتِ لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيةء أقضوا الله فاللُة أحيٌ بالوفاءي. 


ومثل هذه المحادثةء وما أجاب به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ورد 
كثيرا فى آلمنة > :والأحاديث مجمرعها تذل عل أن الرسرل .ك صل اله عة 
وسلم ‏ نبه أصحابه على أن العلّة لصحة القضاء» صيرورة الشيء دينا في 
الذمة» وفي ذلك من قياس الحكم الشرعي على الحكم الشرعي ما لا فى › 
فقد قاس صلى الله عليه وسلم ‏ إجزاء الحج عن الغير باجزاء قضاء الدين 
عنه بعلّة كون المقضي ديناًء والدين حكم شرعي ؛ لأنه لزوم أمر في الذمة» وهذا 
اللزوم معتبر شرعاً مترتب على خطاب الله تعالى المتعلق بأداء الحق . 


الدليل الثاني : قالوا: إن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودا وعدمأء 
والدوران يفيد ظن العليةء على ما سيأتي في مسالك العلّة. 

الدليل الثالث: إن العلّة بمعنى المعرفء ولا يستبعد أن مجعل حك 
ما معرفاً لحكم آخرء فلا بعد في أن يقول الشارع» مهيا رأيتم أني أثبت الحكم 
الفلاني في الصورة الفلانية » فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضاً؛. 


(۱) الحديث أخرجه البخاري . فانظره بشرح العیني : ۳۹۸/۸ . 


Êk 


قاس الإمام الشافعي الرقبة الواجبة ي الظهار عل الرقبة الواجبة ٤‏ 
القتل» وجعل الإيمان شرطاً فيهماء باعتبار أن كل واحدة من كفارة(٠.‏ 

كا قاس زكاة مال اليتيم بزكاة غيره في أنه مالك تام الملك“›. 

وقال ي الذمي : يصح ظهاره ؛ اانه يصح طلاقه» كالمسلہ . 

وقال الحنفية ي المدير: آنه ملوك تعلی تفه مطل اموت فلا یباع کأم 
الولد» فالأصل هنا حکم ام الولد والفرع حکم المدبر» الل کونې)] مملوکین 
تعلق عتقه| بمطلق موت الول . 


حجة الفريق الثاني : وهم الأقلون: 
استدل الأقلون الذاهبون إلى منع تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي 
بالاتي: 
الدليل الأول: يرجع استدلال المانعين أولا إلى تفسير العلَةء والاختلاف 
فى ذلك بين أن تكون بعنى الباعث أو المؤثر وبين أن تكون بمعنى المعرف. 
فعلى المعنى الأول للعلَة: لا مجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم 
شرعي ؛ لأنه يتنم أن يكون الحكم هوالمؤثر أو الباعث لحكم اخحرء بل ذلك 
خارف للاجماع کا ذكر الآمدي . 


وعلى المعنى الثاني هما: يتنع أيضاً أن يكون الحكم علة لحكم آخر؛ لأن 


. ۹۲/۷ نهاية المحتاج:‎ ۲۸٠/۸ روضة الطالبين:‎ ۲٦٠/١ انظر في المسألة: الأم:‎ )١( 

(۲) انظر في زكاة مال اليتيم : الأم: ۲۳/۳ .٠١‏ 

(۳) انظر في ظهار الذمي : الروضة: ۲٦1/۸‏ وما بعدهاء نهاية المحتاج: ۸۲/۷. 

)٤(‏ انظر لإيحجاب النية في الوضوء والتيمم: الروضة: ۲۷/١‏ و١٠١اء‏ اية 
المحتاج : 10۷/۱ .l9^—‏ 
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حكم الأصل لا يصح أن يكون معلَلاء أي : لا يصح أن يكون أمارة للشيء 
لأن الأمارة - ك| قلنا أكثر من مرة ‏ لا فائدة فيها سوى تعريف الحكم» والحكم 
فى الأصل معروف بال لخطاب لا بالعلّة المستنبطة؛ ولأن علة الأصل لا كانت 
مستنيطة عن حكم الأصل نفسه ومتفرعة عنه» فإن معنى هذا أن لا تصح معرفة 
له؛ لأنه سيكون متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهو دور منوع. 

والحواب على هذا الدليل من وجوه: 

آولا: إن التعريف المختار عند المجوزين أن تكون بمعنى الباعث» وحينئذ 
فلا يلرم الدور المذكور. 

ثانياً: وبناء على أن العلة هي المؤثر والباعث. فإن دعوى امتناع أن يكون 
الحكم علة لحكم احر» وکونه خارقا لاإ ماع دعوى مجردة لا دليل عليها. 

الثاً: إنه من غير المسلم امتناع التعليل المذكور؛ لأن أحد الحكمين قد 
يكون داعي للآخر ومناسباً له» فيجوز أن يكون علة عى الداعي 
المناسب'. 

الدليل الثاني للمانعين: واستدل المانعون أيضا بأن الحكم الذي يكون 
علة لحكم اخر لايعدو أن يكون واحدا من حالات ثلاث: 

لآأئة ما آن بكرن عفدا عله أو اعرا عة ار مقارنا له 

فإن كان الحكم الذي جعل علة متقدما على الحكم الذي جعل معلولا 
لهء فإنه لا يصح أن يكون علة في مثل هذه الحال؛ لأن القول بجوازه يلزم عليه 
وجود العلة مح تحخلف معلوضا عنہاء وهو الحكم» وهو نقض قادح للعلة وسيأتي 
الكلام فيه عند ذكر القوادح . 

وإن كان الحكم الذي جعل علة متأخرا عن الحكم المعلول لهء فإنه 


. ۲۱۹/۲ انظر: الإحکام للآمدي : ۱۸۹/۳ و٤۱۹ نباية الوصول:‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )۲( 
. ۲۱۹/۲ نهاية الوصول:‎ )۳( 


YY 


لا يصلح للعلية أيضاً؛ لأن التأخر لا يكون علَة للمتقدم وقد سبق تفصيل 
القول في العلة المتأحرةء وإن كان مقارناء فإنه بجتمل أن يكون الحكم الذي 
جعله علة معلولاء والحكم الذي جعل معلولا علّة» ويحتمل العكسء فجعل 
أحدهما علة والثاني ل تحكم؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخحرء ولا أولوية 
لعلية أحدهما على الآخحر» أو لمعلولية أحدهما على الآخر» ومن هنا كان القطع 
ان جنها عا زالار مرا غك قر را 

أجاب المجوزون على هذا: 

(أ) انه من غير المسلم عندهم أن التأخر لا يكون علة للمتقدم ما دام 
د الا الف نالرت عر أن كرن ماخ ا كن الرف. 


(ب) ولو سلم امتناع التعليل بالتأحرء فإنه لا يتنع التعليل بالمقارن» 
وعليه فإن قولكم: «ليس جعل أحدهما علة والآخحر معلولا أولى من 
العكس» ‏ غير مسلم ؛ لأنه جوز أن يكون أحد الحكمين مناسا 
عکس» ومن البدهي جعل الحكم المناسب علة للحكم الآخر أولى من جعله 
معلولا؛ لأن المناسبة مزية لأحدهما على الآخر فتتعين عليته““. 

الدليل الثالث للمانعين: قالوا: يشترط في العلة التقدم على المعلولء 
والتقدم هنا مجهولء وما هذا شأنه يتنع التعليل به للجهالة في تحقق شرطه. 

والجواب: ما سبق القول به من عدم اشتراط تقدم العلة على المعلول 
لحواز التعليل بالعلّة المتأحرة عند المجوزين. 

الدليل الرابع للمانعين: قالوا: إن الشارع إذا أثبت حكمين في صورة 


)١(‏ انظر في ذلك: الإحكام 2 ۳ ناية الوصول: ۲۱۹/۲ ۲۲١‏ فواتح 
الرحموت: ١۱۹1/۲ء‏ شرح تنقيح الفصول: ٤١۸‏ العضد: ۲۳٠١/۲‏ المحصول: 
ج۲ ق 444:۲ ٤ E‏ ازمیري : ٣۰۵٥/۲‏ 

(۲) انظر: مع المصادر السابقة: المحصول: ج ۲ء ق ٤١١:۲‏ ١١ا).‏ 

(۳) انظر: المحصول: ج ۲ء ق ١٠١:۲‏ ناية الوصول: ۲۲٠١/۳‏ إزميري: ٠٠٠١/۲‏ . 
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واحدة معأاً» فليس لأحدهما مزية على الآحر في الوجود والافتقار والمعلوميةء 
وعليه فليس جعل أحدهما علّة للآخر أو من العكس وحينئذ فإما أن لا يكون 
أحدهما علة للآحر وهذا هومرادنا وإما أن مجعل كل واحد منها علَة للآخر 
فيلزم الدور. 

والجواب عليه: ما أجابوا به على الدليل الثاني من إثبات المزية لأحدهما 
على الآخحرء» يضاف إليه هنا أن الدور الذي ادعيتموه ٥‏ غير لازم ؛ لأن العلة هي 
اعرف ولا مان من أن يكون كل واحد من الشيئين معرفا لخر( 
الاختيار: 

بعد دراسة ماتقدم من أدلة الفريقين ومناقشاعهم يتضح أن إطلاق القول 
بامتناع التعليل بالحكم الشرعي غير مستقيم » كا أن تجويزه على الإطلاق ليس 
على ما ينبغي» ومن هنا نميل إلى ما رجحه الآمدي» ونجده أنسب مايقال في 
هذا الشأن. 

فقد فرق الآمدي بين أن يكون الحكم علَّة للحكم في أصل لا يكون في 
القياس» وبين أن يكون في أصل الحكم في القياس. 

أا الأول: فإنه جوز فيه أن يكون الحكم علة للحكم بمعنى الأمارة 
المعرفة ‏ وذلك لما أشرنا ااافا ف ا لا تلع أن يقول الشارع : مھا رأيتم 
أي حرمت كذا فقد حرمت كذاء أوأحللت كذا فقد أحللت كذاء فقد جعل 
الحكم الأول علامة على الحكم الثاني ومعرفاً له من غبر أن یکون له تأثر فيه . 

أما الثاني : وهوآن يكون الحكم علة للحكم في أصل القياس» فإن 
المذهب عنده في العلة أن تكون بعنى الباعثء لا علامة مجردةء وهذا يعني : : أنه 
متی ما کان الحكم علّة لحكم أصل القياس فإنه لا بد وان یکون باعٹا علیه» 


وهنا ينبغي تفصيل القول: لأن الحكم إما ا و أن یکون ثابتا 
بخطاب الوضع 


(۱) انظر : نپاية الوصول: Y/Y‏ اللحصول: ج ۲ ف :ا 4 


Yt 


فإن كان حكم الأصل ثابتا بخطاب التكليف: فإنه يتنم معه أن يكون 
الحكم الشرعي علة؛ وذلك لأن الحكم التكليفي لا ينسب إلى مقدور امكلف 
لا في إمجاده ولا في إعدامه» وهذا يعني آنه وصف عدمي » والوصف العدمي 
لا يصح التعليل به» وسيأتي مزيد توضيح وتفصيل في التعليل بالوصف العدمي 
ي كلام مستقل إن شاء الله تعال . 

وإن كان حكم الأصل ثابتاً بخطاب الوضع : فإن الحكم المعلّل به الذي 
يراد به أن يكون باعثاًء إما أن يكون باعثا على حكم الأصل لدفع مفسدة لزمت 
من شرع الحكم المعل به أو لتحصيل مصلحة تلزم منه. 

وعلى تقدير دفع المفسدة: يتنع أن يكون الحكم علة؛ لأن المفسدة التق 
لزمت من الحكم العلل به ينبغي أن تكون مطلوبة الانتفاء بشرع حكم الأصل 
وحينئلٍ يلزم أن لا يشرع الحكم العلل بهء لمايازم من شرعه من وجوه المفسدة 
المطلوبة الانتفاء للشارع . ولا يتصور أن الحكم الشرعي يشتمل على مفسدة 
مطلوب دفعهاء وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب أيضاء لكن القاضي العضد 
وبعضاً من علاء الأصول: حققوا جواز أن يكون الحكم الشرعي على هذه 
الصفةى فقد قالوا: يجوز أن يكون الحكم الشرعي مشتملا على مصلحة راجحة 
ومفسدة مرجوحة تندفع بحكم اخرء ومثلوا لذلك بوجوب حد الزناء فإنه 
يشتمل على مصلحة راجحة هي : حفظ النسب» وهو بنفس الوقت يشتمل على 
مفسدة هى إتلاف النفوس أوإيلامها؛ لأنه إما أن يكون رجا حتى الموت» 
أوجلداً وتغريب عام ومن هتا شرع الإسلام البالغة والأحتياط في ثبوتهء 
فأوجب أربعة شهود أو الإقرار دفعاً للمفسدة القليلة هذه. 


وعلى تقدير تحصيل امصلحة: فإنه لا يمتنع تعليل الحكم الشرعي 
با لحکم. لأنه لا بمتنع آن يكون ترتيب أحد الحكمين على الأخر يستلزم حصول 
مصلحة لا يستقل ہا أحده(. 


3 انظر: الأحكام : ۱۹٩-۳‏ والعضد: ۲۳۰/۲ وباقي الصادر المتقدمة. 
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(تتمهة) 


ت 
تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي 

ولعل من تام البحث هنا أن نشير وبإيجاز إلى أن من ذهب إلى جواز 
التعليل بالحكم الشرعي» اخحتلفوا في تعليل الحكم الحفيقي بالحكم الشرعي على 
مذهبين : فمتہم من جور ذلك وم م من مح والمراد بالحكم الحقيقي : 
الحكم الثابت با خس. 

أما المجوزون: فقد قالوا: إن المراد من العلّة المعرف» ولا يبعد أن يكون 
الحكم الشرعي معرفاً لحكم حقيقي » ويتضح من هذا أن العلة إذا فسرت 
بالداعى أو الباعث. فإنه لا جوز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي ؛ لأنه ليس من 
المعقول أن يكون الحكم الشرعي باعتا على الحكم الحقيقي بأي حال من 
الأحوال. 
أما المأاثعون منه: 

فإغهم الذين فسروا العلة بالباعث أوالداعي» ولذلك لم يترددوا في منع 
التعليل المذكور» وهو ما اختاره الصفي اهندي › قال ف نپاية الوصول : (ومتہم 
من منع» فإن كان ذلك بناء على أن العلة عنده مفسرة بغير المعرف فهو حق 
لا نزاع فيه على هذا التقدير» وإن كان مطلقاً سواء فسرت العلّة بالعرف 
أو بخيره فهو باطل»'›. 

وقد مثلوا لذلك: بإثبات الحياة في الشعر» وعللوا ذلك بأنه حرم بالطلاق 
ومجحل بالنكاح ولذا يكون حيا كواحد من أعضاء الجحسمء فالحكم هنا هو جواز 
ضا . 


. ۲۲۰/۲ غهاية الوصول:‎ )١( 
.۲ المحصول: ج‎ .۲٠٤/٣١ يراجع في المسألة إضافة إلى المرجع أعلاه: البحر المحيط:‎ )۲( 
.١٠١٤/۲ نشر البنود:‎ ۰٤۱۲:۲ ق‎ 
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المحث العاشر 
ف 
الشرط الحادي عشر 


وهو: أن لا تکون العلة و E‏ 

المراد بالصفات المقدرة ٠:‏ ما ليس ها وحود ٤‏ نظر العقل وا لجس › وذدلك 
کتعلیلهم جواز e‏ کالبیع وأهة والرهن وغبر ذلك بالك واللك 
لا وجود له ولا عقلاء ويعبارة أوضح : الصمفة القدرة هي الفترضص 
وجودها ولا حقيفة ا ف الخارج. 

وي التعليل بالصفات المقدرة حلاف . 

فالأكثرون برو عدم حوار التعليل اء والأقلون یرول الحواز. 

هكذا ذكر الصفي المندى قول الأصوليين في هذه المسألة. 

4 ححة المحوزين : : وهم الأقلون: 

قالواً: إن الوصف الذي لا وجود له في الحس ولا في العقل» ینبغی أن 
يقدر له وجود شرعي صرورةء حق لا يلزم أن ن الحكم معلا ا لا وجود 
له حقيقة ولا درا فیکون ها فا i‏ را والتعليل بالعدم تنح . 


وقد مثلوا ذلك مما أسلفناهء وتوصیحه : ان جواز ار ٤‏ الشيء› 


من بيع وشراء وهبه وإعتاق وغير ذلك ينبغي أن یکون مستندا إلى ما ول من 
يصدر عنه ذلك بالتصرف فيه وما ذاك إلا كون المتصرف مالک للشيء» 


(۱( يراجم في ذلك: نهابة الوصول: 4/۲ البحر الط : 141/۳ حصول الأمول : 
۸ إرشاد الفحول: ۲٠۸‏ نشر البنود: 0/۲ .1o—‏ 
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رلا كان املك لا وجود له علا ولا حساًء فإن القول بكونه علة يعني : أننا علْلنا 
بشي ء لا وجود له» فلا بد إذا من أن يكون للملك معفى شرعي مقدر في 
المحل» ويكون أثره جواز التصرفات المذكورة. 

وهناك تصور آخحر هذا المغال: وهو آن يقول القائل به: إن الملك الحاصل 
عقيب البيع والشراء حادث؛ لأنه لم يكن موجوداً من قبل» فلا بد له إذا من 
سبب لتحصيله» والسبب هو اللفظ الذي ثبت به البيع أو الشراء» وهو قوله: 
بعت واشتريت» وهذان اللفظان لا وجود ىا حقيقةء وإنا كان اللفظان 
كذلك؛ لأع| مركبان من الحروف المتوالية» ومن شأن هذا التوالي أن لا يبقى 
كل واحد من) عند وجود الآخحرء وهذا يعني آنه لا يبقى وجود حقيقي هاتين 
الكلمتين» فلا مناص إذاً من وجود تقديري هه في نظر الشارع» وذلك الوجود 
هو: أن الشارع لا حکم بحصول الك الحادث عند تام التلفظ ا مع آنا 
ليس ها وجود حقيقي ‏ - فإن هذا يعني : أن الشارع اعتبر هما وجوداً تقديريا 
حيث قدر بقاء الحروف إلى حين حدوث الملك. حت لا يلزم وجود المسبب عند 
عدم a‏ المتفق على أنه ممتنع('. 

مثال خر : 

قالوا فى المقال السابق انه في جانب المؤثر. 

أما فى جانب الآثرء فقد مثلوا له بنحو: الدينء فإنه ينشأ عن أحد أمور: 
إما الاستدانةء أو الإتلاف الذي يوجب الضمان» أو يكون أثرأً للتملك بعوض 
في الذمةء ولا كان الدين ليس له وجود محسوس أومعقول» فإنهم يقدرون له 


وجودا في ذمة المدين› لأن الدائن ا ولیس من المعقول أن يصح 
طلب ما لیس له وجود أصلاء اجا ولا عقلا ولا شرعاً لأن هذا من باب 


المحالء فلا بد إذاً من القول: أن للدين وجودا مقدراً شرعأً". 


.۲٠۲١ ۲٤٤/۲ انظر: نباية الوصول:‎ )١( 
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ححة المانعين : 
القائلون بعدم جواز التعليل بالصفات الممدرة» وف معدمتهم الامام 
الرازي» ناقشوا المسألة مدللين لمذهبهم رادين على المجوزين بالآتي: 


أولا 2 النجوتة له فان : 


إما أن يراد به جرد تعلق خطاب الشرعء وهوما ذهب إليه أهل السنة 
والحماعة ؛ 


وإما أن یراد به: الفعلل نفسه» وعليه فلا یکون للاخلال به مدخحل ي 
استحقاق الذم على ما ذهب إليه المعتزلة -. 


فعلى التفسير الأول: يكون تعلق خطاب الشارع قدا من الأزل» 
فلم يكن لتعلتق الخطاب حاجة إلى معنى محدث يكون علة له؛ لأن القديم 
لا یکون معلَلا با لحدث. 


وعلى التفسير الثاني : يكون المؤثر تي الحكم إما المصلحة أوالمفسدةء 
وحينئ فلا حاجة فيه إلى بقاء الحروف» ومذا ينتفي التصور الثاني للمثال الأول 
الذي احتج به المجيزون الذي تقدم قریباً. 

ثائياً: يقول الإمام الرازي في الرد على ماذهب إليه المجيزون باهم 
السابق أيضاً: 

«المقدر جب أن يكون على وفق الواقع» والحروف لو وجدت متمعة 
خرجت عن أن تكون كلاماًء فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي حصل مابا 
قوله : «بعت واشتريت» ) يحصل عند اجتماعه) هذا الكلام. 

وأما تقدير الال في الذمة - فهو ساقط جدأء بل لامعتى له إلا أن 
الشرع مكنهء إما في الحال» أوفي الاستقبال من أن يطالبه بذلك القدر من 
المال: فهذا معقول شرعاً وعرفاً. 


۲۳۹ 


فأما التقدير في الذمة ‏ فهو من الترهات التى لا حاجة في العقل 
والشرع إليها»('“. ۰ 

وهكذا نجد الإمام الرازي يشدد النكير على من يقول بجواز التعليل 
بالصفات المقدرة» لكن شارح المحصول ناقش ما ذهب إليه الإمام بأمور: 

أحدها: ان معنى املك في اللغة: القدرة يقال: ملكت العجين» إدا 
قدرت عليه وإذا ملکت فاسجح › أي : إذا قدرت فاحسن» وقي الشرع : 
عبارة عن القدرة على التصرفات. أوعن الموجب اء فالملك لا يكن إنكاره» 
ولا يصح تفسيره بسببه وهو الشراء؛ لبطلان الملسبب بالسبب» ولا بأثره 
الذي هو إطلاق التصرف؛ إذ يستحيل كون الشيء غير غر آثره» فلا بد وأن يقدر 
في المحل معنى شرعي» وهو المطلوب. أويفسر الك با قلناه» في تعريفه 
الشرعي من أنه قدرة مخحصوصة على تصرفات خصوصة. والالك هو المتصف بأنه 
قادر على تلك التصرفات» سواء كان قادرا بنفسه أو بغيره كالولي والوكيل» أما 
المملوك فإنه متعلق قدرته في إيقاع التصرف. وعلى هذا التفسير لا يكون الملك 
ففغرت بارة او منیا فلا جاج يقد إل تقدير ممق بالل . 

ثانيها: ان ما نقله الإمام عن المعتزلة من أن الوجوب عندهم يعن 
الملصلحة آوالمفسدة ليس كا هوء بل إن الوجوب عندهم تابع لكون الحكم 
واقعاً على صفة ما آثر في استحقاق الذم أوعدم استحقاقه» فهو إذاً تابح 
للمصالح والمفاسد لاعينها عندهم . 
تحقيق القول في المسألة والاختيار: 

بعد ما عرضنا لأدلة الفريقين يتجه القول بأن الراجح في المسألة القول 
بجواز التعليل بالصفات المقدرة» وذلك للأسباب التي ذكرناها والتي سنذكرها 
بالات : 
)١(‏ المحصول: ج ۲ ق ۲: ٤١٤ ٤۴۳‏ . 
(۲) يراجع قي معنى الملك لغة: اللسان: .٤۲۹۸ ٤۲۹۷/١‏ 


(۴) شرح المحصول: للأصفهاني» مخطوط: .۳۲٤/۲‏ ناية الوصول: ٠۲٠/۲‏ . 
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أولا : ان ما نسبه الصفي اندي للأكثرين بقولحم بمنع التعليل بالصفات 
المقدرة ل أجده - فيا اطلعت عليه من مراجع - لغيره منسوباً للجمهور كا 
فعل» سوى ما ذكره الشوكاني نقلا عن الصفي المندي نفسه. 


وبالنظر إلى ما ذكره بعض الأصوليين ممن تناول بالبحث التعليل بالصفات 
امقدرة نجد خلاف ذلك بدليل أنهم حينا عرضوا رأي المجوزين ذكروا حلاف 
الإمام الرازي دون غيره» وإن من ذهب إلى أن من شروط العلة أن لا تكون 
ضا مقدراً إنغا اشترطه جاراة لا ذهب إليه امام ولیس لأنه رأى الجمهور؛ 
يقول الحلال المحلي : «ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون وصفا مقدراً وفاقا 
لالامام الرازي»(“. 

وهكذا ذكر القرافى إن هذا الشرط هواختيار الإمام» ورد عليه قائلا: 
«واعلم إن المقدرات ف الشريعةء لا يكاد يعري عا باب من أبواب الفقهء 
وقد بسطت ذلك ف كتاب الأمنية» وكيف يتخيل عاقل أن المطالبة تتوجه على 
أحد بغير أمر مطالب به» وكيف يكون الطلب بلا مطلوب؟ وكذا المطلوب يتنع 
أن يكون معيناً في السلم» وإلا لا كان سلاء فيتعين أن يكون في الذمة ولا نعني 
بالتقدير إلا هذا. . .». 

ومن هنا نجد الإمام الرازي لا وجد الفقهاء عللوا بالملك ‏ كا رأينا- 
نازع في أن يکون الك من مقدرا ا غك فق رعا کا رأینا في 
مناقشته السابقة »> حيث إنه يرى ان الك قدرة خاصة على تصرفات خاصة» 
وتلك القدرةء وتلك القدرة معنى عحقق لا مقدر". 


وما قدمناه: نستطيم القول ان ما قاله الصفى المندي نقلا عن الأكثرين 


(۳) انظر في جميع ذلك: مع الصادر السابقة: البحر المحيط: ١/1۹41ء‏ نشر البنود: 
101/۲ 16۲ . 


وتأرعه في ذلك الشوكاني عير مستقیم » وکن أن يقال: إنه قول له لا غر وإن 
رأى الجحمهور على خلافهء وال أعلم . 

ثانياً : قلنا إن القرافي ذهب إلى أنه لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه 
يعري عن المقدرات» ومجدر أن نذكر بعض ما ذهب إليه الفقهاء في هذا الشأن. 

من ذلك: السلم على شيء يمتنع فيه أن يكون معينأًء وإلا لما كان مسلا 
ومع ذلك فإن العقد صحیح بشروطه» فلا بد من أن يکون 1 ٤‏ الذمةء 
وإلا لكان عقدا بلا معقود عليه. 
وأن يكون مقدراً في الذمةء وبخلافه فإنه لا يبقى بعد ذلك ثمن يتصور. 

ومن ذلك : الإجارة لا بد من تقدير منافع معينة في الأعيان حى يصح أن 
تکون ۆرةا للعقد» وهذا هو التقدير بعینه(' . 

ومن ذلك : قالوا في الحدث: إنه وصف مقدر قائم بالأعضاء يمنح صحة 
الصلاة ما م يكن هناك مرخحص لذلك. 

والأمثلة في الباب كثيرة جداأً كلها تؤكد أن المقدرات» موجودة شرعاء 
وعليه فلا مانع من التعليل با. 


(1) انظر في جميع ذلك: مع المصادر السابقة: البحر المحيط: ١۳/١۹١۱ء‏ نشر البنود: 
0/۲ 0۲. 
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المبحث الحادي عشر 
في 
الشرط الثای عشر 


وهو: أن لا يكون الوصف العلل به عدما في الحكم الثبوتق ایوا 
إضافيا. 
ويشتمل على ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: في التعليل بالعدم ونحرير محل النزاع فيه. 
المطلب الثاني : في اشتراط وجود المقتضى . 
الطلب الثالث: فى التعليل بالنسب والإضافات. 
¥ #*# #* 


المطلب الأول 
في 
التعليل بالعدم وتحرير محل النزاع فيه 

إذا أردنا أن نبحث في اشتراط الأصوليين للوصف المعلل به أن لا يكون 
عدماً في الحكم الثبوتي» فان هذا يجرنا إلى الحديث عن أمور ثلاثة : 

أحدها: تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي . 

ثانيها: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي . 

الثها: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 

وهذه الثلاثة موضع اتفاق بين الأصوليين في بعضها واختلاف في البعض 
الآخر. 


YE 


آما الأول: وهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي» فقد نقل 
القاضى العضد وغيره الاتفاق على جوازه» ومثلوا له: بعدم نفاذ التصرف 
بالسبة للمجنون» وعلّلوه بعدم العقل» وفي نقل الاتفاق على هذا نظ فإن 
الحنفية لا يرون التعليل بالوصف العدمى مطلقا عل ما سيأتي بیانه(“ . 
ذلك الحجر. 

وأما الثالث : وهو تعليل الحم الوجودي بالوصف العدمي » فإنه موصع 
حلاف بن الأصوليين › وانقسموا ٤‏ ذلك إلى فريقين : 

الفريق الآول: يرى جواز التعليل بالوصف العدمي» ونسب هذا إلى 
الأكثرين من الأصوليين» ومن صرح بالخحواز الامام الرازي ۰ ما الصفي اهندي 
فإنه ذكر الاحتلاف في ذلك وذكر آدلة المجوزين ولم يناقشهاء ثم ذكر أدلة 
المانعين ۰ عليها»ء وهذا يدل على آنه يرى الحواز مع المجوزين”. 


ا e‏ الحاجب والآمدي وغ ها من الشافعية» EE‏ 


ابيع من احية» > بل المنقول عنهم أنهم يمنعون من التعليل بالعدم طلقا راء 
کان تعلیا م الوجودي بالوصف العدمي » أو للحكم العدمي بالوصف 
العدمي » واستشنو | من ذلك حالة وأحدة» وهي : کون سیب الحكم لمتنازع فيه 


)١(‏ انظر: العضد: ۳۱٤/۲‏ البحر المحیط: ۱۹۱/۳ تیسیر التحریر: ۲/٤‏ ۴ مفتاح 
الوصول: ۹١٦۱ء‏ نشر البنود: ۱۳١/۲‏ التقرير والتحبير: ۱۹۸/۴۳ المسودة: .١١۸/ ٤‏ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت: ۲۷٤/۲‏ تنقيح الفصول: ٤١١‏ والمصادر السابقة. 

(۳) انظر: ا ج اء ق۲: ٠٠١‏ تنقيح الفصول: ٤٠۷‏ فواتح الرحموت 
۲ ناية الوصول: ۲۱۷/۲ e‏ ۲“ تیسر التحریر: ۲/٤‏ ۳ 
إرشاد الفحول: ۷ نشر البنود: ۲/١١٠ء‏ روضة الناظر: 1۷١‏ نزهة الخاطر: 
۳/۲ المسودة: £1۸ . 
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معينا ولا کون له سبب اخر غيره» ومثلوا له با ذهب اليه بعضهم» ني ولد 
الحيوان المغصوب الذي لم يكن وقت الغصب موجوداء في عدم ضمانهء لأن 
هذا الولد م يغخصب» لعدم وجوده وقت الغصب. فإن الغصب هنا سبب معين 
للضمان لا سبب سواه فعدمه يستلزم عدم الضمان(). 

حجة الفريق الأول: وهم القائلون بالجواز. 

احتج القائلون بجواز التعليل بالحكم العدمي بوجوه: 

الوجه الأول: إن العلّة بمعنى المعرف» وهذا المعنى لا يناني العدم» لأن 
العدم قد يكون معرفا ودالا على وجود حكم ثبوتي» فعدم امتثال العبد لأوامر 
سیده مثلڈ» يعرفنا سخطه عليه» والسخط أمر وجودي» کا یکون معرفاً لحکم 
عدمي » فعدم العلة مثلا يعرفنا عدم المعلول» وعدم اللازم يعرفنا عدم الملزوم» 
وعدم الشرط يعرفنا عدم المشروط» وهكذاء ومنه نعلم أنه لا مانم من أن يكون 
العدم معرفا بحكم ثبوتي لا فرق بينه وبين الوصف الوجودي في التعريف 
بکل. 

الوجه الثاني : واستدلوا أيضاً بالدوران» فإنه قد يدور الحكم مع بعض 
العدميات» والدوران يفيد ظن العلية عندهم» والعمل بالظن واجب» فيكون 
العمل ثل هذا القياس واجباً أيضاًء ومن أمثلة ذلك: أن نقول: عدم السبب 
الشرعي الناقل للملك موجب لحرمة الانتقاع يما وضعت اليد عليه بالدوران“' . 


الوجه الثالث: ان القول بعدم جواز التعليل بالعدم لا يخلو من أن يكون 
لواحد من أسباب اة أوها: أن العلية بوتية ویستحیل فيام الصفة الثبوتية 


۳۷٤/۳ کشف الاأسرار:‎ ۷۹۰٩ ۷۹٤ الإحكام للآمدي : ۱۸۸/۳ ابن ملك:‎ )١( 
حصول الأمول: 1۱۳۸ء مفتاح الوصول: ١٠۱۷ء والمصادر السابقة.‎ ٥ 

(۲) انظر اة الوصول: ۲۱۷/۲ . 

(۳) انظر المصدر أعلاه اللحصول: ج ۲“ ف ۹( شرح اللحصول: عغخطرط 
۳۱1/۳« الإإسنوي عل المنهاج : 1۹4/۳ . 
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يما ليس بثابت» ثانيها: أن العلية تقتضي التأثير والإمجاب وذلك في العدم غير 
متصورء ثالثها: أن يكون المنع لسبب اخر غيرهماء والأسباب الثلاثة باطلة. 

أما بطلان السبب الأول: فإنه لأمور: 

الأمر الأول: عند التعليل بالعدم لا يكن أن تكون العلية ثبوتية » لأا 
لو كانت كذلك فهى : إما أن تكون واجبة لذاتها وحينئذ لا تكون مفتقرة إلى 
معروضها وموصوفهاء وإما أن تكون نمكنة لذاتا: وحينئذ تفتقر إلى مؤثر يؤثر 
فيهاء وکلامنا ف علية تلك العلة المؤثرة يكون کالکلام على الأول فیلزم 
التسلسل . 


الأمر الثاني : ان العلية لو كانت وجودية «ثبوتية» فهي إما أن نکون قدية » 
وحينئذ يلزم امتناع قيامها بالمحدثات كا يلزم منها قدم المعلول أيضاء وهذا 
لا تقولون به » وإما آل تکون دة » وحینگل يلزم آن يکون ها حدث) فيلزم 
القول بعلیته لتلك العلةء والكلام ف عليته کالکلام ف الأول فیلزم التسلسل 
أيضاً. 

الأمر الثالث: ان العلية من الأمور النسبية والإضافيةء وقد ثبت أن 
الأمور اللاضافية لأ وجود نها في الأعيان. 

الأمر الرابع : الدليل قائم على أن العدم يجوز أن يكون علة للعدم لأنه 
جوز أن يقال : | يعص آمر سيده فلم يسخط عليه» ولم ير فلانا فلم يسلم 
عليه» ولو كانت العلية ثبوتية لاستحال قيامها بالعدم» وسواء في ذلك الحكم 
الثبوتي والعدمي . 

وأما السبب الثاني : وهو أن العلية تقتضي التأثير والإيجاب. فإنه باطل 
أيضاً؛ لما سبق من آن العلّة لا معنى ها سوى التعريف بالحكم» والقول بذلك 
لا ينافي القول بعلية العدم. 

وأما النت لالت وهو کول معن اخر عير ما تقدم م ٤‏ القول 
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بعدم جواز التعليل بالوصف العدميء فهو باطل أيضاً لأن الأصل عدم ذلك 
المعنى(') . 

الوجه الرابع : أجاز الفقهاء للمرأة طلب تسريحها من زوجها إذا كان غير 
قفادر عل الوقاع› وقالوا: عدم ا عل الجماع مناسب للتسريح » وما من 
شك ان التسريح حکم وجودي علل بوصف عدمي وهو عدم القدرة عل 
الوقاع » إلا أن بعضهم اعترض على هذا بأنه يجوز أن يقال: العنة مناسبة 
للتسريح » والعنة أمر وجودي» وال جواب عليه: ان مناسبة العنة للحكم ليست 
ا لأنه ملزوم عدم القدرة على الوقاع» وع ذلك يکون اناس ا لحقيقي العدم 

الوجه الخامس: استدلوا أيضاً بالإعجاز» فإن معرفة كون المعجز معجزا 
أمر وجودی › وهو معلل بالتحدي بالمعجزة مع عدم المعارض› فقد تکونت العلة 
من جزئين أحدهما وجودي وهو التحدي › والآخر عدمي وهو عدم المعارض › 
وما دام جزؤها عدما فهي عدمية. 


لكن هذا الدليل لا بخلو من ضعف؛ لأن العدم هنا ليس جزءأ للعلة حتى 
يمكن تسليم الدليل للقول بجواز التعليل بالعدم» بل عدم المعارض هنا شرط 
لقيام التحدي. الذي به يثبت الإعجاز؛. 

حجة الفريق الثاني : وهم القائلون بعدم جواز التعليل بالوصف العدمي . 

استدلوا لمذهبهم من وو نضا 

الوجه الأول: أن العلّة وجودية «ثبوتية» فلا يصح أن يتصف بها العدم . 

وبيان ذلك: إنغا قلنا: إن العلة وصف وجودي ؛ لأنها نقيض «اللاعلية» 
(۱) ناي الوصول: ۲۱۸/۲. 
(۲) انظر تفصيل المسألة في: نهاية الوصول: ۲۱۸/۲ شرح المحصول: محطوط ۳١۱۱/۳‏ 


وما بعدهاء العضد على ابن الحاجب: ۲١۷ ۲۱٦/۲‏ الناج والإسنوي عليه : 
۴۳ - ۱۰۹ فواتح الرحهوت: ۲۷١/۲‏ تيسبر التحرير: ٥/٤‏ . 


4¥ 


و «اللاعلية» عدم ؛ لأا حمولة على العدم» والمحمول على العدم عدم » فيلزم 
أن تكون العلة وجودية لأا نقيضهاء ضرورة أن نفي النفي إثبات» والوصف 
الوجودي لا يقوم بالعدم ولا با لمعدوم» وإلاء فإنه يقتضي القول «بالسفسطة»() 
فيلزمنا الشك في وجود الأجسام» لأنا لا نرى من العام إلا أعراضه» ولو قلنا 
بجواز قيام الصفات الوجودية بالمعدوم فإن معنى هذا آنا جوزنا أن تكون الألوان 
مثا قائمة بالمعدوم» وحينثذ فلا نستطيع الحزم بوجود شيء من أجزاء العام 
وهو حلاف ماعلم بالضرورة» ومع هذا وجدنا أنه من لمكن أن یکون 
ولا علة» صفة لبعض الأعلام» فلو کان المفهوم من «لا علة» وجوديا لكان 
الوجود صفة للعدم وهو حال . 


والجواب عليه : 

أو أن الول كرون م ال ارا ودا يستدعي النظر فيها» فهي 
إما أن تكون واجبة لذاتما أوممكنة. 

والقول بأنها واجبة لذاتما حال بدليل احتياجها إلى الموصوف با شأنها في 
ذلك شأن أي صفة في احتياجها لموصوفها. 

أما القول بأها مكنةء فإنه يوجب افتقارها إلى علّة مرجحة اء وهذا 
مجرنا إلى الكلام في صيغة تلك العلةء كسابقتها فيلزم التسلسل الممنوع . 

وقد أجاب المشترطون على هذا: بأن المحذور الذي ذكرقوه من لزوم 
التسلسل فى حالة كون الصفة وجودية موجود فى حالة كونها عدمية أيضاء 
فلم قلتم به هنا ولم تقولوا به هناك ! 


)١(‏ السفسطة: هي القضايا التي تتألف من الو*ميات والمشبهات. أما الوهميات فإنها القضايا 
الكاذبة يحكم بها الوهم في غير المحسوسات كقولنا: كل موجود مشار إليهء وأما 
المشبهات فهي القضايا الكاذبة الشبيهة باحق كقولنا لصورة فرس هذا فرس» والغرضص 
من السفسطة الاقتدار على إفحام المنازع وتغليطه . انظر شرح الخبيصي: ۹۹. 

(۲) انظر: ناية الوصول: ۲۱۸/۲ شرح تنقيح الفصول: ٤١۷‏ الإحكام للاآمدي: 
۳ المحصول: ج ۲ء ق ۲: .)١١‏ 
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وبيان ذلك أن يقال: إذا كان المفهوم من صفة العلية أمرا عدمياً فلا خلو 
من أن يکو وانخا لنفسه ومفهومه› أو مكنا والآول منوع ؟ لانه لو کان کذلكک 

لا افتقر في تحقيق وجوده إلى نسبته إلى ذات العلة وکونه ها 

ما الثاني : وهو كونه مکنا فالکلام فيه کالکلام عن الأمر الوجودي في 
لزوم التسلسا <“ . 

انيا : ا العربي أن يوصف الأمر العدمي بكونه علَّة للأمر 
العدمي اقلا اشا 

وقد أجاب المشترطون على هذا: بأن هذا كلام في الشرط لا في العلةء 
فإن شرط السلام على زيد وجود الرؤية له» وإن الداعي إلى الفعل شرط لوجود 
ذلك الفعل» لکش عم الداعي للفعل› ولا عدم رؤية زيد عة في عدم وجود 
فعل السلام» وإغا أضيف عدم الأثر إليه بلام التعليل تجوزا» لمشاته للعلة فى 
افتقار الأثر ال کل منہ|» وهذا له نظبر ي المسائل الفقهية» فيقال : إا طلقت 
الزوجة لدخول الدار» مع أن الدخحول ليس علة للطلاق بل هوشرط له). 

الا : إن قولنا «لا علية» يعني آمرین : کونه حرف سلب وهو «لا» دحل 
عل اسم - سلب وهو «علية»» وذلك لأن العلية أمر نسي وإضافي والنسب 
والإإضافات عدمية » وإذا دخل السلب على السلب صار ک| هو معروف . 


وعلیه فان «لا» هنا ثبوت لا سلب ما دامت قد دخحلت على سلب» ومنه 
نعلم أن العلية هنا عدمية لأن نقيضها ثبوت 0“ 


الوجه الثاني: يصح في الاستعمال العرفي واللغوي أن يسال سائل 
فيقول: أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر؟ وهذا الكلام يفهم أنه لولم يكن 


(۱)( الإاحكام للآمدي : 14/۳ اللحصول: ج ۲» ف ۲ . 
(۲) المصدرين السابقين. 
(۳) شرح تنقیح الفصول: 4١١۷‏ ناية الوصول: ۲٠۱۸/۲‏ . 
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قول القائل «أي رجل مات حتى حدث لفلان هذا الال» فإن حدوث الال غبر 
متوقف على موت أحد فكان سؤالا فاسدا). 

ومعلوم أن هذا الدليل يتوجه لاشتراط أن تكون العلّة للحكم الثبوتي أمرا 
وجوديا» وهو يتضمن عدم جواز التعليل بالعدم . 

والجواب عليه: أنه من غير المسلم أن يكون حدوث ذلك الأمر متوقفا 
هذا الال صحيح . مع أن حصول امال غير متوقف على صنع من جهتهء حواز 
أن يكون قد حدث له عن إرث أو وصية أوهبةء فهکذا يصح أن يقال: أي 
سیء حلث حقی حدث هذا الأمر؟ وحدوت الأمر يعم الوجود والعدم» بدلیل 
الوجودي» فإنه معارض يايدل على صحة تعليل الأمر الوجودي بالأمر 
العدمي »-كامر بيانه - فيصح أن يقال: ضرب السيد عبدهء لأنه لم يتثل آمره» 
وعاقت الأستادذ تلمىذه؛ لآنه م يحترمه» وهذا کله تعلیل للأمر الوجودي بالامر 
العدمى " . 


وقد أجاب المشترطون عن الجواب المذكور: بأن ماذهبتم إليه من: أن 
ما ذكرناه ليس فيه دلالة على توقف الحدوث على تجدد الوجود- غر مسلم» 
ودلیلنا ما ذکرناه وما ذکرتوه آنتم من الاستشهادات» حيث صح الكلام فيها بناء 
على الظاهر من الأمور وأن الغالب في حدوث الأموال لبعض الأشخاص أن 
يكون مستنداً إلى صفة لا إلى ما ذكرتقوه» ونحن إغا تمسكنا بالظاهر في هذا 
الوجه لا بالقطع فيهء أما معارضتكم الدالة على تعليل الأمر الوجودي بالأمر 


. ۱۹۰/۳ نهاية الوصول: ۲۱۸/۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
. ۱۹۱/۳ نہاية الوصول: ۲۱۸/۲ الإحكام للآمدي:‎ )۲( 
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العدمي »› فإما غر صحيحة؛ لأن العلل به هنا ليس هوالعدم اللحض» 
فالتعليل بالامتناع عن تنفيذ أوامر السيد في مثالكم يعد أمرا زود لا عدميا. 

أقول: وهذا الجواب فيه شيء من المغالطة» فإن التمسك بالظاهر مع 
وجود خلافه لا يقضي بالقطع في اشتراط أن يكون التعليل بأمر وجودي وآن 
التعليل بالعدمي غير صحيح » وآما الامتناع عن تنفيذ الأوامر الذي اغروة أفرا 
ودا فإنه لا يتفق والمعنى اللغوي هذه الادةء بل هو اقرب إلى العدمي منه 
إلى الوجودي؛ لأن العدمي كا قلنا ‏ ما ليس له وجود في الخارج» والامتناع 
عن حصول الشيء من هذا الباب. 


الوجه الثالث: من البدهي أنه لايصح الحكم على العلة بأنا علة 
ما لإ تكن متميزة عا سواها من المعاني بأي ميز» والتمييز عبارة عن كل واحد من 
الأمرين المميزين» له خصوصية ٤‏ نفسه لا توجد ٤‏ المميز الآأخحر وبخلافه 
لا يکون مميراء وهذا التمييز غير مقبول ٤‏ العدم حی يكن جعله وصفین 
للحكم الثبوتي؛ لأن العدم نفي صرف فلا يكن التمييز فيه» وما لا تمييز فيه 
لا كن جعله علة» ولو قلا بجواز التمييز به لجاز أن يكون ما نراه من الأمور 
الخسونة المرة تغفها عن يتفن أعداما صرفة رون آنه لا طريى إل 


وأيضاً لو قلنا جوز التمبيز منه للزم انسداد باب إثبات الصانع تعالىء 
وذلك لأنه جوز أن يقال: إن المؤثر قي العام عدم صرف ونفي محض مادام 
ذلك العدم جوز أن يتميز عن غيره بصفات خصوصة(؟ . 

والحواب عليه : 

أولا: إن ما يقع التعليل به من العدم یراد به: عدم شيءَ بعينه » وحينئدذ 


)١(‏ انظر: ناية الوصول: ۲۱۸/۲ تنقيح الفصول: ٤١۷‏ المحصول: ج۲ 
ق ٤١۱/۲‏ فواتح الرحموت: ۲۷۵/۲ . 
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فهو عدم رح التعليل به » وذلك کقولنا: عدم علة التحريم علة للاباحة» 
فالإاسکار مثلا عله للتحريم والتنجيس › فادا عدم نبتت الاباحة والطهارة('؟ . 

ثانا : إن التمير لا يستدعي أن يكون المتميز ا فالتمییز واقح ف 
عدم اللازم ر يستلزم عدم الملزوم» وعدم الملزوم لا يستلزم عدم اللازم» وكذلك 
عدم آحد الضدين عن المحل يصحح حلول الضد الأخر فيه مادام لم يكن له 
ضد اخحر غیر شما . 

ثالثاً: إن ما ذهبتم إليه من كون المحسوسات أعداماً غير مسلم» وذلك 
لأا لا نقطع بوجودها بمجرد عیيزها» بل ينبغعي أن يکون تييزها بصفات 
محسوسة كالألوان مثلا. 

رابعأً: أما انسداد باب إثبات الصانع الذي ذكرقوه - فغير مسلم 
أيضاً؛ لأن نجرد التمييز غير كاف في ذلك بل لا يصلح طريقا إلى العلم بوجود 
الصانع» بل طريقه في حقه تعالى مشاهدة اثاره من غخلوقاته ومصنوعاته". 

الوجه الرابع: إن العدم لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عارياً عن 
اللسبة المخصوصة عن كل وجه أولا يكون. 

فإن کان عاريا عن النسبةء فإنه یلزمه آن لا یکون له اختصاص بذات 
دون ذات وموقف دون موقف؛ لأن اختصاصه بذلك لیس أرل من العكس» 
وعليه فلا يجوز أن مجعل علة لحكم معين في وقت معين» أو في شخص معين. 

وإن كان له نسبة معينة بأي وجه من الوجوه» فإن ذلك يعنى : أن يكون 
العدم حل تلك اللسة الخصوصة وهي وجودية ؛ لاا تقفیصس الانتساب الذي 


(۲) نهاية الوصول: ۲۱۸/۲ . 
(۳) نفس المصدرء المحصول : ج۲ ف 
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هو عدمي › فیلزم منه وصف العدم بالوجود» وبعبارة أخرى: يلرم أن يکون 
المعدوم موجودا وهو حال( . 

والحواب نه : 
صفة قائمة بالنفي المحض» فجوابه: أنه من غير المسلم أن تكون الخصوصية 
أمرا ثبوتيا؛ لأنها لو كانت كذلك لكانت في نفسها أمراً خصوصاًء فيلزم المحذور 
السابق من التسلسل» وأيضا: فإن ما ذهبتم إليه معارض بايدل عل أن 
الإإضافات والنسب لا وجود ما ف الأعيان" . 


الوجه الخامس: إن المجتهد جب عليه عند البحث عن علة الحكم سبر 
الأورصاف التي تصلح للعلية ء وهذا أمر متفق عليه ويا أن الأوصاف العدمية 
غر متناهية فإنه لا جب عليه سبرهاء وهذا يدلنا على أن الأوصاف العدمية 
لا تصلح للعليةء وإلا لأوجبوا على المجتهد سبرهاء شأنا في ذلك شأن 
الأوصاف الثبوتية ضرورة أنه لا يصح إهمال شيء غا يصح التعليل به". 


والحواب عنه: 

إنه من غير المسلم أن المجتهد لا بحب عليه سبر الأوصاف العدمية» بل 
جب عليه سبر جميع ما يتخيل فيه المناسبةء أو الدوران. أو مايقرب من العليةء 
هذا من جهة: 

ومن جهة أخرى: فإنا لو سلمنا أنه لا جب عليه سبر الأوصاف العدمية» 
فليس لعدم صلاحيتها للتعليل بهاء بل إن إسقاط ذلك التكليف لتعذره باعتبار 
أن العدمات غر متناهية فيتعذر سبرها؟ . 


. ٤١۲:۲ نہاية الوصول: ۲۱۸/۲ المحصول: ج ۲ء ف‎ )١( 
. ٠١٤ المحصول:‎ ۲٠۹ نہاية الوصول:‎ )۲( 

(۳) نفس المصدرء المحصول: ٤٠١‏ . 

.٤٠٥١:۲ نهاية الوصول: ۲۱۹/۲ المحصول: ج ۲ء ف‎ )٤( 
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الوجه السادس: قال الله تعالى: وان ليس للانسان إلا ما سعى . . 4 
وا أن العدم نفي حض فلا يصح أن يكون من سعي الإنسان» وحينئٍ لا جوز 
أن يترتب عليه حکه؛ لان الأحكام حينا تشبت فإنه محصل للانسان بسببها 
أما جلب مصلحة أودفع مفسدةء وعليه فلا يصح أن يكون الوصف العدمي 
علة. 

ا 

أولا: قد يكون الكلف افونا بالامتناع عن الفعل والامتناع عن الفعل 
عدم» لکنہم أجابوا على هذا: بان الامتناع عن الفعل عبارة عن أ مر يفعله 
الإإنسان فيترتب عليه عدم ذلك الشيء› وهذا يعني أن الامتناع ایس عدماً 
عضا . 


اا الدلل الذي كرغي ا ولين لكي 

وبيان ذلك: نعلم - بالضرورة _ أننا مكلفون بالامتناع عن كثير من 
الأفعالء لأنه هو المنشىء للمصالح والدافع للمفاسدء وهذا يدل على أن العدم 
قد يكون شيعا معيناًء أما ما ذهبتم إليه من أن الامتناع عبارة عن أمر يفعله 
الإنسان فيترتب عليه العدم فإنه غير مسلم؛ لأنه لو كان كذلك لكان الممتنح عن 
الفعل حينئذ يسمى فاعلا وذلك عال» هذا من جهة. 

ومن جهة أخحرى» فإنه ليس من شرط ما يترتب عليه الحكم من العلل أن ن 
يكون من سعي الإنسان؛ لأن كثيرا من العلل ليس من فعل الإنسان و 
ولو سلمنا ما قلتم» فإنه قد یکون 0 الطارىء من سعي الإنسان أيضا »على 
أن بعض علاء الأصول ذهبوا إلى أن قوله تعالى: وان للانسانٍ إلا 
ما سعی ‏ يتناول ماله دون ماعليهء فليست الاآية عامة على هذاء وبالتالي 
فلا يصح الاستدلال بها على عموم نفي التعليل بالعدم» بل إن كثيرأً من 
المفسرين ذهبوا إلى أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنياء 


(۱) الأية: ۹ من سورة النجم . 
(۲) نفس الصادرء المحصول: ٤٠۳١‏ روضة الناظر: ۱۷۷. 


Of 


بدليل أن فقر القريب صلح لأن يكون علة لإ جاب النفقة له» وعدم المال في 
حق | لیکن حل ا للزكاة('). 

الوجه السابع : العلة المستنبطة من الحكمء لا بد وأن تكون مشتملة على 
حصیل مصلحة أو تكميلهاء أو عل دفع مفسدة أو تقليلها کا هو معلوم ‏ 
فإذا كان الحكم ثابتا بخطاب التكليف لثل هذا الغرض» فإن هذا يعني : أن 
یکول ضابط ذلك الغرضص مقدورا للمكلف ف إجاده وإعدأآمه» وبعکسه 
لا يكون شرع ذلك الحكم مفيدا ثل ذلك الغرض؛ لعدم إفضائه إلى المطلوب. 
وما أن العدم المحض لا انتساب له إلى قدرة المكلف. لا بإمجاد ولا بإعدامء فإن 
حعله ضابطا لغرضص الحكم ومقصوده لا یکون مفضيا ا المقصود من شرع 
الحكم؛ ولذا يتنع التعليل به". 

والحوات عنه من وجهين: 

الأول: إن ع بالعدم الملحض› العدم الأصلل الذي لا خصصس ولا ييز 
فيه بوجه من الوجوه› فإنه من المسلم اه لا انتساب له ای شىء » لکن نفى 
علية العدم المعني هنا لا يزم نفي علية مطلق العدم» وهو ما وقع فيه النزاع› 
إليه من أنه لا انتساب له إلى الحكم أوإلى غيره منوع؛ لأنا وجدنا الاعدام 
فم اغا ات اا ولا ذوات ‏ هما اتتساب وإضافة أحياناً. 


وعلى فرض تسليم ما ذکرتم» فإِن کلامکم يثبت به نفي تعليل حکم 
الأصل به دون حكم الفرع» بناء على أن العلّة في الفرع لا بحب أن تكون معني 
الباعث» بل جوز أن تكون فيه بمعنى الأمارة المجردة. 


)١(‏ انظر: المحصول: ج ۲ء ق ٤٠١ ٠۳:۲‏ ناية الوصول: ۲۱۹/۲ روضة الناظر: 
۷, وانظر في تفسير الآية: البحر المحيط: 11۸-1٦۷/۸‏ الدر المنشور: 
للسيوطي : 11۱/۷ آبو السعود: ٠١١-١۹۳/۸‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي : ۰/۴۳ تاية الوصول: ۲۱۹/۲. العضد: »۲٠٤/۲‏ 
وما بعدهاء فواتح الرحموت: ۷٦/۲‏ تيسير التحرير: ۲/٤‏ ". 
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وبيانه: إن من التفق عليه التعليل بالوصف الوجودي الظاهر المنضبط 
لانه يلزم من ترتيب الحكم عليه تحصیل مصبلحة آو دفع و 
أن العدم المقابل له يكون أيضا ظاهرا منضبطاء» ويكون مشتملا على نقيض 
ما اشتمل عليه الوصف الوجودي » فإن كان الوصف الوجودي قد اشتمل على 
مصلحة» فعدمه بلزمه عدم تلك المصلحة) وعدم اأصلحة مفسدة وإن کان 
الوصف الوجودي قد اشتمل علل مفسدة فعدمه يلزم عدم تلك المفسدة» وعدم 
المفسدة ف الحفيقة مصلحة» وکل من الأمرر ف مقدور الكلف ما دام مقابله 
وهو الوصف الوجودي مقدورا له وبعبارة حتصرة: إن العدم المقابل للوجود 
مقدور»› وإذا کان مقدورا للہکلف وهو ظاهر منضبط مشتمل على مصلحة 
أو مفسدة فإنه يصح التعلیل به لا فرق ٻينه وبين الوجودي('. 

الاختيار: بعد هذه الحولة التى طالت نوعأماء والاستعراض لأدلة 
الفريقين نجد المجوزين استدلوا بأدلة تطمَيْنْ إليها النفسء وأجابوا على جميع 
الأدلة التي ذكرها المانعون ولم يبق لنا سوى أن نقول إن جواز التعليل بالوصف 

٤ 

سبق لنا القول في أول هذا المبحث ان تعليل الحكم العدمي بالوصف 
الوجودي موضصح اتفافق بين الأصوليين» وقد أطلق عليه بعضهم «التعليل با لمانع» 
لأن تعليل انتفاء الحم هنا إما بوجود مانع من ثبوته أو انتفاء شرط له لكنہم 
احتلفوا في اشتراط وجود مقتضى ذلك الحكم. 

ولقد انقسم الرأي في ذلك إلى مذهبين: 

المذهب الأول: يرى بعض الأصوليين اشتراط المقتضى عند التعليل بالمانع . 
)١(‏ الإحكام للآمدي : ۱۹۱/۳ . 
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المذهب الثاني : ويرى البعض الآخر عدم الاشتراط . 

وقبل البدء في بيان أدلة الفريقين تجدر الإشارة إلى أن هذا الخلاف إغا 
يتأتق إذا قيل بجواز تخصيص العلّة» وأما على القول بعدم الجواز» فإنه 
لا يتصور هذا الخلاف لأن التعليل بالمانم حينئذ غير متصور أصلاء فضلا عن 
أن يکون مشروطاً ببيان وجود المقتضى من عدمه(؟. 

مثال للمسألة: أن يقال: عدم شرط صحة البيع - وهو الرؤية _ أوجد 
المانع وهو الحهل بالبيع فلا يصح › فهل جب وجود المقتضى وهو كونه ا 
أهله في عله؟ . 

الأدلة 

أدلة الفريق الأول : 

وهم الذاهبون إلى اشتراط وجود المقتضي عند التعليل بالمانع. 

الدليل الأول: إنه من المعروف لدينا أن الأحكام إنغا شرعت لمصالح 
العبادء وما لا مصلحة فيه يكون لا فائدة في شرعه»ء وما لا فائدة في شرعه يتعين 
انتفاؤه» سواء في ذلك ما وجد معه ما يقتضي عدمه أو لم يوجد. 

والفرق بين عدم الحكم لعدم المقتضىء وبين عدم الحكم لمقتضى 
العدم» أن الأول نفي للمقتضى» ويعنى أوضح إن الحكم انتفى لانتفاء 
فائدته» وإن الثاني إثبات له بمعنى: إن انتفاء الحكم كان لوجود فائدة نافية له. 

وبناء على ذلك نقول: إن انتفاء الحكم هنا لا لوجود المانعم» بل لانتفاء 
المقتضى للإاثبات» وعليه فإنه إذا لم يوجد ذلك المقتضى فإن نفي الحكم لوجود 
لمانع أو الشرط ممتنع» فلا بد من وجوده إذا. 


(۱) تراجع المسألة في: نباية الوصول: ۲۲۹/۲ الإحكام للآمدي: ۲۲٣١٣ ۲۲٤/۳‏ 
العضد: ۲۳۲/۲ نشر البنود: ٠١۳١/۲‏ فواتح الرحموت: ۲۹۳/۲ تيسير التحرير: 
۴۷/٤‏ التقریر والتحبیر: ۱۸۹/۳ المنهاج والإسنوي: ١۱۱٤/۳‏ و١١٠١‏ . 
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وجوابه : إنه من المسلم أن عدم الحكم لعدم المقتضى» لكنه من غير 
اللسلم آن هذا القول يقتضي أن لا يكون عدم الحكم لوجود مانع» لأن ذلك عا 
لا دلیل عليه(" . 

الدليل الثاني : إن تعليل عدم الحكم بالمانع يعني أحد أمرين : 

إما أن يكون العدم الأصلي هو المعلل بالمانم» وهذا باطل؛ لأن العدم 
الأصلي واجب أزلي» ومثل هذا الواجب لا يعلل؛ ولأن مثل هذا العدم حاصل 
نبل وجود المانع اللخ غا أنه مانع » والمتقدم لا يعلل بالمتأخرء فلا يصح 
إذا أن يكون العدم الأصلى قد علل بالانع. 

وإما أن يكون المعلل بالمانعم هوالعدم المتجدد» وهنا يظهر المرادء وذلك 
لأن تجدد عدم الحكم لا محصل إلا بأحد أمرين: أوما: أن يكون قد عدم 
الحكم بعد أن وجد» وثانيها: أن يكون الحكم قد عرض للدخول» فمنعه 
المانح منه» وعلى كلا التقديرين لا يتحقق ذلك إلا عند قيام المقتضى للحكم. 

وجوابه : إنه ليس هناك مانع من تعليل المتقدم بالمتأاخحر إذا كان بمعنى 
المعرف على ما عرفناء وليس من المسلم لكم ماذكرتم من أن الواجب لا يعلل 
بذلك المعى . 

أما ما ذهبتم إليه من أن ذلك لا يتحقق إلا عند قيام المقتضى › فغر 
مسلم أيضاً؛ لأا لا نعتي بالعدم المتجدد إلا أنه قد حصل العلم بعدم الحكم 
من قبل الشرع» وهذا لا يقتضي تحقيق واشتراطه للتعليل بالمانع١).‏ 

الدليل الثالث: إنه من المتفق عليه في حالة نفي الحكم أن ذلك الانتفاء 
معلل بعدم المقتضى» فلوعلل مع ذاك بالانع أا اا e‏ 
العدم» ا يکون التعليل الثاني باطلا؛ لا فيه من نحصيل الحاصل. وإما أن 
يڪون عدماً ماثل لذلك العدم» وذلك باطل اا l‏ فيه من اجتماع الثلين في 


. ۲۲٤۲/۳ نهاية الوصول: ۲۲۹/۲. الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.٤٤١ ٤۳۹:۲ ناية الوصول: ۲۲۷/۲ المحصول: ج ۲ ق‎ )۲( 
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ماهية واحدة» وإما أن يكون غيرهما» وهو المقصود؛ لأن غيرهما إما أن يكون 
العدم المتجدد أو ثبوت الحكم» فيقال فيه ما يقال بسابقه. 


وجوابه : بمثل ما أجيب به على الأول›. 


الدليل الرابع : ذكر الصفي المندي دليلا رابعاً من المستحسن أن نذكره 
بنصه کا ذکر لا فیه من حسن استدلال وترتیب للمقدمات.» حيث قال: «إن 
إسناد انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضى أظهر عند العقل من إسناد انتفائه إلى 
وجود الانع» أما أولا: فلأنه أعم وأغلب. وأما ثانياً: فلأنه لا يتوقف ذلك إلا 
على عدم المقتضى » وأما استناد انتفائه إلى وجود المانع» يتوقف ذلك على وجود 
المانع ومناسبته» واقتران العدم معهء ثم الوجود يتوقف على مقدمات لا يتوقف 
عليها العدم» والمتوقف على أقل المقدمات أظهر عند العقل من المتوقف على 
أكثرها» فثبت أن إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أظهر عند العقل في 
إسناد انتفائه إلى وجود المانع » وحينئذ : إن كان ظن عدم المقتضى أقوى من ظن 
وجود المانع أومثله لم جز التعليل بالانع ؛ لأنه حينثذ يكون ظن عدم المقتضى 
أرجح من ظن وجود المانع» أما في الصورة الأولى: فظاهرء وأما في الثانيةء 
فلأ لما استويا في الظن» واخحتص عدم المقتضى بزية» وهي : آن ظن إسناد 
عدم الحكم إليه أظهر من ظن إسناده إلى وجود المانع» كان ظن تعليل العدم 
بعدم المقتضى آظهر من ظن تعليله بوجود المانع » وإذا كان كذلك لم جز التعليل 
بوجود المانع ؛ لآن مع وجود العلة الراجحة لإ جز التعليل بالعلة امرجوحةء وإن 
كان ظن عدم المقتضى مرجوحا بالنسبة إلى ظن وجود المانع ‏ جاز التعليل 
بالمانع بل وجب لكن ذلك يتضمن رجحان ظن وجود المقتضى ؛ لأن ظن 
عدمه )ا کان روا وجب أن یکون ظن وجوده راجحا» ضرورة أنه لا خروج 
عن النقيضين» فيكون التعليل بال انع إنغا مجوز حيث كان ظن وجرد المقتضى 
راجحاًء فيكون التعليل بالمانع يتوقف على بيان رجحان وجود المقتضى وهو المطلوب . 


. ٤٤١ انظر: المصدرين السابقين: المحصول:‎ )١( 
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وجوابه : إن جرد العلم أوالظن بوجود الانع يقتضي ظن عدم الحكم 
بدون الالتفات إلى الأقسام الثلاثة التى ذكرقوها. ١.ه.».‏ 

الدليل الخامس: جرى العرف على أن التعليل با مان يتوقف على بيان 
وجود المقتضى فمثلا: لوتصورنا طيراً في قفص وقلنا: هذا الطبر لا يطي 
والعلة فى ذلك أن القفص ينعه» فقد جرى العرف على أن هذا التعليل موقوف 
على العلم أو الظن بأن الطير حي قادر على الطيران؛ لأنه بتقدير أن يكون ميتا 
أو مقصوص الحناح مثلا يتنم هذا التعليل» فثبت أن التعليل با لانم عرفا متوقف 
على بيان وجود المقتضى › > فوجب أن يكون كذلك ف الشرع لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما راه المسلخين س فهو عند الله خسن وما راه المسلمون فنا 

فهو عند الله قبیح)"“. 

وجوابه : إنه من غر غير المسلم توقف التعليل على بيان وجود المقتضى في 
العرف؛ لأن العرف عغتلف في ذلك فربا يتوقف عليه تارة كا في المثال الذي 
ذکرتموه» وریا لا یتوقف عليه کا لوعلمنا آو ظننا وجود سبع في طريق شخص 
فإن ذلك كاف في حصول الظن في أن ذلك الشخص لا يحضرء وإن لم يخطر 

بہالنا سلامة أعضائه . وأن له مقتضى للحضور” . 

أدلة الفريق الثاني : وهم الذاهبون إلى عدم اشتراط وجود المقتضى› 

وأدلتهم بهذا الخصوص تتجه باتجاهین : 

الأول: الرد على ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من أدلة للاشتراط 

وقد تقدم ذلك بالتفصيل . 

. ٤٤:۲ نباية الوصول: ۲۲۷/۲. انظر: المحصول: ج ۲ء ق‎ )١( 

(۲) في الواقع أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود» وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 
ونصه : عن عبدالله بن مسعود قال: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلل 
الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاء لنقسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب عمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبیه 
يقاتلون على دينه» فا رأى المسلمون حساً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيا فهو عند 
الله سییء». انظر مسند الإمام آحمد: ۳۷۹/۱. 

(۴) انظر: ناية الوصول: ۲۲۷/۲ ۲۲۸ المحصول: ج۲ ق .٤٤١:۲‏ 
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الثاني : التدليل لمذهبهم بأمور: 
| الدليل الأول: إن بين المقتضى والمانم تضادأء يكسب كل واحد منب) 

ضعفاء وإذا كان من المسلم لديكم جواز التعليل بالمانع في حالة ضعفهء فإن 
جواز التعليل به حالة قوته أولى» وحالة ضعف الان عند اجتماعه مع المقتضى 
لأن الشيء لا يتقوى بضده» بل يضعف. وحالة قوته عند خلوه من التضاد 
المذكور”'. 

الدليل الثاني : قال الصفي : 

«إن توقف اقتضاء المقتضى خلاف الأصل لا سيا إذا كان ذلك الشرط 
يستلزم خلاف أصل اخر» ولا شك أن المانع مقتضِ لعدم الحكم» فتوقف 
اقتضائه لعدم الحكم على وجرد المقتضى الذي يستلزم التعارض الذي 
هو خلاف الأصل بينه وبين نفسه خلاف الأصل»ء وهذه الحجة لا بأس بها" . 

الدليل الثالث: ما دام الوصف الوجودي مناسباً للحكم العدمي وداثرا 
معه وجودا وعدماء فإنه محصل ظن عليته له» والعمل بالظن واجب» فيکون 
العمل بعليته واجبأء سواء وجد المقتضى أم لم يوجد. 

الدليل الرابع : إن كلا من عدم المقتضى ووجود المانع مستقل في الدلالة 
والإعلام على المعلول» وحينثذ فلا حاجة إلى تقدير وجود المقتضى لصحة 
التعليل بالانع ما دام أن كلا منا مستقل بالتعليل“. 
الراجح: 

بعد أن رأينا أدلة الفريقين وما أجاب به الفريق الثاني على أدلة الأول 
يتضح لنا أن الفريتق الثاني أرجح من الأول فيا ذهب إليه وانه لا يشترط وجود 
المقتضى عند التعليل لانتفاء الحكم بالمانع . والله أعلم. 
(0) ناية الوصول: ۲۲۸/۲ء المحصول: ج ۲ ق 4۳۹:۲ العضد: ۲۲۳/۲ تنقح 

. ٤١١ الفصول:‎ 

(۲) نہاية الوصول: ۲۲۸/۲ . 
(۳) نفس المصادر السابقة. 
)٤(‏ فواتح الرموت: ۲۹۳/۲ تیسیر التحریر: ۳۷/٤‏ - ۳۸. 
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المطلب الثالث 
٤‏ 
التعليل بالنسب والإإضافات 
مراد بالنسب الأمور التى يتوقف تعقلها على تعقل غيرهاء أما الإضافة 
فانها نسبة تعرض للشيء بالقياس إل نسبة أخرى» فالسبة أعم من الإضافة 
لأن الإضافة واحدة من أقسام النسبة اختصت بأن كلا من طرفيها.نسبة كالأبوة 
والبنوةء فعطف الإضافة على النسب من عطف الخاص على العام. 


وقل دک الحک|ء أن الأعراض اللنة سبعة : وهي «الأين» ویراد ره 
و (الوضع) وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض 
ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس» و (الملك) وهو هيئة تعرض 
للجسم باعتبار ما محيط به وتنتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم» و(أن يفعل) 
وهو تأثر الشيء في غيره مادام يؤثر و(أن ينفعل) وهو تأثير الشيء على غيره 
مادام انر کحال الملسخن مادام یسحخن والمتسخن مادام يتسحن › 
و (الإضافة) وقد ذكرنا تعريفها آنفاًء والعلاء ني هذه الأعراض متلفون في كونها 
وجودية أو عدمية» ويتحدید الرأي ٤‏ ذلك بتحدد الرأي فيها باللسىة للتعليل 
بماء فعلى القول بأنها وجودية يكون التعليل بها صحيحاً شأا في ذلك شأن باقي 
الأوصاف» وعلى القول بأنها عدمية يقال فيها ما يقال ني التعليل بالوصف 
العدمي» وقد رأينا من قبل أن العلاء في ذلك فريقان» فريق جوز وفريق منع . 

أما عن كوا وجودية أو عدميةء فالخلاف قائم بين الحكاء والأصوليينء 
فالحك|ء يرون أن الأعراض اللسبية موجودة في الخارج» وأما جمهور الأصوليين 
اھ ده إل ا اور عاد لا فل ها لااو ل بال 
الذهني› وهکذا شأن الأمور الاعتيادية لا وجود ها إلا ٤‏ الذهن' ‏ . 


)١(‏ انظر: ج الجوامح بشرح امحل وحاشية البناني : 4/۲ SAT‏ وبحاشية العطار: 
۲ و۹۸٤‏ ٩4۹4ء‏ الآیات البینات: ۲۹۱/٤‏ 
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وحتى لا يطول القول في هذا المقام فإنا سنكتفي بذكر ما قاله الأصوليون 
لتحقيق مذهبهم» فقد استدلوا على كون النسب من الأمور العدمية بلزوم 
التسلسل عند القول بأنا وجودية. 

بيان ذلك: القول بأن الوصف الإضافي أمر وجودي يستلزم أن يكون 
قاتا با مضاف. فيلزم عليه أن يكون له نسبة الحلول إلى محلهء وتلك النسبة آمر 
وجودي إضافي فيلزم ها مثل ما لزم للوصف قبلها؛ لأا مثله في كونها إضافية 
وهكذا يقال لذلك المثل إلى ما لا نهايةء وهذا هو التسلسل . 

واستدلوا على عدميتها أيضاً: بأن المفهوم من الصفة الإضافية » إما أن يكون 
وجوداً وإما أن يكون عدماً. 

أما أن يكون وجوداً فغير صحيح؛ لأنه من المؤكد أن تلك الصفة 
الإضافية صفة للمضاف» ولا كان المضاف أمراً عدمياًء فإنه يلزم عليه قيام 
الصفة الوجودية بالعدم اللحض» وذلك محالء وإغا يأتي التلازم المذكور من أن 
الإضافة الواقعة بين أمرين متناقضين أوبين متقدم ومتأخر تكون قائمة بكل 
واحد من الأمرين» ومن الضروري أن يكون أحد المتقابلين المذكورين في 
لمتناقضين والمتقدم والمتأخر معدوما ولا بطل أن يكون المفهوم من الإضافة 
ودا تن ان کن ا 

لكن الإمام الرازي ذهب إلى خلاف ذلك. فقد أجاب على ذلك بقوله : 
٫لا‏ نسلم أن الإضافات أمور عدميةء والتسلسل مدفوع؛ لاحتمال أن تكون 
الإضافة إلى محلها لذاتماء وإن سلمنا أا عدمية في الحقيفة» لكنها ثبوتية في 
المعتقدات» فيحسن جعلها علّة للأحكام الشرعية» وإن سلمنا كونها عدمية 
مطلقا_ ولكن لا نسلم أن الأمور الذهنية لا تصلح للعلية والله أعلم. . . 
اھ . 
)١(‏ انظر في جميع ذلك: شرح المحصول: خطوط: ۳۱٤-۳۱۳/۳‏ شرح تنقيح 

الفصول: ٤١۸‏ البحر المحيط: ۱۹۳/۳١‏ الإحكام للآمدي : ۱۹۳/۳. المحصول: 
ج e‏ ق 

(۲) المحصول: ج ۲» ق .٤4۸ ٤٨۷:۲‏ 
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المحث الثاني عشر 
ف 
الشرط الثالف عشر 


وهو: أن لا يرجع الوصف العلل به على الأصل بإبطاله“. 

هذا الشرط خاص بالعلّة المستنبطةء وقد نقل الإمام الآمدي الاتفاق عليه. 

واستدلوا لذلك: بأن العلة لا كانت فرعا هذا الحكم من حيث 
مستنبطة منهء والفرع لا يجوز أن يعود على أصله بالإبطال» لأنه يلزم منه أن 
يرجع إلى نفسه بالإبطال أيضاء باعتبار أن إبطال الأصل إبطال ا ومن هنا 
قالوا ليس من الحائز أن يكون الوصف المعلّل به مبطلا لحکم أ صله أو جزء منه؛ 
لأن إبطال الشيء نفسه سال . 


وقد ذکر الصفي الهندي أن الممنوع إبطال الأصل بالكلية ء ما إذا إذا لزم من 
الوصف المعلّل به تخصيص الحكم ببعض الأفراد دون البعض فإن هذا 
لا مانع منه› ا ن داف ان شس الات ی ن اد ۳ لکن ما ذهب 
إليه الصفي اهندي يصح على رأي من لا يشترط في العلة: أن لا ترجع على 
أصلها بالتخصيص» كا هو مذهب الحنفية » فإنهم عللوا تحريم التفاضل في البر 
والشعير بالكيل » بين النص الوارد بتحريم التفاضل فيهما شامل للقليل والكثرر 
منههاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الطعام بالطعام » مثلا بمثل ۲( . 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي: ۲۲۹/۳ ابن الحاجب: ۲۲۸/۲ البحر المحيط: 
 / ۴۳‏ نشر البنود: ۱٤۹/۲‏ إرشاد الفحول: ۲٠۸‏ تيسر التحرير: .١١/٤‏ 

(۲) انظر: ناية الوصول: ۲۳٠/۲‏ والمصادر السابقة. 

(۳) الحدیث سبق ترجه ص ۲۲١‏ . 


Y٤ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهبٌ بالذهب والفضة بالفضةء والبرٌ 


بالبر والكعن بالشخرء. وار بالتمر» والح بالملح » مثلا مئل سواءُ وا 
بدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شئتم› إذا کان يدا بيد . 


فا لحديث عام في الكشر الذي يكال عادة والقليل الذي لا يكالء والقول 
بالکیل محص الكثر دون القليل» والتعليل به أخرج القليل من عموم أصل 
العلة ومع هذا علل الحنفية به لأنهم لم يشترطوا في العلّة أن لا ترجح على أصلها 

أما غيرهم» ومنهم الأستاذ أبوإسحاق الاسفراييني") وتلميذه 
أبو منصور البغدادي(“ فقد ذهبوا إلى القول بالشرط المذكورء ولم بجوزوا أن 
تكون العلة المنتزعة من أصل مخصصة له. 

ویثل للعلة التي تعود على أصلها بالإبطال: 

أولا: بتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة الواردة بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «في كل أربعين شاة شاةي) ۳ حاجة الفقراءء ولذلك جوزوا 
قيمتهاء فالتعليل بدفع الحاجة يرفع وجوب الشاة بعينها مع أن الحديث صريح 


(۱) الحدیث اخرجه مسلم فانظره بشرح النووي : ۰۱٤/۱۱‏ وانظر: ص ٠١۹٩۹‏ . 

(۲) الاسفرايين : هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» المعروف بالأستاذء أبوإسحاق 
الاسفراييني» كان فقيهاً متكلًا أصولياء أقر له أهل العراق وخراسان بالتقدم والفضل. 

من مصنفاته: الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين» والتعليقة في أصول 
الفقه» توفي بتيسابور سنة ۸١٤ه.‏ 

انظر عنه: وفيات الأعيان: ٠۸/١‏ الفتح الميين: ۲۲۸/١‏ البداية والنياية : 
۲ شذرات الذهب: ۲٠۹/۳‏ طبقات الشافعية: ۲٠٠٦/٤‏ ط الحلبي . 

(۴) أبو منصور: هو عبدالقاهر بن محمد البخدادي» شافعي المذهب. فقيه أصوليء له كتاب 
التحصيل فى أصول الفقه» ولد في بغداد وتوفي باسفراين سنة ٤۲۹‏ ه. انظر عنه: 
الفتح الميين: ۲۲٤/١‏ طبقات الشافعية: ٠١٠/١‏ بغية الوعاة: ٠٠٠/۲‏ طبقات 
المفسرین للداودي : ۳۲۷/۱ . 

.٠۲١/۱ باب صدقة الخنم الدارمي:‎ ٥۷۷/١ انظر الحديث: ابن ماجه:‎ )٤( 
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في وجومما؛ لأن حاجة الفقير تندفع بقيمة الشاة أيضاًء ويلاحظ هنا أن التعليل 
نقل الوجوب من الشاة بعينها إلى خصوصيتها فيخير المزكي بنا وبين قيمتهاء 
وهذا التعلیل قد عاد على أصله بالإبطالء کا رأينا“. 

لکن الإمام الغزالي نازع في هذا المقال» فذهب إلى أن من أجاز القيمة 
يعد مستنبطاً معنى لا مبطلاء وذلك لأن المعلّل لم ينع أجزاء الشاة في الزكاة 
بتعليله هذاء وقد أجاب الزركشي عا ذهب إليه الإمام بأجوبة ثلاث كا جاء في 
البحر: 

«أحدها: أن استنباط القيمة ألغى تعلق الزكاة بالعين ابتداء الذي عليه 
الدليل وهذا معنى الإبطالء أي: إبطال التعلقء الثاني: أنه ألغى تعينها من 
الخاد اولوت ا اعا وو الوا ا ا 0 ن ات ا 
هي الواجب م تكن الشاة واجبة» ولا وجوم)] ولا قائل به الثالث: يقال: وإن 
أجزأت الشاة لكن من حيث لم حص الأجزاء بهاء فبطل لفظ في أربعين شاة 
شاة» وليست القيمة أعم من الشاة». 

والسؤال الذي يكن أن يفترض في هذا المقام هو: أن استنباط العلَة 
المذكورة ليس من ذلك النص» بل من عموم النصوص المطلقة التي أوجبت 
الزكاة» وبالتالي فلا شيء في العلّة هنا ما يرجع إلى أصله بالإبطال» فإن الحكم 
الذي استنبطت منه العلة إنغا هو مطلق الوجوب. لا وجوب شيء بعينه؟ 

والحجواب عليه: أن استنباط مطلق دفع الحاجة للفقبر منه ممكن أما إن 
a,‏ دفع حاجة الفقير بقدر محصوص من الال من النص العام فذاك غر 
ممکن ٩‏ . 


ومثل له ثانياً: ما ذهب إليه بعض الالكية من أن اتباع رمضان بصوم ستة 


. ۲۲۸/۲ انظر الإحکام للآمدي: ۲۲۹/۳ ناية الوصول: ۲۳۱/۲. العضد:‎ )١( 
.٠۱۹٤/۳ البحر المحیط:‎ )۲( 
.۳۲- ۳١۱/٤ نہاية الوصول: ۲۳۱/۲ تیسر التحریر:‎ )۳( 


Ah 


أيام من غير شوال كاف في المطلوب» مادام المعنى فيه أنه تكميل للسنةء 
ولا بخفى أن هذا مبطل لخصوص شوال الذي دل عليه النص'. 

وشل له ثالثاً: با ذهب إليه الشافعية في جواز السلم في الحال كالمؤجل؛ 
لأنهم عللوا السلم بأنه إنغا شرع لرفع الحرج في إحضار السلعة» لكن هذا 
التعليل مبطل للأجل الذي ورد ف بعض الروايات الي وردت في تشریع 
السلم“. 


. ٠۱۹٤/۳ البحر المحیط:‎ )١( 
. ۲۲۹/۲ فواتح الرحموت:‎ )۲( 
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المحث الثالث عشر 
ف 


وهو: أن لا يكون الوصف المعلّل به معارضاً با يبطل اعتباره. 

هذا الشرط ذكره الأصوليون بصيغ متعددة» فمنهم من أجل القول فيه 
تحت و تعارض العلل» ومنهم من فصل أقسام التعارض فيه» وجعل كل 
قسم شرطاً مستقلاء ومن ذكره على هذا المنوال الإمام الزركشي» جاء في البحر 
عند ذکره شروط العلة: 


«الشرط الخامس : أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منہا»('“ ثم أورد 
بعد صفحات قوله : «الثاى عشر: إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يعارض 
بمعارض مناف موجود في الأصل. . إلخ». ثم بعد صفحة واحدة قال: 
«العشرون: أن لا تكون معارضة لعلّة أخرى تقتضي نقیض حکمها. . )0 . 

وهكذا فعل الشوكاني وكثير من أئمة الأصول؟. 

وما دام الأمر يتعلق بالتعارض الذي يلحق الوصف العلل به» وجدت 
من المناسب أن آذكره تحت عنوان واحد بقول يعم حيع أقسامه. 


. ۱۸١/۳ اليحر المحيط:‎ )١( 

(۲) البحر المحیط: ۱۹۰/۳. 

(۳) البحر المحیط: ۱۹۹/۳ 

)٤(‏ إرشاد الفحول: ۲١۸-۲١۷‏ ويراجم في المسألة: البحر أيضاً: ٤٠۲۱ء‏ تيسير 
التحریر: ۳۰۱/۳ و٤/۳۳-۳۲‏ العضد: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ فواتح الرهموت: 
۰/۲ . الإحکام للآمدي : ۲۲۹/۳. المستصفی : ۲۹۲/۲ . 
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فالعلة المنصوصة: لا يتصور فيها التعارض مع غيرها من العلل؛ لأنبا 
لا يصح الانتقال منها إلى غيرها من الأرصاف التي يمكن تقديرها في علَّة 
الحكم» > بمعنی: أنه لا يصح الانتقال إلى مجموع الأوصاف المحتملة في الحكم 
المنصوصة منها والمستنبطةء لأن المنصوصة وحدها هى التى تتعين للتعليل ہا 
كا أنه لا يصح الانتقال منا إلى العلّة المستنبطة لو صح تقديرها- لأن 
المنصوصة لا ثبتت بالنص والمستنبطة بالاجتهادء كانت أولى منها بالاعتبارء 
فصارت كالعلّة المجمع عليهاء لا يصح الانتقال منها إلى غيرهاء وهذا 
عا لا حلاف فيه بين الأصوليين. 

أما العلّة المستنبطة : فإنها هي التي يتصور فيها التعارض» لاحتمال أن 
يكون هناك وصف أو أكثر _ غير الوصف الذي تم التعليل به - وهذا الوصف 
أو الأرصاف قد تكون صالحة للتعليل مها وقد لا تكون صالحة. 


أما إن كان الوصف غير صالح للتعليل به: فإنه ليس نما نحن فيه؛ لآن 
مثل هذا الوصف لا يصح أن يكون معارضاً للوصف الصالح للتعليل 
وهو: الوصف الذي تم تعليل الحكم به فعلا. 

وأما إن كان الوصف صالاً للتعليل به: فإنه يصح أن يكون معارضا 
ا المعلل به» وحينئذ نقول: إن هذا الوصف العارض لعلة الأصلء 

ن يکون أن خالا من الإضف لمعلل به » أا أ راا عة 
e‏ ټ 


أما في الحالة الأولى: إذا كان الوصف الآخر أدنى حال من 
الوصف لمعلل به فإانه ا أن يكون ذلك الوصف E‏ له ومبطلا 
لعلیته» لأن ما هو قوی لا یبطی بالأدنى على أية حال» وهذا ممالا ينبغي 
الخلاف فيه. 


وأما في الحالتين الثانية والثالثة : وهما إذا كان الوصف الآخر مساويا 
للوصف المعلّل به أوراجحاً عليه» فهذا ما اختلفت فيه كلمة الأصوليين» فقد 


۲۹۹ 


يكون الوصف المعارض في الأصل وقد يكون في الفرع» ويحسن أن نتناول 

أولاً : أن يكون تعارض الأوصاف في الأصل : 

بمعنى : أنه أمكننا استنباط وصف اخر آوأوصاف في الأصل» صالحة 
للتعليل بها غير الوصف الذي ثبت أنه علّة عندناء فالنظر إلى تلك الأوصاف 
من وجوه : 

| إما أن تكون تلك الأوصاف متساوية: ومعنى التساوي : أن 
لا يكون لأحد تلك الأوصاف مزية على الآخر» مع آنا متعارضة» فإن للمجتهد 
قي هذه الحالة آن يقيس الفرع بأي منها شاء. 

ويثل لذلك: بالبر مثلاء فإن علَة تحريم المفاضلة فيه اما الاقتيات 
والإدخار» وإما كونه مطعوماء وإما لكونه مكيلا أو موزناًء فإذا افترضنا أن هذه 
الأوصاف في البر متساوية في نظر المجتهدين» فإن لمجتهد أن يقول بتحريم 
التفاضل في التفاح أيضاء قياسا على البر» بجامع أن كلا متا مكيل أوموزون 

وتجدر الإشارة إلى أن الشافعية عللوا بالطعمء والحنفية بالكيل والوزن 
والمالكية بالأقتيات والإدخار(٠.‏ 

۲ س وإما أن تكون تلك الأوضاف متساوية أيضاً: لكا ليس بنا 
مستقلة ‏ على رأي من جوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين -. 


)١(‏ يراجع في ذلك: نهاية المحتاج: ۳۲۸/۳ روضة الطالبين: ۳۳۷/۳ فتح القدير: 


4٠° 


ويثل لذلك: بالخارج من السبيلين» فإنه كونه خارجاً نجسأ جزء علةء 
وكونه من السبيلين جزء علّة أيضاًء فيكون التعليل با عند الجمهور. 

۳ وإما أن تكون الأوصاف بعضها أرجح من لآخر: فإنه نما لا شك 
فيه» أن الراجح هو المقدم على المرجوح» ومن هنا قالوا: إن كان الوصف العلل 
به قد عورض بعلّة أخرى أقوى منهاء فإن المعارضة هذه مبطلة لعلية تلك 
العلة» بل من هنا جاء الشرط الذي نحن بصدده» وهو: أن يشترط لصحة 
التعليل بالوصف أن لا يعارض با يعد مبطلا لعليته» وما ذاك إلا الوصف 
الأقوى منهء لأنه أحق بثبوت الحكم به فصار کثبوت الحکم بالنص لا بالقياس 
عند تعارضه|؛ لأن النص أقوى منه وأحق بالحكم. 


اعتراض': 

اعترض الصفي المندي على إطلاق القول بأن من شرائط العلة أن 
لا تكون معارضة لعلة آخری تقتضي نقيض حکمها بقوله: «وهذا يعني 
الشرط ‏ إن عنى به أن لاتكون معارضة لعلة أحرى كيف كانت فهذا 
ما لا وجه له؛ لأن بتقدير أن تكون راجحة على ما يعارضها من العلة لا مانح 
من استنباطها وجعلها علَةء ولا يظن أن كون تخصيص العلة غير جائز من هذا؛ 
لأن تلك مسألةء وما نحن فيه مسألة لأن ما نحن فيه ليس من شرطه أن 
لا تكون العلَة معمولة سا في صورة» وإن عنى به أن لا تكون معارضة لعلة 
أرق رأة عليهاء فهذا وإن كان من شرائط صحة العلة المعمولة بهاء لكن 
ليس من شرائط صحة العلّة في ذاتاء فإن العلة المرجوحة والدليل المرجوح› 
لا بخرجان سبب المرجوحية عن أن يكون علّة أو دليلاء وإلا لما تصور التعارضص 
إلا بين الدليلين المتساويين»' . 


أقول: وهو اعتراض وجيه جدأً مؤداه تفصيل القول في هذا الشرط 
اا 
)١(‏ ناية الوصول: ۲۳۱/۲ . 


۲۷۹ 


ثانياً: أن يكون تعارض الأوصاف في الفرع : ذكر كثير من الأصوليين أن 
من شروط حكم الفرع أن لا يتضمن وصفاً يوجب غير ما أوجبه الوصف في 
الأصل» بأن پثبت فيه وصف آخر يلحقه بأصل اخر» ویری هؤلاء: أنه لا فرق 
٤‏ ذلك بين أن يکون الوصف اا ااا عند التعارض؛ لأنه مت 
ما ثبت في الفرع وصف موجب حکم اخر غير حكم الأصل ِ الذي نريد 
إلحاقه به» وملحق له بأصل اخحر - فإن كان هذا الوصف اا على مافي 
الأصل» وكنا قد آلحقنا الفرع به » فإن هذا يعني إثبات حكم المرجوح في مقابلة 
الراجح › وهذا غير مسلم » > وإن كان الوصف المعارضص تاا لهء فان اختیار 
ذلك الوصف للتعليل : به حکم» > فإن ترجيح الوصف الذي في الأصل على الذي 
في الفرع من غير مرجح مما لا يراه أحد. 

وکن أن يثل له بالعبدء فإنه من حیث ادمیته يکن أن يلحق بالإنسان 
الحر في وجوب القصاص فيه والدية الكاملة» ومن حيث كونه مالا يجوز 
التصرف فيه بالبيع والشراء يمكن إلحاقه بالأموال التقومة فلا يجب فيه قصاص 
بل تجب فيه القيمة بالغة ما بلغت . 


من هنا جاء القول: بان من شرط حكم الفرع أن لا يتضمن وصفا 
يعارض الوصف الذي هو الأصلء لكنا إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر» فإن هذا 
الشرط يصح القول به لإثبات الحكم بالعلَّةء ولیس لإثبات تحققها علةء لأن 
الوصف ا من الوصفين يلحق الفرع بالأصل الذي يتفق معه» ولا التفات 
إلى المرجوح كا هي القاعدة في ذلك أما في حالة تساوي الوصفين قي الفرع› 
فإن أحدهما لا يكون مبطاد للآخرء وذلك لأن العلّة كالشاهد على الحكم» وهذا 
المعارض لا يبطل شهادتهاء باعتبار أن المناسبة فيها بين الأصل والفرع لا ترول 
بالمعارضة» بل يتوقف مقتضاهاء مثلها في ذلك مثل الشهادة إذا عورضت 
بشهادة أخحرى» فإن إحداهما لا تبطل الأخرى» بل يتوقف القاضي حت يترجح 
أحدهماء ولا يحتاج بعد ذلك إلى إعادة الدعوى والشهادة. 

هذا وقد رد بعضهم على القول بأن المعارض المساوي مبطل أيضاً بأنه: 


YY 


لا دلیل عليه وعلى من يقول به إثبات ذلك بالدليل» بل الصحيح أنه غر 
مبطلء غاية ما في الأمر أنه مبحتاج إلى الترجيح › واحتياجه إلى الترجيح دليل 
صحته() . 

أقول : وهو کلام معقول ا وري سدید لا مناص من القول به. ومن 
افيد أن نشبر هنا إلى أن وجود علَّة في الفرع تناقض علة الأصل هو ما أطلق 
عليه بعض الأصوليين «النقض» وهو موضوع سيأتي تفصيل القول فيه عند 
الكلام عن قوادح العلةء إن شاء الله تعالى . 


lO Û 


(۱) انظر: تیسیر التحریر: ۳٠٠/۳‏ العضد والحواشي علیه: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ والمصادر 
الاق انشا 
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وهو: أن تكون العلة ذات وصف واحد لا مركبة. 
ویشتمل على : 
هيد وثلائة مطالب : 
المطلب الأول: في التعليل بالأوصاف المركبة. 
المطلب الثاني : في التعليل بأكثر من علة. 
المطلب الثالث: في تعليل حكمين بعلة واحدة. 
* % #% 


عهید 


هذا الشرط اشتهر في ترجمته» ان العلة تكون «ذات وصف أوذات 


أوصاف» وهم يقصدون بذلك: إا وصف واحد أو أوصاف. فلفظ رذات» 


مقحم') . 
وهذا الشرط . بدرحه کشر من الأصوليين صمن شروطها إا بحنوه على 


ساس آنه موضوع a‏ وبعضهم ذكره تبعاً لمسألة رئيسية» أما الأقلون فإنهم 
أدرجوه ضمن شزوظ الا فذهبوا إلى أن من شرطها أن لايكون الوصف 
المعلل به مركباء ويحسن تناول الموضوع باتجاهات: أوها: بحث آراء الأصوليين 
من حيث تركيب العلة من عدة أوصاف» ثاتها: لا كان هناك ترابط بین ترکیب 


.۲۳۰/۲ انظر: حاشية التفتازانی على العضد:‎ )١( 
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العلَةَ وبين تعددها من حيث إن بعض العلل الركبة يصلح كل جزء منها علة 
مستقلة» وبالتالي فإنها تعد عللا وليس بعلّة واحدةء فإنه يجدر بيان رأي 
الأصوليين في التعليل بأكثر من علَة» وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني ثالثها : 
ومن امناسب أن نذكر عكس هذا الاتجاهء وهو تعليل حكمين بعلة واحدة» 
وهذا أفردنا له المطلب الغالث من هذا المبحث. 


امطلب الأول 
في 
التعليل بالأوصاف المركبة 
وقع الخلاف بين الأصوليين في اشتراط: أن تكون العلة ذات وصف 
واحد لا مركبةء فالحمهور ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك وجوزوا أن تكون العلة 
مركبة من أوصاف» بل هوواقع شرعاء كا في تعليل وجوب القصاص بالقتل 
بکونه تناک 2 ا 


ودھتب بعضص الأصوليين ی اشتراطه» فلم جوزوا التعليل بالأوصاف 
المركبهء بل يبعي عندهم أن تکون العلة وا راخدا وهو متقول عن الإمام 
الأشعري وبعض المتزلة0). 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي: ۰۱۹۹/۳ العضد: ۲۳۰/۲ ۲۳١‏ امحصول: ج۲ 
ق ۲: ٤١۳‏ الإسنوي على المنهاج: ۲/۴ _ ۱۱۳ پاية الوصول ۲۲۰/۲› 
اللستصفى : 4۳/۲ مسلم الثبوت: ۲ تيسر التحرير: ٠٠٠/٤‏ أصول 
السرخسى : 1۷١/۲‏ إزميري : ۳۹/۲ ۳۰۷ کشف الأسرار: ۰۳٤۸/۳‏ تقویم 
أصول ا خطوط : ٥۸۲‏ نشر البنود: ۳/٢‏ روضة الناظر: 1٦۹‏ المنخول: 
۵ . 
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الأدلة 
حجة الجمهور: 
استدل الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بأدلة: 


الدليل الأول: 

أن الرضت الراجد طن ماك طرق مررةه دال اله الف 
على عليته» وكالمناسبة والاستنباط وإلى غير ذلك من طرق معرفة العلة» ولا مانع 
من أن ايئة المجتمعة من أوصاف متعددة مما يظن عليته بنفس تلك الأدلة لأن 
ما يثبت به علية الوصف الواحد يصح أن يثبت به علية الأوصاف المتعددة من 
غير فرق؛ لأن القول بالفرق لا دليل عليه» فيعد تئ . 


الدليل الثاني : 

إن المصلحة قد لا تحصل إلا بتركيب الأوصاف. وذلك إذا كان الوصف 
الواحد قاصرأء وقد وجدنا كثيرأً من الأحكام الشرعية يتوقف القول فيها على 
حصول أوصاف عديدة ليتكامل التناسب. 

فالقتل وحده لا یناسب وجوب القصاص» ومتی ما أضيف إليه كونه عمدا 
عدواناً تمت مناسبته للحكم» فيصح أن يقال: القتل العمد العدوان علَة 
لوجوب القصاص. 


الدليل الثالث: 

ما يؤيد جواز التعليل بالعلة المركبةء ورود ذلك في السنة أيضاًء ومن 
ذلك ماجاء في بعض الروايات من تعليل أحكام المستحاضة بأنه دم عرق 
انفجر» فعلل بالدم والانفجار" . 


.۳۸۸ انظر: مع المصادر السابقة: ابن ملك وحواشیه:‎ )١( 
,٠٠۷/۲ إزميري:‎ ۱١٤/۲ نشر البنود:‎ ٤٠4 شرح تنقيح الفصول:‎ )۲( 
لم أجد فيا تيسر لي من كتب السنن حديثا بهذا اللفظ والمشهور التعليل بكونه عرقا.‎ )۳( 
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حجة غيرهم» وهم المشترطون: 

استدل القائلون إن من شرط العلّة أن لا يكون الوصف العلل به مركباء 
بأدلة : 
الدليل الأول: 

إن القول بجواز أن تكون العلة مركبة من أوصاف» يلزم منه تطرق 
النقض إلى العلة العقلية» وهو باطل . 

توضيحه: ان ماهية كل شيء متى ما كانت مركبة من أجزاءء فإن عدم 
كل جزء من أجزائها يكون علَّة لعدم صلاحية تلك الاهية للعلية» وذلك لأن 
الماهية متى علل ا يكون جعلها عة صفة من صفاتهاء وتحقتق العلة يتوقف على 
تحقق الموصوف. وعلى ذلك فإن عدم كل واحد من أجزاء الماهية علة تامة لعدم 
علية تلك الماهية» ضرورة أن عدم الجزء سبب لعدم المركب. فإذا حصل أن 
عدم جزء اخر بعد ذلك» فإنه لايصح أن يكون عدم هذا الجزء الثاني علة 
لعدم تلك الاهية؛ لأن عدم عليتها كان قد ثبت بعدم الجزء الذي قيله» 
فلا يصح أن يحصل العدم مرة أخرى بعدم الجزء الثاني» ومن هنا جاء النقض 
باعتبار أنه كان من المغروض أن يترتب على عدم الجزء الثاني عدم تلك الماهية» 
ول محصل لانشغال المحل بالعدم السابق» وهذا هو النقض بعينه. 

ورا يعترض معترض فيقول: إن ما ذهبتم إليه يقتضي أن لا يكون في 
الوجود ماهية مركبة لأنها ينطبق عليها نفس التصور المذكور من أن عدم كل جزء 
من أجزائها علَّة لعدم تلك الماهية المركبةء فإذا انعدم جزء انعدمت الماهية» وإذا 
انعدم جزء اخر لم محصل انعدام تلك الماهية؛ لأنه حصيل حاصل. 

لكنهم أجابوا عنه : بأن هناك فرقا بين الماهية» وبين علة الوصف المركب» 
أما الماهية : فإنها عبارة عن نفس الأجزاء مجموعة» وعليه فإن عدم شيء من 
أجزائها لا يكون علة لعدم شيء اخر. 


(1( اللحصول : ٢ a‏ ق :£ c40‏ نهاية الوصول: ۰/۲ الإحكام للامدي : 
۳/,؛, شرح تنقیح الفصول: ٤٠۹‏ العضد: ۲۳٠/۲‏ إزميري: .۳٠۰۷/۲‏ 
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أما علية الوصف المركب: فإنها زائدة على ذات الماهية المركبة» ولذلك 
أمكن القول فيها إن عدم كل واحد من أجزاء ماهيتها يكون علة لعدم العلية 
على ما سبق بیانه('“. 
الحواب على الدليل الأول : 

زیاده على الاعتراضص السابى أجاب الذين لم يشترطوا ذلك عل دلیل 
خالفيهم من وجوه . 

الأول: ال النقضص الذي دکرعوه» إغا يلزم علل القول بکون عدم جزء 
لماهية علّة لعدم علّة الماهيةء وهذا يعني أن مبنى المسألة على التعليل بالعدم» 
والتعليل بالعدم غير مسلم» ومعلوم أن هذا الحواب يصلح لمن يذهب إلى عدم 
التعليل بالعدم» وقد سبق تفصيل الموضوع وبيان الراجح فيه". 

الثاني : انه لايلزم من عدم العلية إذذاك أن يكون ذلك العدم علة؛ 
لحواز أن يكون ذلك لعدم تحقق الشرط وعدم الشرط ليس بعلة" . 

الثالث: بعد التسليم ان العدم يصح أن يكون علة فى الجملةء فإنه من 
غير المسلم ان عدم كل واحد من أجزاء الماهية يكون علَّة لعدم عليتهاء وذلك 
لأن وجود هذه الأجزاء شرط لتحقق تلك العلية اء وإذا انتفى واحد منها فهو 
انتفاء لشرط تحقق العلّةء وحينغذ يكون انتفاؤها لانتفاء شرطهاء لا للعلة(“). 
الدليل الثاني : 

إن القول بكون شيء ما علَّة لغيره يعني انا وصفناه بذلك الكون» سواء 
ات اة هاف ر ج جاغل ف كال الرجرف اة اس ا 


(۱) فواتح الرحموت: ۲۹۱/۲ ۲۹۲» تيسرر التحرير: ۳۷/٤‏ والمصادر السابقة. 

(۲) المحصول: ج ۲ء ق ۲: ۱۷١4ء‏ ناية الوصول: ۲۲۱/۲ . 

(۳) ناية الوصول: ۲۲۱/۲ شرح تنقيح الفصول: ٤٠٩۹‏ العضد: ۲۳۱/۲ تيسير 
التحرير: .۳۷/٤‏ 

. ۲۲۱/۲ خہاية الوصول:‎ )٤( 
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من أجزاء فإن المفترض في المسألة حينئذ أمور؛ لأنبا إما أن تكون تلك الصفة قد 
حصلت بتمامها لكل جزء من تلك الأجراءء وهذا عال لأسباب: 

رأ( لأنه يلزم عليه قيام الصفة الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال . 
لا معنى لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه» وهوخلاف امفروض هنا. 

وإما أن يكون كل جزء من تلك الأجزاء قد اتصف بجزء من تلك العلية 
وهذا أيضاً حال؛ لأن العلية صفة عقلية» وهذا يقتضي انقسام الصفة العقلية 
حتى يكون للعلية ثلث وربع ونصف» وهو غال. 

وإما أن تكون صفة العلية قد قامت بجزء واحد من تلك الأجزاءء وهذا 
أيضا باطل؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون ذلك الجزء من الوصف المركب العلة 
بعینها» دول ما عداها من الصفات . 

ولا بطلت هذه الأقسام بطل قيام العلية بالماهية المركبة . 
والجواب عليه: 

أولا: إغا يلزم ما ذكرتم» فيا لوكانت العلية صفة ثبوتية» وهي ليست 
كذلك» بل هي اعتبارية إضافية» ولو لم تكن كذلك» للزم قيام المعنى با معنى ؛ 
صفة ثبوتيةء امتنع ما ذكرتم من التقسيم في الدليل . 

ثانياً: إن ما ذكرتم ينتقض بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف بأنه 
خبر أو استخبار أوما إلى ذاك من أقسام الكلام؛ لأن كونه حبرا زائد عليه» 
فإما أن يقوم كونه خبرا بكل حرف أو بمجموع الحروف. 

وقال بعضهم : والتحقیق أن معنى کون جموع الأوصاف علة هو: أن 


)١(‏ المحصول: ج ۲» ق ۲: ٤٠١‏ ١١4٤ء‏ ناية الوصول: ۲۲٠/۲‏ شرح امحصول: 
غخطوط : FI1V/Y‏ کشف الأسرار: .EA/Y‏ 
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الشارع قضى بالحكم عنده رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف الركبة من الحكمة 
لير ذلك صفة ها فضا عن کونه صفة زائدة فیلزم ما ذکر وا(" . 
الدليل الثالك: 

إن الصفات المركبة ليس من المعقول أن يكون كل جزء منها علة عند 
اتفرأده. ما لل انضمام بعضها ای بعص فالمفدر هنا أمران : 

الأمر الأول: أن محدث هذه الصفات بعد الانضمام صفة العلية » وحينئذ 
فالداعي حدوث هرل | الأمر: إما أن یکون کل وا حد من تلك الأجزاءء 
أو جموعهاء فعلد القول بان کل وأحلد من أجزائها يکون مستقلاد باقتضاء 
العلية» جب أن یکول کل وأاحد من تلك الأجزاء غا تأمة » وهو حال . 


وعند القول: بأن مجموع الأجزاء اقتضى ذلك الأمر من العلية يلزم 
التسلسل ؛ لأن تجدد صفة العلية له لا بد له من تجدد أمر يقتضي العلية » وذلك 
الأمر المتجدد لا بد له من علة متجددة توجبهء والكلام في هذا المتجدد الأخير 
کالکلام في الأول وهو تسلسل . 


الأمر الثاني : أن لا يكون قد حدث يمذه الصفات أمر جديد» وهذا 
يعنى: أن تلك الأجزاء حالة الاجتماع كهي حالة الانفرادء ويا أنها في حالة 
الانفراد لم تكن علّة» فكذا يكون حاها عند الاجتماع. 


ول i‏ التسلسل هنا غير موجود» لان المتحدد والمستلزم للعلية هنا إا 
هو الانضمام الحادث بالفاعل المختارء فهي إذا قأئمة باللجموع الذي توحد 


۲۳٠۱/۲ نهاية الوصول: ۲۲۱/۲ العضد:‎ 4۱۷ ٤١۳ :۲ المحصول: ج ۲ء ف‎ )١( 
ابن ملك وحواشيه:‎ ٤4 ۳٤۸/۳ كشف الأسرار:‎ ۳٦/٤ تيسبر التحرير:‎ 
. ۳۰۷ ۳۰٦/۲ : ازمیري‎ ۸ 

(۲) المحصول: ج ٣ء‏ ف ۲: 4۱۷ اية الوصول: ۲۲۱/۲. الاحكام للآمدي : 
۹۸4/۳ . 
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توحدا اعتبارياً» عند عروض هيئة اعتبارية لازمة للاجتماع» فلا تسلسل لعدم 
الحاجة إلى هيئة أخرى» هذا من جهة. 

ومن جهة أخحرى: فإن العلية - لا قلنا _ انها اعتبارية» فيجوز أن يتصف 
بها الكثرة من حيث هي كثرة. 

اا إن عا دكن قرفن عا خجدد من الأغدا راف الاخماية 
فمثلا كل واحد من العشرة ليس بعشرة» وعند اجتماعها يكون المجموع 
غ08 . 
الدليل الرابع: 

الأوصاف المركبة» إما أن يكون كل واحد من تلك الأوصاف مناسبا 
للحكم» وإما أن لا يكون وصف واحد منها مناسباً له» وإما أن يكون المناسب 
البعض دون البعض . 

فعلى التقدير الأول: وهوأن يكون كل واحد من الأوصاف مناسبا 
للحکم» فیلزم عليه أنه متی ما اقترن بالحکم آن یکون مستقلا بالتعلیل» وعند 
ذلك: إما أن يضاف الحكم إلى كل واحد من تلك الأوصاف على سبيل 
الاستقلالء وهو محال؛ لأنه يلزم عليه أن يكون كل وصف علَة مستقلة» 
وحينئذ لا قيمة للتركيب» ويكون الأمر خارجا عن موضوعناء أو يضاف الحكم 
إلى البعض دون البعض» وهو أيضاً عحال؛ لأنه لا دليل على اختصاص البعض 
بذلك» أويضاف الحكم إلى المجموع وهو غال أيضاً؛ لأن صفة العلية متحدة 
فيلزم من ذلك تعدد المتحد لقيامه بالمتعدد» آويلزم اتحاد المتعددء والكل 
ال۲ , 


وعلى التقدير الثاني : وهو أن لا يكون شيء من تلك الأوصاف مناسباء 


(۱( الإحكام للآمدي : 14۹4/۳« اللحصول: ج٣‏ ق ٤٨۸‏ ايه الورصول: 
۲ء فواتح الرحموت: ۲۹۱/۲ ۲۹۲ . 
)( الصادر السايقة . 


۲۸۱ 


فإنه حينئذ لا جوز أن يكون المجموع الحاصل متها صالاً للتعليل؛ لأن ضم 
ا تاس إل مال باس ل برجت الا 


وع التقدير الثالث: وهو أن یکون الناسب البعض دون البعض › 
فواضح أن يكون المناسب وحده هو العلّةء ولا دخل لغيره في العليةء فلم يكن 
اللجموع المركب علةء وهو خلاف ما نحن فيه(“. 


والمجحواب عليه: 

أولً: لا يلزم من عدم كون كل من الأوصاف منفرداً مناسباً أن يكون 
اللجموع المركب من تلك الأوصاف غير مناسب أيضاً؛ لأنه يجوز أن يثبت 
للمرکى ما ليس لمرداته. 


ثانياً: على فرض التسليم بأن ما ليس بناسب بوجه ماني حالة انفراده 
لا یتألف منه مناسب عند اجتماعه» فإنه لا مانع من أن يقال: إن كل واحد من 
أجزاء المركب فيه شىء من المناسبةء وإن كانت غبر تامةء لکنا متى ما اجتمعت 
إن ااتاسبة سء وخيظط يون الجمرع الركب ل6 


الاختيار: 

من خلال أدلة الفريقين وما أجاب به الجمهور على خالفيهم فإن رآي 
الجمهور في هذا هو الذي أميل إليه» وعليه فإنه لا وجه لاشتراط أن لا تكون 
العلة ذات أوصاف متعددةء فيجوز أن يعلل بالوصف الواحد أوالمركب على 
جرا 


(۱) غهاية الوصول: ۲۲۱/۲ الإحکام للآمدي: ۱۹۸/۳ . 
(۲) النہاية: ۲۲۲ الإحکام: ۱۹۹ . 


YAY 


المطلب الثاني 


ي 
التعليل بأكثر من علة 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة: 
اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكي الواحد نوعاء الخافب ها 


بعلل كتلفة » ومثال دل أن تعلل إبا حه قتل شخص › بکونه a‏ واخر 
کونه قاتلا» وثالٹ بکونه زانیاً حصتاً» وهکذا. . 


ما تعليل الحكم الواحد ي صورة واحدة بعلل عىتلفة › فھذا نما وقح 
الخلاف فيه بين الأصوليين . 


ومثاله: أن يعلل قتل الشخص الواحد بکونه ا وقاتلا E‏ 
وما إلى ذلك غا يوجب القصاص . 

وأشهر المذاهب في هذه المسألة أربعة: 

المذهب الأول: من الأصوليين من ذهب إلى منع تعليل الحكم الواحد 
بعلل ختلفة مطلقاء وهو ما رجحه الامام الآمدي» ونسبه إلى القاضي ای یکر 
وإمام الحرمين ومن تابعها» ومن ذهب إليه ابن السبكي اشا 

المذهب الثاني : ومنهم من جوز مطلقاء وهو مذهب جهور الأصوليينء 
ومنهم القاضي أبو بكر في إحدى الروايات عنه» كا ذهب إليه اللإمام الغزالي في 
الستصفى » أما إمام الحرمين فقد نقل في الأصح عنه ‏ آنه يرى عدم امتناع 
مثل هذا التعليل عقلاء لكنه ممتنع شرعا. 

المذهب الثالث: من الأصوليين من جوز التعليل بأكثر من علة في 
النصوصةء ومنع في المستنبطة» وهو اختيار الإمام الرازي وبعض الأصوليين. 
وهو منسوب للامام الغزالي أيضا. 

المذهب الرابع: ومنهم من عكس فجوز في المستنبطة ومنع لي 


YAY 


المنصوصة'“ وسنتناول كل مذهب وما احتج به بشيء من التفصيلء لنستبين 
أرجح الآراء في ذلك. وال ولي التوفيق . 
المذهب الأول 
وهو: منع تعليل الحكم الواحد بعلل ختلفة مطلقاً. 
وإنغا قدمناه لكثرة ما فيه من مناقشات» قد تسهل علينا فهم المذاهب 
الأحرى وجلاء وجه الرجحان في بعضها من خلال تلك المناقشات 
والاعتراضات وأجوبتها. وقد استدل أصحابه بأدلة: 


الدليل الأول : 

لو قلنا بجواز تعليل الحكم الواحد بعلل ختلفة فإنه لا يخلو أن يكون 
الأمر واحداً من ثلاث حالات: 

(أ) إما آن يكون كل واحد من العلل مستقادٌ بالتعلیل» بان یکون كل 
واحد منہا مستوفياً للشروط. 

(ب) وإما أن لا يکون واحد منہا مستقا بالتعلیل بل لا يتم إلا 

(ج) وإما أن يكون واحداً منها من العلل مستقاٌ بالتعليل دون الباقيء 
بمعنى أن واحداً منہا مستوفياً للشروط» أما الأوصاف الباقية فإنها لا يصح 
التعليل ا بمفردها. 

وهذه الأقيام كلها باطلة . 


: الإحكام للآمدي : ۲۱۸/۳ المستصفى‎ ۲٠٠/۲ انظر في المذاهب: ناية الوصول:‎ )١( 
ومايعدهاء متصر النتهى والعضد عليه:‎ ۳٦۷:۲ المحصول: ج ۲» ف‎ ۹/۲ 
البرهان:‎ .۲٠۹ البحر المحیط : ۲۱۰/۳ ۲۱۱. إرشاد الفحول:‎ . ۲۲۲ ۲ 
وما بعدهاء جع‎ ۱٦۷/۲۰ النخول: ۲ مجموع فتاوی ابن تيمية:‎ ۲ 
ء)٥١/٤ كشف الأسرار:‎ ۲٤١ ۲٤١/۲ الجوامع وشرح اللحل وحاشیته البناني:‎ 
ء١٤١١‎ ٠٤١/۲ نشر البنود:‎ ۲۳/٤ مسلم الثبوت: ۲۸۲/۲ تيسير التحریر:‎ 
.]١۷ المعتمد: ۷۹۹4 ومابعدها: المسودة:‎ 


YA 


أما بطلان الأول منها: فمأخوذ من تسمية الوصف: «علة مستقلة» فإنه 
لا معنى هذا الاصطلاح إلا أن يكون الوصف علّة للحكم دون غيره» ولو قلنا 
بجواز أن يكون كل واحد من الأوصاف علة مستقلة بالتعليلء فإنه يلزم عليه 
أن لا يكون واحد منا علّة أصلا فضلا عن أن يكون «علة مستقلة» لأن 
الاستقلال يتناف ووجود علل أخرى كل منہا صالح للتعليل 0 ومن هنا ياي 
بطلان التصور الأول» وهو أن يكون كل واحد من العلل مستقلا بالتعليل. 

وأما بطلان الثاني : فلأنه يلزم منه أن لا يكون الحكم معللا بعلل ختلفة 
بل العلة فيه واحدة مادام التعليل لايتم إلا بمجموعهاء وهذا ليس في محل 
النزاع . 

وأما بطلان الثالث: فلأنه يلزم منه ترجيح أحد الجائزين على الآخر بدون 
رجح هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان الله هنا وانخدة ضا لاعلل 


ولا كانت الأمور الثلاثة ‏ المحتملة عند القول بجواز تعليل الحكم 
ا بعلل عىتأفة __ باطلة› فهذا ر يعني ان التعليل له الصررة باطل 
یضا٩‏ . 
مناقشة هذا الدليل : 


ناقش المجيزون هذا الدليل : بأنه ضعيف. وذلك لأنه من غير المسلم أنه 
لا معنى لكون الوصف علة مستقلة سوى ما ذكرقوه من أن يكون الوصف عل 
للحكم دون غيره» بل هناك معنق حر هذا الاصطلاح : وهو أنه لو وجد منفردا 
لكان مقتضياً للحكم من غير حاجة إلى الببحث عن غيره» وعلى هذا المعنفى 
لا لزم المحذور الذي ذكرتم . 


لكن الانعين: أجابوا على هذا: بأن الكلام إنما هومفروض في حالة 


)۱( انظر: ناية الوصول: ۲٠٠١/۲‏ الإاحكام للآمدي : ۸/۴۳ کف الأسرار: 
t/t‏ 


YAO 


الاجتماع لا فى حالة الانفرادء بمعنى أن الاحتمالات الثلاتة السابق ذكرها إغا 
هي مقروضة قي حالة اجتماع العلل لا في حالة انقرادها. 


وقد أجا۔ بهم المجيزون على هذا: E‏ لآنه لیس معن 
قولنا : «لو وجد منفردا» آنه لو وجد منفرداً حالة الاجتماع حی یکون فرص حالة 
الاجتماع منافياً له» بل معناه: أن العلّة المستقلة ما جا هذه الحيثية» ومعلوم أن 
فرض حالة ا لا يناي هذا المغهوم؛ وحينئذ حاصل الكلام يرجع . 
أنه: لم لا جوز أن یکون الحكم معلا بكل واحد من العلل المختلفة التي من 
شاا أا لو وجد واحد منها لاستقل بالتعليل» وهذا المفهوم لا يبطل التقسيم 
المذكور «الاحتمالات الثلاث»'؟. 


الدليل الثاني : 
عند القول بأن الحكم معلل عند اجتماع العلل ا منها يلرم 

القول بأن لا يكون الحكم معللا بواحدة منهاء ولا كان هذا قول باطاد فان 

ملزومه وهو المدعى من تعليل الحكم بواحدة من علل مجتمعة باطل أيضاً. 


لكن من أين جاءت اللازمة المذكورة» لتوضيح ذلك نقول: 
إن المعلول يصر واجب الثبوت بالعلة المستقلة غا عن غیرهاء وما دام 
الآمر كذلك. فإن الغفى عن الشيء لا جوز أن «يكون معللا به» فإذا قلنا أن 


TD E E 
واحدة منپاء وبالتای فأنه لا يکون معلا بكل واحدة منہا‎ 


أجاب المجيزون على هذا: بأن هذا القول يكون صحيحاً إذا ما فسرت 
الا بغبر المعرف أما إذا قسرت بالمعرف. فانه لا يلزم ما دکرتم » لآن اجتماع 
ا المتقاة عل معرف واحد جائز» ولا يلزم مله شي ء٨‏ . 


. ۲۸٤/۲ ناية الوصول: ۲۱۰/۲. الإحکام للآمدي: ۲۱۹/۳ مسلم الشِوت:‎ )١( 
. ۲٠١/۲ غهاية الوصول:‎ )۲( 


TA“ 


الدليل الثالث: 

إن تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة مفض إلى واحد من أمور ثلاثة : 

إما تحصيل الحاصلء وإما اجتماع الثلين» وإما نقص العلةء وهذه 
الثلاثة كلها باطلة» فالتعليل بأكثر من علة واحدة لحكم واحد باطل أيضا. 
توضيح الملازمة المذكورة: 

إن أي علة من تلك العلل متى وجدت اقتضى ذلك حصول الحكم؛ لأنا 
إذا م نقل باقتضائها ذلك فإنه يلزم القول بحصول النقض من غير مانع » وهذا 
باطل» وعليه فإن العلة الثانية إذا وجدت : إما أن تقتضي هي الأخرى حصول 
الحكم م ااج ی اف ا ان کی ی ع ی 
الأول وحينئ يلزم اجتماع الخلينء وإما أن تقتضي حكا اخر غيرماء 
أو م تقتض شيئاء وحينئلٍ يلزم النقض بدون مانع» وهو غير مسلم. 
أجاب المجيزون على هذا: 

بأن ماذكرتم من امتناع تحصيل الحكم الذي سبق تحصيله بعلة 
سابقة _ بالعلة اللاحقة ليس على إطلاقه» بل ذلك متصور إذا فسرت العله 
المؤثر؛ لأنه قد حصل الحكم بالمؤثر السابق فلا معنى للاحق»ء أما إذا فسرت 
بالمعرف» فليس من المسلم امتناعه؛ لما بينا أكثر من مرة. 

ولو سلمنا امتناعه مطلقاً وحصل النقض» فلا نسلم أن النقض هنا من 
غير مانع کا تدعون ‏ بل الان وهو حصول الحکم» ولا مانع من حصوله 
ثانياء وحينئذٍ فلا حرج من النقض”. 
الدليل الرابع : 

لا شك أن العلَة جب أن تكون مناسبةء والقول بناسبة الحكم الواحد 
لعلتين متلفتين يقتضي أن الحكم مساو لاء والقول بمساواته ها يقتضي 


)١(‏ انظر: ناية الوصول: ۰/۲ العضد: ۲۲٠/۲‏ البحر المحيط: ۲۱٤/۳‏ تيسير 
التحریر: ۲٦/٤‏ فواتح الرحموت: ۲۸٤/۲‏ جمع الجوامع وحاشية البناني: ۲٤٦/۲‏ . 


YAY 


الحكم نفسهء فإنه يلزم أن لا يجوز تعليله بعلتين أوعلل غتلفة» حى لايقع 
الإشكال المذكور. 

أجاب المجيزون على هذا: 

أولاً: انه من غير المسلم أن العلّة مجحب أن تكون مناسبة» وله بحث 

انا لو لاجدلا ب ف الاه له من غر الل ما درن 

ثالثاً: ولو سلمنا - جدلاً - الامتناع المذكورء فإنه يجوز أن تكون العلّتان 
قد اشتركتا في جهة واحدة» وعندئذ تتحقق المناسبة بينيا وبين الحكم في تلك 
الجهة » ويزول الإشكال» ونعود للقول بجواز التعليل بأكثر من علة). 
الدليل الخامس : 

لو جاز اجتماع أكثر من علة واحدة على الحكم الواحد فإنه يلزم واحد 
من أمرين: 

إما أن يفترض أن كل واحدة من تلك العلل قد أثر في كل حكم»ء وإما 
أن يفترضصس آنه قد أثر ي بعضه» وکلا الأمرين باطل » وحينثد بطل اجتماع 
العلل . 

أما الأرل: وهو أن تكون كل واحدة من العلل مؤثرأ في الحكم فوجه 
بطلانه أنه يلزم عليه تحصيل الحاصل _ كا قلنا في الدليل الثالث . 

وآما الثاني : وهو آن تكون العلل قد آثرت في بعض الحكم فوجه بطلانه 


أنه : 


أولا: أن الحكم لا يثبعض . 
)١(‏ نهاية الوصول: ۲٠١/۲‏ . 


YAA 


ثانياً : إن ذلك يقفتضي أن یکول معلول کل واحدة منہا عر معلول 


فا فة 
وهو حروج عن ما فيه بحثنا أيضا. 
أجاب المجيزون: بنفس الحواب على الدليل الثالث'. 


¥ #* # 
امذهب الثا 
وهو ک] قلنا: مذهب القائلين بجواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة 


مطلقا . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة: 
الدليل الأول: 

إذا اجتمع في شخص واحد اکر من علةء كالقتل والردة والزناء والحكم 
في کل القتل بشرطه» فالقول فيه حتمل لأمور: 

آما آن تقال د إن الک لا يشت فيه أصاد وهذا باطل قطعاً. 

وإما أن يقال: إن الحكم قد ثبت بواحدة مبهمة من تلك العلل لا بعيثم 
وهذا باطل أیضاً؛ لأن مالا تعیین له لا وجود له في نفسه» وما کان كذلك 
لا يصلح أن يكون علة. 

وإما أن يقال: إن الحكم قد ثبت بجموعهاء وهو باطل أيضا؛ لأنه 
حينئ يكون كل واحدة منا جزء علّة» وهذا حارج عا نحن فيه؛ لأن التعليل 
بجزء العلة له مبحث خاص . 


فلا بد إذاً من القول بأن الحكم معلل بكل واحدة منها"). 


ا و 
)١(‏ نہاية الوصول: ۲۱۱-۲۱۰/۲ . 
(۲( نهاية الوصول: ۲۱٠/۲‏ الإحكام للآمدي : ۲۱۹/۳ . 


۲۸۹ 


اعترض على هذا بعدة اعتراصات : 

الاعتراض الأول: إن القول بوجود العلل دفعة واحدة ممنوع» وهذا 
يعنى : أنها وجدت متعاقبة نما يدل على ترتيبها في الوجودء وحينئزٍ فالحكم معلل 
بالسابى منہاء وحينئذ فإن ما دكرتم من محاذير ومفاسد غير لازم . 

أجاب المجوزون: بأن الذهاب إلى منع جواز وقوعها دفعة واحدة مكابرة 
إذا ما نظرنا إلى أن هذه الأمور لا منافاة بينها قطعاء وما دامت غير متنافية فإن 
اجتماعها ووجودها دفعه واحدة صحيح . 

وإذا ما استقرآنا الأحكام وأسباما فإنتا سنجد ما يؤيد ذلك فمن الممكن 
جدا أن يصدر من الشخص الواحد في ساعة واحدة الزنا والردة معاء ومن 
الممكن أن يوجد المس واللمس معا في نقض الوضوء كا إذا مس الرجل فرج 
امرأته» ومن الممكن أن ترم المرأة بسببين يوجدان معاء كالحيض والإحرام» 
أو الحيض والعدةء أو الإإحرام والعدةء بل يتصور أن بجتمع الحيض والإحرام 
والعدة معا. 

ويمكن أن يثل لذلك أيضا با هو أقوى ما سبق: فإذا جمع شخص بين 
لبن أخته وزوجة أخيه ثم أوجرت ٠‏ به المرتضعة فإنها تحرم على ذلك الشخص ؛ 
لأنه يعد خالا من جهة أا رضعت لبن أخته الى أصبحت أما ضما من 
الرضاعة» ويعد عمها أيضاً من حيث أنها رضعت لبن زوجة أخيه الذي أصبح 
با ونلاحظ هنا أنه قد اجتمع للتحريم علتان معاء فهذا وتلك من الأمثلة تدل 
بوضوح على وقوع اجتماع الأسباب دفعة واحدة قي حكم واحد وهو كاف في 
الاستدلال على الحواز. 

الاعتراض الثاني : وقد يعترض معترض فيقول: ماتقدم من أمور إغا 
يصح للاستدلال به لو كان الحكم الحاصل بكل واحدة من العلل حك واحداء 


)١(‏ الوجر: أن توجر ماء أودواء في وسط حلق صبي. والوجور: الدواء يوجر في وسط 
الفمء انظر: اللسان: ٤۷۷١/١‏ . 


۹۰ 


والحكم هنا لشن كذلكڭ. بل هناك أحکام متعلده بحسب تعدد تلاك العلل 
وتوصیحه : 

إن جواز القتل بسبب الردة غير جوازه بسبب القصاص. وعير جوازه 
ا 


والدليل عليه: أنه لو رجع المرتد إلى الإسلام سقط عنه قتل الردةء وبقي 
عليه القتل بسبب القصاص والزناء وإذا عفا عنه ولي المقتول سقط عنه القتل 
بسبب القصاص» وبقي ما هو بسبب الزناء ولو كان الحكم واحداً لاستحال 
ذلك هذا من جهةء ومن جهة أخرى: فإن القتل بسبب القصاص حق 
للآدمي» وله الحق في إسقاطه»› کا أن له أحكاماً تخصه من مثلء انه کن أن 
يستعاض عنه بالالء وأن إسقاطه مندوب إليه» بين القتل بسبب الردة ليس 
لسقوطه سوى الرجوع إلى الإسلام» ک] أن له أحكاماً تخصه من مثل أن لا يقدم 
إليه إلا بعد الاستتابة وأنه جب استيفاؤهء وأنه يقتل بالسيف آما القتل بسبب 
الزنا فإنه ليس لسقوطه طريق أصلاء ک] أن له أحكاما ختصة به» من مثل درئه 
بالشبهة» وآنه لا يستوفي إلا بالرجم وأنه إذا هرب لا يتبع» واخحتلاف هذه 
الأحكام یدل على اخحتلاف متعلقاشا"'؟ . 


أجاب المجوزون: 

إن الحكم هنا واحدء والدليل عليه هو أن حياة الشخص الواحد 
الأمثلة المتفدمة وأحدة» وما یکول ف مقابلة الواحد واحد أا يعني : | 
إزالة الحياة وأاحدة» والإدن ٤‏ إزالة الواحد واحد» فجوار القتل أمر واحد» 
وهكذا يقال في المثال الأحي» وهو نكاح المرتضعة المذكورة في سبق فإن النكاح 
أمر واحدء فتحريه واحدى لأنا قلنا: إن مقابل الواحد واحد. 


۲۲٤/۲ الإحكام للآمدې : ۲۱۹/۳ العضد:‎ ۲٠۲ ۲۱۱/۲ نهاية الوصول:‎ )١( 
مسلم الثبوت: ۰۲۸۲/۲ كشف‎ ۲۳/٤ المستصفى : ۲ تیسرر التحریر:‎ 
. ۲۳۸/۲ روضة الناظر: ۱۷۸ وشرحها نزهة الخاطر:‎ 4/٤ الأسرار:‎ 


۲۹۱ 


أما ما ذكرتم من الأحكام المىختلفةء فيمكن جلها على أن بعضها عارض 
للحكم» وذلك ككونه حقاً لله تعالى أوحقاً للعبدء وبعضها تابع لتجدد تلك 
اللإضافات المتجددة ولا تجدد في الذات الواحدة فإن الذات الواحدة ريا 
تضاف إلى شيئين فتختلف بالاعتبار» وعنده تختلف الأحكام» وعليه 
فلا اخحتلاف في الحكم نفسه؛ ولذا نجد آنا إذا عللنا جواز القتل بسببه ثم طراً 
عليه سبب آخر له فإنه لاأيغير الاعتقاد الأول» بل يبقى على ما هوعليه» 
فلا تجدد لأمر له سوى كون ذلك الحكم مضافاً إلى هذا السبب» ومعلوم أن 
الحكم خارج عن ماهية ذلك السبب» ولو كان الحكم متلفا لما كان كذلك. 


الاعتراض الثالث: وربا يعترض معترض أيضاً: بأنه لو سلم أنه من 
المكن اجتماع الأسباب» وان الحكم واحدء فلم لا يقال إن تلك الأسباب 
ت ٤‏ أمر واحد به » والعلة إا هو ذلك المشترك» وحینذ فلا تعدد ٤‏ 


التعليل؟ . 


أجاب المجيزون من وجهين : 

الأول: انه من غير المسلم أن القدر المشترك فيا مثلنا - هو العلةء 
وذلك لأن الإجماع قائم على أن الحيض غرم للوطىء من حيث إنه حيض› 
وهكذا الشأن ف ألعدة والإحرام» والقول بان العلة القدر امك ينه وین 
عیره حالف ذا الإجماع» وذلك باطل . 


الثاني : ان بعس هذه الأمور أمر حفيقي » وبعضها أمر اعتباري 
ولا اشتراك بين إلا في عموم أنه أمر ماء أو ما محري مجراه ما لا يكن جعله علة 


٥ الیک‎ 


(1) يراجع مع المصادر السابقة: فواتح الرحموت: ۲۸۳/۲ . 
(۲) نہاية الوصول: ۱۲/۲ تیسیر التحریر: ۰۲۳/٤‏ فواتح الرحموت: ۲۸۲/۲ ۲۸۳ 
العضد على ابن الحاجب : Y/Y‏ 


۹۲ 


الدليل الثاني : سبق وأن قلنا في أك ثر من موضع ان علل الشرع أمارات 
ومعرفات» ولا مانح من اجتماع المعرفات والأمارات على شيءَ واحد). 

الدليل الثالث: ان القول بامتناع تعدد العلل لا يعدو أسبابا ثلاثة : 

(أ) إما أن يكون المنع لكون اجتماع العلل دفعة واحدة :تنعاً 
وهو باطل کا تقدم . 

(ب) وإما أن يكون قد امتنع › لامتناع مفارنة الحكم مع العلل وهذا 
مبني على القول بجواز أن يكون من شرط مقارنة ا من العلل عدم 
الأحرى» وهو باطل أيضاً والسبب ي بطلانه: 

| إنه خلاف الواقع؛ لأنا نجد ان الواقع مقارنة الحكم للعللء 
نالحكم حاصل متى ما حصلت تلك العللء وهذا غا لا يكن فيه » 
والذي وقح التنازع فيه کونه معللا بواحد منہا أو كلهاء وهذا لا يقدح في في أصل 
الجصول معها. 

۲ إن الأمة تجمعة على أن الحيض والعدة والإحرام كل واحد منها علة 
لتحريم الوطء مطلقاء وهذا يفيد أن كل واحد منها علة مستقلة سواء وجد 
الآحر أو لم يوجد. 

۳ إن القول ذا ينقض القول بأن يكون القيد الحدمي شرطاً في علية 
العلة وهذا باطل . 


(ج) وإما أن یکون قد امتنع » لامتناع انفراد الحكم مع اجتماع العلل 
وهو باطل أيضاً لأن هذا الامتناع ليس بذاتي له وإلا لكان كل من تصور هذا 
الاحتمال تصور امتناعه لاستحالة تصور الشيء بدون ما هوذاتي له فلو كان 
متنعاً لكان امتناعه لغيره» لكن الأصل عدم ذلك الغر» فوجب أن لا يكون 
متنعاً فيكون جاثزاً وهو المطلوب). 


)١(‏ نهاية الوصول: ۲٠۲/۲‏ كشف الأسرار: ٤٥١/٤‏ المستصفي: 4٦/۲‏ نشر البنود: 
4/۲ . روضة الناظر: ۱۷۸ نزهة الخاطر: ۰۲۳۷/۲ جمع الجوامع : ۲٤٥١/۲‏ . 
(۲) نہاية الوصول: ۲۱۲/۲ . 


الدليل الرابع : لو لم ييز التعدد عقلاً أو شرعاًء ل يقع» وقد وقع فعلا 
فا مذي والبول والغائط والرعاف» كل يوجب الحدث باستقلالهء وهكذا 
القصاص والردة كل مما بانفراده علة للقتلء وهكذا كثير من أمثلة الفروع 
الفقهية"٠.‏ بل وقع ذلك في السنة نفسهاء فقد علل النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ حريم ربيبتهء في الحديث الذي رواه مسلم : بأن تحريها لكونما ربيبة ؛ 
ولكونها ابنة أيه من الرضاعة حيٿ قال: ولو لم تكن رَپيبتي في حجري 
ما حلت ىء إنها ان أي من الرضاعةء أرضعتني وإياها ويب ةي . 
رأي الإمام الغزالي: 

سبقت لتا الإشارة في أول البحث إلى أن من ذهب إلى الجواز الإمام 
الغزالي» وهذا ماذكر في المستصفىء لكنه في شفاء الغليلء فصل القول في 
ذلك ومن المستحسن أن نوجز ما ذهب إليه قبل الانتقال إلى أدلة أصحاب 
المذ الثالث . 

فقد ذكر اللإمام الغزالي» ان النظر في مسالة إضافة الحكم إلى علتين يتعلق 
بقضية عقلية وأخرى جدلية» وأخرى اجتهادية فقهية. 

أما جواز إضافة الحكم الواحد إلى علتين عقلا: فقد جعل مبناه تعريف 
العلةء فمن سماها الباعث أو الداعى بعنى الناسب: فإنه على هذا التقدير 
لا بعد عقلڈ ان تتعدد البواعث وف على شيء واحد» فکان أشبه بن 
يعطي الفقبر لفقره» والقريب لقرابته» ومجوز أن تجتمع القرابة والفقر في شخص 


واحد ویکون کل واحد منہا باعثاً مستقلا. 
ومن سماها: العلامة المعرفةء ولم يشترط المناسبة فعلى هذا لا مانع أيضا 
من اجتماع علامتين على حكم واحد» كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت 


(۱) انظر: العضد: ۲۲٤/۲‏ مسلم الثبوت: ۲۸۲/۲ كشف الأسرار: ٤٥/٤‏ نشر 
البنود: ٠٤١/۲‏ روضة الناظر: 1۱۷۸ء مجموع فتاوى ابن تيمية: ٠٦۹/۲۰‏ . 
)۲( مسلم بشرح النووي : ۰ کتاب الرضاع . 


A٤ 


طالق» وإن كلمت زيداأً فأنت طالقء فيتعاتق الطلاق في حق المرأة بكل من 


ومن سماها الموجب: كالزنا للرجم. والقتل للقصاص» والسرقة للقطع. 
وغير ذلك من الأسباب التي عقل جعل الشارع إياها موجبةء ول تعقل الأحكام 
بأنفسها منفصلة بل عقل كوا موجبة للأسباب» والأسباب موجبة فهاء فإنه 
لا يبعد أيضاً أن جعل الشرع سببين لجنس واحد من الحكم يتمائل في نفسهء 
كقولنا: القتل يجب بالزنا وجب بالكفر بعد الإسلام» لكن هناك نظر عقلي دقيق 
عند تفسر العلّة بالموجب. فإنما تكون مائلة للعلّة العقليةء الى من المقرر ها 
انها لا جوز إثبات الحكم الواحد في امحل الواحد بعلتين عقليتين» فكون العالية 
غ ا 


وتشابه العلة الشرعية العلَة العقلية من هذا ا لجانب فلا جوز تعليل حكم 
واحد» في محل واحد من وجه واحد بعلتين؛ لأنه لا جوز أن يقع المعلول 
الواحد بعلتين» وجعل الإمام من العلل التي هي على هذا المسار من كوخا تشبه 
العلل العقلية» أسباب العقوبات أجمع» فلا يتصور فيها تعليل حكم واحد» في 
حل واحد ا بمعنى: أن نقدر كل واحدة منيا موجبة له. 


هذا وقد استطرد الإمام في شرح هذا الاتجاه وبيان الاحتمالات الواردة 
عليه» والإجابة علیها با یؤکد آنه یری عدم جواز تعلیل حکم واحد» في حل 
واحد» من وجه واحد بعلتين عقلا إذا مافسرت العلة بالموجب» وهى عنده 
كذلك ‏ کا ذكرنا في تعريف العلّة -. 


وأما القضية الحدلية والاجتهادية : فإن الأصل إذا علل بعلّة» ثم ظهرت 
علة أخرى صالحة لإحالة الحكم عليهاء أو أبداها الحصمء فهل يبطل بذلك 
ا الأول حی يحتاج ل الترجيح ؟ هذا عا اخحتلف فيه والراجح عنده: ال 
علة الأصل ما تثبت بشهادة الحكم ماء فإن ظهور علة أخرى يدفع الظن 
الحاصل من شهادة الأصل. أما إن كانت العلة ثابتة بالنص» أو الإياءء أو بتأثبر 


۲40٥0 


معلوم من غير الأصل بالإحماع فإن ظهور علَّة أخرى لايقدح في علية 
الأول'“. 
الذهب الثالٹ 
وهوء جواز التعدد ي الأنصوصة» ومنعه ف المستنطة » وقلنا أبه مذهب 
الإمام الرازى وبعض الأصوليينء وقد استدلوا على ذلك بأدلة : 


الدليل الأول: قالوا: إن الإنسان لو أعطى فقيراً قريباً له بجتمل أن يكون 
الداعى هذا الإعطاء كونه فقيراً فقط أوقريباً فقط» ويحتمل أن يكون كلا 
الا أولا لواحد مناء ولا كانت هذه الاحتمالات متنافية بدليل إن كون 
الفقر مثلا داعياً ينائى أن يكون غير الفقر داعياًء أو جزء من الداعي» وكانت 
متساوية من حيث التعليل بهاء فإما أن تبقى على جهل التعليل بواحدة منها 
المؤدى إليه التساوي» وحيتئذ لا بحصل الظن بواحد منها على التعيينء لا وز 
أن محکم بأنه علةء وإما أن یتر جح بعضهاء وهذا الترجيح ممحصل بأامرین 
المناسبة والاقتران لأن ذلك مشترك نن هذه الأحتمالات» ود تكون العا 
الراجح منپا دون المرجوح› وکلامهم هدا يعني أنه لا جوز تعدد الأوصاف ٤‏ 
العلة المستنبطة كا هو واضح ١‏ 


اعترض عليه : بأنه ضعيف› لأنه من غير المسلم أن احتمال کون إعطائه 
لفقره مثا ينافي احتمال كونه إعطائه لفقهه فقط . 


الدليل الثاني: صدر من الصحابة والأئمة ما يدل على قيام الإجماع على 
قبول الفرق بين المستنبطة والمنصوصة» والفرق قادح في العلية» وبيان المسألة من 
وجھیں : 


۳۹۲ ۳۷ه. المنخول:‎ ٥۱٤ يراجع رأي الإمام الغزالي وتفصیله في: شفاء الغلیل:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) انظر: المحصول: ج ۲ ق ۲: ۳۷١‏ اية الوصول: ۲۱۲/۲. المستصفى : 4۷/۲ 
العضد: ۲۲٣/۲‏ ۲۲۹ نزهة الخاطر: ۳۳۹/۲. 
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اللجهضةء قال له: «إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئًا»» وحينا شاور عليا 


رضي الته عنه _ قال له: «إن لم بجتهد فقد غشك وإذا اجتهد فقد أخطأء 
أرى عليك الغرةم(“. 


ووجه الاستدلال به: نلاحظ أن وجهات النظر اختلفت بين عبدالرحمن 
وعلي رضي الله عناء فالأول: شبه القضية بالتأديب املشروع اللستحق.» الذي 
يقتضي أن لا جب بسببه شىء وإن أفضى إلى الملاك» شأنه في ذلك شأن 
الحدود إذا نفذت» ونتج عن تنفيذها أذىء فإنه لا شيء فيها؛ لأا مشروعة 
ستحقة بینا ری عاباً رضي اله عنه- فرق بين اديب ويین سائر 
الزاجرات من الحدود الواجبة شرعاء فإن التأديب الندوب إليه شرعا 
والتعزيزات المستحقة إغا تجوز بشرط سلامة العاقبةء ومتى ما انتهت إلى الحلاك» 
فإن هذا يقتضى فوات شرطهاء فيجب الضمانء أما الحدود المقدرة فإنها تجوز 
ا حقی رلو ات إلى الملاك ومن هنا يتضح لنا أنه يفرق بين ما کان 
منصوصا عليه وبين ما کان مجتهدا فيه» وقد عمل سیدنا عمر با راه على« 
وجعل على قريش دية الخطأء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعاً 
م 

الوجه الثاني : علاقة ذلك بجا نحن فيه» ان عدم جواز التعليل لن 
مستنبطتين قد اتضح منه أنه لوجاز التعليل )ا لا كان الفرق قادحا في المثال 
السابق؛ لأنه بجوز حينئذ أن يكون حكم الأصل ثابتا بكل واحد من الجامع 
والفارق» أو بالجامع ومجموع الفارق والجامع". 


والجواب على هذا الدليل : ماسبتق أن ذكرنا في أدلة الانعين مطلقا. 


. ٤0۸/۹ )۱۸۰۱۰( القصة آخرجها عبدالرزاق في المصنف: حدیث رقم‎ )١( 
VY ۳۷٦ :۲ املحصول: ج ۲ ف‎ )۲( 


۹4 


وما رد به الدكتور طه في هامشه على اللحصول حيث قال: «من التكلف الظاهر 
التمثيل با ذكر لعدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلن مستنبطتين » فالصحابة 
_ رضوان الله عليهم ‏ ما لاحظرا هذاء فالأولون ذهبوا إلى عدم مؤاخذة سيدنا 
عمر لأنه م يفعل إلا ما هو مأمور بهء والإمام على ريا أراد في ذهب إليه: أن 
على الإمام أن يتحرى أرفق الطرق في تحقيق ما أمر به وإلا فهو مؤاحذ(٠.‏ 

الدليل الثالث: ان مستند الحكم غلبة الظن في العلةء ومستند غابة الظن 
أمران : المناسبةء والاقتران» أوما جرى مجراه» وواضح أن القول بالتعليل بعلل 
متعددة يعني وجود ذلك بعينه في الوصف الآخرء وحینئذ لم يكن حصول غلة 
الظن في أحد الوصفين أولى من حصوله في الآخحرء وبالتالى: فإما أن لا محصل 
ظن علية الوصف في كل واحد منها ولا فى مجموعهاء وهذا باطل قطعاء 
أو بحصل في مجموعه) فتكون العلة ذلك المجموع لا كل واحد منهاء أو بحصل 
فی کل واحد منہاء وهو باطل أيضاً؛ لأن ظن غلبة الوصف كثيرا ما تختل عند 
الشعور بوصف اخر مناسب لذلك الحکم» وهذا دلیل على أن الوصف اللاحق 
لو كان يفيد العلية كا أفادها سابقه لا اختل ذلك الظن» وهذا بخلاف 
النصوصتين. فإن الشارع إذا نص عل علية وصف الحكم ثم نص على علية 
رصف آخحر فإنه لا مختل ذلك الظن“. 

المذهب الرابع 

وهو عكس الثالث حيث ذهب أآصحابه إلى جواز التعدد في المستنبطة 
ومنعوه في المنصوصة . 

واستدلوا على ذلك: بأن النصوصة قطعية حيث ل يعتبر غيرها» وهي في 
ذلك تشبه العلة العقليةء وبا أن العلل العقلية لا مجوز اجتماعها على معلول 
وأاحد فكذلك العلة الشرعية المنصوصة. 


أما المستتبطة : فإا لما كانت ظنية» فإنه يصح أن يكون كل واحد من 


.۳۷۸ امحصول: ج۲ ق ۲: هامش» الدکتور طه:‎ )١( 
. ۲۱۳/۲ نهاية الوصول:‎ )۲( 


۲۹۸ 


الوصفين أو الأوصاف علَة» كا أن سبب ظن العلية حاصل في كل واحد من 
الوصفين أو الأوصاف . 

والحواب عليه : ما تضمنه بعض الأجوبة السابقة» ويضاف هنا: أن العلة 
العقلية إغا لا جوز اجتماعها على المعلول الواحد ليس للسيب الدي دكرعوه. 
وهو كونها قطعية؛ بل لكونا موجبةء فلا يصح اجتماع موجبين على موجب 


واحد. 


اجتماع العلل الشرعية المنصروصة» حى ولو كانت قطعية» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى» فليست النصوص كلها قطعية الورود والدلالة» بل 
هناك من النصوص الدالة على علية الوصف آحادء أودلالتها على العلة ظنية 
فهي علة منصوصة وليست بقطعية(“. 
الراجح ف المسألة ٠‏ 

بعد هذا ا لأدلة ال رارائهم e‏ وما أجاب به 
الملل مطلقا» وأا واقعة e‏ سی من أدلة كفادة E‏ عل هذا 

المطلب الثالٹ 
ف 

عك أن عرفا مذافب الأضرن ق تيل للك الراحد بعكن 
مختلفتين » يكون من المناسب أن نعرف العكس» وهو : أن يثبت الغ الواحدة 
حکمان شرعیان . 


. ۲۲٣/۲ العضد:‎ ۲۸٦/۲ نهاية الوصول: ۲۱۳/۲ مسلم الثبوت:‎ )١( 


۲44 


تحرير حل التزاع : 

قد يكون للعلة حكمان أو أكش والأحكام لا تخلو من أمور ثلاثة: 

إما أن تكون متمائلةء وإما أن تكون متلفة لكن لا تضاد بينهاء وإما أن 
تكون ختلفة متضادة . 

أما الافتراض الأول: وهو أن تكون الأحكام التى ثبتت بالعلة متماثلة 
فهو مفترض في أحد أمرين : إما أن تكون في ذات واحدة» وهذا حال لاجتماع 
المئلين» وإما أن تكون في ذاتين» وهذا جائزء كا تقول: قتل حصل بفعل زيد 
وعمر فيجب القصاص على كل واحد منا. 

وأما الافتراض الثاني : وهو أن تكون الأحكام التي ثبتت بالعلة مختلفة» 
ولکنہا غير متضادة» فإنه لا مانع منه أيضاًء وقد وجد شرعاً: ككون الحيض 
محرما للإحرام ومس المصحف والصوم والصلاة. 

وأما الافتراض الثالث: وهو أن تكون العلَة قد أثبتت أحكاماً ختلفة 
متضادة فهذا ما اختلفت فيه كلمة الأصوليين على مذهيين: 


المذهب الأول: الجواز» وعلى ذلك جمهرر الأصوليين. 
المذهب الثاني: عدم الجوازء وعلى ذلك البعض منهہ. 
الأدلة 
أولاً: ما استدل به الحمهور: 
استدل الحمهور: بأن العلّة إما أن تكون بمعنى الأمارة على ما ذهب إليه 
بعض الأصوليين - وحينئذ تڪون العلّة أمارة على حكمين حتلفين لا مانع منه» 


فالغروب مثا عاامة على جواز الفطر ووجوب المغرب» وصحة احج » وھا 
ما لا حلاف فه. 


)١(‏ البحر المحيط: ۲٠٦/۳‏ اللحصول: ج ۴» ق ۲٠١ ۲۳٤۲:۲‏ ناية الوصول: 
۲١‏ الإحكام للآمدي : ۴ فواتح الرحموت: ۲۸۸/۲ العضد: 
۲ نشر البنود: ۱٤۷/۲‏ , 


وإما أن تكون جعنى الباعث: على ما ذهب إليه البعض الآخر» وحينثذ 
فلا مانع من أن يكون الوصف الواحد باعثا على حكمين متلفين» بعنى أن 
يكون مناسبا ياء فالقذف علة لوجوب الحد على القاذف» كا هوعلة لعدم 
قبول شهادته» والقتل العمد العدوان علَّة لوجوب القصاص وحرمان اليراث 
ووجوب الكفارة على رأي بعض الفقهاءء والزنا عل للتحريم ووجوب الحد على 
الزانی؛. 
انبا : ما استدل به المانعون: 

الدليل الأول؛ إن القول بجواز أن تكون الغلة الواحدة علة الحكمن 
ختلفين» يعني : أن تكون العلّة مناسبة هما» ومناسبة الوصف لحكمين باطل» 
لأن المعنى المراد من مناسبة الوصف للحكم أن يكون ذلك الحكم مترتباً على 
ذلك الوصف» وهذا الترتبب كاف في حصول المقصود» والقول بجواز كون 
الوصف الواحد مناسباً لحكمين له حيثيتان: فمن حيث إنه مناسب لأحدها 
يجب الاكتفاء لترتبه عليه في حصول المقصود» ومن حيث إنه مناسب هياء 
لا يصح الاكتفاء بذلك» بل لا بد من ترتبه) عليه» وهذا يعني أن يكفي أحدهما 
ولا يكفي أحدهماء وهذا تناقض . 

ومن جهة أخحرى: فإنه لو صح القول بالتناسب» فإما أن يكون الوصف 
قد ناسب الحكمرن من جهة واحدة فهذا متنع ؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب 
المختلفين لخصوصهاء وإما أن يكون قد ناسبه| بجهتين متلفتينء وحينئذ يلزم 
أن تكون العلة حتلفة» وذلك لأن كل جهة من الجهتين المختلفتين تكون هي 
العلة في الواقع» إلا أا قامتا بذات واحدة0). 

والجواب عليه : 

( أ ) إن ما ذكرتم من أن المناسبة بمعنى: أن الحكم مترتب على ذلك 


.٠٤۸/۲١ نفس المصادر» نشر البنود:‎ )١( 
. ۲۲۹/۲ الإحکام للآمدي: ۲۲۱/۳ بہاية الوصول:‎ )۲( 


۳۰۱١ 


إذا كان بعض المناسب فلا » وتوضيحه : 

إن المناسب ينقسم إلى قسمين: ما يكون ترتيب الحكم الواحد عليه 
يستقل بتحصیل مقصوده› وعلى هذا التفسير يمتنع کونه اا للحكمن . 

وما ر حصول مفصوده عل ترتیب الحكم عليه » وان إ يکن ذلك 
الحكم وافياً بتحصيل المقصود دون الحكم الآخرء فعلى هذا لا يتنع أن يكون 
الوصف مناسباً للحكمين» ومذا يتبين أنه لا يلزم الإشكال الذي ذكرقوء. 

(ب) «لا يلزم من عدم مناسبة الحهة الواحدة لمختلفين لخصوصها عدم 
مناسبتها هما مطلقاً؛ لحواز أن تكون مناسبة ما باعتبار أمر مشترك بينهي) واستلزام 
الوصف له يقتضي استلزام ذينك المختلفين لكونه لا ينفكان عنه» . 

الدليل الثاني : قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وعليه فلا يصح 
أن نكزن الرضفت الرالحد علة لكين 

والجواب عليه: بعد تسليم أن يكون صدور الواحد من الكثير باطلاء 
فإنه ينبغي أن لا يكون على إطلاقه. بل ذلك في الواحد الحقيقي من جيع 
جهاته» أما هنا فجهات غتلفة» ك أن مثل هذا القول إنغا يصح في العلل 
العقلية الحقيقية» آما الوضعية والشرعية فلا يكن أن يكون ذلك فيها 
س 


(۲) مراة الأصول: ۲۲۹/۲ . 
(۳) فواتح الرموت: ۲۸۸/۲ . 


المعحث الخامس عشر 
ف 
الشرط السادس عشر 


وهو : أن لا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص. 

دهب إلى ذلك جهور الأصوليين من الحنفية» وبعض الشافعية. 

والمراد به: أن تشت العلة حكًا في الأصل غير ما أثبته النص» ومثلوا 
لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : «الطعام بالطعام مناد ثل فقد حرم 
الشارع في هذا الحديث وغيره من الأحاديث بهذا الشأن أن يباع الطعام بالطعام 
إلا آن یکون مثلا ثل أما عن کون الان ي اس وا ف ي 
الطعام بالطعام كا اشترطت المثلية» فهذا ما لم يتطرق إليه النص» فلوعلّلت 
حرمة بيع الطعام بالطعام متفاضلا بأنه ربا فيا يوزن كا في الذهب والفضةء 
فإن هذا التعليل يوجب اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام 
احترازا عن شبهة الفضلء كا هوالشأن في النقدينء فإن اشتراط التقابض 
زيادة على النص. والزيادة على النص تعد نسحا وهو غير جائز بالقياس 
والاجتهاد» وهذا بخلاف ما إذا كانت العلة منصوصة» فإن النص موز أن 
بنسخ النص کا هو معروف. 

وأيضاً: إن العلَة المستنبطة إغا تعلم من حكم الأصل فلوثبت بها حكم 
فى الأصل كان دوراء وهذا هر السر في كون هذا الشرط خاصا با مستنبطة ؛ لأن 
المنصوصة إا تعلم من النص فلا يتأت فيها ذلك . 


(۱) سبق نخرججهء ص ۲۲٣١‏ . 


وذهب بعض الشافعية: إلى أن هذا الشرط ليس على إطلاقه» ومن ذهب 
إلى ذلك السبكي والآمدي واهندي وغيرهم › فقالوا: إن كانت الزيادة التي 
تشبتها تلك العلّة منافية لحكم الأصل اشترط عدم إجاب العلة للزيادة لأنه نسخ 
ويعود على أصله بالإبطال» وقد مر الكلام فيه» وإنٰ ل تكن الزيادة منافية حکم 
الأصل فلا يازم اشتراط ذلك حينئذ'“. 
الاختيار: 

ولعل ما ذهب إليه الأحيرون هوالراجح في المسالةء فإن الزيادة التي 
لا تعود على الأصل بالإبطال أو بالفسخ أو يلزم منها الدور لا وجه لاشتراط 
نفيها لتكون العلة صحيحة. والله أعلم. 


DOO Û 


۷/۴۳ البحر المحيط: ١۳/١۱۹ء‏ ناية الوصول: ۲۳١/۲‏ تيسرر التحرير: 
٤‏ فواتح الرموت: ۲۸۹/۲ . 


ا 


المحث السادس عسر 
ف 
الشرط السابع عشر 


وهو : أن لا تكون العلّة محل الحكم ولا جزءا من محله. 

والمراد بالمحل: ما وضع له اللفظ» مثاله: تعليل حرمة الخمر بكونه راء 
وكأن يقال: الربى في الذهب والفضة بالذهبية والفضية. 

ولرل بجزء المحل: ما تركب محل الحکم منه ومن غیره بحیث یکون کل 
من متقدما عليه في الوجود. 

ومثال التعليل بالجزء: تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين 
بالخروج منهاء فإن الخروج جزء من معنى الخارج» إذمعناه ذات متصفة 
بالخروج . 

وقد ذكر الأصوليون» أن مبنى هذا الشرط جواز التعليل بالعلة القاصرة 
من عدمه» وسياتی بحث ذلك مستقلاء إن شاء الله تعالى» وتفصيل القول فيها 
ينظر إليها من جانب كون العلة متعدية ومن جانب كوا قاصرة. 

أما العلّة المتعدية: فقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن من شرطها أن 
لا تكون محل حكم الأصل أو جزءاً من مله حقيقة» ومن ذهب إلى ذلك ابن 
ا لحاجب والرازی وغیر هما . 


(۱( غېاية الوصول: ۲1/۲ نشر البنود: ۲4--41 
)۲( ابن اماج والعضد: 7/۲ اللحصول: ج ۲» ف ۸۹:۲ . 


۳۰0 


قالوا في تعليل ذلك : إن العلة المتعدية هى التي توجد في غير مورد النص 
وخصوصية مورد النص يستحيل حصوها في غيره؛ لأن الشيء لا يكون نفس 
غ 

وإنا قالوا: «أن لا تكون جزء للمحل حقيقة» للإشارة إلى إلى أن تقييد الحزء 
الخض 6 ا ن اا عار ا جا اله نما رن ا اي 
ع ل رن إا الك ار الى هرمن ال كن غ لا 
فى غيره» وأما مطلق الخحل الذي يوجد فيه وفى غيره فليس جزءأ منه حقيقة). 

وأما العلة القاصرة: فقد ذهب الأكثرون من الأصوليين إلى أنه 
التعليل فيها محل الحكم أوجزئه عند من يرى صحة التعليل بالعلة القاصرة 
عموما. 

وحجتهم في ذلك: ا حرمت الربا في البر 
لکونه ا أ انه لا مانع من أن يعرف کون البر انا حرمة الرباء 
لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات ذلك الحكم فيه . 


واعترض على هذا: بأن القول بجواز التعليل بمحل الحكم» > قول بان حل 
الحكم يكون علَة للحكم» وعليه يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا 
وهو حال . 

والجواب عليه: إنه من غير المسلم أن يكون ذلك مستحيلا إذإن 
استحالته مبنية على أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحدء وهو باطل»ء وقد تقدمنا 
مزيد تفصيل في ذلك عند الكلام على التعليل بالوصف المركب0؛. 


)١(‏ نفس المصدرين السابقين. 

(۲) حاشية السعد على العضد: ۲۱۷/۲ . 

(۳) انظر: المحصول: ج ۲» ق ۳۸٦:۲‏ ۳۸۷ العضد: ۲٠۷/۲‏ ناية الوصول: 
۲ . مفتاح الوصول: ٠۷١‏ 

)٤(‏ البحر المحيط: 1۱۹۷/۳١‏ والمصادر السابقة. 


۳۰۹ 


أما الإمام الآمدي فقد اختار التفصيل في المسألة: فمنع ذلك في المحل 
وجوزه في الجزءء قال معللا ما ذهب إليه: «لأن الكلام إنما هوواقع في علة 
أصل القياس» فلو كانت العلة فيه في محل الحكم بخصوصه لكانت العلة قاصرة 
لاستحالة كون محل حكم الأصل بخصوصه متحققاً في الفرع» وإلا لكان 
الأصل والفرع متحداء وهو حال . نعم إغا يكن ذلك فيا إذا لم تكن علة حكم 
الأصل متعدية؛ لأنه لا بعد في استلزام محل الحكم لحكمة داعية إلى ذلك 
الحكم» كاستازام الأوصاف العامة لمحل الأصل والفرع» وأما الحرء فلا يمتنع 
التعليل به لاحتمال عموم الأصل والفرع . ١.ه.».‏ 


OO Û 


. ۱۸١/۳ الإحكام للآمدي:‎ )١( 


ال لحثٹ السابع عشر 
٤‏ 
الشرط الثامن عشر 


وهو: أن تكون العلة متعدية من محل النص إلى غيره. 

بعص الأرصاف يبت وجودها ف الأصل والفرع › وبعبارة أخحرى» نتعدی 
من محل النص إلى غيره» وهذه ما تسمى في اصطلاح الأصوليين «العلة المتعدية» 
وبعضها مقتصر وجوده على الأصل» فلا تتعدی محل النص› وهي ما أطلق 
عليها: «العلّة القاصرة» أو «الواقفة» فالقتل والزنا والإسكار من النوع الأول» 
والرمل في الأشواط الأول من الطواف لإظهار الجلد للمشركين» والاستبراء 
للأمة في أول حدوث ملكها للتعرف على براءة رها وغير ذلك من النوع 
الثاني . 

ولل مختلف العلاء في صحة التعليل بالعلّة المتعدية» بل ولا يتصور 
احتلافهم اء لأن القياس لا يتم إلا بعلة تتعدى إلى الفرع ليلحق بالأصل. 

أما العلّة القاصرة : فإنها موصع اتفاق بين الأصوليين› ف بعض فروعها» 
واختلاف ف البعض الأخحر. 

فإمم اتفقوا: على أن تعدية الحكم من محل النص إلى غيره شرط لصحة 
القياس»› وبدون التعدية لا يسمى «قياساً» . 

واتفقوا أيضاً: على صحة التعليل بالعلّة القاصرة إذا كانت ثابتة بنص 
على هذا غير واحد من الأصوليين. إلا أن ابن السبكي نقل الخلاف فيهاء قال: 


۲۰۸ 


«ومنعها _ ويعني العلة القاصرة - قوم مطلقاً» وقد أجاب البناني على ما قيل 
كيف ينعون المنصوصة أو المجمع عليها؟ بأن مراد امانعين منع وجودها أصلاء 
وما وجدوه من نص أو إجاع غا ظاهره التعليل س قاصرة أو »٥‏ ولیس مرادهم 
أنهم يسلمون بوجودها بالنص أو الإجماع ومع ذلك فإنهم ينعون التعليل اء 
وهذا الجواب يدلنا على أن المخالفين إنغا حالفوا في أنه هل وقع التعليل بها فعلا 
أم لاء ما إذا ثبت مم وجودها قطعاً ول يتمكنرا من تأويل ذلك فإنه لا مناص 
هم من القول ما . 

واحتلفوا: في صحة التعليل بالقاصرة إذا كانت مستنبطة» وذلك كتعليل 
حرمة الربا في الذهب والفضة بجوهري) أي : بكومي) ذهباً وفضة» وعنده 
تكون العلّة نفس المحل» أو بجوهريتهاء أي : بكونم| جوهرين متعينين لثمنية 
الأاة وكا ال روفن قاض علها: 

والعلاء في ذلك فريقان: 

الفريق الأول: ذهب إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة› 
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمتكلمين ومذهب الشافعي وعامة أصحابه 
ومنہم الباقلاني وإليه ذهب الإمام أحمد» ومشایخ سمرقند وفي مقدمتهم 
أبو منصور» وهو مذهب المالكية» وأبو الحسين البصري» والقاضي عبدالجبار من 
امعتزلة. 

الفريق الثاني : ذهب إلى فساد التعليل ألعاة القاصرة» وهو مذهب عامة 
امتأحرين من الحنفية ومنهم القاضي أبوزيد الدبوسي ومن تابعه وبعض 
التقدمين متهم كأبي الحسين الكرخي)ء وهو مذهب أبي حنيفة واختاره فخر 


(۱) الكر خي : هو عبدالله بن الحسن بن دلال بن دهم الكنى : بابي الحسبن الكرحي» 
وهو من کرخ جدان ‏ بضم الحيم وتشديد الدال ‏ ولد سنة ١٠۲ه.‏ ثم هاجر إلى 
العراق وتوفي سنة ١٠٠ه‏ من أشهر مصنفاته : المختصر في الفقه وله في الأصول رسالة 
ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة. انظر عنه: الفتح المبين: 
۱ تاریخ بغداد: ٠٠٠۳/٠١‏ الفوائد البهية: ١١۸‏ . 


۳۰۹ 


لإسلام» وبعض أصحاب الشافعي» وإليه ذهب آبو عبدالله البصري” ‏ من 
المتكلمين' . 
الأدلة 


أدلة الفريق الأول: 

مسك الفريق الأول وهم القائلون: بجواز التعليل بالعلة القاصرة بأدلة: 
الدليل الأول: ان الرأي المستنبط من الكتاب والسنة من جنس الحجج التي 
تعلقت ہا أحکام الشرع› وعليه فیجب أن يتعلق به إثبات الحكم مطلقاًء سواء 
في ذلك ما تعدى إلى فرع أوما لم يتعده شأا في ذلك شأن سا ئر الحجج من 
نصوص الكتاب والسنة» حيث إن الحكم بشت ہا خاصا کان أو عاماء هذا من 


جهة» ومن جهة أخرى: فإن الوصف الذي E‏ به الأصل يشترط فيه أن 
ينطوي على الدلالة التي تميز بينه وبين سائر الأوصاف. كالتأثير والإخالة 
أو المناسبة وهذا شحقق في)| كان مقتصرا عل النصرص کا يتحقق فيا كان 
ا فالوصف القاصر وجدنا فيه شرط التعليل به وعليه فإنه لا جوز الحجر 
عن التعلیل به إلا بانم» ولم یوجد» ما کونه غير متعد فإنه لا يصلح أن پکون 


)١(‏ البصري: هوالحسين بن علي أبوعبدالكه البصري المعتزلي» لم يبلغ أحد مبلغه في 
العلمين الفقه والكلام» أخذ عن أبي الحسين أبي عبدالله الكرخي . انظر عنه: 
الفوائد البهية: ۷ طبقات المعترلة: .١٠١١‏ 

(۲) يراجم في المسألة: باية الوصول: ۲۲۲/۲ الإحكام للآمدي : ۲٠٠/۳١‏ المحصول: 
ج ۰۲ ق ٤۲۳/۲‏ شرح المحصول» غخطوط: ۳۲۱/۳. البحر المحیط: ۱۹۷/۳ 
الملستصفى : ۱۹۸/۲ العضد: ۲۱۷/۲ إرشاد الفحول: ۲۰۸ ۲٠۹‏ التبصرة: 
۲ع جع الحوامع بحاشية البناني: ۲٤١۱/۲‏ شفاء الغليل: ٥۴۷‏ البرهان: ٠٠۸١‏ 
وما بعدهاء تعليقات الشيخ بخيت على الإسنوي: ۲۷۷/٤‏ ومابعدهاء إزميري 
۳۱٤-۲‏ كشف الأسرار: ۳٠٠١/۳‏ ابن ملك وحواشيه: ۸٠٦‏ التقرير 
والتحبير: ۹/۳٦۱ء‏ تيسير التحرير: ٤/ه.‏ أصول السرخحسي: ٠١۸/۲‏ تقويم 
أصول الفقه» خطوط: ٠٥١ ٠١۲‏ تنقيح الفصول: ٤0۹‏ فواتح الرهموت: 
۲ التوضيح : ٦1/۲‏ مفتاح الوصول: ۱۷١‏ نشر البنود: ۱۳۸/۲ نزهة 
الخاطر: ۳٠٠١/۲‏ وما بعدهاء المعتمد: .۸١١/۲‏ 


h5 


مانعاء بدليل الإجاع على صحة التعليل بالعلّة القاصرة إذا كانت منصوصاً 
عليهاء ولیس المانع سوی ما خرجه من أن یکون حجة» کا ي النصرص» وهذا 
| يوجد» فلا مانع من أن تکون القاصرة علة لحكم الأصلء› وأي 
المنصوصة أو المجمع عليها وبين المستنبطة» أما كون الأرلى E‏ 
عليهاء فإن هذا لا يوجب تفرفة بي في صحة ثبوت العلية وعدمهاء را 
تكون المستنبطة أولى من المنصوصة لأن التنصيص على العلة ريا أوهم الأمر 
القياس» مع تعذره في القاصرة» بينما المستنبطة ليس فيها هذا المحذور» فكانت 
أولى بالحواز من هذا الوجه(. 

الدليل الثاني : لوقلنا إن من شرط صحة العلةء أن تكون متعديةء فإن 
معنی هذا أنها موقوفة على تعديماء وعليه فلا جوز أن يكون تعدا موقوفاً على 
صحتها في نفسها؛ لأنه يلزم الدور حينئل» باعتبار أن صحة العلة توقف على 
تعدہاء وتعديها توقف على صحتها في نفسهاء فدل هذا على بطلان توقف 
صحتها في نفسها على تعديها وليس معنى هذا إلا جواز التعليل بالعلة القاصرة 
مطلةا ‏ . 


اعتراض: 

قد يعترض على هذا: بأن التعدية الموقوفة على صحة العلة يراد ما أحد 
أمرين : 

إما أن يراد ہا: ثبوت الحكم مہا في الفرع» وإما أن يراد بها: وجودها في 
الفرع لا غير. 

فإن كان المراد بالتعديةالموقوفة على صحة العلة المعنى الأول» فذلك مسلم 


: إزميري‎ ۳۱١٦/۳ نباية الوصول: ۳/۲ العضد: ۲۱۷/۲ كشف الأسرار:‎ )١( 
. ٠٥۴۳ تقويم أصول الفقه:‎ ٠٥۹/۲ : أصول السرحسي‎ ۲ 

)۲( نهاية الوصول: AAA‏ الإحكام للآمدي : ۰/۲ اللحصول: ج 
ف ۳:۲ التوضيح : Y/Y‏ ابن ملك : cA*A‏ تيسير التحرير: £ /1 فواتح 
الرموت: ۲۷۷/۲ والكشف والعضد. 


۳۹۱۹ 


لا اعتراض عليه وإن أريد المعنى الثاني: فهوغير مسلم» ثم نقول: التعدية 
بالاعتبار الأول ليست شرطاً في صحة العلّة؛ حتى يصح القول بثبوت الدور 
وإنما تشترط التعدية لصحة العلة بالمعنى الثاني : وهو وجودها في الفرع» وهذا 
لا يفضي إلى الدور لأن صحة العلّة» وإن كانت مشروطة بوجودها في غير محل 
اللص إلا أن ذاك الوجود غير متوقف على صححتها في نفسهاء فلا دور حينئذ» 
ا 

ومن جهة أخرى: فلو سلم أن التعدية متوقفة على الصحةء والصحة على 
التعدية» فا يلزم الدور في حالة واحدة» وهي : إذا كان التوقف مشروطاً بتقدم 
كل واحد من الأمرين على الآخرء آما إذا كان بجهة المعية فذلك غير ممنوعء 
وصار كتوقف كل واحد من المتضايفين والتلازمين كالأبوة والبنوة وغيرهما على 
الآخحرء فلا دور(؟. 

والحواب على هذا الاعتراض: ما أجاب به الصفي اندي حيث قال: 
«إن الحاصل في حل الفرع لا يكون هو بعينه لاستحالة حلول الشيء الواحد في 
عحلين» بل يكون مثله» وإذا كان كذلك فنقول: كل ما محصل من الصفات عند 
حلول مثله في حل اخر یکون مکن الحصول عند عدم حلول مثله في محل آخر» 
لأن حكم الشيء حكم مثلهء وأذا أمكن حصول تلك الأمور حينثل فبتقدير 
تحققها وجب أن يكون علَة لأن العلية ماحصلت إلا بسبب تلك 
الأمور. . أه»). 
أدلة الفريق الثاني : 

ونقسك الفريق الثاني» وهم القائلون بعدم جواز التعليل بالعلّة القاصرة 
بأدلة : 
الدليل الأول: 

إن دليل الشرع لا بد من آن يوجٻ واحدا من أمرين: علا أو عملا لأنه 


)١(‏ نهاية الوصول: ۲۲۲/۲ الإحكام للآمدي: .۲٠٠/۳١‏ ابن ملك: ۸٠۸‏ العضد: 
17/۲ اللحصول: ج۲ ف ٣‏ :£ شرح المحصول : مخطوط : 1/۳ 
(۲) نهاية الوصول: ۲۲۲/۲ . 


۳1۲ 


إن م يوجب واحداً منا» خلا عن الفائدة» وكان عبثاً والعبث على الله تعالى 
حال» والتعليل بالعلة القاصرة لا يوجب واحدا منيا. 

فلا يوجب علًا أصا؛ لأن الثابت به غلبة الظن فقط وهذا غا لا حلاف 
فيه» ولا يوجب عملا في الحكم المنصوص عليه؛ لأن وجوب العمل في الحكم 
المنصوص عليه لا يضاف إلى العلة» بل يضاف إلى النص نفسه؛ لأن النص 
أقوى من التعليل والعدول عن أقوى الحجتين إلى أضعفها مع إمكان العمل 
بالأقوى غير جائز» والعقل يأباهء وحينئذ فلا أثر للتعليل في الأصل»ء وإذا كان 
هناك من أثر فإنغا يثبت للفرع فقط» ليأخذ حكم الأصل» ومعلوم أن ذلك الأثر 
لا يثبت في الفرع إلا بالتعدي» ومنه نعلم آنه حم ولا فائدة في التعليل 
سوی التعدية إل الفروع› ومتی خلا عنه کان باطلا(). 


أجاب المجيزون على هذا بأجوبة: 

أولاً: إن ماذكرتم منقوض بالقاصرة الثابتة بنص أوإجماع» فإنه بعينه 
مجري فيها مع أن الحميع متفقون على جواز التعليل با. 

ثانياً: انه من غير المسلم أن تكون فائدة العلّة منحصرة با ذكرقوه من 
التعريف بالحكم» وإثباته با حتى يصح ما قلتم» وإنا للعلة فوائد أخرى. 

منها: أنه يكن التعرف بالعلة القاصرة على أن الحكم الشرعي مطابق 

2 وهذه من ا الموائد؛ لآن اميل | ا‎ e 

اللحض”'. 


(1) المحصول: ج ۲» ۲۲١ ۲۲٤:۲‏ ناية الوصول: ۲۲۳/۲ كشف الأسرار: 
۳ اٳزميري : ۲ ابن ملك: ۰۸۱۸-۸۰۷ تسیر التحریر: ۰٦/٤‏ 
أصول السرخسي : 4/۲ تقويم أصول الفقه : ٤‏ فواتح الرحموت: ›۲۷٦/۲‏ 
العضد: ۲۱۷/۲ نشر البنود: ۱۳۸/۲ء شرح التلويح : ٦۷-٦1/١۲‏ روضة 
الناظر: ٠١٦۹‏ . 

(۲) المصادر السايقة. 


4۳ 


ومنها: ان في الوقوف على علّة الحكم القاصرة» إثباتاً لاختصاص النص 
الأصلي بذلك ا لحكم» شأنه ف ذلك شأن ما یثہت بالکتاب مثلاء وحینئد 
فلا يشتغل المجتهد بالتعليل لمحاولة تعديته إلى الفرع بعدما عرف اختصاص 
الأصل به. 

ومنها: لو ظهرت علة أخحرى متعديةء ول يدل الدليل على استقلا ها 
بالعلية وترجحها على القاصرة› فانه لا جوز حینئل تعدرة الحکم أ الفرع » 
ومعلوم أنه لولا وجود العلة القاصرة لتعدى الحكم بتلك العلة من غير توقف 
على دليل مرجح » وهذه من الفوائد الحليلة العظيمة المنفعة . 
الفعل والامتثال» وأجر قصد فعله الفعل لأجلها. 

ومنها: إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علق على العلةء والحق 
بالمنصوص عليه . 

ومنها: أنها تفيد بعكسهاء فإذا ثبتت النقدية علة في النقدين» فعدم 

ومنها: أنه متى ما زالت الصفة عنها زال الحكي. 

من كل ماتقدم يتضح لنا أن العلة القاصرة ها فوائد كثيرة» وليست 
منحصرة في معرفة الحكم. 

لكن الانعين أجابوا عن الفوائد الثلاثة الأول: بأن حصول هذه الفوائد 
بالعلة القاصرة نوع : 


.٠٠٤ ابن ملك: ۷١٠۸ء تقويم أصول الفقه:‎ ٠۷/۳ كشف الأسرار:‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول: ج۰۲ ق ٤۲۷:۲‏ کشف الأسرار: ۳۱۹/۳ ۱۷١۳ء‏ الإحكام 
للآمدي: ٠۲١٠/۳١‏ تيسير التحرير: ٦/٤‏ البحر المحيط: ۱۹۸/۳ء المستصفى : 
۲ العضد: ۲۱۸/۲ نشر البنود: ۱۳۹/۲ء ابن ملك: .۸٠۷‏ تقويم أصول 
الفقه: ٠١٤‏ ., 


۳۱٤ 


أما الأول : فإن الرأي المستنبط لا يوجب علا بالاتفاق؛ إذ إنه لا يفيد 
سوى الظن» ولا كان الوقوف على الحكمة من باب العلم لا من باب العمل 
فإن العلة المستنبطة القاصرة لا تحصل ا هذه الفائدة عند التعليل اء وغاية 
ما تفيده الظن بحكمة الحکم» والشرع م يعتبر الظن إلا لضرورة العمل 
بالبدن» ولا كانت القاصرة لا يتعلق ا عمل فإنه جب الإعراض عنما إلى 
ما يفيد العلم» أويوجب العمل . ۰ 

وأما الثانية : فإن اخحتصاص النص بالحكم ثابت قبل التعليل؛ لأن النص 
لايدل بصيغته إلا على ثبوت الحكم في المنصوص عليه» ومعنى هذا: أن 
الاختصاص محصل بترك التعليل لا بالتعليل؛ لأن بالتعليل يتعممء فإذا ترك 
يبقى الاختصاص على ما كان عليه» وعليه فإنه لم محصل ذا التعليل ما م يكن 
ٿابتا كا ادعيتم» خاصة وآن الكل متفقون على أن عدم العلّة لا يوجب عدم 
الحكم» لجواز أن يكون الحكم ثابتا بعلّة أخرى» وهذا يعني: أن عدم وجود 
العلَة القاصرة لا يدل على عدم الحكم في غير المنصوص لجواز ثبوته بعلّة أخرى. 

وأما الثالثة: فإنه من غير المسلم أن تكون العلة القاصرة تعارض 
المتعدية» على وجه بحتاج إلى دليل مرجح ؛ لأن الاتفاق قائم بيننا وبينكم على أنه 
متى ماوجدت التعدية في موضع القاصرة» وظهر تأثيرها فهي العلة دون 
القاصرة» ورجحانها عليها باعتبارها أكثر فائدة؛ لكونا متفقا عليهاء وهذا 
يوضح لنا أنه لم يتوقف ترجح المتعدية على دليل أخحر» وبالتالي فإنه لم تكن 
القاصرة دافعة للمتعدية بوجهء فلا فائدة فيهاء وكان وجودها وعدمها بمنزلة 


واحدة() . 


آقول: لوسلم للمانعين أجوبتهم هذه من نفي الفوائد الثلاث الأول 
فلا تزال العلَّة القاصرة ثفيد أكثر نما حصروا من فائدة كا بيناء والله أعلم. 


)١(‏ كشف الأسرار: ۳۱۷/۳ -۳۱۸» أصول السرخسي : ۲/١٦٠ء‏ ابن ملك وحواشيه: 
۷ تقویم أصول الفقه: خطوط: ٥١١ ٥۵4‏ ., 
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الدليل الثاني : 

إن اتباع الظن غير جاثز شرعاء لقوله تعالى : طون الظنٌ لا يغني مِنْ 
الق شيغاي(» والقول بالعلّة القاصرة قول بعلة مظنونة» والدليل المذكور 
کان في نفي القول بالعلة المظنونة؛ لانه ھن ي ما ہی الشارع عنه من اتباع 
الظن» والمتعدية وإن كانت مظنونة أيضا ‏ إلا أا ترك العمل فيها بالدليل 
السابق لكثرة فوائدهاء ومن أهم تلك الفوائد» التوصل بها إلى معرفة الحكم في 
غير حل النص»› وهذه الفائدة غير موجودة بالقاصرة؛ ولذلك يجب بقاؤها على 
الأصل› وهو ترك العمل بالمظنون'. 
أجاب المحيزون: 

بأن الأدلة قائمة على أن الآية ليست على عمومهاء وليس كل ظن لا يجب 
اتباعه» فقد اتفق الحميع على جواز العمل بالفتوى والشهادة وتقويم المقومين› 
وکلها ظن» واتفقوا على جواز العمل بالظن في الأمور الدنيوية» وكل هذا يؤكد 
وجوب العمل بالظن في بعض صوره» وعلى هذا فإن مسالتنا هذه تکون: کأن 
الله تعالى قال: مھا ظننت أا الكلف أن هذه الصورة تشبه تلك الصورة في 
علّة الحكم فاعلم قطعا أنك مكلف بذلك الحکم ؛ e‏ 
قطعاً كان العمل به عملا بالمقطوع؛ لأن الشارع أوجبه 

ا جب حمل الأدلة المتعارضة في مجويز لعل من عدمه على أن 
مراد بالآية التي تنفي اتباع الظن بالأمور التي يطلب فيها القطعء لا الظنء هذا 
من جهه. 

ومن جهة أخحرىء فإنه لما كانت العلة المتعدية وسيلة لإثبات الحكم في 
الفرع› فإن العلّة القاصرة وسيلة لنفي الحكم» وعليه فيجب أن تكون صحيحة 
أيضاً" . 


)١(‏ من الاآية: ۲۸ من سورة النجم. 

(۲) نهاية الوصول: ۲۲۳/۲. المحصول: ج ٠۲‏ ق ٤٤٠١:۲‏ المستصفى: ۹4۹/۲ روضة 
الناظطر: ٠١١۹‏ . 

(۳) المحصول: ج ۲ء ق ۸:۲١٠ء ٤۴١ ۱٦۳‏ والمصادر السابقة. 


۳۹١ 


الدليل الثالف: 
لا كانت العلة الشرعية أمارةء فلا بد وأن تكون كاشفة عن شىء ما » 
وهذا لا يتوفر في العلة القاصرة؛ لأا لا تكشف عن الأحكام فلايصح أن 
تكون أمارة» وعليه فلا يصح أن تكون علة. 
أجاب المجيزون: 
أولاً: بجا سبق وأن ذكرناه من الفوائد التى اشتملت عليها العلّة القاصرة. 
ثانيأً: إنه من غير المسلم أا لا تكشف عن شيء ما» بل تكشف عن 


الثاً: إن هذا منقوض بالعلّة القاصرة المنصوص عليها فما قلتم هنا في 
المستنبطة يكن أن يقال هناك في المنصوصة مع أن الإجماع قائم على جواز 
التعلیل ہا ک| ذكرنا“). 


الدليل الرابع : 

قال القرافي : «إن القاصرة غبر معلومة من طريقة الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما يتلقى من الصحابة ويلزم من 
عدم المدرك عدم الحكم». 


ويجاب على ذلك: إن المنقول عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أم 
اجتهدوا في التوصل إلى أحكام الشريعة وأسرارها» وحكمها بحسب الإمكان» 
والاطلاع على حكمة الحكم في الأصل أدعى لطواعية العبدء وسكون نفسه 
للحكمء وهذا عا يكن أن يتوفر في العلّة القاصرة» فدل على أن الصحابة قد 
هجوا المهج الذي يتضمن اعتبارهم للقاصرة من العلة. 


. ۲۲٤۲/۲ ناية الوصول:‎ 4۲٦:۲ المحصول: ج ۲» ق‎ )١( 
. ۹ روضة الناظطر:‎ ١:۲ المصادر نفسهاء اللحصول: ج ۲» ق‎ (۲) 
.٤٠١ شرح تنقيح الفصول:‎ )۳( 


۹¥ 


ثمرة الخلاف : 

بقول صدر الشريعة : «وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصمفان 
قاصر ومتعد» وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علَة» هل ينع التعليل 
بالمتعدې آم لا ؟. فعنده _ ويعنى الشافعي القائل بالجواز- ينع » وعندنا لا » 
فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر» فإنها جرد وهم لا غلبة ظنء 
فلا تعارض غابة الظن» بغلبة الوصف المتعدي المؤثر»“. 
الاختيار: 

مما لا شك فيه ان ما ذهب إليه المجوزون أقوى دلیلا وأمتن حجة» 
لا سيا وا نهم أجابوا على جميع ما استدل به المانعون» وقد رأینا فا مضیى كم 
للعلة القاصرة من فوائد» ویکفي دللا على صحتها ورودها کا تبین لنا- ي 
نصوص الشريعةء والله أعلم. 


۲٠٠١/۳ البحر المحيیط:‎ ۸ ۷/٤ شرح التلويح : ۲ وانظر: تيسبر التحرير:‎ (١( 


۳۹۸ 


المىحث الثامن عشر 
ف 
وهو : أن لا يكون المعلل به اسا جردا أو وصفاً عرفياً. 
ويتضمن مطلبین : 
المطلب الأول: في التعليل بالاسم المجرد. 
المطلب الثاني : في التعليل بالوصف العرفي. 
¥ # # 
المطلب الأول 
ل 


من الأصوليين من لم يذكر هذه المسألة من > حملة شروط العلة» إا ذکرها 


٤‏ میحٹ خاص حت عنوان «التعليل بمجرد الاسم» أو «التعليل باللغوي» 
ومنهم من عدّه ضمن شروط صحة العلة» ومنہم من عده من مفسداتها. 


مثال التعليل بالاسم : لو قيل بتعليل تحريم الخمر» بكون العرب سمته 
خر وکا لوعلل الربا ف الذهب بکونه ق 
وقد نقل بعضهم الاتفاق على منع التعليل بالاسم المجرد» ومن نقل 
الاتفاق على هذا: الإمام الرازي» وتبعه في ذلك الصفي اندي . 

قال الإمام الرازي في المحصول: «اتفقوا على آنه لا جوز التعليل بالاسم› 


مثل تعليل تحريم «الخمر» بأن العرب سمته خمرأًء فإنا نعلم - بالضرورة _ أن 


۳۱۹4 


جرد هذا اللفظ لا آثر له فإن آرید به تعلیله بمسمى هذا الاسم» من كونه 
امراً للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا بالاسم. . .). 


والحق: إن نقل الاتفاق على هذا فيه نظر؛ فإن للعلاء في هذه المسألة 
مذاهب ثلاثة : الجواز مطلقاًء والمنع مطلقأًء والتفصيل. 


الذهب الأول: جواز التعليل بالاسم مطلقأء وسواء في ذلك ما كان 
علا وهو ما أطلق عليه الأصوليون: «اللقب» کفرس وحار وما إلى ذلك 
أو مشتقاً کقاتل وسارف وزان . 


يقول الزركشي : «وهورأي الشيخ أبي إسحق الشيرازي» ونقله 
ا الصباغ وابن برهان عن أصحابنا» ونقله سليم الرازي ٤‏ التقريب عن 
الأكثرين من العلاء“ . 


ويېدو آنه مذهب جمهرر الحلفية أيضاً. 


مثل الحنفية ههمذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عل لانتقاض 
الطهارة في حق المستحاضة بقوله لفاطمة بنت حبيش: توضئي وصلي فإغا 
هو أي : دم الاستحاضة - دم عرق انفْجّر» والدم اسم علم » وانفجر صفة 
عارضة إذ الدم موجود في العرق» وليس منفجر» فالتعليل بالاسم يدل على 


. ٤۲١:۲ المحصول: ج ۲»› ف‎ )١( 

(۲) انظر: نباية الوصول: ۲۲٤۲/۲‏ . 

(۳) يراجع في المسأالة إضافة إلى المصدرين السابقين: الإسنوي على المنهاج: 
۳-۳ تعليقات الشيخ بخيت: ۲٠٤/٤‏ وما بعدهاء التبصرة: ٠٠٥٤‏ جمع 
الجوامع بحاشية البناني: ۲٤۳/۲‏ شرح التلويح : 11/۲ مراة الأصول: ٠٠٠٤/۲‏ 
المسودة: ۳۹4 المعتمد: ۷۸۹. 

. ۲١۱/۲ انظر: البحر المحیط:‎ )٤( 


۳۲۰ 


اعتبار صفة النجاسةء والانفجار يدل على اعتبار صفة الخروج» فيتعلق 
الانتقاض ذين الوصفين'). هكذا ذكر البزدوي وغيره من الحنفية . 

أقول: لدى متابعتي للحديث الذي استشهدوا به ل أجده ‏ في اطلعت 
عليه من مصادر ‏ ہذا الافظ› ففي صحیح مسلم ورد دعده روایات قرا ا 
ما نحن فيه: ما جاء عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 
النبي صلل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لاء إا ذلك عرق وليس بالحيضة.. 
إلخ»". 


وبمثل ذلك جاء ٤‏ مسند ابن ماجه والموطا . 


وجاء في مسند الإمام أحمد: عن عروة ابن الزبير «أن فاطمة بنت 
أبي حبيش حدثته أا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الم 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «إن ذلك عرق فانظري فإذا تاك فرك 
فلا تصللٌ» فإذا مر القرء فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى القرء»“)ء وهذه 
الروايات كلها: لم تصرح بلفظ الدم» وأقرب رواية إلى مااستدل به الحنفية 
رواية الإمام أحمد التي جاء فيها ذكر الدم في كلام الراوي أو كلام فاطمة التي 
هي صاحبة الشأن» ثم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الإشارةء 
وهو «ذلك» والمشار إليه الدمء» فعلى هذا التأويل يصح ان يکون دلیا هم» أما 
الانفجار فلم أجده لأحد ممن ذكروا هذا الحديث. 


عنه - في بول ما يؤكل لحمه أنه قال: إنه بول كبول الأدمي . 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: ٤١/۳‏ أصول السرخسي : ۱۷٤/۲‏ تقويم أصول الفقه: 
حطوط : ٥۸۲‏ مراة الأصول والإزميري : ٠٠٤/۲‏ ابن ملك: .۷۸١‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي : ١۷١ - ۱٦/٤‏ . 

(۳) انظر: سنن ابن ماجه: ١٠١/١‏ الموطأً: .11/١‏ 

.)١٤ ٤٠١/١ انظر: مسند الإمام أحمد:‎ )٤( 


۲۱۹ 


کا مثلوا له بقومم : لا جوز بيع الكلب المعلم؛ لأنه كلب» فهوغير 
المعلم في ذلك سواء). 

وبقومم : في النبيذ إنه يسمى خمرأ فيحرم كالمعتصر من العلب. 

لكن ما هو رأي الشافعية في التعليل بهذا على وجه التحقيى؟ لبيان ذلك 
نقول: الشافعية جعلوا التعليل باللغوي» مبنياً على ثبوت اللغة في القياس» 
والقياس في اللغات موضح خلاف عندهم . 

فمنہم من رى جواز القياس في اللغات» وآكثرهم إلى المنع» وهذا ليس 
على الإطلاق بل ذلك عل تفصيل . 

فالمستفاد من اللغة: إما الحكمء أو اللفظ . 

أما الحكم : ويقصد به الحكم الذي ثبت نقلا تعميمه لحميع أفراده» فإن 
الحلاف لا يأتي بهء وذلك كا يقال: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؛ لأن هذا 
من باب القواعد الكلية المنترعة من الحزئيات بالاستقراءء ولا ختص بالبعض 
حتى يقاس عليه البعض الأخر. 

وأما اللفظ : فإما أن يكون علا أو صفة أو اسم جنس . 

اما العلم والصفة : فإا لا ياي الخلاف فيه أيضاً؛ لأن العلم غير 
موضوع لمعنی متجاوز عن محله حت يكون جامعاً بين الأصل والفرع » والقياس 
لا بد له من ذلك» فلا يتصور فيه قياس» وأما الصفة: فلأنما واجبة الأطرد 
وصفاً ني كل من وجد فيه المعنى» فقولنا: فاضل يطرد في كل من وجد فيه 
الفضل» وعالم يطرد في كل من وجد فيه العلم وهكذا. .  .‏ وعليه فإطلاق هذا 
اللفظ على المتصف به عن طريق الوضع لا القياس. 

أما اسم الجنس: فهو نوعان: لأنه إما أن يكون له معنى يلاحظ في غير 
جنسه كرجل ملا فإنه لا يثبت فيه القياس اتفاقاً؛ لأن إطلاق هذا اللفظ مطرد 
ي جميع موارده؛ لأن العنى متحقق في الكل فلا داعي للقياس . 


.٤١٤ ٤۲١/۳ انظر: مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


YY 


وإما أن يكون له معنى يلاحظ في غير جنسه» وبعبارة أخحرى: الأساء التي 

وضعت على الذوات لاشتماها على معان مناسبة للتسمية يدور معها الإطلاق 
وا ونما کالخمر مغلا فانه هو الذي جری فيه الخلاف» من حيث وقوع 
القياس به من عدمه. 

فأكثر الأدباء وبعض الشافعية يرون جواز جريان القياس فيه والمحققون 
منم منعوا القياس فيه. 

دليل المجوزين: إن الخمر إنما سميت خمرأء لما فيها من الشدة المطربة 
الخامرة للعقل وهذه التسمية دارت معها وجوداً وعدمأء والدوران أمارة علية 
المدار للدائ فوجب على هلا أن يسمى النبيذ خمراً أيضا بالقياس. 
أجاب المانعون : 

أولاً: إن المعتمد عليه في إطلاق اللفظ على المعنى عن طريق الحقيقةء 
هو الوضع فقط 

ٿانيا: إن ما ذکرتم يتم لو كان رعاية المعنى لصحة الإطلاق وهو نوع › 
بل هي للوضع» إذ قد يراعى فيه لترجيح الاسم على غيره في تخصيصه من بين 
الأساء بالمعنى . 
دليل المانعين : 

أولً: بالنقض بالقارورة: فإن القارورة مثلا إا سميت كذلك لاستقرار 
لماء فيهاء ثم إنا وجدنا هذا المعنى حاصاا بالدن مثا مع أنه لا يسمى بذلك. 

ا إن أهل اللغة إما أن يكونوا قد نصوا على أن الخمر وضعت هذا 
العنى اللخصوص لا غير» وإما أن يكونوا قد نصوا على وضعها لكل مسكر. 
وإما أن يكونوا لم ينصوا على شيء من ذلك. 

فإن قلنا بالأول: أي أنهم نصوا على أن الخمر إنغا وضعت هذا المع 
الخصوص لا غبر» فإن إطلاق هذا اللفظ على النبيذ عن طريق الحقيقة يكون 
روجا عن فاون اللغة. 

وإن قلنا بالثاني: وهو آمهم نصوا على أا وضعت لكل مسكر» فإن 
إطلاق لفظ الخمر على النبيذ يكون عن طريق الوضع لا القياس. 


YY 


وإن قلنا بالثالث: وهو آنهم م ينصوا على واحد من الأمرين» فإنه يحتمل 
أن یکون الجامع دللا على التعدية» ويجتمل أن لا يكون كذلك. ولا کان في 
ذلك احتمالان فإن الحكم بالتعدية يعد إثباتا للغة بالاحتمال» وهو باطل . 

هذا وتجدر الإشارة أن لكلا الفريقين أدلة أخرى لا نرى الإطالة ہا 
ويرجع إليها في لها . 

وإذا كان الأمر كذلك في ثبوت القياس باللخات فإن خلافهم في التعليل 
بالاسم المجرد هونفس خلافهم هناك» فمن أجاز ذلك مطلقاً أجاز التعليل 
بالأمر اللغوي مطلقاء ومن منع هناك مطلقا منع هنا مطلقاء ومن فصل فأجاز 
إن كان مشتقاً ومن إن ل يكن كذلك فصل هنا أيضأً). 

المذهب الثاني : عدم جواز التعليل بالاسم مطلقاً: سواء ما كان لقبا 
أو مشتقاً أو غير ذلك»ء وهذا المذهب يستدل أصحابه با قدمناه آنفا من أدلة 
المانعين في المذهب الأول" . 

المذهب الثالث: التفصيل بين المشتق وغيره» وهو مذهب المالكية وبحض 
الحنفية » والشافعية» والمعتزلة. 

ويتلخص هذا المذهب بالات : 

( أ ) ان الاسم إن كان مشتقاً من فعل كالضارب والقاتلء فإنه يجوز أن 
يكون علَة؛ لأن الأفعال جوز أن تجعل عللا في الأحكام. 

(ب) الاسم إذا م یکن مشتقاً من فعل کان یکون علا كزيد وعمرو فإنه 
لا جوز التعليل به: وذلك لأن الإعلام غير لازمةء لحواز انتقاهاء والعلم إنما 
جعل في موضع الإشارة على الشيءء والإشارة ليس بعلَة في أي حال من 
الأحوال» فينبغي أن يكون القائم مقامها - وهو العلم _ كذلك. 


(۱) انظر في ذلك : البد نحشي : 1/۳ — cT‏ والإإسنوي : ٤‏ ۴ وتعلیقات الشيخ 
بیت : {t/t‏ وما بعدهاء اللحصول : ج c۲‏ ف ۲ :£0۷ 4£ . 

(۲) انظر: الإسنوي على النهاج: ٠١۳/۳١‏ تعليقات الشيخ بخيت على 
الإإسنوي : ٠٠٠١/4‏ . 

(۳) البحر المحيط: ۲۰۱/۲۳. الإسنوي: ٠١۴١/۳‏ . 


"YE 


(ج) الاسم إن كان اسم جنس كالرجل والمرأة والبعير والفرس ففيه 
قولان: فمن العلاء من قال بجواز التعليل بهء وذلك لأنه لازم غير منتقل» 
وهو القول المعتمد عند المعتزلة» ومن العلاء من جوز التعليل به 
وهر رالرى وض ال ان غر ومن افاي أا وع 
ذلك بأن التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد» وهو فاسد عندهم وإنما جوزوا 
التعليل بالأسامي المشتقة مع أا أسامي ‏ للاشتقاق الذي فيها لا بنفس 
اللاسم. 

ومن هنا أجاب أصحاب هذا القرل على الاعتراض الوارد عليهم» من 
أنه : ما الفرق بين التعليل باسم الدم الذي جوزقوه» وبين التعليل باسم الخمر 
الذي ل جوزوه؟ بأن الفرق بيني : ان التعليل باسم الخمر لتعدية هذا الاسم إلى 
النبيذ ليس خرأء ثم ترتيب الحرمة على الاسم المذكور» وهذا قياس باللغة 
وهو منوع عندنا. 

ما التعليل باسم الدم» فإنه تعليل بمعنى ذلك الاسم لتعدية الحكم به إلى 
الفرع› فالتعليل هنا لا بمجرد الاسم بل بمعناه» فيكون بالوصف حقيقة› 
وهذا لا مانم منه(' . 


في 
التعليل بالوصف العرفي 
ويثل له: بالشرف والخسة والكمال والنقصان» من الأوصاف التي 
لا تختلف باختلاف الأزمانء والذي يظهر من تعميمات الحنفية أنه جوز عندهم 
التعليل بالأوصاف العرفية . 


(۱( كشف الأسرار: ۳٤۹/۳‏ البحر المحيط: ۱/۳١۲ء‏ جم الجوامع مع البناني: 
۲ إزميري : ۲ ابن ملك وحواشیه: ۰۷۸۷ نشر البنود: ۱٤۲/۲‏ 
٥‏ المعتمد والقياس الشرعي: ۳۹٠۱ء‏ شرح الکوکب المنر: ۲۲۳/۱ .۲۲٣‏ 


۵ 


أما الشافعية: فقد اشترطوا للتعليل به شرطان» وهذان الشرطان 
موجودان يي طبيعة تلك الأوصاف وتكوينها ولذلك فإنه ليس من الضروري 
التصريح با. 

الشرط الأول: أن يكون الوصف العرني مضبوطاً متميزاً عن غيره» وإنا 
اشترطوا ذلك؛ لأن التعليل بالشيء فرع تمیزه عن غيره» ولا يتم ذلك إلا عند 
عام التصور للوصف المعلّل به. 

الشرط الثانى: أن يكون الوصف العرفي مطردأء لا يختلف باختلاف 
الأوقات والأزمان» وذلك لأن الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف» 
وقد وجد الحكم معه وبدونه فإن هذا ما يسمی عند الأصوليين : «رعدم التائ 
وهو من مفسدات العلّة باعتبار أنه يدل على عدم اعتبار ذلك الوصف. 


وأيضاً فإن العرف لولم يكن مطرداً لجاز أن يكون ذلك العرف حاصلا في 
زمن النبي ان الله عليه وسلم ‏ غر حاصل ف غیره» وهذا لا جعله 
سا للا 

وهذان الشرطان كا ترى ‏ لا حاجة لاشتراطها؛ لأن الأوصاف 
العرفية لا تکون إا ظاهرة منضبطة › کا صرح بذلك غر واحد من العل|ء. 


وقد ذكروا وجه جواز التعليل ا بأن المناسبة التي هي الشرط في التعليل 
متوفرة في الأوصاف العرفية > فالشرف يناسب التكريم والتعظيم وتحريم الإهانة 
ووجوب الحفظ والخسة تناسب ضد هذه الأحكام من محريم التعظيم وإباحة 
الإهانة وما إلى ذاك؛. 


U ÛU Û 


)۱( انظر : ج الحوامح بحاشية البناني : ۳4/۲ وبحاشية العطار: «¥o/¥‏ شرح تنقیح 
الفصول: c£°A‏ المعحصول : ج۲ ف ۲: ۲ "4 البحر المحيط : 4/۳ 
نهاية الوصول: ۲۲۰/۲ الإسنوي: ۱۰۳/۳ تعلیقات الشیخ بخیت: ۲٣١/٤‏ م 
0٦‏ . 


۳۲٦ 


المطلب الأول: في الشرط العشرين. 
المطلب الثاني : في الشرط الحادي والعشرين. 
الملطلب الثالث: في الشرط الثاني والعشرين . 
المطلب الرابع: في الشرط الثالث والعشرين. 
امطلب الخامس : في الشرط الرابع والعشرين . 
المطلب السادس: في الشرط الخامس والعشرين. 
المطلب السابع : في الشرط السادس والعشرين. 
المطلب الثامن: في الشرط السابع والعشرين . 
الطلب التاسع : في الشرط الثامن والعشرين. 
المطلب العاشر: في الشرط التاسع والعشرين . 
الطلب الحادي عشر : في الشرط الثلاتين . 

*%# # * 


المطلب الأول 
في 
الشرط العشرين 
ومن هنا قالوا: إذا نوزع العلل في وصف العلَة جاز له أن يدلل على 
صحته إن کان مجيباء أما إن كان سائلا فليس له التدليل على صحة ما نوزع 


YY 


فيه . والذي ذهب إلى اشتراط هذا الشرط الأستاذ أبو منصور الماتريدي» نقله 
نه الزرکشی ٤‏ اليح( ). 

أقول: وهو موضوع جدلي موضعه علم المناظرة» فيرجم إليه في محله. 

فضي 
الشرط الحادى والعشرين 

وهو: أن يكون الأصل المفيس عليه معللا بالعلة التي تعلق عليها 
الحكم في الفرع بنص أو إجماع . 

والذی ذهب إليه الأستاذ أبو منصور الماتريدي أبضا). 

والذي يبدو لى أن اعتبار هذا من شروط العلة غير متجهء وأرى ان محل 
بحثه في شروط الفرع؛ لأنه ألصق به. 
أما عن تعليل الأصول نفسها فهذا ما سنتناول الخلاف فيه في خاتمة الرسالة» إن 


شاء الله تعال . 
المطلب الثالث 
في 
الشرط الثاني والعشرين 
وهو: أن يكون موجب الوصف الذي جعل علة في الفرع حكتاء وني 
الأصل حكًا اخر غيره. 


ومثلوا لذلك: بزكاة الصبى › حیٹ ذهب بعضهم ی انه لا زکاة في مال 
ال اا عل وط اة عن ا فلن ذلك اض 


)۱( البحر اللحيط : 1۸44/۳ إرشاد الفحول: ۸ 
(۲) البحر المحيط: ۱۸4/۳. إرشاد الفحول: ۲٠۸‏ حصول المأمول: ۱۳١۸‏ . 


۸ 


ولکن بالنظر إلى أن وظيفة العلة الأساسية الحمع بين الفرع والأصل في 
حکم واحد» نجد ہم لم مجوزوا أن يکون الصغر هنا هو العلّة؛ لأنه ثبت حکًا 
في الفرع مخالفاً لحكم الأصلء فكان خلاف الخرض المقصود من العلّة٠.‏ 

أقول: وهو شرط مفروض سواء صرحنا به أو لم نصرح به» وذلك لأنه 
لا يتم القياس إلا بعلة تجمع بين الأصل والفرع في حكم واحد هوحكم 
الأصل» وبدون ذلك لا يتات القياس . 


المطلب الرابع 
فضي 
الشرط الثالث والعشرين 

وهو. أن لا توجی العلة صدين . 

ومعفى ذلك : أن الوصف العلل به متى ما أثبث ثبٿ حکمين متضادين فان 
هذا دلیل على أنه غير صالح للتعليل به رذلك لأن العلة بثابة الشاهد 
روالوصف هنا شاهد بحکمين متضادین فتېطل شهادته › شأنه ف ذلك شان 
الشاهدين في الدعوى إذا شهدا للمدعي بدعواه في حين أا شهدا للمدعي 
للمدعى عليه ببراءته من دعوى المدعي» فإن شهادتي) باطلة من الجانبين. 

تقل هذا الشرط الإمام الزركشي عن الأستاد ا منصور» کےا نقل عن 
غيره ان بعضهم يرى إن العلة جوز أن تدل على الضدين ومثلوا لذلك: بوجود 
الحركةء فإنه يدل على شيئين متضادين» حركة الجسم وعلى أنہا إذا عدمت 
عدمت الخحركة . 

أقول: e‏ أشار إليه تعثيلهم› > فلن 
يصح في العلل الشرعيةء وقد خالف أبوالحسين في) ذهب إليه هؤلاء مدلا 
عل ما دھب إليه بمثال شرعي » فالواطی ء ی نهار رمضان من عليه الكفارة» 


. ٠١۸ حصول الأمول:‎ »۲٠۸ البحر المحیط: ۱۸4/۳ء إرشاد الفحول:‎ )١( 


۳۹ 


ولا يصح أن يکون في الوطء دلالة على الكفارة وعلى عدمها'“ وهذا يتبين أن 
هذا الشرط من الأمور البدهية التي لا ينبغي الخلاف فيها في الأمور الشرعية 
بحال من الأحوال“. 
المطلب الخامس 
ف 
وهو: أن کون طريق إثبات لعا طريقا e‏ 
ذكر هذا الشرط الإمام الرازيء وابن الحاجب إلا أن القاضي العضد 
أغفله في شرحه لمختصر المنتهى » أما الآمدي فقد نقل الاتفاق على أن نصب 
الوصف سبباً وعلّة من الشارع» وأن دلیله لا بد وآن يكون شرعياً. 
قالوا ني تعليل ذلك: إذا لم يكن دليل العلّة شرعيأً م يكن القياس شرعياًء 
وحينئذ فهو خحارج عا نحن فيه من الكلام على القياس الشرعي. 
المطلب السادس 
في 
الشرط الخامس والعشرين 
وهو: أن لا تكون العلة موجبة لإزالة شرط أصلها. 
والذين ذكروا هذا الشرط هم علماء الأصول من الشافعية. 
ويقصدون بذلك: أن الأصل متى ما كان مشروطاً بشرط من الشروط فإنه 
لا بد للعلة من أن لا تحتوي على ما يزيل ذلك الشرط من الأصل . 
ومثلوا لذلك بقول بعضهم : لا جاز نکاح الأمة م خحشي العنت. جاز 


. ٠۳١۹ البحر المحیط: ۱۸۹/۲۳ إرشاد الفحول: ۲۰۸ حصول المأامول:‎ )١( 
۲۲۷/۳ البحر المحيط: ۳/١۱۹ء ختصر المنتهى : ۲۲۹/۲ الإحكام للآمدي:‎ )۲( 
. ۲٠۳ حصول الأمول: ۱1۳۸ء تسهيل الوصول:‎ .۲٠۸ إرشاد الفحول:‎ 


® 


من لا مخشاه أيضا إذا ما حصل وصف مجمع بينههاء وهذا باطل؛ لأن خشية 
العنت شرط منصوص عليه من الشارع لإباحة نكاح الأمة» فأي علَة تسقط هذا 
الشرط تعد علة فاسدة لا قيمة طا( . 
المطلب السابع 
فضي 
وهو: أن لا يكون مؤيدأً للقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على 
ومثلوا لذلك: بالعلة الى يقيس ا العراقيون المساقاة على المزارعةء 
والدعوى في الدم مع اللوث على الدعوى في الأموال في البدء فيها يبين الماعي 
عليه» نقل ذلك الزركشي عن الأستاذ أبي منصور الماتريدي). 
المطلب الثامن 
في 
الشرط السابع والعشرين 
وهو: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه قطعياً في المستنبطة. 
دکز هذا الشرط بعصس الأصوليين› وهو مردود من وجهین : 
الأول: ان المذهب المختار لدى الأصوليينء الاكتفاء بالظن في الحكم 
الثابت ف الأصل لآن الظن غاية الاجتهاد فيا يقصد به العمل › والقطع إغا 
الثاني: لا يجفى ان مثل هذا الشرط الأجدر بحثه ضمن شروط الأصل› 
لا ضمن شروط العلَة. 


. ۱۹٩/۳ البحر المحیط:‎ )١( 

(۲) البحر المحیط: ۱۹٩‏ ۱۹۷. 

(۳) انظر: ابن الحاجب وشرح العضد والحواشي : ۲۳۲/۲ الإحكام للآمدي: ۲۲۷/۳ 
إرشاد الفحول: ۲٠۹‏ اية الوصول: خطوط: ۲۳۱/۲ . 


۳۳١ 


المطلب التاسع 
في 
الشرط الثامن والعشرين 
وهو: أن لا تكون العلّة المستنبطة غالفة لمذهب الصحابي . 
هدا الشرط اغا يصح عل قول س قدم قول الصحابي على القياس . 
لكن المعتمد في هذه المسألة انه لايشترط ذلك بل جوز أن تكون العلة 
لمستنبطة مالفة لمذهب الصحابي؛ لأن مذهبه ليس بحجة عند كثير من 
الأصوليين› وحتی لو قیل بتسلیم حجيته فإنه من المحتمل أن يكون الصحابي 
يستشنى من ذلك ما أذا كانت العلَّة التي استند إليها الصحابي ظاهرة على 
غیرها» راجحة عليه › فيقدم الراجح عل المرجوح› ولش هذا لأن الأرلى عدم 
غالفة مذهب الصحابي بل لرجحان الثانية عليها'؛. 
الملطلب العاشر 
في 
الشرط التاسع والعشرين 
وهو: أن يكون وجود العلّة في الفرع مقطوعاً به في المستنبطة. 
وهو مردود أيضاً: لما سبق أن قلنا: من أن المختار لدى الفقهاء الاكتفاء 
ا ن غا ما ق واا فإن ذكر هذا الشرط مع شروط الفرع أليق 


وأجدر"). 


)١(‏ العضد: ۲۳۲/۲ الإحكام للآمدي: ۲۲۷/۲ فواتح الرحموت: ۲۹۰/۲ إرشاد 
الفحول: ۹ ايه الوصول: ۳۱/۲« التقرير والتحبر ۱۷۱/۳ ۱۷۲ . 
(۲) نفس المصادر السابقة. 


r 


المطلب الحادي عشر 
في 
الشرط الثلائين 
وهو: أن لا تكون العلَّة المستنبطة مخصصة لعموم القرآن والسنة المتواترة. 
ذكر ذلك الصفى المندي وبعض الأصوليين» وهو مبني على أنه لا جوز خصيصس 
الكتاب والسنة المتواترة بالقياس(٠.‏ 


OO O 


ا 


. ۲۲٣/۲۳ نهاية الوصول: ۲۳۰/۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 


زارا 


ویشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: في المسالك الئقلية. 
الفصل الثاني : في المسالك العقلية «الاأجتهادية». 


کہ 
و 
معرفها» 
ر 


ډ 


مهيل 


بعد أن فرغنا من الكلام ع) تحقق به العلَةء من حيث بيان احتلاف 
وجهات النظر في تعريفهاء وأوجه الفرق بينها وبين الحكمة والسبب والشرط 
والعلامة وما يتعلتق بذلك. ثم بيان آقسامها والشروط التي تجعلها صالحة للتعليل 
بهاء آن الأوان لأن نبحث في مسالك العلة التي تعد الطرق التي تؤدي إليهاء 
ومن الأصوليين من أطلق عليها: «مسالك العلة» ومنېم من أطلق عليها: «طرق 
العلّة» والمؤدى واحد» سواء منها ما كان نقلياً أوعقلياً مجتهدأً فيه» وسنتناول 
جميع ذلك في هذا الباب الذي يشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: في مسالك العلّة النقلية. 

الفصل الثاني : في مسالك العلة العقلية «الاجتهادية» . 


DO Û Û 


ا 


الفصل الأول 
ي 
مسالك العلة النقلية 


ويشتمل على الائة مباحث : 
المحث الأول: في المسلك الأول: الإجاع . 
المبحث الثاني : في المسلك الثاني : النص. 
المبحث الثالث: في المسلك الثالك: فعل النبيء صلل اله عليه وسلم. 
*# # #* 


الميحث الأول 
ي 
المسلك الأول: الإجاع 


دأب معظم من صنف من الأصوليين على ذكر الإجماع في طليعة المسالك 
للعلة» فقد قدموه على النص» وليس ذلك لأنه مقدم على كتاب الله أوسنة 
رسوله» بل لأن الإجماع لا بتطرق إليه احتمال النسخ والتأويل» وهذا بخلاف 
الظواهر من النصوص فإنها تحتمل النسخ والتأويل» وبعض الأصوليين قدم 
النص على الإجماع لشرفه عليه» ونحن نقدم الإجماع في الذكر وفقا لما درج عليه 
جمهور الأصوليين. 

وقد ذهب جهور الأصوليين إلى أن الإجاع واحد من الطرق النقلية 
لإثبات العلة. 


ع 


۳۳4 


إلا أن الزركشى ذكر أن القاضي بعد أن حكى في التقريب ما ذهب إليه 
ههور الأصوليين قال: «وهذا لا يصح عندنا فان القايسين م كل الأمة 
ولا تقوم الحجة بقولهم»( وقد علتق على ذلك الشوكاني مؤيداً ما ذهب إليه 
القاضي قائ : «وهذا الذي قاله أي القاضي _ صحيح » فإن المخالفين في 
القياس کلا أو بعضا هم بعض الأمة» فلا تتم دعوى الإجماع بدونيم»'. 

ونقل عن بعض أصحاب الشافعي : أنه لا جوز القياس على الحكم 
الجمع عليه ما لم يعرف النص الذي أجعوا عليه» قال الشوكاني: «هذا يعود 
عند التحقيق» إلى نفي كون الإجماع من مسالك العلّة»“. 

لكن إمام الحرمين شدد النكير على هذا الرأي» وذهب إلى أن المخالفين 
للقياس ليسوا ممن يعتد بخلافهم» ولذا فإن إجاع القايسين متصور بدونهم» 
ويعد قوطهم حجة لا غبار عليهاء قال في البرهان: «فإن قيل كيف يكون إجماع 
القايسين حجةء وقد أنكر القياس طوائف من العلاء؟ قلنا: الذي ذهب إليه 
دوو اج آنا لا نعد منکري القياس من علاء الأمة وحملة الشريعة فإنهم 
مباهتول أو على عنادهم في ثبت استفاضة ا ومن لم يزعه ف 
ولم حتفل مخالفته» ل يوثتق بقوله ومذهبهء وأيضاً: فإن معظم الشريعة صدر 
عن الاجتهادء والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعةء فهؤلاء ملتحقون 
بالعوام وكيف يدعون مجتهدين» ولا اجتهاد عندهم؟ وإنغا غاية التصرف التردد 
على ظواهر الألفاظ»““. 

ومن هنا يتبين لنا أن القايسين إذا أجعوا على علية وصف. فإن إجماعهم 
هذا صحيح ما دمنا نری أن الح أن القياس مجمع على صحة الاستدلال به» 
أو هو رأي الجمهور على أقل تقدير. 


. ۲۱۸/۳ البحر المحیط:‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول: ۲٠١‏ . 

(۳) إرشاد الفحول: ۲٠١‏ البحر المحیط: ۲۱۸/۳ . 
)٤(‏ البرهان: ۸۱۹/۲. 


4° 


والإجماع على العلّة قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً. 

أما القطعي : فیراد به أن ينقل إلينا نقلا صر جا ا أن الأمة فى عصر 
من العصور صرحت بأن الوصف الفلاني علة للحكم الفلاي. 

وأما الطني : : فیراد به: أن ينقل إلينا ما يذل عليه ظناء بان ينقل إلينا أن 

بعض المجتهدين في عصر من العصور قال: إن الوصف الفلاني ي علة للحكم 
الغلاي وعلم باقي المجتهدين بذلك. ولم ينكروا عليه» من غير أن يكون هم 
حامل على السكوت من خوف أوما شابه ذلك» وهو مايسمى بالإجماع» 
السكوتي عند الأصوليين. 

ویکن آن ثل له بقول علل» رضی الله عنه: «إذا شرب سکر وإذا کر 
هذى وإذا هُذی افتری» ا امفتري»» ول خالفه أحد من الصحابة“ . 

والإجماع على العلة نوعان: 

النوع الأول: أن يقوم الإجماع على علية وصف معين بذاته» ومثال ذلك : 
قام الإجماع على أن الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في التصرف باله» وقد 
جرى القياس في ذلك» فاألحقوا ولاية النكاح للصغير بولاية المال» والجامع بيني 
الصغر . 

النوع الثاني : أن يقوم الإجماع على أصل التعليل» مع الاختلاف في عين 
ومثال ذلك: الربا فى المطعومات معلّل بوصف من الأوصاف بالإجماع مع 

نهم اختلفوا في العلّة بعينهاء فذهب بعضهم إلى آنا الکیل أو الوزن» وذهب 
أل غا الطعم» وذهب احرون إلى أ) الاثنان معأ“ . 


)١(‏ نباية الوصول: ۲/١٠٦٠ء‏ الإحكام للآمدي: ۲۳۳/۳ العضد: ۲۳۳/۲ فواتح 
الرحهوت: ۲4١/۲‏ إزميري: ۳٠٤/۲‏ التوضيح : ۹/۲ نشر البنود: ٠٥١٤/۲‏ 
المختصر لابن اللحام : . 

(۲) سبق تخر جه. ص ٤٩۹‏ . 

(۴) البحر المحیط: ۲۱۷/۳ الإحكام للآمدي: ۰۲۳۳/۳ تیسبر التحریر: ٠۳۹/٤‏ 
التقرير والتحبیر: .٠۱۹۰/۳‏ 

. ۲۱۷/۳ البحر المحیط:‎ )٤( 


أمثلة للقياس الذي تثبت العلة فيه بالإحماع 

لمال الأول: قالوا في الأخ الشقيق : 

إن الأخ من الأبوين مقدم ني الإرث على الأخ للأب» والعلّة المجمع 
عليها هنا هي : ان تقدمه کان بامتزاج الأحوةء وبكون اللسب من الأبويين» 
وقاسوا عل ذلك : تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ف ولاية النكاح» 
وتحمل العاقلة بجامع امتزاج النسبين في كل منبا . 

المخال الثاني : قالوا في الغصب: 

عل الخاصب ضمان ما أتلف من مالء والوصف المؤثر في ذلك إجاعا 
كون التالف مالا تلف تحت اليد العاديةء فيقاس عليه: السارق فإن عليه 
الضمان حتى لوأقيم عليه الحد بالقطع فإن هذا لا يعفيه من ضمان ما أتلف. 
والجامح بيني ا: آنه مال تلف تحت اليد العادية“ . 

لمال الثالث: قالوا في البيع : 

الجهل بالعوض علة لفساد البيع بالاتفاق» فيقاس عليه عند بعضهم: 
اجهل بالهر في النكاح فإنه مفسد لهء لأنه جهل بعوض في معاوضة . 

امال الرابع : قالوا في البكر الصغيرة: 

يولى عليهاء والعلة في ذلك الصغر اتفاقاًء وقد قاس الحنفية عليهاء 
الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع الصغر. 

المثال الخامس: مثل بعضهم للعلة المجمع عليها بقوله عليه الصلاة 


)١(‏ الهاج والإسنوي والبدخحشي : ٤4/٣١‏ ١ه‏ المستصفى: .۷٦/۲١‏ البحر المحيط: 
۳,؛,/؛ فواتح الرحموت: ۲۹۰/۲ . 
(۲) و(۳) و )٤(‏ المستصفى: ۷٦/۲‏ والبحر المحیط في :)٤(‏ ۲۱۷/۳ . 


a 


والسلام : «لا يحم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان»“ فقال: إن العلّة اللجمع 
عليها هنا هي تشويش الغضب للفكر. 

لكن البعض اعترض على هذا: بان العلة في الحقيقة هنا: الغضب 
لا التشويش» ويعني ما ذهب إليه هوآن العلَة يجب أن تكون وصفاً ضابطا 
EKE‏ 

وأجيب عليه : بأن التشويش يصدق عليه أنه وصف ضابط لحكمة» وهي 
حوف اليل عن الحتق إلى خلافهء وما دام كذلك فإنه لامانع من أن يكون 
هو العلةء وقد صرح بذلك غر واحد من العلاء» ومن صرح بذلك الإمام 
الرازي»› حيث قال مؤيدا هذا الرأي طا من يذهب إلى أن الغضب هو العلّة: 
« لا علمنا أن الغضب اليسير الذي لاينع من استيفاء الفكرء لا ينع من 
القضاءء وأن الجوع المبرح والألم المبرح ينع علمنا أن علة النع ليست هي 
الغضب» بل تشويش الفكر وقول من يقول: الغضب هو العلة لکن 
مشوشاء خحطاء لأن الحكم ما دار مع تشویش اوخوا وكا وانقطع عن 
الغضب جوا وغما وليس بين التشويش والغضب ملازمة أصلا؛ لأن 
تشويش الفكر قد يوجد حيث لاغضب» والغضب يوجد حيث 
لا تشویش»› علمنا أنه لیس بنا ملازمة» وحینئٍ: نعلم أنه لا كن أن يكون 
الغضب علة بل العلة إنغا هو التشويش فقط» . 


هذا وما بنبغى التنبه له: أنه قد يقول قائل: إذا كانت العلَة مجمعأً عليها 
قطعاً فكيف يسوغ معها الاخحتلاف في المسائل المجتهد فيها؟ 
والحواب عليه: أنه لا يلزم من وقوع الإجماع على علية وصف ما على وجه 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي : ۲ ورواه ابن ماجه بلفظ : لا يقضي القاضي بين 
اثئين وهو غضبان» وفي رواية : لا ينبغي للحاکم أن يقضي بين اڻنين وهو غضبان» سنن 
ابن ماجه : ۷۷/۲ . 

(۲) المحصول: ج ٠۲‏ ق ۲۱٤:۲‏ الآیات البینات: ۷٦/٤‏ - ۷۷ نشر البنود: ٠١٤/۲١‏ . 


er 


اع > أن لا يقع حلاف في المسائل الفرعية له؛ لأنه جوز أن يكون وجود تلك 
العلّة في الأصل آوفي الفرع ظنياً ومتنازعاً فیه» کا جوز أن یکون في حصول 
شرط من شروطها نزاع بینہم» a‏ فقد يبدي الخصم قارا في الفرع» 
ومتی ماوقع الاتفاق على ذلك كلهء فإنه حينئل لا ينبغي الخلاف معه» بل 


هو غیر متصور(). 


(۱) انظر: نپاية الوصول : 110/۲« الإحكام للآمدي : ۳/۳ العضد والحاشية : 
۲ المستصفی : ۷۹/۲ تسیر التحریر: ۳٦/٤‏ إزميري : ۳٠٤/۲‏ . 


٤ 


المبحث الثاني 
ف 
الملسلك الثاني : النص 


ویشتمل على : 
المطلب الأول: في النص الصريح بالعلية. 
المطلب الثاني : في النص الظاهر بالعلية. 
* ¥ # 


هيد 

يراد بالنص لغة: الرفع يقال: نص الحديث بنصه نصأء رفعه» وكل 
اتف وسسعمل ,القن له ايا فى الاستاد إل الرس الأكر .ولل 
التوقيف» والتعيين على شيء ما . 

أما في الاصطلاح : فإنه لا يبعد من هذا المع » فقد استعملوه في) رفع في 
بيانه إلى أبعد غاياته» وهذا يعني أن اللفظ قد ورد على غاية ما وضعت عليه 
الألفاظط ف الوضوح والىيان » وقد حده بعضصهم بأنه» اللفظ الذي لا محتمل إل 
معنی اا وبعضصهم فسره أنه : ما استوی ظاهره وباطنه. 

لكن الأصوليين حينا يطلقون النص في مثل هذا المقام يريدون به: 


.٤٤٤١/١ اللسان:‎ )١( 


ما کان ظاهراً في حکم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا في غيرهء ولذلك 
| يشترطوا أن لا تمل إلا معی وأخلا: لأن هذا ما یندر وجوده. 

قال في المعحصول: «ونعني بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة» 
سواء كانت قاطعة أو حتملة»(. 

وللعلاء في تقسيم النص وبيان أنواعه» مذاهی : 

فالحنفية وبعض الالكية وبعض الشافعية ذهبوا إلى أنه ينقسم إلى قسمين: 
مستقلا» بل جعلوه مندر حا معه. 

آما معظم الشافعية› ففد قسموا النص إلى قسمین : صریح › وظاهر» 
وعنوا بالصريح : ما یکون قاطعا ف تأثیره» أما الظاهر فإنه ما محتمله ويمحتمل 
عیره» أما الإياء فقد جعلوه مسلکاً مستقلا. 

ونحن نرى أن ما ذهب إليه الشافعية أولى بالاعتداد به فإن جعل الإياء 
واحدا من أقسام النص فيه ابتعاد عن مفهوم النصيةء التق نحن بصدد بحثها 
باعتبارها مسلكأ من مسالك العلّةء ورا يعترض على هذا: بأن القسم الثاني 
الإشكال الذي ذكرتموه من البعد عن النصية في التعليل. 

أقول : هناك فرق بين أن يكون اللفظ قد وضع للتعليل ا اا وره 
بالاحتمال» و صلا بل تفهم العلية منه بطريق e‏ 
العلة 0 بالإياء والتنبيه من النص. ولذا فإن جعله مسلکاً مستقا 


(۱) اللحصول: ج ۲» ف ۲ :۱۹۳ ادود للباجي : ۲ ٤۳‏ العدة: ۱1۳۷/١‏ ۳۸( 
قانون الفكر الإسلامي : ٠٠١‏ وانظر: الإحكام للآمدي: ۲۳۳/۳ ۲٣١‏ . 


۳٤٦ 


في 

قال الآمدي في تعریفه: «ما صرح فيه کون اضعا اسا ایی 
الفلاي» وذلك كا لو قال: العلة كذاء والسبب كذا)(. 

وقد زاد عليه عیره : وجب کذا» أو لأجل کذاء أولمؤثر كذا)» ومثلوا 
له بقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 4 . 

وبقوله عليه الصلاة والسلام : «إغا ميتكم عن جوم الأضاحي من أجل 
الدافة»(“ . 

وبقوله : «إغا جعل الاستذان من أجل البصرب٠“.‏ 


ومن الصريح التعليل بكي واذن من حروف التعليل» ويثل له بقوله 
تعال: كى لا يكونٌ دولة بين الأغنياء منكم04“. وبقوله تعالل: إذا 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 4# . 


إلا أجم اعتبروا التعليل ا أقل مرتبة ما سبق ذكره من الألفاظ القاطعة 
بالتعليل. 


. ۲۳۳/۳ الإحكام للاآمدي:‎ )١( 

(۲) المحصول: ج ۲ ق ۲: ۱۹۳ نباية الوصول: ٠٠١/۲‏ . 
(۳) من الآية: ۳۲ من سورة المائدة. 

. ٠٠١ سبق تخرججه. ص‎ )٤( 

(۵) سبق نخرمجه. ص ٠۰١‏ . 

.۷ سورة الحشرء الأية:‎ )٦( 

(۷) من الآية: ۷١‏ من سورة الإسراء. 


EV 


ومن هنا وجدنا أمام الحرمين عد التعليل بإذاً من الظاهر لا من 
الصريح(٠.‏ 

وہذا يتبين أن أي صيغة موضوعة للتعليل» ولا حتمل غيره تعد من قبيل 
النص الصريح القاطع فيه» مالم يقم الدليل على أن اكام ا لم يقصد 
التعليل» فحينئذ يكون استعماطما في غیره» استعمالا غازیاء کا لوقلا: 
E‏ فأجاب لأني أردت أن أفعلء فإن قرينة الحال هنا تنبىء 

أنه لم يقصد التعليل» وقد استعمل اللفظ في غبر محله مجازا(). 

وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية وابن الحاجب من الشافعية ذهبوا إلى أن هذا 
القسم أقوى مراتب الصريح» ودونه في الرتبة ما سنذكره في القسم الثاني من 
التقسيم الآتي. 

وقد قسم الزركشي النص الصريح إلى أقسام: وبتقسيمه إشارة إلى 
مراتب النص الصريح» يدل على ذلك تصريحه في آول التقسيم أنه أعلى 
الأقسام مرتبة نما يدل على أن ما بعده أدنى رتبة منه» وهكذا إلى اخحر الأقسام . 

أحدها: التصريح بلفظ الحكمةء كقوله تعالى إحكمة بالغةه 
قال: «وهذا أهمله الأصوليون وهو أعلاها رتبة». 


وتمثيل الزركشي بالآية إن كان يعني به أن هذا اللفظ من ألفاظ الصريح 


)١(‏ انظر: جع الجوامع بشرح العبادي: ۷٦/4‏ ۷۷ المستصفى: ۷٤/۲‏ شفاء 
الغليل: .۲٤‏ الإسنوي والبدخحشي: ۳۹/۳ .)١‏ البرهان: ۸١۷ ۸٠٦/۲‏ 
العضد: ۲۳4/۲ تيسير التحرير: ۳۹/٤‏ مفتاح الوصول: ۱۷۷١ء‏ نشر البنود: 
۲ . روضة الناظر: ٠٠١‏ . المختصر ١٤٠١ء‏ المعتمد: ۷۷١‏ و٣٣١٠٠١.‏ 

.۷١ ۷٤/۲ المستصفى:‎ )۲( 

(۳) انظر: تيسير التحریر: ۳۹/٤‏ إزميري: ۳٠٤/۲‏ فواتح الرحموت: .۲۹٥/۲‏ 
العضد: .۲۳٤۲/۲‏ 

.۲۲١ ۲۱۹/۳ انظر الأقسام في: البحر المحیط:‎ )٤( 

(ه) من الاآية: د من سورة القمر. 


TEA 


القاطع إذا ورد في مقام التعليل لحكم من الأحكام فهذا لا مانم منهء أما عن 
وروده في هذه الأية فليس للتعليلء لأن الكلام فيها بعيد عنه» بدليل السياق 
فالآيات الى سبقت الأية ذكرت حال المعاندين المنكرين للقيامة وبينت بعضص 
اا ت عات ا واف اناا ن ا ما دک 
فليس فيها من تعليل الأحكام شيا . 

ثانيها: العلة كذاء أوالسبب كذاء وقد اعتبرهما بعض علاء المالكية 
أقوى أنواع الصريح ° 

الثها: من أجل أولأجل» قال في البحر: «وهودون ماقبله» وقد فرق 
ابن السمعاني بينه وبين سابقه بأن لفظ العلَّة تعلم به العلّة من غير واسطةء أما 
قولنا : «لأجل كذا» فإنه يفيد معرفتها بواسطة معرفة العلة ما لأجلها الحكمم. 
وعده بعضهم بالمرتبة الثانية من الصريح. 

رابعها: کي : وقد مثلنا هما , 

اا إن و ا 4 ا 

سادسها: ذكر المفعول له: كقوله تعالى: #ونرّلنا عليك الكتاب تبيانا 
لکل شيءٍ وهدی ورحمة وبشری للمسلمینڳ(). 

وتجدر الملاحظة ان في بعض ماذكر من ع أمثلة نظر إذا ما لاحظنا تعليل 
الأحكام» فإنما في الواقع لم تذكر لحكم من الأحكام» وهذا لا ينع من أن تكون 
الضيغة تغل فيرا مرف افر عن كره ورد لل من الأحكام او لامر ار 
عیره. 


)١(‏ انظر: تعليل الأحكام: ٠١۸‏ وتفسير الآية : أبو السعود: ۱٦۸/۸‏ البحر المحيط: 
لأإبي حيان: ۸ الکشاف: .۳۹/٤‏ 

(۲) نشر البنود: .٠٠١١/۲‏ 

(۳) البحر المحیط: ۲۱۹/۳ . 

.٠١١/۲ نشر البنود:‎ )٤( 

)١(‏ من الأية: ۸٩4‏ من سورة النحل. 


۳٤۹ 


في 
النص الظاهر في العلية 
وقد سبقت الإشارة إلى أنه يراد به: ما يجتمل التعليل وغيره» وإنغا يتحقق 
إدا کان التعليل باللفاظ المستعملة ف التعليل وف عیره» ومن تلك الألفاظ ٠:‏ 


أولا: «اللام» : وهي نورد النحويين عل اة أقسام : 

أما غير العاملة: فقد ذكروا ما سبعة معان» الابتداءء والزائدة» 
والحواب» والداخلة على أداة الشرط للايذان بان الجواب بعدها مبني على قسم 
قبلها ونسمی الموطئة› ولام آل واللاحقة للأ ساء ولام التعجس غير الحارة» 
فلا شيء من أقسام اللام غر العاملة قد استعمل للتعليل لا بالوضح ولا عن 
طريق المجاز". 

وأما اللام العاملة للجزم : 

فهې اللام الموضوعة للطلب» سواء كان أمراً أو دعاء أو التماسأًء فإذا 
استعملت في ذلك فلا تكون للتعليل بحال من الأحوالء وهناك بعض الأمثلة 
وردت فيها اللام محتملة التعليل والطلب» كاللام في قوله تعالى : «#إليكفروا بما 
آتيناهُم وليتمتعوا)“ فإن اللامين هنا يجتملان التعليلء وعندئذ يكون الفعل 
المضارع بعدهما منصوباًء ويجتملان التهديدء فيكون ما بعدهما مجزوماً“. 


(۱) انظر: مغني اللتت: اين هشام : ۱ و۲۲۸ - ۰.۲۳۹ الحنى الداني للمرادي : 
۵ ۹۷ . 

(۲) من الأية: ٦٦‏ العنكبوت . 

(۳) المصدر أعلاه: ۲۲۳/۱ . 


۳0۰° 


فقد ذكروا هما معان عديدة ربا وصلت إلى إثنين وعشرين معنى»› ومن بين 
تلك المعانى: التعليل . 

ويمثل ها من کلام العرب بقول الشاعر: 

ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل ٠0‏ 

وأمثلة لام التعليل في القران الكريم أكثر من أن تحصى : 

فمنہا ما کان دالا على اسم: کقوله تعالی : (لإیلاف قریش 4. 

ومنہا ما یکون داحلا على حرف: کقوله تعالى طوإذ أحذٌ الله ميثاق 
لما من کتاب وچک ٤ ٠‏ راء ں ن قرا فیکول 


عليه ا الغ فالا yT E‏ وهي حرف( . 


ومنها ما يكون داخل على الفعل المضارع : كقوله تعالى «إوأنرلنا إليك 
الذكر لِتبينَ للناس ما رل إليهم ي وقد انتصب الفعل المضارع بعدها بأن 
مضصمرة فيها أو بعدها عل حلاف ٤‏ ذلك . 

وقد وردت اللام ٤‏ بعص الأمثلة محتملة للتعليل وعیره» ما سبب ذلك 
الاحتمال اختلافاً بين العلاء فى تفسيرهاء ومن ذلك قوله تعالى : إوقال الذي 


)١(‏ البيت لامرىء القيس من معلقتهء انظره في شرح القصائد السبع: لابن الأنباري: 
۳ وشرح القصائد العشر للتبريزي: ٠‏ 

(۲) آية )١(‏ من سورة قريش. 

(۳) من الآية: ۸١‏ من سورة ال عمران. 

.٥۳/۲ أبوالسعود:‎ ٠١۹ ۰۰۸/۲ انظر في تفسيرها البحر المحیط:‎ )٤( 

)١(‏ من الآية: ٤٤‏ من سورة النحل. 

() انظر في جميع ذلك: مغن اللبیب: ۲۰۸/۱ ٠١‏ الجنى الداني: ١٠٠٠ء‏ شرح 
التصريح على التوضيح ‏ للأزهري: ١۲/١١ء‏ ناية الوصول: ۱١١ - ٠٠١/۲‏ نشر 
البنود: ٠١١/۲‏ . 


۳0۹ 


کفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبْقونا إليه». فابن الحاجب يرى آنا 
موافقة ل «عن»» وابن مالك وغيره يرون أن هذه اللام للتعليل» وغيرهم يرى 
نها لام التبليغء وقد التفت عن الطاب إلى الغيبة» وهكذا أولوا كل لام 
دخحلت على غر المقول له . 


ومن المعاني التي احتلف فيها النحويون: أن تكون للصيرورة» وسماها 
بعضهم «لام العاقبة» ومثلوا له بقول الشاعر: 


لذو للموت ا للخراب فکلکہ د اح التراب( 
وبقوله تعالى : «إفالتقطه ال عون لرن ل4م دوا وخزناً54). 


لام کي الي معناها التعليل› ولکن التعليل هنا وارد عن طریق المجاز دون 
الحقيقة» لأنه م يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون ممم عدوا وحزناء ولكن 
الداعي المحبة والتبنى» غير أن العداوة والحزن لا كانا نتيجة التقاطهم له وثمرته 
شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله» كا هو الشأن في قولك: «جئت 
لتكرمني» فان الإكرام نتیجة المجيء» وکا ٤‏ قولنا: ضصردته لیتأدب› فالتأدت 
ثمرة الضرب. فاللام هنا مستعارة لا يشبه التعليل كا استعير الأسد لا 
يشبهه . 


)١(‏ من الأية: ١١‏ من سورة الأحقاف. 

(۲) مغني اللبيب: ۲۱۳١/١‏ وانظر: البحر المحيط : لأبي حيان: ۸/۸ — 04 
أبو السعود: ۸۱/۸ الکشاف: ۱۹/۳ه. 

(۳) البيت منسوب لأمبر المؤمنين علي بن أبي طالب: انظر التصريح على التوضيح : 
۲١‏ الدر اللوامع : للشنقيطي : ۳٠/۲‏ . 

. من الاية: ۸ من سررة القصص‎ )٤( 

(ه) انظر: مخني اللبيب: ۲۱٤/١‏ شرح التصريح على التوضیح : ١۲ ١١۱/۲‏ وانظر: 
الکشاف: ۱۹۹/۳ الحنی الدانی: ٠١١‏ . 


YoY 


قم الصلاة لدلوك ١‏ لن 1 إلى غسق الليل ه٠‏ . 

فبعضهم ذهب إلى أن اللام هنا لا تصلح للتعليلء لأن الدلوك لا يصلح 
أن يکو علة للصلاة وعل هذا فالمرجح عندهم أن اللام هنا بمعنى «عند» أي : 
ضل عند داو الشمس. 

والآحرون -ومنم الإمام الغزالي - ل يروا بأساً في أن تكون اللام هنا 
للتعليل» باعتبار أن الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه) الشارع علامة 
للوجوب» ولا معنى للعلة الشرعية إلا هذاء ومن هنا جاء قول الفقهاء: 
الأرقات أسباب» ولذلك یتکرر وجوما بتکرر آسباا . 

وفد سملت اللام فیا فل يتوهم آذه «تعليل» ا أل لفن لن 
كذلك» ويثل لذلك بقوله تعالى: إولقد ذرأنا ل كثيرا من الجن 
|۷ )"( 
والإنس 4 

فقد اتفقوا على أن جهنم ليست علة في الخلق . 

as‏ بقول المصلى : «أصلي لله تعالى» فإن ذات الله لا تصلح 
أن تکون 2 للصلاة وېقوهم : ربث | الحكم ا کذا) فإن اللام 
لو كانت للعلية للزم التكرار. 

وبعك: فإنه للاحتمالات التي ذکرناها وورود اللام لعان عدردة حڪتملة» 
كانت ظاهرة في التعليل ولستت قاظعة فة وعدا برد عل من ذهب إل أن 
اللام من قسم الصريح في التعليل وليس من الظاهر فيهء لأنه إن عني بالصريح 


)١(‏ من الآية: ۷۸ من سورة الإسراء. 

(۲) انظر: مغن اللبیب: ۲۱۳/۱ شرح التصريح : ۲ الستصفی: ۷٥/۲‏ 
الإحكام للامدي: ۴ الإسنوي على المهاج: ٤۱/۳١‏ وانظر: تفسير 
أبي السعود: ۱۸4۹/١‏ الكشاف: ٤٦١/۲‏ . 

(۳) من الأية: ٩‏ من سورة الأعراف. 


or 


ما لا يستعمل إلا في التعليل فإن اللام على هذا ليست صريحة فيه لأنها - كا 
رآینا ‏ تستعمل فيه وفي غیره. 

إن كان المراد بالصريح ما يكون استعماله في التعليل أظهرء فإن هذا 
غلط» لأنه لا يبقى على هذا فرق بين الصريح والإعاء باعتبار أن الإاء لا يصح 
التمسك به إلا إذا كانت دلالته على العلية راجحة على دلالته على غر العلية» 
ومن هنا جاء التمييز بين الصريح وغيره'. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن لام التعليل قد تكون ظاهرة كا مثلنا. وقد 
تكون مضمرة مقدرة: کا في قوله تعالى : أن كان ذا مال وبَينْ 4“ والتقدير 
لأن کان . 
ثانا : «أّن»» بفتح الهمزة وتخفيف النون: 

وهي عند النحويين نوعان: اسم وحرف. 

فالاسم: يثل ها بقول القائل: أن فعلت» أي : أنا فعلت: ومنها أنت 
شر الات 

والحرف : تأني لأربعة معان: فتأني حرفا مصدرياً ناصباً للفعل المضارعء 
وخحففة من الثقيلة» ومفسرةء وزائدة. 

RY‏ إلى آنا تأي للتعليل والسبب» ومثلوا له بقوله: «جئت أن 
أعطي» أي : للاعطاء» ومن هنا قال بعضهم في قوله تعالى: #ولما أن ا 
راا لظا سِيءَ بهم4. إن الإساءة كانت لأجل المجيء وما تعقبه» إلا أن 
ابن هشام» اعترض على ذلك: بأن المفيد للتعليل في الآية ليس «أن» إغا 


(1) البحر المحيط: ۲۲٠/٣۳‏ العضد: E‏ الملحصول: ج ۲ ق ۲: ۱۹۳ .۱۹١‏ 

(۲) الأية: ٠١‏ من سورة القلم . 

(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع: ٤‏ /۷۸. 

(4) من الأية: من سورة العنكبوت. وانظر الكشاف: ۲٠٠١/۳١‏ البحر المحيط : 
٠.۷‏ الأزهية للهروي: ١۷ء‏ الحنى الداني: ۲۲٠‏ . 


"otf 


هو اللام المقدرة» ومثل هذا يؤول كثيراً ما ظاهره التعليل ہا من مثل قوله 
تعالى: «إيخرجون الرسول وإياكم أن تۇمنواچ0› وان أن تضل 
إحداهما چ4“ وقوله تعالی : ولا يجرمنکم ون قوم اَن صدوکم 4 . فهو 

يرى أا في حميع ذلك مصدرية» وقبلها لام العلة مقدرةء ولذلك فإنه يرى # 
في قوله تعالى : ليبن الله لكم أن تضلوا»). مصدريةء والتقدير كراهية أن 
تضلواء ولیست بممعنی «لئلا» کا ذهب إليه الكوفيون . 


الثاً: (إنْ)» بكسر المزة والتخفيف : 

والمراد بها إن الشرطية» ومعلوم أنها تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني 
جواب الشرط والتعليل في «إن» ات من القول بأن الشروط اللغوية أسباب» 
ومن هنا جاء قول النحاة: إن كل جواب يصح جعله شرطاً بان کان ماضي 
اللفظ دون المعنى جردا من قد وغیرهاء ا رارع جردا أو منفيا بلم» أو لا 
فالأکثر خلوه ٠‏ من الفاء كا في قولنا: «إن يقم أقم معه»» وإن كل جواب يمتنع 
جعله شرطا فإنه يشترط فيه اقترانه بالفاء TT‏ لتربطه بشرطه» 
حصصت الفاء دون غيرها بذلك لا فيها من معنى السببية» ولناسبتها للجزاء 
معنى» لأن معناها التعقيب» شاا في ذلك شأن الجزاء يتعقب الشرط 
كذلك ‏ . 


رانغا: إن بكسر الممزة والتشديد: 
وتات حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر» وحرف جواب بع 


(۱) من الاية: | من سورة الممتحنة. 

(۲) من الآية :۲۸۲ من سورة البقرة. 

(۴۳) من الآية: ۲ من سورة المائدة. 

(4) من الآية: ۱۷١‏ من سورة النساء. 

(ه) مغني اللبیب: ۳٦ - ۳٤/١‏ وانظر: البحر المحيط : للزركشي: ۲۲۱/۳ . 

)٦(‏ شرح التصريح : ۲٠۰۹-۲‏ مغني اللبیب: ۳۸/۱ و۱۹۳ ۱٦٤‏ البحر 
المحيط : ۲۲۲/۳ الحنى الداني: ۷ -_ ۲٢۸‏ الأزهية للهروي: ٠٠١‏ . 


۳00 


و وتقع موقع التعليل ومثلوا له 2 تعال : رصل عليه إن صلاتك 
سکن لھم 4ء وبقوله تعالی : إا کنا من قبل ندعوه إنه ا الر حي 4 
حیث إل القراءة المشهورة فيها بالكسر» بناء على أنه تعليل مستأنف بياني وفع موقم 
جواب السؤال المقدر الذي تضمنه ما قبله من السياق» فإمم حينا قالوا: إنا 
کا مو قل غو کان. سانا يسام : ل هذا الصنيع؟ فأجابوا : إنه هو البر 
الرحيم» فکان فعلھم ودعاؤھم معلل بکون اللہ تعالی برا رحبا یرجی لکل 
ملمة . 

أما على قراءة الفتح : فإن التعليل ات من تقدير اللام» ومشثل هذا يقال لي 
قول ا لبيك إن الحمد والنعمة لك فالفتح على تقدير لام العلة» 
والكسر على أنه تعليل مستأانف» وعلى هذا جرى الأصوليون» فقد ذكروا ان 
«إلٰ» تفيل ومثلوا لذلك بأمثلة : 

ماپا : peh‏ ي رة «إنها ليس بنجس إا هي من 
الطوافين علیکم أو الطوافات»"» فقد عل طهارة سؤر اهرة بكثْرة ترددها 
على المنازل ومشقة الاحتراز عنها. 

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة : «إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة»(“ . 


ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وَقَصَت به ناقتهُ 


خ 7 ر 0 م م ا غ ا ا ار 2و 
فمات : «اغسلوه يماءِ وسدر وکفنوه فی لوبیه ولا تعخمروا راش فان الله ييعثه 
ر L2‏ 

يوم القيامة ملبيا». 


)١(‏ من الآية: ٠٠۴۳‏ من سورة التوبة. 

(۲) الأية: ۲۸ من سورة الطور. 

(۳) سبق تخرجه. ص ۲۰٤‏ . 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي : ۱۷/٤‏ . وانظر: ص ۲۷۹ و ۳۲١‏ من هذه الرسالة. 
(ه) صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۲۹/۸ . 


۳۵ 


على أن غر واحد من الأصوليين لم يعد هذا من باب التعليل الصريح 
بل جعله إياء بالعلة. 

أقول: إن الأمثلة التى جمعت في صياغتها بين الفاء وإن» یکن أن يقال 
نها أمران: التضفن عل العلة إا ما رلت إن:الكررة جرا مع 
ما ذهب إليه جمهور الأصوليينء والإياء بها: إذا مالوحظت الفاءء فإن 
الأكثرين منهم يرى أن التعليل بالفاء إنغا هو من باب الإياء» وسيأتي الكلام عنه 
قري( . 


خامساً: ll‏ بهتح الهمزة والتشديد: 
ويمثل ها بقوله ال" ورام على قرية الى نہم لا يرجعون 4 ). 


لكن التعليل فيها لم يكن لمعنى فيها إا هولتقدير لام العلةء وعلى هذا 
فإن جعلها من حروف التعليل الصريحة فيه نظر" . 
اشا «الباء» الموحدة: 

در النحويون للباء أربعة وعشرین معنی» ومن ن تلك المعاني النة) 
ومثلوا لذلك بقوله تعالى: [إنكم ظلمتم أنفضسكم باتخاذكم العجل4ء 
وقوله تعالى : فكلا أخذنا بذنبه 4( . 


والأصوليون على هذا المنوال ساروا فقد ذكروا أن الباء تأي للسببية 


۲۲۲/۳ البحر المحیط:‎ .1٦٦/۲ ناية الوصول:‎ ۸/١ : شرح التصريح‎ )١( 
المحصول:‎ ٤١ ٠٠/۳ : المہاج والإسنوي والبدخحشي‎ .۲۳٤/۳ الإحكام للآمدي:‎ 
TE 

(۲) الآية ٩١‏ من سورة الأنبياءء وانظر في تفسيرها: البحر المحیط: ۳۳۸/١۹‏ وما بعدها 
أبو السعود: ۸4/٦‏ 

(۳) مغنی اللبیب: ۲٠۲/۱‏ . 

)٤(‏ من الأية: ٤ه‏ من سورة البقرة. 

(ه) من الآبة: ٤٠١‏ من سورة العنكبوت . 


To 


والتعليل» ومثلوا له ا ذكرنا وبقوله تعالى : [فبظلم مِنّ الذين هادوا رمن 
علیه م“ وغير ذلك ما ورد في الكتاب والسنة في كثبر من الأحكام . والضابط 
لكون الباء سببية : أن يصلح في الغالب أن تحل اللام عحلهاء حتى حتی أن بعضهم 
ذكر أا تلي اللام في درجة التعليل ببا؟. 

والإمام الرازي يرى أن دلالة «الباء» على التعليل عن طريق المجاز 
لاالحقيقةء جاء في المحصول: «إن أصل الباء للإلصاقء وذات العلة لم 
اقتضت وجود المعلول» حصل معنى الإلصاق هنا فحسن استعمال الباء فيه 
ازا . 

لكن الصفي اهندي رد على هذا بأمرین : 

أحدها: إنه الف لرأي الجمهور الذين ذهبوا إلى نها تكون للتعليل 

انيها: إن كلامه في غير هذا الموضعح مشعر بخلاف ماقال هنا» فقد 
صرح بان اللام وإن والباء من الألفاظ الظاهرة في التعليل» من غير أن يفرق 
بین حرف من هذه الحروف» ثم صرح بعد ذلك أن دلالة اللام على العلية 
بطریق الحقيقة» حيث رد على من ذهب إلى حلاف ذلك بقوله: «قلت: أهل 
اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقوهم حجة» وإذا ثبت ذلك وجب القول بأنها 
جاز في هذه الصور» ويعني الصور التي ذكرها المخالف» وهذا يشعر بالتسوية 
ين اللام والباء في الدلالة5. ٠‏ 


)۱( من الآية: ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(۲) انظر: مغني اللبیب: ٠٠۳١ ٠١١/١‏ التصريح : ۲ - ١۳‏ الإسنوي : 
٤١ ۳‏ ناية الوصول: ١۲/٦٦۱ء‏ الإحكام للآمدي : ۲۳٤/۳‏ جم الجوامع 
بشرح المحلي والآیات البینات: ۷۸/٤‏ تعلیل الأحکام: ٠٥۹‏ الجنی الداني: ۳۹ 
حروف المعاني للزجاجي : ۸۷ . 

(۳) المحصول: ج ۲ ف ۱۹۰:۲ ۱۹٩‏ وانظر البحر المحیط: ۲۲٣۳/۲۳‏ . 

. ٠١٦/۲ نباية الوصول:‎ )٤( 


۳0۸ 


سابعاً: «الفاء» : 

ذكر التحريرن الفا ارجها او ادها أن رن عاطة» انها أن 
تكون رابطة للجواب. ثالثها: أن تكون زائدة. 

والفاء العاطفة تفيد الترتيب» والتعقيب منفردین اا وتفيد السسبية » 
ويكثر ورودها للسببية في العاطفة لحملة أو صفة. 

مثال العاطفة للجملة: قوله تعالى : «إفوكزه موسى فقضى عليه 4 . 

و د 8 2 2 ا م َة م ر 

منها البطون فشارٍبون عليه مِنّ الحميم 04). 

وتأتي فاء السببية بعد نفي أو طلب محضين» فينصب الفعل المضارع بأن 
مضمرة بعدهما عند البصريين» وها عند الكوفيين . 

مشالها في النفي المحض: قوله تعالى: طلا يقضى عَليهم 
ف 
وزا Fd‏ 

والأصوليون منقسمون في هذا إلى فريقين: 
التنصيص عليه وهو رأي الأكثرين منم . وسياأتي ذلك في الإياء. 


. من سورة القصص‎ ٠١ من الأية:‎ )١( 

(۲) الآية: ٠۲‏ وما بعدها من سورة الواقعة. 

(۳) مغني اللییب: ۱١١/١۱‏ س ۳٣١ا‏ شرح ا وحاشية الشيخ ياسين عليه: 
۲ الجنی الداني: ٦٤‏ . 

٠ من الأية:. من سورة,.فاطر.‎ )٤( 

)٠(‏ من الأية: ۷۳١‏ من 'سورة النساء. 


۳0۹ 


ومنهم من عله تنصيصاً على العلةء لكنه لم يعتبره من الصريح فيها بل 
هي ظاهرة في التعليل؛ لأنها تحتمله وغيره» ومن هؤلاء الإمام السبكي 
والزركشي وغیر ها . 

والذاهبون إلى هذا يرون أن درجة التعليل بالفاء أقل من درجة التعليل 
ا اا ها ن الل رامق عت عل رتت 


الأولى: وهي الأقوى: أن تأتي الفاء في كلام الشارع» وهي إما أن تكون 
في الحکم» ومثل ها بقوله تعالى : طوالسارق والسارقة فاقطعُوا أيديهما». وإما 
أن تكون في الوصف: كا في حديث المحرم الذي وقصت به ناقته» وقد تقدم . 
ونشير هنا إلى أنه سبق القول بأن بعضهم عد التعليل هنا ب «إن» لا بالفاء 
وبعضهم عده من باب الإياء لا النص على العلة. 


الثانية: وهي الأقل من سابقتها في القوة: أن تكون الفاء فيه من كلام 
الراوي ولا تكون إلا في الحكم كأن يقول الراوي : «سها رسول الله فسجد». 


ويرى بعض الأصوليين: أن الفاء متى ما امتنع أن تكون عاطفة فإنا 
تتعين للسببية » ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أحيا أرضاً ميتة 
فهي له فإن الفاء هنا ليس للعطف قطعاء لأن بالقول بذلك يعد الكلام 
تاقضاء فالشرط لا بك الس جراج قا بادا هن القرل اعا عة 


لکن هذا مردود بأن مبنى هذا الكلام على حصر الفاء بالتعليل والعطف» 
والواقع آنا ليست كذلك بل إنها استعملت في غير هذين المعنيين» فقد 
استعملت رابطة للجواب كا هو الشأن في الحديث» واستعملت زائدة أيضا كا 
لوقلنا: «زيد فلا تضربه»» على ما ذهب إليه بعضهم . 


. ٠١١/۲ البحر المحیط: ۲۲۳/۳ نشر البنود:‎ ۷۸/٤ : الآيات البينات‎ )١( 
.۷٤۳١/۲ أخحرجه الإمام مالك في الموطا:‎ )۲( 
. ۲۲٤ ۲۲۳/۳ انظر البحر المحیط:‎ )۳( 


۳۰ 


ثامناً: «لعل» : 

وفيها عشر لغات مشهورة منها «عل» بلام مشددة مفتوحة أومكسورة 
وتستعمل عند النحويين لمعان: للتوقع» وللاستفهام » وللتعليل . 

والتعليل في «لعل» ذهب إليه غير واحد من النحاةء ومثلوا له بقوله 
تعالى : فقولا لَه قولا لينا لعل يتذكر أو يخشى 4 ومن م يثبت التعليل حمل 
«لعل» في الآية على الرجاء صارفا له إلى المخاطبين» والتقدير: إذهبا على 
رجائك|اء وهو الراجح في مثل هذا المقام. 


أما الأصوليون فقد ذكر البعض منهم «لعل» في حروف التعليل تبعا 
للكوفيين» وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى : #اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
مِنْ قبلکم لعلکم تتقون)»“ فقد استبعدوا أن تکون هنا للترجي» لاستحالته 
على الله تعالل» لأنه إنما يكون فيا تجهل عاقبته. والتعليل في الأية إما لقوله: 
«اعبدوا» أو لقوله: «حلقکم»(“. 


تاعا واد بكر اة وك ن الال النحة: 

ذكر النحويون ضا ا أربعة : فتأتي اسا للزمن الماضي» واس 
للزمن المستقبلء وللمفاجأةء وللتعليل. 

وإذا تحدثنا عن الوجه الرابع وهو التعليل» فإنا نجد النحويين في ذلك 
على فريقین : 

الفريتق الأول: يرى أا قد تأتي للتعليلء ومثلوا لذلك بقوله تعالى: 


)١(‏ الأية: ٤٤‏ من سورة طه. 

(۲) انظر: البحر المحیط: لابن حیان: ۲٤١ ۲٠٠٣/۹‏ وانظر مغ اللبيب: ٠٠١١/١‏ 
و ۲۸۷ ۰۲۸۸ التوضیح وشرح التصريح والحاشية: ۲۱۳/۱ تعليل الأحكام: 
٠١‏ الجنى الداني : ٠۸١‏ الأزهية: ۲٠۸‏ . 

(۳) من الاآية: ۲١‏ من سورة البقرة. 

. ۲۲٠/۳ البحر المحيط للزرکشي:‎ )٤( 


۳۹1 


ون ينفعكم اليو إذ ظلمتم اكم في العذاب مُشتركون74٠.‏ والمعنى : لن 
ينفعكم اليوم اشتراككم ي العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. 

وللقائلین بجواز أن تکون «إذ» للتعليل رأيان: فمنہم من يقول: إنہا 
بمنزلة لام الخلا وهو ما رجحه ابن هشام قال : «فانه لو قیل : ينفعكم اليوم 
وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب» لم يكن التعليل مستفادا لاختلاف زمني 
الفعلين»' . 


ومتېہم . من یری نپا ظرف والتعليل مستفاد من فوة الكلام» لا من 
لفظهاء وذلك على حد قولنا: «ضربته إذ أساء»» فإذا أريد بإذ الوقت فإن ظاهر 
الحال يقتضي أن الإإاساءة سبب للضرب . 


ما الفريق الثاني : وهم ”تمهور النحويين : فإنہم لا يرون ن آنا للتعليل 
بحال» وقد دهبوا ٤‏ تهدیر الاية أا مذاهب شی فمنہم من قال : المعنى : 
إذ ثبت ظلمكمء ومنهم من يرى التقدير بعد إذ ظلمتم" . 


أما الأصوليون: فقد نقل الإمام الزركشي عن ا مالك أنه یری أا 
تأي للتعليل ومثل لذلك بقوله تعال : لوإذ اعتزلتموهم وما عدون إل 
الته و( وبقوله تعالی : وذ لم يهتدوا ره ۾ فسيقولون هذا إفك فدد 0 ا 


وبثاء عل هذه الخلافات فان التعليل پا من باب التعليل بالظاهر ولیس 
بالنص المقطوع به. 


)١(‏ من الآية: ۳۹ من سورة الزخرف. 

(۲) مغنی اللبیب ۸۲/٠:‏ الحنى الداني: ۱۸۸ . 
A" —-۸°۰/ | e (۳)‏ 

)٤(‏ من الآية: ٠١‏ من سورة الكهف. 

. من سورة الأحقاف‎ ١ من الاية:‎ )٥( 


() انظر: البحر المحيط: ۲۲٠/۳‏ تعليل الأحكام: .٠١١‏ 


1Y 


عاشراً: «(حق» : 

وقد ذكر النحويون لما معاني: منها أن تكون عاطفة» وحرف ابتداء 
وللانتهاء بمعنى إلى» وما استعملت فيه «حتى» دخوها على الفعل المضارع 
النصوب بان مضمرة بعدها» وهي کل تأي مرادفة ل «إلى»» ول «إلا»» 
وخ مرادفة ل «کي» التعليلية » ويمثل لذلك بقوله تعالى : #ولا يزاون 
يقاتلونکم حتی یرذوکم 04 . 

ويةول القائل : «أسلم حى تدخل النة». 

وقد ذکروا انا تحتمل التعليل والاستثناء في مثل قوله تعالى : فقاتلوا 
ال ا ج تفِيءَ إلى أمر اللهه. 

ويكون العنى على التعليل : إن سبب قتالمم حملهم على العردة إلى أمر اله 
وحكمه» وعلى معنى الاستشاء: إن قتاهم واجب إلا في حالة رجوعهم إلى أمر 
الله » فحينئذ جب الكف عن قتاهم . 

والأصوليون على هذا المنوال ساروا فقد ذكروا أن «حتى» واحدة من 
الحروف التعليلية ومثلوا ها بقوله ن وولنبلونكم حت نعلم المجاهدين 
منکم ٩‏ وبقوله تعالی : : إوقاتلوهم تی لا تکون فة 4( )(°) . 
حادي عشر: «کي» : 

وهي عند النحويين على اة اوح اما ان کون اسا ف 
«ركيف». أو بمنزلة «أن» المصدرية وتكون تعليلية بمنزلة التعليل معنى وعملا 


)١(‏ من الأية: ۲٠۷‏ من سورة البقرة. 

(۲) من الاأية: ٩‏ من سورة الحجرات . 

)۳( من الأية: ١١‏ من سورة محمد. 

)٤(‏ من الآية: ۳۹ من سورة الأنفال. 

(ه) انظر: مغني اللبیب: ۱۲۲/۱ - ١۲٠١ء‏ لبر المحيط: ۲۲۹/۳ تعليل الأحكام : 
٠‏ الجن الداني: ٠٥٤‏ الأزهية: ٠٠١‏ . 


1Y 


وهي الداحلة على ماالاستفهامية كقولنا: كيمه؟ أي لمه؟ والداخلة على 
ما الملصدرية» كقول الشاعر: 

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ‏ يرجى الفتى يما يضر وينفع ٠‏ 

أما الأصوليون: فقد ذكر الصفي المندي : إنها تستعمل للتعليل» ومثل 
ها بالاية السابقةء وعدها بعض الالكية بالمرتبة الثالثة من الصريح” . 

ومكن أن يثل هما أيضاً بقوله تعالى: كي رت دول ن الغا 
منكم# في حالة عدم تقدير اللام قبلهاء فإنما تعليلية جارة» وجب إضمار «أن» 
بعدهاء أما إن قدر اللام قبلها فإعها حينئذ بمنرلة أن المصدرية . 


ألفاظ ذكر اللحويون أا تفيد التعليل 

ذكر النحويون ألفاظاً أحرى تفيد التعليل في بعض معانيها» ولم أطلع على 
أحد من الأصوليين ذکرها من بين ما يدل عل التعليل . 

منہا : «الكاف الجارة»: على رأي بعض النحويين» ومثلوا ها بقوله 
تعاى : لک أرسلنا فيكم 4“ أي لأجل إرسالناء وجمهور النحوبين لم يتوا هذا 
المعنى فا . 

ومنہا : «على» : وتأتي اسا إدا دحلت عليها من › وتأتي ا وحينئدذ يکون 
لها تسعة معان من بينها «التعليل» بنزلة اللام» وشل له بقوله تعالى : [ولتكبروا 
الله على ما هداکہ ی أي : لهدایته إیاکہ . 


. ٠١١ البيت لقيس بن الخطيم» أو للنابغة» انظر: ديوان قيس:‎ )١( 

(۲) انظر: مغني اللبیب: ۱۸۲/١‏ شرح التصریح: ۳/۲ و۱۷ و١٠۲۳‏ الجى 
الداني: ۲٣١‏ . 

(۳) انظر نهاية الوصول: ۲/٦۱۷ء‏ نشر البنود: ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ من الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة. 

(ه) انظر: مغني اللبيب: ۱۷٦/١‏ التصريح : ٦/۲‏ الحنى الدافي: .۸٤‏ 

)١(‏ من الآية: 1۸١‏ من سورة البقرة. 

(۷) المغي: 1 _ ١٤١‏ التصريح : ٠١/۲‏ الجنى الداني: ٤۷۷‏ . 


۳٤ 


ومنہا: (( ن ) : وتکون خرفا وا عند بني يم۰ واسًا معن جالب» 
وحرف جر وحينئد یکون ها عشرة معان من ان تلك المعاني «التعليل» ويثل 4ا 
بقوله تعالى : وما کان ا إبراهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَها إياه ي 


وبقوله تعالى : وما نحن بتاركي الهتنا عَنْ قولك04. 


ومنپا: «في» : وقد درو ها عشرة معان من بينها «التعليل» : ها 
تعال : إفذلكن الذى اي فيه ی ) وبقوله تعالی : سکم فما 
أفضتم فيه چ( °)() . 


ومنها: «من» : وتاي على حسة فز ها واحد منپا: کقوله 
تعاٰی : وما خحطیئام تم أغرقواي آي دسب خطیئاتہم 


وما : «جلل» : زی حرف عى (نعم)» وتأتي اسا بعی «عظیم» 
أو «(يسر) أو معن «أجل»» ومثلوا للأخبر بقوهم : «فعلت كذا من جللك» آي : 
من أجلك» ولكن فد يقال في هذا: إن التعليل ات من «من» وليس من 
E‏ 


ومنپا: «بید»: وتأق معن : عبر وبععنی من أجل» ومثلوا للأخر بقوله 


(1) من الأية: ١٠١‏ من سورة التوبة. 

(۲) من الاأية: ۳ه من سورة هود. 

(۳) مغني اللبیب: ۱٤۷/۱‏ ٩۹٤۱ء‏ شرح التصریح : ٠١/۲‏ الحنی الداني: ۲٤۷‏ . 

)٤(‏ من الأية: ۳۲ من سورة يوسف. 

(ه) من الاية: ٠٤‏ من سورة النور. 

(1) مغني اللبيب: .۱٦۸/١‏ شرح التصريح: ۱۳١/۲‏ ١٤٠١ء‏ الجى الداني: ٠٠١‏ 
وانظر: تعليل الأحكام: ٠٠١‏ . 

(۷) من الاية: ۲١‏ من سورة نوح. 

(۸) مغني اللبیب: ۳۱۹/۱ - ۳۲١‏ شرح التصريح : ۷/۲ ٠١‏ الجنى الداني: ٠٠١‏ 
وانظر تعليل الأحكام : ۰. 

(۹) مغني اللبيب: .٠١١/١‏ 


۳۹۵ 


عليه الصلاة والسلام : واا أفصح من ا بالضاد بيد ا من رن 
ER‏ في بني سعد بن بکر ي( على أن بعضهم ذهب إلى آنها ا 
بمعنی «غير»» لکن المعنى الأول أقرب للسياق'. 

ان وکرو ا ع ن ی ا ا عل ا دی 
إليه الكوفيون وبعض البصريين› وجعلوا منه قول الشاعر: 

فاصبح بطنٌْ مكة مقشراً كان الأرض ليس بها هشام 

قالوا: أي: لأآن الأرض» إذلا يكون تشبيهاء لأنه ليس في الأرض 


ةة( 


(1) جاء في كشف الحفاء: إن هذا الحديث معناه صحيح» ولكن لا أصل له كا قال 
ابن كثير وغيره من الحفاظء وأورده أصحاب الخريب» ولا يعرف له إسناد. انظر: 
كشف الخفاء للعجلوني: ۲۳۲/۱ . 

(۲) مغن اللبيب: .١٠١/١‏ 

(۳) مغ اللبیب: ۱۹۲/۱. 


۳٦1 


الميحث الثالث 
ي 
اللسلك الثالث 
وهو. فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 
وقد ذكر هذا المسلك الإمام الزركشي قائلا: «وهذا ما أهمله أكثر 
الأصوليين› وقل دکره القاضي ٤‏ التقریب»' . 
ومثل لذلك : ا روي أن الرسول صل الله عليه وسلم - (رسها ٤‏ 
الصلاة فسحد» النبي = الله عليه وسلم - ما بعد وقوع 
E e HN HR PERE‏ 
السجود كان من أجل السهو الذي حصل » ونظیره ما إذا کان الفعل من غيره في 
زمنه: کا لو قیل: إن ماعزاً نا فرجم». 
قد سبق لنا القول إن مثل هذا ما اختلف فيه الأصوليون في كونه تعليلا 
فرشا أو إعاء بالعلة» وذلك عند الكلام عن الفاء الذي ذکرناه ف مسحت 
الصريح . 


. ۲۳۲/۳ انظر: البحر المحیط: للزرکشی:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
ي 
مسالك العلة العقلية 


(الاجتهادية) 


ويشتمل على: 
المبحث الأول: في المسلك الأول: الإياء والتنبيه. 
المبحث الثاني : في المسلك الثاني : المناسبة والإخالة. 
المبحث الثالث: في المسلك الثالث: السبر والتقسيم . 
المبحث الراع : في المسلك الرابع : الشبه. 
المببحث الخامس: ي المسلك الخامس: الدوران. 
المبيحث السادس : فى المسلك السادس : الطرد «الحريان». 
المبحث السابع : في المسلك السابع : تنقيح الناط. 
المبحث الثامن: في طرق ظا البعض مسلكاً وهي ليست كذلك. 
*# #% # 
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المحث الأول 
ف 
المسلك الأول 


وهو: الإيماء والتنبيه. 


ويشتمل على ستة مطالب: 
فهید. 
لطلب الأول : ف النوع الأول من الإياء. 
المطلب الثاني : في النوع الثاني من الإياء. 
المطلب الثالث: في النوع الثالث من الإياء. 
للطلب الرابع : في النوع الرابع من الإياء. 
المطلب الخامس : ف النوع الخامس من الإياء. 
المطلب السادس: في النوع السادس من الإياء. 
اللطلب السابع: في أنواع أربعة أخرى للإياء. 
# ¥ # 
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مهيل 
الإيماء والتنبيه لفظان يتقارب معناهما لغخةء فالإيعاء في اللغة بجعنى 
الإشارة» مأخوذ من وما إليه يا ومثا - أشار» ويأتي الإياء بمعنى الإشارة بالرأس 
أو باليد»('“. 
أما التنبيه : فإنه في اللغة يستعمل للقيام والانتباهء يقال: نبهه وأنبهه من 
النوع فتنبه وانتبه". 


(۱( اللسان: ٤۹۲٦/١‏ مادة: وما الصحاح : .A۲/۱‏ 
(۲) اللسان: ٤۲۳۲/١‏ . 


° 


ما الأصوليون : فکثير منم استعمله في مدلول واحد» وهو: أن يکون 
التعليل مفهوما من لازم مدلول اللفظ وضعاء من هنا يخالف النص الصريح ؛ 
لأن الصريح ما يكون اللفظ فيه دالا بوضعه على التعليلء أما الإيماء فإنه يدل 
بلازمه» وبعبارة أخرى: فإن اللفظ في الإماء لا يكون موضوعاً للتعليل» وإغا 
يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى» بخلاف الصريح› 
وقد وضع له بعض الأصوليين ضابطا حين قال: ضابطه: كل اقتران بوصف 
لولم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل» دفعاً للاستبعاد. 


أنواع» ومنهم من بلغ به الستة» ومنهم من فرع على كل فرع تفريعات 
وسنحاول التعرض ميع ما ذكروا من أنواع له» فنقول وبالله التوفيق. 


امطلب الأول 
ف 
النوع الأول من آنواع الإاء 

وهو: أن يذكر الحكم أو الوصف»› ويدخحل الفاءء أو أن على رأي 
بعض ‏ على أحدها. 

وهڏا على وجهين : [ 

الوجه الأول: أن يذكر الحكم أولاء ثم يأتي الوصف بعده مقترنا بالفاءء 
ومثاله حدیث الذي وقصت به ناقته حین| قال : «(اغسىلوه اء وسدر وکفنوه ف 
ويه ولا مروا اسه فان الله يىعتە يوم القيامة ملسا(" . 


: ناية الوصول: ۱۹1/۲. الإسنوي والہدخحشي‎ ۲٠٠/۳١ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
٤١/4 تيسير التحرير:‎ ۳٠٤/۲١ إزميري:‎ ۲۳٤/۲ العضد:‎ ء٤٤‎ ۲/۳ 
. ۲۹۹/۲ التقریر والتحبیر: ۱۹۱/۳ء فواتح الرحموت:‎ 

(۲) سبق تخرجه. ص .٥۹‏ 
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وقد ذكر الإمام الرازي أن الفاء هنا داخلة على حرف التعليل» وهو إنء 
فالتعلیل هنا بإن لا بالفاء عنده خلافا بض الأضولىن. 

الوجه الثاني: أن يذكر الوصف أولا ثم يأتي الحكم بعده مقترنا بالفاء» 
ودخوطما إما أن يكون في كلام الشارع› قوله تعالی : «(والسارق والتاات 
فاقطعوا آید )اک وقوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد من| مائة 
جلدة4» وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ احا أرضاً ميتة فهي له». 


وإما أن تدخحل في کلام الراوي : وذلك كقول الراوي: «سها رسول الله 
فسجد»» «وزنا ماعز فرجم» . 


الموازنة بين الوجهين : 

رجح الصفي الهندي وغيره» أن تكون دلالة الوجه الثاني 
وهو ما دخحلت فيه الفاء على الحكم المتأحر ‏ على العلية أقوى من دلالة الوجه 
الأول عليهاء وعللوا ذلك: بان أشعار العلة بالمعلول أقوى من أشعار المعلول 
بالعلة . 


کا ذهبوا إلى أن ما كان من كلام الشارع ‏ سواء كان من الله تعالى 
أو من رسوله ‏ أقوى مما كان من كلام الراوي ؛ لأن كلام الشارع لا يتطرق إليه 
من الخلل ما يكن أن يتطرق لكلام الراوي» وذهب اخرون إلى التفصيل 
في] کان من کلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: 
ما کان منه من كلام الله تعالى أقوى دلالة من كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ لكنا إذا نظرنا إلى عصمة الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ وحفظ 
الله إياه من الزلل والخطأ والنسيان خحاصة في) يتعلق بالأحكام» نرى أنه لا وجه 


. ۲۲۹/۳ البحر المحیط:‎ 1٦1/۲ المحصول: ج ۲ء ق ۱۹۷:۲ ناية الوصول:‎ )١( 
من الاية: ۲ من سورة النور.‎ )۲( 
. ۳٣۰ سبق ترجه . ص‎ )۳( 
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هذا القول» إذا كان الحكم ثابتاً عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً صحيحاًء وعليه 
فلا فرق بین ما کان من کلام الله تعالی وما کان من کلام رسوله» ما کلام 
الراوي فإنه لا كان غير معصوم عن الخطأء کانت رتبته قل من کلام الشارع› 
لکن الذي ينبغي تناوله بالبحث بيان الفرق بين كلام الراوي الفقيه من غيره. 


فقد ذهب الأكثرون: إلى التمييز بين كلام الراوي الفقيه وكلام الراوي 
غار الفقيه» فجعلوا الثاني ف مرتية أقل من الأول وعللوا ذلك بان احتمال 
ا لخطا في الثاني وهو غير الفقيه أقوى من احتماله في الأول» وهو الفقيه. 


وذهب اخرون: إلى عدم التفريق بينا في القبول» وأا في الرتبة التي 
تل رتبة الشارع» ومع هذا فإنهم يرون أن كلام الفقيه يكون الظن فيه أظهر من 
کلام غیره . 

والذي يبدو لي ان الخلاف لفظي فالأولون يرون أن كلام الفقيه أقوى من 
كلام غيره؛ لأنه أقل احتمالاً للخطاء أما الآحرون فإن ما ذهبوا إليه لا بختلف 
مع ما ذهب إليه الأولون ما داموا يرون أن كلام الفقيه يكون الظن فيه أظهر من 
كلام غيره» أما من حيث قبول الكلامين فإن الفريقين متفقان على قبوله. 

وإغا يقبل کلام عبر الفقيه؛ لأنه إذا قال: سها رسول الله فسجده 
فالظاهر من الخال أنه يدرك أن الفاء للترتیب والتعقيب» ولو لم يکن يفهم ذلك 


لا أت به. 


هذا: ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن ابن الحاجب والحنفية وبعضا من عيرهم 
ذهبوا إلى آن هذا القسم من أقسام الصريح كا ذكرنا ذلك عند الكلام عن 
القاء. 


الحكم المحرتب عل الوصف : 
احق الإمام الغزالي مدا القسم : کل حکم حدث عفیب وصف حادث) 
سواء کال من الأقوال كحدوث اللك والحل عند البيع والنكاح أو من الأفعال: 


AA 


كاشتغال الذمة عند القتل والإتلاف أو من الصفات: كتحريم الشرب عند 
طريان الشدة على العصير وتحريم الجحماع عند طريان الحيض. 
اشتراط المناسبة للوصف الموماً إليه : 

ولقد جرى الخلاف بين الأصوليين في الحكم ارتب على الوصف» هل 
يشترط لإشعاره بكون الوصف علَّة أن يكون الوصف مناسباً لذلك الحكم 
أو لا يشترط ذلك؟ . 


فقد ذهب الإمام الرازي وابن الحاجب والصفي اهدي ویعصس 
الأصوليين إلى عدم اشتراط ذلك وقالوا: إن الحكم امترتب على الوصف مشعر 
بكرن الرضف ارما اله عل وة كان اسا للحكب اول يكن E‏ 

وذهب آخرون إلى أنه لا يدل الوصف على العلية إلا إذا كان مناسبا 
لذلك الحكم. 

استدل الأولون: بأن الغالب في تصرفات الشارع أن تكون على وفق 
تصرفات العقلاء والعرف» وقد استقبح عرفا أن يقال: أكرموا الجهال» 
واستخفوا بالعلماء» ولتوضيح منشأ الاستقباح نقول: 

إما أن يكون قد فهم من هذا الكلام» e‏ 
للاکرام بجهله» وبکون العا مستحقا للاستخفاف بعلمهء وإما أن يفهم منه: 
أنه جعل الجاهل مستحقا للاكرام» والعام مستحقاً للاستخفاف بدون القيد 
امذكور» والاستقباح بهذا المفهوم باطل» بدليل أن الجاهل قد يستحق الإكرام 
بجهة أخحرى غير جهله» كان يكون ذلك لکرمه أو شڄاعته ا وان العام 
قد يستحق الإهانة لفسقه أوبدعته أو سوء خلقه» ومن هنا يتضح أن القبح 


(۱)( أنظر في جميع ما تقدم : نهاية الوصول : ۰/۲ اللحصول: ج ۲» ف ۲ :1۹۸ ۱۹۹ 
و۳٠‏ الإحكام للآمدي : ۲۳٠۹/۳‏ العضد: ۲۳٤١/۲‏ الإسنوي على البيضاوي : 
۳ الستصفى : ۷٥/۲‏ المختصر: ٠٤١‏ المعتمد: ۷۷٦١‏ ۷۷۷۷ء شفاء 


الغليل: ۲۷ . 
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ليس لمجرد الأمر» بل هولسبق التعليل» بعنى: أنه يسبق إلى الإفهام تعليل 
هذا الحكم هذا الوصف» وهذا يعني : أن ترتيب الحكم على الوصف يفيد كول 
الوصف علة الحكم سواء تحققت المناسبة أو تتحقق . 

واستدل الآخحرون: بأن الاستقباح إنغا جاء من أن اجهل مانع من الإكرام 
والعلم مانع من الاستخفاف. فالأمر بإكرام الجاهل إثبات للحكم مع قيام 
المانع» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإنه لوسلم جدلا أن الحكم ني هذا المقال كماقلتم ءفإن 
هذا لا يقتضي ان يکون كذلك في جيع الصورء لأن الخال الجزئي لا يصحح 
القاعدة الكلية. 

أجاب الأولون: 

بأنه سبق القول بأنه قد يثبت استحقاق الإكرام مع الحهل لأمر اخر 
غيره» وحینل فلا يكون الجهل مانعاً منه» وعن التصور الثاني قالوا: إذا دل على 
ما ذكرناه فى بعض الصور فإنه يجب أن يدل على عليتها في الجميع» وإلا لزم 
الإشتال بأن يدل على العلية تارة وعلى عدمها تارة أخرى وهوخلاف 
الأصل'. 
الاختيار: 

والذي يبدو إن الرأي الأول وهو رأي القائلين بعدم اشتراط المناسبة 
هو الراجح » وييكن أن بستدل لذلك إضافة إلى دليلهم السابق بالآق: 

أو : لو قلنا أن الوصف الموماً إليه الخالي عن المناسبة لا يصلح أن يكون 
علّة للحكم فإنه يلزم عليه أحد أمرين : 

الأمر الأول: إما أن لايكون للحكم علَّة أصلاء وهذا باطل من 
وجھیں : 


٠٤٥ ٤٤/۳ الإسنوي والبدخحشی:‎ ۲٠۲ ۲۰۰:۲ انظر: المحصول: ج ۲› ق‎ )١( 
. ۲۳۰/۲۳ الإحكام للآمدي : ۲/۳ البحر المحیط:‎ 
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الوجه الأول: إن الحكم مع علته أكثر فائدة ما إذا لم يكن كذلكء 
وما لا شك فيه فإن حمل تصرفات الشارع على ماهو أكثر فائدة أولى وأليق 

الوجه الثاني: إن الحكم بدون العلة والحكمة عبث» والعبث عليه تعالى 
حال . 

الأمر الثاني: وإما أن تكون له علّة أخرى غير ذلك الوصف» وهو باطل 
أيضاًء لأن ذلك الغير معدوم» والأصل بقاء ما كان على ما كان بمعنى: أن 
الأصل أن يبقى معدوماً في غالب الظن استصحاباً للحال. 

فالنتيجة أن يتعين ذلك الوصف الخالي من المناسبة .عة للحكم. 

ثانياً: الملاحظ من قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مس أحدكم ذكره 
دأيتوضأ»٠‏ أنه يفهم منه السببية من غير أن يكون هناك تناسب بين الوصف 
والحکہ). 

ف 
النوع الثاني من أنواع الإياء 

وهو: أن يحكم الشارع بحكم في محل بعد أن علمت صفة من الصفات 
صدرت في ذلك المحل» فحينث يغلب على الظن كون تلك الصفة علة لذلك 
الحكم. 

مثال ذلك: حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال: فلکت یا رسول الله » قال : وما أهلَّكك؟ قال: وقعْت على 


. ٠١ : مسند الإمام الشافعي‎ , ١ الموطاً:‎ 1٦١/١ الحديث: أخرجه ابن ماجه:‎ )١( 
تيسير النحرير:‎ ۳١۷/۲ ناية الوصول: ۸/۲٦۱ء العضد: ١۲/١۲۳ء إزميري:‎ )۲( 
.٠١۲۸. ١٤۷ فواتح الرحموت: ۲۹۸/۲ نشر البنود: ١۱1۳/۲ء المختصر:‎ ٤ 
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امرآتي في رمضان» قال : هل تد ما نَعْيَقّ رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطیع 
أن تصوم شهرين متتابعین؟ قال: لا قال: فا اا ا 
قال: لاء قال: ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم عرق أي 
زنبیل - فيه تمر فقال: تصدق بهذاء قال: eS‏ 
أحوّ إليه مِنّاء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه» ثم 
قال: إذهَب فأطعمةُ اهلك . 


وهذا الحديث يغلب على الظن فيه أن الإفطار بالحماع في نهار رمضان 
عامداً علّة لوجوب الكفارة. 


وتوجيه ذلك : 

ا کان الحكم الذي ذکره رسول اله صل اله عليه وسلم جواباً عن سؤال 
الأعرابي : فإنه يتضمن أن يکون السؤال 2 ف الحراب را فکأنه قال 
له: إذا واقعت أهلك في ہار رمضان فکفر بکذا وکذا» ومن هنا جاء قول من 
قال: إن هذا النوع يرجع إلى النوع الآأول» غاية ما في الأمر أن النوع الأرل 
كانت الفاء فيه ظاهرة» وهنا مقدرة» وهو كلام جيد ورأي سديد» لکن حق 
لو قلنا بان هذا يعود إلى النوع الأولء فإنه لا يعد بدرجة عالية ک) هو الشأن 
في] كانت الفاء فيه ظاهرة» بل يعد أقل رتبة منه؛ لأن المقدر وإن كان متساویا 
مع الظاهر في أصل الثبوت»› إلا أنه لا يساويه في القوة. 


وقد يورد على المثال : أن ما ذكره الرسول صلل الله عليه وسلم محتمل 
أن لا يکون جواباً عن سؤال الأعرابي ؛ لأنه قد يكون جواباً عن سؤال آخر» 
أو هو ابتداء كلام » أو هو زجر للأعرابي عن الكلام. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم هذا اللفظ فانظره بشرح النووي : ۲۲٤/۷‏ ورواه البخاري بع 
تغیار ببعضصس الألفاظ فانظره في عمده القارىء : ۹ ۹۰ وابن > مأاجه: co۳£/1‏ وی 


الموطاً: ۲۹۷/۱ . 


4 


والحواب عليه: أن هذه الاحتمالات قد ترد» لكن في غير هذا الموقف. 
لأنه لا كان كلام الرسول ‏ صلى الته عليه وسلم ‏ هذا يصح أن ا 
عن سؤال السائلء فإن الغالب في مثله أن يكون جوابا له إلخحاقا للفرد بالأعم 
الأغلت. 


وأيضاً: فإنه لولم يكن جواباً عن سؤال الأعرابي للزم أمران: أوفا: 
إخلاء سؤال الأعرابي عن السؤال» وثانيها: تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وكلا الأمرين غير جائزء وما يقال: من أنه محتمل أن النبي ‏ صلل الله عليه 
وسلم ‏ علم أنه لا حاجة للمكلف إلى ذلك الحجواب في ذلك الوقت» وعليه 
فلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة _ فجوابه: أن هذا وإن كان 
حتملا ‏ لكنه احتمال مرجوح» إذ أنه نادر الوقوع والغالب في السؤال أن يكون 
في وقت الحاجة» ونحن نحشي مع الغالب الأعم لا مع النادر'“. 


المطلب الثالث 
ف 
النوع الثالث من أنواع الإيعاء 

وهو. أن يذکر الشارع فضا ع الحكم» ولم يصرح بالتعليل به» ولکن 
لولم يكن الحكم معللا به لا كان لذكره فائدة» ولذلك ذهبوا إلى أنه يفيد العلية 
ظناء بناء على أنه لولم يكن كذلك لكان ذكره عبثاً لا فائدة فيه» وإذا كان ذكر 
عديم الفائدة ف کلام العقلاء لا يوجد لہ عل سبیل الندور ‏ فعدم وروده ي 
کلام الشارع أو . 


)١(‏ انظر في جميع ذلك: نهاية الوصول: 1۷-١١١/١‏ الهاج مع الإسنوي 
والبادخحشي , 1/8 EA—‏ الإحكام للآمدي: ۲۳۹/۳١‏ المحصول: ج۲ 
۵ ۲۳:۲ شفاء الغلیل: ۴۲ نشر البنود: ٠٠١ ٠١۹/۲‏ الآيات البينات : 
٤4‏ المختصر: ٠٤١‏ إزميري والمراة: ۳٠١/۲‏ تيسير التحرير: ٤۲/٤‏ فواتح 
الرحموت: ۲۹1/۲ روضة الناظر: ٠١١‏ . 


YA 


0 
بو صف › فحینئد يغلت ۳ الظن أن ذلك غ لذلك الحكم» ومثاله : 
ما روى أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم 
كلب» فقيل له: إنك تدخحل على بني فلان وعندهم هرةء فقال عليه الصلاة 
«إغہا لین ae‏ إغا ا من الطوافين أو الطرافات»' . 


وعندهم هره » AS‏ الكلب واهرة ا فبین هم صل الت 
4 عليه وسلم آن الحكم تلف > فإن أهرة طاهرة وليست بنجسة کا هو شأن 
لكلب» وعلَّة طهارتما أنها من الطوافين عليكم ولو م يكن لذكر تطوافها عقيب 
الحكم أثر في الطهارة لا كان لذكره فائدة". 
هذا وقد ذکرنا فی| مضی أن البعضص ٣ن‏ الأصوليين اعتىر مثل هدا من 
باب التتصيص على العلية بحرف التعليل ا 


القسم الثاني : أن يذکر وصفا ظاهراً فی محل الحكم ابتداء من غير سؤال» 
ولا حاجة لذکره لولم يکن مؤثراً في الحكم. 


ومثاله: ما روى أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لابن مسعود بعدما 
توضاً بماء بدت فيه ترات لتجتذب ملوحته: «تقرة طيبة وماء طهور»”" فقد 
نبه - صلی الله عليه وسلم - على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه“ . 


(۱) الحدیث سبق خرمجه. ص: ۲۰٤‏ . 

)( انظر: نهاية الوصول: ۷/۲٦۱ء‏ الإسنوي : ۸/۳ الحصول: ج۲ ف ۰۲۰۷:۲ 
اللستصفى : ۷٥/۲‏ شفاء الغليل: ٠١‏ ١4ء‏ المعتمد: ۷۷۷. 

(۳) الحدیث آخرجه ابن ماجه: ٠۳١/۱‏ . 

)٤(‏ انظر مع المصادر السابقة: الإحكام للآمدی : ۲۳۷/۳ العضد: ۲٠٠/۲‏ فواتح 
الرحموت: ۲۹٦/۲‏ . 


۳۷۹ 


القسم الثالث: أن يتوجه سؤال إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن حکم شىء ما فيسال عليه السلام عن وصف له وبعد إخحباره عنه يقول 
حكمه فيه فهذا يفيد أن ذلك الوصف علَة لذلك الحكمء مثاله: 
سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جواز بيع الرطب بالتمرء 
فقال عليه الصلاة والسلام : «أينقص الطب إذا جف؟» فقالوا: نعم فقال 
عليه السلام: «فلا إذن»(). فقد أوضح سؤاله عن نقصان الرطب عند 
الحفاف. إن هذا النقصان علة لعدم جواز بیعه رطباء ولو لم يفهم منه ذلك 
لما کان للسؤال عنه وذکر الحكم بعده فائدة . 
ويلاحظ أن مثل هذا الحديث تثبت العلية فيه من جهات ثلاث: اوها 
ما ذكرنامء ثانيها: ترتب الحكم على الوصف بالفاءء ثالثها: اقتران الحكم 
باذ . 
والتعليل هنا وإ کان مقترنا بالفاء وإذل» لکنه لا یتنای وما نحن بصدده 
القسم الرابع : أن يتوجه سؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم 
واقعة معينة فيذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ حكم حادثة اخحرى مشابمة 
ها منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهاء ما يفيد أن ذلك الوصف 
)۱( النسائي : 3 البيوع و ۳٦٣‏ شراء التمر بالرطب» ابن ماجه : ۷11/۲ رقم »۲۲٣ ٤‏ 
الترمذي: ۱۲ كتاب البيوع حديث ١۲٠٠ء‏ أبوداود: ۷١ء‏ البيوع و۱۸ في الثمر 
بالثمر رقم ۳۲٠۹‏ . 
(۲) انظر: ناية الوصول: ۱1۷/۲ الإحكام للآمدي: ۲۳۷/۳ ۲۳۸ الإسنوي: 
4۹/۳ اللحصول: ج ۲ ف ۲۹۸:۲ ٣۰۹‏ الستصفى : «¥Ve/Y‏ ابن الحاجب: 


۲۴١ ۲‏ فواتح الرحموت: ۲۹4۹/۲ المختصر: ۷١٤۱ء‏ روضة الناظر: ١۷١٠ء‏ 
البرهان : ۷ ۸٩۹۸ A‏ شفاء الغليل : Ely‏ 


۳۸۰ 


علة لذلك الحكم» ومثاله : حديث قبلة الصائم› حين) سأله سیدنا عمر بن 
الخطاب عنہاء فأجابه: أرأيت لوتعضمضت باء ثم حه آکئت :شار 
فقال عمر: لاء فقال: عليه الصلاة والسلام : ففیم»(. 
فقد نبه عليه السلام على الوصف الشترك بين القبلة والتمضمض› 
وهو عدم حصول المقصود منها» وهو ما يوجب الإفطارء وني التمثيل بالحديث 
مقال لیس هذا موضع شرحه. والأولى أن يشل له بحديث المرأة التي سألته: اَن 
أمها أدركتها الوفاة وعليها فريضة احج فهل جزىء أن جج عنہاء فقال: 
اریت لو کان على أمك دين فقضيته أكان جزیء عنہا؟ قالت: نعم قال فدین 
الله أ حق أن يقضى»٠‏ ". فقد ذكر صلى الله عليه وسلم نظير دين الله وهو دين 
الأدمي»› ونه على e‏ به لکونه علة الانتفاع ولو لم یکن قد ساقه مدا 
الغرض لكان عىثا» د ففهم أن نظيره في ال مسؤول عنه وهو دين الله كذلك علة لمثل 
ذلك الحكم ر الف 0 
المطلب الرابع 
ف 
النوع الرابع من أنواع الإياء 
وهو: أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم» بأن يذكر صفة ما تشعر 
بنا هي علة التفرقة في الحكم مادام قد حصها بالذکر دون غيرها؛ لأنہا 
لولم تكن علّة لكان ذلك على حلاف ما أشعر به اللفظ» وذلك تلبیس غبر جائر 
من الشارع ولا یلیق به. 


وينقسم على قسمين: 
القسم الأول: ما يكون فيه حكم أحد الأمرين مذكورا في ذلك الخطاب» 


(۱) سبق څرجه. ص ٤۷:‏ . 

(۲) منتخب كنز العمال بحاشية مسند الإمام أحمد: ۳۸۳/۲ الدارمي : ۳۷۳/١‏ . 

(۳) انظر مع الصادر السابقة : البحر المحیط: ۲۲۷/۴۳ ۲۲۸ مراة الأصول: ›۳٠۹/۲‏ 
تيسبر التحرير: ٤‏ نشر البنود: ٤/1٦۱ء‏ روضة الناظر: ٠١١‏ المعتمد: ۷۷۸. 


۳۸1 


وحكم الآخر مذكوراً في خطاب آخرء ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: 
«القاتل لا يُرث»“ فقد علمنا من الشارع» في غير هذا الخطاب من هو الوارٹث 
وما مقدار إرثه» وما إلى ذاك عمايتعلق بهء أما هذا الخطاب فقد جاء مبینا أن 
القاتل من الوارثين الذين عرفوا في غير هذا الخطاب لا يرث فالقتل إذا علة ملع 
الإرث» ولا خفى أنه إغا ذكر أحد الوصفين» ول يذكر الوصف الأخر» وهو غير 
القاتل» لكنه مفهوم بقرينة المقابلة فقد تخصص القاتل با منع من الإرث بعد 
بوت عموم اللاإرث له ولخي «٥‏ وهذا مشعر بأن علَّة حرمانه من الإرٹ القتل . 


القسم الثاني : ما یکون فيه حکمه) مذکورا في حطاب واحد. 

وهو على أربعة أوجه: الوجه الأول: أن تقع التفرقة بلفظ الشرط 
والجزاءء كقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبيعوا الب بالبر. . إلى قوله: فإذا 
اختلف الجسانِ فبيعوا كيف ششتم يدا پید»“ فقد حصل التفریق بين منع بيع 
الجنس بجسه متفاضلا وین و بغر جنسه» ولو م یکن ذلك لعلية 
الإحتلاف بين الأمرين لكان بعيدأ عن المراد. 


الوجه الثاني: أن تفع التفرقة فيه بالغاية : كقوله تعالى : ولا تقربوهن 
حتى بَطهُرن4 فقد فرق في الحكم بين الحيض والطهر في جواز القربان من 


عذمه. 
الوجه الثالث: أن تقع التفرقة فيه بالإستشناءء كقوله تعالى : لإفنصف 


ما فرضيّم إلا أن يعمُون04) فقد فرق بين لزوم النصف وعدمه في ضمن 
الااستشاء. 


: ابن ماجه: 41۳/۲ الدارمي‎ ۲۲۷/٤۲ انظر الحديث في: منتخب كنز العمال:‎ )١( 
.VV/ 

(۲) سبق تخرجه. ص ۱۲۹ د ۳۸۲. 

(۳) من الآية: ۲۲۲. من سورة البقرة. 

3 من الاأية: ۷ من سورة البقرة. 


TAY 


ا الرابع : أن فيه ٠‏ تعال: 
فقد فرق بين يمين 2 ٤‏ أن د امؤثر فى ا 


الوجه الخامس: أن تقع التفرقة فيه باستشناف أحد الشيئين بذكر صفة من 
صفاته بعد ذكر الآحرء وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: «للراجل سهم 
وللفارس ثلا أسهُم » فالراجل والفارس متساويان في أصل ال جهادء وبذكر 
وصفين هما الراجلية والفارسية إشارة إلى وجه الفرق بين الموصوفين في الحكمء 
وما ذاك إلا إياء إلى أن علّة الحكمين الوصفان المذكوران. 

الملطلب الخامس 
٤‏ 
النوع الخامس من أنواع الإياء 

وهو: أن يأتي مر الشارع اون قافرا و بذك ق اناه شيا اخ 
لولم يقدر كونه علَّة لذلك الحكم للطلوب م یکن له تعلتق بالکلام لا بأوله 
ولا باخره» نما قد کا اط اا ف الكلام ینزه الشارع تنه . 
البصري من المعتزلة . 


)١(‏ من الآية: ۸۹ من سورة المائدة. 

)۲( ا الحديث في: مسلم بشرح النووي: ۸۳/۱۲ إبن ماجه: 4٥۲/۲‏ الدارعي 
4/۲ الوطا: 401/۲ . 

(۳) انظر في جميع ماتقدم: الإحكام للآمدي : ۲۳۹/۳ . ناية الوصول: ٠۹۸-١٦۷/۲‏ 
البحر امحيط: ۲۲۸/١‏ الإسنوي على المنهاج: 44/۳١‏ المحصول: ج۲ 
ی ۲۱۰:۲ ۲ العضد: ۲٠٠/۲‏ تيسر التحرير: .)٥/٤‏ مراة الأصول: 
۷/۲ فواتح الرموت: ۲۹۷/۲ ۰۲۹۸ نشر البنود: ١١١/١‏ ۳١۱١ء‏ روضة 
الناظر: ٠١۷‏ المعتمد: ۷۷۸ - ۷۷4۹ء شفاء الغليل: ٠ - ٤١‏ 


TAY 


ومثاله : قوله تعالى : ليا أيها الذينْ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجِمْعَة فاسَعَرا إلى ذكر الله وَذَرُوا اليم .٠‏ 

فاللاحظ هنا أن الآية إنغا سيقت لبيان أحکام الحمعةء لا ليان أحكام 
البيع» وقوله تعالى: لوذروا البيم#» صيغة أمر إلا أنه في معفى النهي ؛ لأن النهي 
طلب ترك الفعل»› فهو طلب لترك البيع» ولا کان کذلك وقل ذکر عقب 
أحكام الجحمعة ‏ فإن هذا يشير إلى أن النهي عن البيع علته المنح من السعي 
الواجب إلى الحمعة» بدليل ارتباطه بأحكام الجمعةء ولو لم يقدر ذلك لم يكن 
مرتبطاً بما قبله» فکان ذکره عبثاً ما دام أنه م يست له الکلام ولا تعلق له به 
وهو محال على الله تعالى» ومن المعلوم بالضرورة أن البيع لا ينع منه مطلقا 
فدل على آنه ممنوع ٤‏ وقت حدود وحال حلددة وهي وفت أن یکون شاغاد عن 
السعى للجمعة الواجب على أهلها"؟. 

ف 
النوع السادس من آنو اع الإيماء 

وهو: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن يكون علَة لذلك 
الحكم وشل له بقوله فلن الله عليه وسلم : «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان»(' . 

وبادیء دي رلء نقول : إن هذا الحديث من العلاء من دکره مالا للنوع 
الذي نحن دصبدده من الإياء. وهو ما دھ إليه ابن الحاجی والآمدي› وبعصس 
من علاء الشافعية من غيرما» وكثير من علماء الأصول من الحنفية. 


)١(‏ من الأية: ٩‏ من سورة الحمعة. 

(۲) الإحكام للامدي: .۲٤١/۳‏ البحر المحيط: ۲۲۹/۳ الإسنوي: ١4/۳٤ء‏ ناية 
الوصول: ۲:ء شفاءالغليل : ٠١‏ المحصول: ج ۲ء ق :۳ روضة الناظر: 
۷ المختصر: ۱٤۷‏ نشر البنود: ١١١/۲١‏ المعتمد: ۷۷۹. 

(۳) سبق څخرجه. ص:۳٤۳.‏ 


AL 


ومن العلاء من دکره مغالا للنوع الخامس من الإاياءء وهو مأ کان فره دکر 
الوصف» لولم يکن للتعليل يه » فان الكلام يفقد انتظامه وتناسبه» وهو ما دھب 
إليه الزركشي من الشافعيةء وبعض الحنابلة. 


ومنهم من ذكره مثالا للنوع الثالث منه» وهو ما كان الوصف فيه لولم يكن 
علّة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة» وهو ما ذهب إليه أبو الحسين البصري من 
المعتزلة وبعض علاء الأصول من المالكية » لكنهم ذكروا أنه يصح أن يكون هذا 
مثا لترتيب الحكم على الوصف فيكون إياء من وجهين(. 

أقول: أنواع الإإياء لت بمتضادة ولا متناقضة» وعليه فلا مان من أن 
يكون مثال واحد ينطبق على أكثر من نوع» وحينئذ يكون الإياء فيه من عدة 
جهات بحسب جهة النظر فيه . 

ويكن أن يشل له أيضاً بقولنا: «أكرم العلاء واهن الجهال»» حيث إن في 


الأمر الأول تنبيهاً على أن العلم علَة لإكرام» وفي الثاني تنبيهاً على أن الجهل 
علّة للإهانة. 


ثم نقول: هذا النوع من الإياء: موضع اتفاق بين الأصوليين في بعض 
صوره واخحتلاف ٤‏ البعضص الأخر. وصور هذا النوع ea‏ 

الصورة الأولى: أن يذكر الحكم لاا كان الان الان 
وهو موضع اتفاق بكونه إياء بين الأصوليينء إلا أنهم اختلفوا في الحديث هل 
الغضب علة المنع من القضاء أم تشويش الفكر؟ . 

ذهب الحمهور إلى أن الغضب علَة مانعة من القضاء؛ لأن فيه تشويش 


)١(‏ انظر في جميع ذلك: العضد: ۲۳۹/۲ الإحكام للآمدي: ۲٤١/۳١‏ الإزميري: 
۲“ تيسير التحرير: ٤١/٤‏ فواتح الروت : ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ البحر المحيط : 
۴ روضة الناظر: ٠١۷‏ المختصر: ۱٤١‏ المعتمد: ۷۷۸ نشر البنود: 
٦/۲‏ ناية الوصول: ۱٦۸/۲‏ . 
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الفكر واضطراب الحال ما يؤدي إلى عدم العدل والإنصاف والدقة التي ينبخي 
للقاضى أن يكون حكمه على وفقهاء ومذا فإنا نجد الآمدي يرى أن الحديث 
So‏ بظاهره على أن مطلق الغضب علة - إلا أن جواز القضاء مع 
الخضب اليسير يدل على أن مطلق الخضب ليس بعلة بل الغضب الانعم من 
القضاء إنغا هو الغضب الشديد الذي يشوش الفكر ونع القاضي من استيفاء 
النظر). 

وذهب الإمام الرازي والغزالي: إلى أن العلة «تشويش الفكر» وليس 
«الغضب بعينه» فقد قال الرازي عن‌الحديث: «ظاهره يدل على أن العلة هي 
الغضب» ولكن لا علمنا أن الغضب اليسير الذي لا ينع من استيفاء الفكر 
لا ينع من القضاءء وأن الجوع المبرح والألم المبرح ينع» علمنا أن علَة المنع 
ليست هي الغضب بل تشويش الفكر»“. 

ثم قال ردا على من ذهب إلى أن الغضب هو العلّة: 

«وقول من يقول: الغضب هو العلة» لكن لكونه مشوشا ‏ خطأء لأن 
الحكکم ا دار مع تشویش الفکر خا وا وانقطع عن الغضب و 
وغلفا ورلن ون الشركن والب مارت افا أن شروش الى فة 
يوجد حیث لا غضب. والغضب يوجد حیث لا تشویش _ علمنا أنه لیس بین) 
ملازمة» وحينئٍ: تعلم أنه لايكن أن يكون الغضب علة بل العلة إنغا 
هو التشويش فقط إلا آنه جوز إطلاق لفظ الغضب لإرادة التشويش إطلاف 
اف المت غا ال 


وبجثل ذلك قال الإمام الغزالي“ . 
أقول: والناظر في المذهبين مجد أن الخلاف بين) لفظي» فإن الأولين 


)۱( الإحكام للامدي: ۲٤٠۰/۳‏ . 
(( اللحصول: ج ۲» ف 4:۲ 
(۳) المصدر السابق . 

.ا٣و‎ ¥Yإو‎ > : شفاءالغليل‎ (٤) 


۳۸٦ 


يقولوا بان ا الخضب علَة للمنعم من القضاء» بل الغضب المشوش 
للفكر» وهو نفس المؤدى الذي يفصح عنه ماذهب إليه الامام الرازي 
والغزالي» فإن التشويش هو ما يدور معه الحكم في الحالين» وحيث لا تشويش 
فلا منع من القضاء. 

الصورة الثانية : أن يذكر الوصف صريحا و یذکر معه الحکم بل یکون 
الحكم مستنبطاً وذلك كقوله تعالى: طوأحلٌ الله اليم“ فالوصف هنا 
وهو البيع مذكور صرياًء أما الحكم وهو صحة البيع فهو مستنبط من كونه بيعاأًء 
وهذه الصورة والتي تليها ليستا موضصع اتفاق بين الأصوليين في كونه) إياء بالعلة 
كا سنوضح في الصورة الثالثة . 

الصورة الثالثة : أن يون العکسء > وهو: أن یذکر الحم صرحا ولم يذكر 
معه الوصف» بل يكون مستنبطاً من الحكم» وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام : زلا الم على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها . . . إل فانه 
یدل على حکم الحمر وهو تحريم تناوله صريحاء ويستنبط منه الوصف المناسب 
الذي صار علة للتحريم وهو الشدة المطربة. 

وهذه الصورة مع التي قبلها فيها مذاهب ثلائة: 

المذهب الأول: إن الصورتين إياء بالعلة» وهو مبني على أن الإيماء اقتران 
الوصف بالحکم» وي الفرر جل د الاقتران من غبر نظر إلى آن الحكم 


أو الوصف مذكوران صرعاً أو أن أحدهما مذكور صراحة لار فيا 
الحكم والوصف صر گین › وهذا عر متوفر ف الصورتين . 
اللذهب الثالث: الصورة الأولى إياء دون الثانية» وهو مبنى على أن ذكر 


)١(‏ من الآية: ۲۷١‏ من سورة البقرة. 
(۲) اہن ماجه: ۱۱۲۲/۲ . 
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للشىء ء کذکره» ففي الصورة الأرل يستلرم حل البيع ص حته » وهذا 

يعن أن الحكم ا کان ا للوصف فذكر الوصف يعني دکره» فتحقق 
mm‏ بخلاف الصورة الثانبيةء فان الحكم لا يستلزم تعليله بالوصف 
المستنبط فإن حرمة الخمر ليست مستلزمة لتعليلها بالشدة المطربة'. 

الملطلب السابع 
ي 
أنواع أربعة للإياء 

ذكر الإمام الزركشى أربعة أنواع أخرى للإاياءء لإ أجد من أفردها بالذكر 
غيره» وربا دخل بعضها في الأنواع التي ذكرناها. 

النوع الأول : آن 2 عل الوصف بصبعة الشرط والحزاء وذلك 
کقوله تعال : #ومن الله ll‏ له مخرجا 4 . 

وإنما جعلوا هذا من الإياء بالعلة بناء على أن الجزاء يتعقب الشرط› 
للجزاء. 

وقد سبق القول إن في هذا خلافاً بين الأصوليين أهو من الصريح 
أو الإعاء بالعلة؟ 
#ولولا أن يكون الئاس آمة واحدة لجَعَلنًا لمن يكفر بال ر حمن. . 4" وقوله 
تعالى :#إومامنعنا أن ترسل بالآيات إلا . . . 4 ومثل ذلك كثير في القرآن والسنة. 


٤١/٤ انظر في جميع ذلك: إزميري : ۳۱۷/۲ العضد: ۲۳۹/۲ تيسير التحرير:‎ )١( 
. ٠۹۹/۲ فواتح الرحموت: ۲۹۷/۲ نهاية الوصول:‎ 

(۲) من الأية: ۲ من سورة الطلاق. 

(۳) من الأية ٠۳:‏ من سورة الزحرف. 

)٤(‏ من الاية: ۹ه من سورة الإسراء. 
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النوع الثالث: إنكار الشارع على من زعم أنه لم يخلق الخلق لعلَة 
ولا لححمة» ومنه قوله تعالی : واف فُحسبتم أنما خلقناکم عبتا 04 . 

اللوع الرابع: إنكار الشارع أن يسوي بين المختلفين ويفرق بين 
المتماثلين فالأول كقوله تعالى : «[أفْجّْل المسلمينَ كالمَجرمين مالم كيف 


تحکمون چ0 . 
والشاني : كقوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ 

(٤( a : 

بعض 


UO Û ÛJ 


)١(‏ من الأية ٠٠١:‏ من سورة المؤمنون. 
(۲) من الأية: ٠١‏ من سورة القلم. 
(۳) من الأية ۷٠:‏ من سورة التوبة. 
)٤(‏ البحر المحیط: ۲۲۹/۳ ۲٣۰‏ . 


۳۸۹ 


المحث الثاني 
فضي 
المسلك الثاني 


وهو. المناسة والإخالة 
ویشتمل على : 
ا 
الملطلب الأول: في تعريف المناسبة والإخالة ‏ لغة واصطلاحا. 
الملطلب الثاني : في حجية المناسبة وإفادتها العلية . 
المطلب الثالث: في تقسيم المناسب. 
المطلب الرابع : في انخرام المناسبة. 


ذكر العلاء للمناسبة إطلاقات أخرى تؤدي إلى نفس المعنى الذي يؤدي 
إليه لفظهاء على ما يراه الكثير منهم » أو على فرق بسيط في بعض أقسامها عند 
البعض الآخحرء فك|ا سموها المناسبة سموها الإخالة والملائمةء والمصلحة» 
والاستدلال ورعاية المقاصدء وتخريج الناط . 


وقد ذكر الزركشي ما يشير إلى عدم التمييز بين هذه الألفاظ فقال: «ويعبر 
عنما بالإخالة وبالمصلحة والاستدلال وبرعاية المقاصد» ''. 


وإنما سميت مناسبة الوصف إخالة: لأن ا نال ويظن أن الوصف 


. ۲۳۲/۳ البحر المحیط:‎ )١( 


۳۹۰ 


هو العلة: وإنغا سميت تخريج الناط؛ لأن الوصف المناسب إغا يستخرج با 
الذي دکره بعضص العلاء ن المناسبة والملائمة . 
o #‏ %# 
الطلب الأول 
في 
تعريف المناسب ‏ لغة واصطلاحا 
إنما بدأنا بتعريف المناسب؛ لأنه المقصود؛ لأن بمعرفته تعرف المناسبة. 
فتعريفه لغة : يأتي المناسب في اللغة بمعنى المشاكل للشيءء يقال: ليس 
بينها مناسبة أي : مشاكلةء ويأتي ناسب بعنى: أشرك فى النسب» يقال: 
ناسبه: أي شرکه في نسبه. 
وججتمم مع اللائمة ی الاتفاق والاشتراك فانه يقال : تلائم القوم والتأموا 
اجتمعوا واتمقواء وتلائم الشيئان إدا احتمعا واتصلا . 
وتعريفه اصطلاحاً: 
عرف علاء الأصول المناسب بتعريفات نذكر أهمها: 
المناسب: «الملائم لأفعال العقلاء في العادات». 
وإلى هذا التعريف ذهب من لم يقل بجواز تعليل أحكام الله بالحكم 
والمصالح . 


)١(‏ انظر مع البحر: اية الوصول: ۱۹4۹/۲ء الإحكام للآمدي: ۳٤۸/۳‏ ابن الحاجب 
والعضد: ۲۳۸/۲. بدخحشي : ٠٠١/١‏ فواتح الرحموت: ٠٠٠/۲‏ الآيات البينات : 
٤‏ إزمیري: ۳۱۸/۲ . 

(۲) اللسان: ۰٥/٦‏ و ۳۹۷٦/٥‏ الصحاح: ۲۲٤۲/۱‏ وه٠/٦۲٠۲.‏ ختار الصحاح: 
ل19 AA g‏ . 
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ومعناه: ما يكون قصد العقلاء في فعله تحصيل مقصرد حصوص» موافق 
لا جرت به العادة في مثلهء ومثاله أن يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه 
اللؤلؤةء أي أن الجحمع بين) في سلك واحد متلائمء وهذا الثوب يناسب هذا 
الثوب آي أن في کونہ| جتمعین تلاتا. 

وهذا التعريف لا محلو من مقال» وذلك لأن العلاء متفقون على أن القتل 
العمد العدوان مناسب لمشروعية القصاص مثلاء وبتدقيتق النظر نجد أن مثل 
هذا الفعل جناية صادرة تمن بستحق العقاب» فلا يصدق عليه أنه وصف ملائم 
لأفعال العقلاء وقد جاب على هذا: بأن المراد أنه ملائم لأفعال العقلاء من 
حیث ترتب الحکم عليه" . 
التعر يف الثاني : 

المناسب: ووصف ظاهر منضبط مجصل عقلا من ترتب الحكم عليه 
ما يصلح أن يکون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة» . 

وإلى هذا ذهب ابن الحاجب والآمدي وبعض الأصوليين من احنابلة 
والمالكية . 


وقد فسروا الصلحة بأما: اللذة ووسيلتهاء وفسروا المغسدة بأا الألم 
ووسیلته» وواضح أن کلذ یکون على ا والٻدن» ويکون ي الدنيا والأخرة» 
وإنما قالوا: «يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء» ؛ لأن العاقل مت ما حبر فإنه عا 
لا شك فيه مختار المصلحة ودفع المفسدة وهذا معن كونه ق 

وإغا قيدوا الوصف بكونه «ظاهراً منضبطا» ؛ لأن الخفي منه وغير المنضبط 
غير معتبر؛ لأنه غير معلوم فلا يكن معرفة الحكم به» ومن هنا لجأوا فيا خحفي 
من الأوصاف إلى مظنتها الظاهرة المنضبطةء فالمشقة تظهر بادىء ذي بدء أا 


:۲ انظر: ناية الوصول: ۱/۲ البحر المحيط: ۲۳۲/۳ المحصول: ج ۲ء ف‎ )١( 
الآيات الات‎ cor/Y : الإسنوي عل مهاج‎ IVY — 1۷۰/۲ نکر الد‎ ۰۲۹ 
. ۳۱۹/۲ ازمیري:‎ ۸/٤ 
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مناسبة لترتيب الحكم - وهو الترخص - عليهاء تحصيلا للمصلحة المقصودة 
وهي التخفيف» لكنها لما كانت غير منضبطة؛ لأنها ذات مراتب وتختلف 
باحتلاف الأزمان والأشخاص» تعذر إناطة الحكم اء وأنيط با يلازمها 
وهو السفر؛ انه مظنتها . 

وكذا يقال في القتل العمد العدوان فإنه مناسب لمشروعية القصاص. إلا 
أنه لما كانت العمدية فيه خحفية » باعتبار أن القصد وعدمه من الأمور النفسية الق 
يقضى العرف عليها بأنا تحقق العمدية» كاستعمال الآلات الحارحة في 
القتر'. 

ومذا جاب على الإسنوي حين|ا اعترض على التعريف وقال: «وفي 
التعريف نظر؛ لأن المناسب قد يكون ظاهرا منضبطا وقد لا يكون بدليل صحة 
انقسامه إليه|»"؟ . 
التعريف الثالث: 

امناسب: «ما ميجلب لالإنسان نفعأء أويدفع عنه ضررا». 

وإ هذا دھب القاضي البيضاوي وبعص | لحققن من الحنفية» وظاهر 
أنه على خلاف ماذهب إليه أصحاب التعريف الأول» فقد اعتبر المقاصد 
أنفسها أوصافاً مناسبة» وهذا بناء على ان أحكام الله معلّلة بالحكم والمصالح . 

وقد ناقش الإسنوي هذا التعريف بأنه فاسد الاعتبار؛ لأن به تكون 
امشروعية هي العلّةء والواقع أنها معلولة لا علة. 

وتوضيح ذلك: حينا يقال مثلا: مشروعية القصاص جالبة لنفعة وهي 
بقاء حياة الناس ودافعة لمضرة وهي التعدى ؛ لأن الشخص إذا علم وجوب 


ء٠۱٤۸ المختصر:‎ .۲٤۸/۳ انظر: العضد وحواشیه: ۲۳۹/۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.٩١ ۸۹/٤ : روضة الناظر: ۸١۱٠ء جمع الجوامع والآيات البينات‎ 
.ه۲/۳١ الإسنوي على المنہاج:‎ )۲( 
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القصاص امتنع عن القتل فعلى هذا التعريف تكون المشروعية هي العلة 
مناسبة؛ لأنها هي الجالبة للنفع والدافعة للضرر» وهذا غير وجيه؛ لأن 
المشروعية معلولة لاعلةء والأولى أن يقال إن الوصف المناسب هو القتلء 
لا المشروعية» ما دام أن الوصف المناسب هو العلة٠.‏ 


التعريف السرابع : 

جمهور الحنفية هم اتجاه في تعريف الناسبة والتمييز بينها وبين e‏ 
فقد ذكروا أن معنى مناسبة العلّة للحكم : أن يصح إضافة الحكم إلى تلك العلة 
ولا يكون نابياً عنها ويشترط أن تلائم العلل النقولة عن الرسول _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ والسلف . وهذا يشير إلى أنه متى صح إضافة الحكم إلى وصف ما 
ولائم العلل المنقولة عن الرسول ‏ صلى الله عليه و حصلت 
مناسبة العلّة للحكم» فالملائمة هنا يراد بها: ملائمة الوصف )ا علل به الرسول 
صلى الله عليه وسلم - والسلف رضي الله عنهم . 

ومدخحل كلامهم هذا: أنهم ذكروا أن عامة علاءهم اتفقوا على أن 
الوصف الذي يدل على عليته إجماع ولا نص» لا يصير علة بمجرد الإطرادء 
بل لا بد له من معنى يعقل» وذلك يتحقق بأمرین: 

أوهما: أن يكون صالخا للحكم» وثانيها: أن يکون معدلاء وهم ذا 
اعتبروه بمنزلة الشاهد الذي لا بد لصلاحيته للشهادة من أمرين: أحدهما كونه 
عاقلا بالغاً حرا مسلًاء وثانيها: أن يكون عدلاء وتتحقق عدالته باجتناره 
محظورات الشرع»› وبذلك يصح منه أداء الشهادة. 


وكذا الوصف لا يقبل للتعليل به مالم يقم الدليل على كونه ملاتا وبعد 


أن توجد الملائمة لا بحب العمل به إلا بعد أن يكون معدلا بوجود التأثر فيه. 


ويتلخص من هذا: أن الملائمة شرط لجواز العمل بذلك الوصف» 


. "۱۹/۲ إزميري:‎ ٥۳١۳ : انظر: الإسنوي‎ )١( 
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والتأثبر شرط لوجوب العمل به. مثال ذلك: ثبوت الفرقة في إسلام أحد 
الزوجين يحتمل أن يضاف إلى واحد من أمرين: إما أن يضاف إلى إياء الزوج 
الآخر عن الإسلام» وإما إلى وصف الإسلام نفسه» وهذا الأخير غير مناسب؛ 
لأنه ناب عنه وبعید با عرف من أن الإسلام عاصم للحقوق غير قاطع نماء 
فتبين أن المناسب أن يضاف إلى الأول وهوإباء الزوج الآخر عن الإسلام؛ لأنه 
يناسب الفرقة» هكذا ذكروا. 


وبتدقيق النظر: نجد أنه لا حلاف بين الملائمة والمناسبة فلا ينبغي أن 
تکون شرطاً زائداً عليها كا فعل بعضهم» ما دام أم اشترطوا لصلاح الوصف 
ملائمته التي تعني مناسبته للحكم وموافقته له بأن يصح إضافة الحكم إليه 
غ ل ن رای ا جا ال م ا 0 


الناسب: «عبارة عا لو عرض على العقول لتلقته بالقبول». 


وهذا هو تعريف آبي زيد الدبوسي . 


والتعريف أقرب من غيره إلى الوضع اللغوي؛ لأن مناسبة الشيء للشيء 
نعني التوافق بينبه) عقا . 


وقد أخذ على هذا التعريف للمناسب» انه يكن أن يتحقق مع الناظر 
نفسه فيقع في نفسه قبول شيء وتناسبه مع شيء اخر» لکنه قد لا یکون 
للمناظر فيه طريق إلى إثباته على خصمه» في مقام النظرء لأن الخصم قد يقول: 
إن كان هذا قد تلقاه عقلك بالقبول» فإني على خلافك. حيث ل يتلقه عقلي 
بالقبول» وحينئذ فلا يكون مناسباً بالنسبة لي» وتعقلك غير ملزم لي» وبناء على 
هذا فإن با زيد لم جد في المناسبة مسلكا لإثبات العلة وقران الحكم بها في مقام 


(۱) انظر ف جميع ذلك وا من التفصيل : البزدوي : ۳01/۳ cor‏ الإزميري : 
۸/۲ ۳ . 


۳۹۵ 


النظرء ولم ينع التمسك با في حق الناظرء لأنه لا يكابر نفسه في ما يقضي به 
عقله() . 


لكن يكن أن يرد عليه با قاله شارح المحصول: «والحق أنه يمكن إثباته 
على الحاحد. وذلك بأن ييين معنى المناسبة علل وجه ملخص مضبوط. فإذا أبداه 
العلل وأنكره الخصم كان معانداً ولا يلتفت إليه لجحده الأمور الجلية 


الواضحة»'. 


التعريف السادس : 

الإمام الغزالي له وجهة نظر فيا حصل من القياس في كون الوصف علة 
با لمناسبة بينه وبين الحكم . 

فإنه بعد أن ذكر ما ذهب إليه أبو زيد الدبوسي من أن المناسبة لا تكفي في 
إثبات كون الوصف علة بل لا بد من إظهار التأثبر بالنص أو الإجاع» وذلك 
بناء على أن الإخالة يرجع حاصلها إلى الوقوع في النفس وقبول القلب له 
وطماأنينة النفس إليه» وهذا أمر باطني لا يمكن إثباته على الخصم» كا ذكرنا 
انفا ذكر بأن منشأ الخلاف والإشكالء آت من حد المناسبةء وبين أن الفقهاء 
أطلقوا بعض الألفاظ» كالمؤثر» والمناسب» والمخيلء والملائم والمؤذن 
بالحكم» والمشعر به» وهذه الألفاظ ما يجب إدراك التمييز بينهاء ثم أرجع هذه 
الألفاظ إلى ثلاثة آنواع» المؤثر» والمناسب والملائم» وبين أن الألفاظ الأحرى 
تعد في حكم العبارات المكررة عن المناسب» ثم شرح كل قسم وبين تيزه عن 
فسيمه» وسنحاول إيجاز ما يتعلق ببحشنا ما ذكره الإمام الغزالي . 

فالمؤثر عنده: ما دل النص أوالإجاع على كونه علّة للحكم في محل 
النص أوفي غير عل النص» ويتضح من تعريفه هذا ان المناسب والملائم يكن 


)0( انظر : الإحكام للآمدي : cTEA/Y‏ إزميري : ۳14/۲« العضد: ۲۳۹/۲ ۲٤١‏ 
الآبات البینات: ۹۰/٤‏ . 


(۲) شرح المحصول: للأصفهاني: ۲۳۹/۲۳ . 


۳۹٦ 


أن يسمى كل واحد منا مؤثرأً» كا يكن تسمية المؤثر مناسبأء وذلك لأن 
ما جعله الشارع علة للحكم إغا كان كذلك بجعل الشارع له لا لمناسبته» وكل 
ما عرف أن الشارع جعله علَّة فإنه لا شك في كونه مؤثرأء ولا معنى للتأثير عنده 
إلا حصول الحكم من أثره وسببه» وأمثلة ذلك هي عين أمثلة ما كان النص 
مسلکه للتعلیل به . 

أما المناسب عنده: فقد أوضحه با لمثال» فقال في تحريم الخمر إن العلّة فيه 
كونه مسكرا مزيلا للعقل» وقد تعرض الكتاب لتعليله ذا المعنىء ولذا فإنه 
هذا المعنى يلتحق بالنص مادام قد ظهر بالنص تأثير هذا الوصف بالحكم» 
عندما نبه على إثارة العداوة والبغضاءء ولو كان القران الكريم م يتعرض هذا 
الجانب واقتصر على ذكر تحريم الخمرء فكان تعليله بالإسكار وإزالة العقل 
تعليلا با مناسب؛ لأن المصلحة تقتضي في مثله أن يصدر عليه هذا الحكم لا في 
الحمر من إفساد للعقول التي فيها ملاك أمر الدين والدنياء وهذا كلام جلي 
واضح يكن إثباته على الخصم ما لا بجعل لا ذهب إليه أبوزيد معنى يعقل. 

وهكذا يقال في تعليل قتل الجماعة بالواحد» كى لايتخذ الظلمة 
الاستعانة بالغير ذريعة إلى قتل أعدائهم» فإن هذا تعليل جمخيل مناسب» اقتضاء 
العقل» وهو ظاهر» وم يقم دليل لا من جهة النص ولا من جهة الإجماع على 
تأثيره» فالمناسب إذا لا يتميز عن المؤثر بذاته» وإنما يتميز عنه» بأنه ليس من 
جهة النص والإجماع دلالة على كونه علة» وليس يدل على عليته سوى كونه 
ا 


وفي تمييز المناسب عن اللائم : ذكر أن المناسب ينقسم إلى ما يلائم معان 
الشرع وإلى مايكون غريباء ومعلوم أن من العلهاء من اشترط في المناسب 
ملائمته كا فعل الحنفية وبينا ذلك قريباء ومنہم من اكتفى بمجرد مناسبته 
ولم يشترط الملائمة» أي : التأثر. کا هو مذهب غيرهم . 

ويتحصل من هذا: أن كل مناسب عهد جسه في تصرفات الشرع فهو 
ملائم» وما لم يعهد جنسه فهو الناسب الغريب الذي لا نظير له في تصرفات 


۳۹۷ 


الشرع› وحتى لا يشتبه على الناظر الفرق بين الملائم والمؤثر» باعتبار أن كلا 
من عهد اعتباره شرعأء ذكر أن الفرق بينه): ان المؤثر هو: الذي ظهر تأثر 
عينه في عين الحكم المتنازع فيه بالإجماع أو النص في محل النزاع أوفي غير محل 
النزاع . وذلك كقول الحنفي : الثيب الصغيرة تزوج لصغرهاء ويبين أن عين 
الصغر ظهر تأثيره بالإجماع في الولاية في حت الابن» وني ولاية الالء فقد ظهر 
تأثر عين هذا المعنى في عين هذا الحکم» > في محل أخحر غير محل النزاعء فعدی 
ذلك الحكم بعينه - وهو الولاية في النكاح بتلك العلة بعینہا وهي الصغر إلى 
حل النزاع وهو الثيب الصغيرة. أما الملائم : قد جه مورا ی جل 
ذلك الحكم وإن لم يعهد عينه مؤثرا في عين ذلك الحكم في محل اخحر»ء ومثل لهء 
بتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالحرج والكلفة» وهذا من جنس 
معاني الشرع» وملائم له؛ لأن الشرع أسقط جلة من التكاليف بأنواع من 
الكلفة كا في السفر والمرض© 
أقول: 

والذي نود الإشارة إليه آن تسمية الترخحص في قصر الصلاة والفطر 
في رمضان بالسبة للمسافر والمريض إسقاط فيه شيء من التجوز؛ لأن الواقع 
هنا أنه تعالى خفف عن المريض والمسافر» ولم يسقط عنه التكليف كا هو الشأن 
في قضاء الصلاة عن الحائض» اللهم إلا أن يقال أن الترحص في السفر والمرض 
إسقاط جزئي » وهذا هو معنى التجوز في إطلاق لفظ الاسقاط عليه» ومع هذا 
فإن فى النفس شيئاً من هذا التعبي فإن الإسقاط ينبغي أن لا يعقبه مطالبةء 
وقد وجدنا الشارع أوجب على المترحص بالنظر قضاء ما فاته من الصوم متى 
ما زال العذر. 
الاختيار: 

ولعلنا إذا ما نظرنا إلى هذه التعريفات نجد بعضها قريباً من بعض فيا 
بؤدي إليه» حتى ليكاد الخلف بين ذلك يكون لفظيأًء ولعل التعريف الثانيء 


. ٠٤١ ۱٤٤ انظر رآي الخزالي في: شفاء الغليل:‎ )١( 


۳۹۸ 


وهو أن المناسب هو: «الوصف الظاهر المنضبط الذى محصل عقلاً من ترتب 
الحكم عليه مايصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أودفع مفسدة» 
را كن از إل ولك ا خر ت من غ ,رقن الف هذا 
جهة» ولبعده عن الأمور العقلية التي كانت سمة في أغلب التعريفات من جهة 


أخرئ: 
المطلب الثاني 
ف 
حجية المناسبة وإفادتما العلية 
مهيد: 


ذكر الأصوليون الأدلة على أن المناسبة تفيد العلّة» ما بين موجز وما بين 
مفصل وأعجبني في هذا الصدد ما صنعه الصفي اهندي من توجيه في هذه 
الجزئية» وإنني لن أخارل أن تخر تكو يرا إل ن انفق مع هن الأصولن 
ف جزئية ما من مناقشته للأدلة التى تشبت أن الناسبة دالة على كون الوصف 
المناسب علّة لحكم من الأحكام. 

ويكن تناول الدليل على كون الوصف المناسب علَة للحكم من وجهين: 

الوجه الأول: مبنى على مقدمتين ونتيجة هي : 

رأ( أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. 

(رب) وأن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة من المصلحة. 

(ج) ينتج من هذا أنه يغلب على الظن آنه إنغا شرع الحكم الفلاني 

لأجل تلك المصلحة. 

الوجه الثاني: في بيان أن المناسبة دالة على العلية وإن لم نقل بتعليل 
أحكام الله بالمصالح والحكم . 

ولإثبات الوجهين ومناقشته) ينبغي تناول كل منم بشيء من التفصيل : 


۳۹۹ 


أما الوجه الأول: فقد رأينا أنه يشتمل على مقدمتين ونتيجة: 
مناقشة المقدمة الأول : 

وهي : ان الأحكام مشروعة لمصالح العباد. 

وقد استدل على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد بأدلة: 
الدليل الأول: الإجماع: 

وینظر فيه من جانبین : 

الأول: إن الله تعالى حكيم ‏ بإجماع المسلمين - وليس معنى هذا إلا أنه 
ae EI‏ لأن هذا شأن الحكيم وبعکسه لا يعد 
حکیا. 

الثاني : إن الأمة مجمعة على أن ن أحکام الله لا تخلو عن حكم مقصودة» 
ومن التفق عليه أن تلك الحكم عائدة إلى العبد؛ لاستحالة عودها إلى الله 
تعالى» لكنهم اختلفوا في كون ذلك بطري الوجوب عليه تعالى وهذا ما ذهب 
إليه المعتزلةء أو بطريق التفضل منه تعالى على العباد كا هومذهب أهل الحق 
من المسلمان: 
الدليل الثاني : 

على أن الأحكام مشروعة لمصالح العبادء إننا لوتتبعنا أحكام الله نجد 
انه تعالل خحصص الواقعة المعينة بذلك الحكم المعين» وهذا التخصيص إما أن 
يكون لمرجح أو لم يكن رجح . 

أما القول بأن التخصيص ل يكن لمرجح » فإنه عحال؛ لأنه يلزم عليه 
ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح . 

فلا بد إذا من القول بأن تخصيص واقعة معينة بحكم معين لا بد وأن 


۲٣۳/۳ وانظر: الإحکام للآمدي:‎ ۱۷۸ - ٠۷۷/۲ انظر: ناية الوصول:‎ )١( 
.YYA/۲ المحصول : :ج« ف ۲ ۴ العضد۰‎ 
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يكون لمرجح» وبا أن ذلك المرجح يستحيل أن يعود إلى الله تعالى لقيام الإجماع 
على ذلك کا قلنا ‏ ولأنه یلزم عليه أن یکون سبحانه وتعالى مستكملا بذلك 
المرجح» ضرورة أن كل ما كان فاعليته لأمر يعود إلى نفسه كان ناقصاً في نفسه 
متكملا بذلك الأمرء وهذا ممنوع في حقه تعالى . 

وهذا يتعين أن يكون المرجح عائداً إلى العبدء والعائد إلى العبد إما أن 
يكون مصلحته أو مفسدته وإما لا مصلحته ولا مفسدته» والقسم الثاني باطل 
إجاع العقلاء فتعين الأولء وهو : إنه تعالى إنما شرع الأحكام لمصالح العباد 
جلا للمصلحة ودفعا للمفسدة. 


اعتراض: 

وقد يعترض على هذا بأنه ما دام الأمر يعود إلى العبيدء فإما أن يكون 
وجوده وعدمه بالنسبة إليه تعالى سواء» وليس له فيه غرض» وحينئذ يازم 
الترجيح من غير مرجح› وإما أن يكون له فيه غرض» وحينئذ مبحصل نفس 
الإشكال السابق من لزوم الاستكمال. 
والحواب عليه : 

الغرض الممنوع عند العقلاء هو الغرض النفسي» وهو الذي يعد نقصاء 
أما إذا كان من باب الإحسان إلى المحتاجين فإن العقلاء لا يعدون مثل هذا 
الغرض نقصاً في حقه تعالى(. 
الدليل الثالث: 

وما يقوم دلیلا على آن أحکام اله مشروعة لمصالح العباد أيضاً أن يقال: 
إنه لوقلنا بأن الله تعالى» شرع الأحكام لا لمصلحة تعود إليه ولا إلى العبيد 
لنسبنا العبث والظلم إليه جل شأنهء لأنه بتقدير أن يكون الله إنغا شرع الأحكام 
لا لغرض ما » فإنه يكون عابتا والعبث عليه محال بالنص والإحماع والمعقول. 


)١(‏ نهاية الوصول: ۱۷۸/۲ امحصول: ج۲ ق ۲۳۷:۲ ۲۳۸ الإحكام 
للآمدي : ۲۹۳/۳ . 


أما النص: فلقوله تعالى : أفحييتم أنما خلقناكم عبثا»“ وقوله 
تعالى : ربا ما خلقتٌ هذا باطلا»). وقوله تعالی : ما خلقناهما إلا 
بالحق 4 . 

وأما الإجماع : فقد أجمع الملسلمون على أنه تعالى محال أن يوصف بالعبث. 

وأما المعقول: فإن العقلاء جميعا يرون أن العبث صفة نقص؛ لأنبا سفه 
والسفه عليه تعالٰى حال. 

وبتقدير أن يكون إنه إنغا شرع الأحكام لغرض إضرارهم فإنه يكون 
ظا لا والظلم عليه تعالى محال بالنص والإجماع والمعقولء فالنصوص ناطقة بنفي 
الظلم عنه تعالى من مثل قوله تفال رما الله بريد ظلما اللعالي 4 
وقوله تعالى : وما ربك بظلام. للعبيد4. والإجاع قائم على أن الظلم 
منتف عليه تعالى› U‏ العقلاء e e Es‏ 


أن تنسب إليه تعالى . 
فلم يبق إلا أن يقال: إن الله تعالى إنما شرع الأحكام لمصلحة العباد 
ونفعهم. 
الدليل الرابع : 


النصوص حافلة بما يؤكد أنه تعالى رحيم بالعبادء وأن رحته وسعت كل 
شيء. وأن إرسال الرسل رحة بالناس أجمعينء مما لا يقبل معه الشك في أنه 
أراد مصلحتهم › ولم يشرع ما فيه ضصرر هم ونه تعال م یرد بعباده العسر إتعا 
راد بهم اليسر» ولم يرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إلا بالحنيفية 


)١(‏ من الاأية: ٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) من الآية: ۱۹١‏ من سورة ال عمران. 

(۳) من الأية: ۳۹ من سورة الدخحان. 

. من سورة ال عمران‎ ٠۸ من الاأية:‎ )٤( 

(ه) من الآية: 4١‏ من سورة فصلت. 

() نهاية الوصول: ۱۷۸/۲ المحصول: ج ۲» ق ۲۳۸:۲ . 
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السمحة السهلة» وكل هذا يدل بوضوح على أن التكاليف بأسرها للمصالح ؛ 
لأن تكليف الناس با لا فائدة معه في غاية العسر والحرج والمشقة» وليس فيه 
رأفة ولا رمة» بل يتحقى معه من الضرر ما يتناف وكونه تعالى رحيًا رۇوفا 
بالعباد(' . 

الدليل الخامس : 

ا ا E‏ 
إغا كلف عبیده بأ فيه مصلحتهم› ی ا ا رغ 
بشيء فلا بد وأن يزيح عنه كل العوائق والأعذار ليصير فارغ البال» وحينئذ 
يمكنه الاشتغال بأداء ما أمره به» والاجتناب عا ناه عنه» ومن هنا نعلم أن 
التكليف يقتضي الظن بأن الله تعالى لا يشرع إلا ما يكون مصلحة للمكلف» 
لأن تکليفه با لا مصلحة له فيه ليس من رعايته في شيء ما يتنای وکونه 
کیا۲ . 
الدليل السادس : 

إن الله سبحانه وتعالى قال: طولقد كرمنا بني ادم“ ومن مقتضى 
التكريم والتشريف الذي خلتق الله الإنسان عليه أن لا يكلف بالا فائدة له 
فيه» لأن ذلك يناني تکريه وتشريفه» وهذا يعني أنه لو کلف لم يكلف إلا بجا فيه 
مصلحة0). 
مناقشة المقدمة الثانية : 

وهي أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة من المصلحة فأمرها ظاهر؛ 
لأن القول بأن الحكم الفلاني مشروع للمصلحة الفلانية مبني على أننا وجدناه 
كذلك من اشتماله على تلك المصلحة( . 


. ۲٤۱:۲ المحصول: ج ۲ء ق‎ ۲٦۳/۳ نهاية الوصول: ۱۷۸/۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
. ٠٤٠١ نفس المصادر السابقةء المحصول:‎ )۲( 

(۳) من الآية: ۷١‏ من سورة الإسراء. 

. ۲۳۹ نفس المصادر السابقة» المحصول:‎ )٤( 

. ۲٤١۳ نفس المصادر السابقةء المحصول:‎ )١( 


L۰ 


مناقشة النتيحة : 

وهي أننا لا علمنا أن الحكم مشروع للمصلحة» وعلمنا أن الحكم 
الفلاني مشتمل على المصلحة الفلانية - فإنه يغلب على ظننا أنه إنما شرع هذا 
الحكم لأجل هذه المصلحة. 

استدل علیها بدلہلین : 

الأول: علمنا ما سبق أن الحكم لم يشرع إلا لصلحة» وهذه المصلحة إما 
أن تكون هي نفس المصلحة الظاهرة لنا أو غيرها. 

أما ن تكون غيرها فذلك باطل ؛ لأن الأصل عدم مصلحة أخرى يضاف 
إليها الحكمء وإذا ثبت أن غير هذا الوصف ليس عَلَة لهذا الحكم ثبت ظن أن 
هذا الوصف هو العلة هذا الحكم. 

الثاني : قال الصفي : إنا إذا اعتقدنا في ملك أنه لا محكم إلا مصلحة ثم 
رأيناه قد حكم بحكم في محل معين يحصل منه مصلحة معينة» فإنه يغلب على 
ظننا أنه إنغا حكم لأجل حصول تلك المصلحة وإن أمكن أن يكون هناك 
مصلحة أخحرى ‏ وإذا كان كذلك في الشاهد وجب أن يكون بالسبة إلى الغائب 
كذلك. لوجود العلّة بعينها في حق الغائب. فإن العلة لذلك الظن الغالب 
حاصل عند حصوم] وغیر حاصل عند فقدهماء وما حاصلتان في حق الغائب» 
إذ الكلام فيه بعد أن ثبت أنه لا بجحكم إلا مصلحةء وإن هذه مصلحة» فشبت 
بهذا الدليل أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية»(٠.‏ 

وأما الوجه الثاني: وهوفي بيان أن امناسبة دالة على العلية وإن لم نقل 
بتعليل أحكام الله بالمصالح والحكم _ فيستدل عليه: بأنه بتامل الأحكام 
الشرعية نجد المصالح والأحكام مقترنين لا ينفك إحداهما عن الأخرى» وهذا 
يدلنا على غلبة الظن بأن إحداهما محصل عند حصول الأحرى» يستفاد ذلك من 


)4 اة الوصول: ۱۷۹/۲ء وانسظر: ۱۷۸ أيضا والحصول: ج۲ 
ق 4:۲ . 
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التكرار» فإن تكرار الشيء ووقوعه ا عل وجه محصوص يقتضي الظن بأنه 
لووقع لا وقع إلا على ذلك الوجه المخصوص. 

وقد استفاد أصحاب هذا الدليل من حالة الأفلاك والكواكب» فإن 
دورانها وطلوعها وغروما وبقاءها على أشكالما المعروفة غر واجب على الله تعالى» 
ولكنا وجدنا الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بإبقائها على حالة واحدة نما ترك 
أثراً بحصول الظن بأنها تبقى غداً وبعده على هذه الصفات» وكذا الشأن في 
نزول المطر عند وجود الغيم الرطب» وحصول الشبع عقيب الأكل والارتواء 
عند الشرب والاحتراق عند النار كل ذلك غير واجب» لكن العادة أطردت به 
ما مجعل الظن يقارب اليقين باستمرارها على هذه الجال. 

ومن هذا علم أن أفعال الله وأحكامه _ وإن قلنا بامتناع أن تكون معللة 
بالدواعي والأغراض - إلا أن ذلك لا ينع من أن تكون المناسبة فيها تفيد ظن 
العلية(. 


الاعتراضات الواردة على ما تقدم: 

اعترض من لم مجعل المناسبة دالة على العلية باعتراضات ترجع في مجملها 
إلى اتجاهين : 

الاتجاه الأول: الإجابة عا تقدم ذكره من أدلة المبتين. 

الاتجاه الثاني: التدليل على منع تعليل أفعال الله وأحكامه. 
الاتجاه الأول من الاعتراضات: 

من وجوه : 

الوجه الأول: إن الاستدلال بکونه تعالی حکيًا» ومن مقتضی حکمته أنه 
لا يفعل شيئاً إلا لمصلحة عباده - استدلال ضعيف. وذلك لأنه ليس من المسلم 
عندنا أن الحكيم هومن يكون فعله لمصلحةء بل الحكيم هومن كان فعله متقنا 
)١(‏ نباية الوصول: ۱۷۹/۲ المحصول: ج ۲»› ف ۲٤۷ - ۲٤۲۹:۲‏ . 
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محكًا» وليس معفى الاتقان والإحكام في فعله تعالى إلا كونه واقعاً على الترتيب 
والتاليف اللطيف. وليس من شرط ذلك أن يشتمل على المصلحة» أوأن 
الحكيم معن : آنه من لا يصدر عنه ما لا ينبغي صدوره» ومعلوم أن ما لا يلبغي 
صدوره عال فى حقه تعالى؛ لأن ذلك إنما يتصور لو كان التصرف في ملك 
الغر» ا اضرف ملك فة ما ل ار الشارع به» وما في حق الله تعالى 
غير متصورین . 

الوجه الثاني : أما الإجماع الذي ذكرعوه. فهوليس بإجماع حقيقة بالمعى 
الشامل للاجاع» فإن ما ذكرتموه هو إجاع الفقهاء لا المتكلمينء لأن المتكلمين 
على خلافه ولا يلزم من إجماع الفقهاء أن يكون الأمر مجمعاً عليه بالمعنى 
الشامل» فلا يكون حجة على غيرهم . 

الوجه الثالث: آما دليل ترجيح أحد الجائزين على الآخر. . . إلخ. 

فالاعتراض عليه يأتي من القول بأن ترجيح أحد الجائزين على الآخحر من 
غیر مرجح متردد ہین أمرين : 

الأمر الأول: إما أن يقال: إنه جائز بالنسبة للقادر المختار وحينئذ فإن 
الاستدلال ذا الدليل ساقط من أساسه؛ لأنه تعالى قادر ختار فجاز أن يكون 
حکمه مرجحاً من غير مرجح . 

الأمر الثاني: وإما أن يقال إنه غير جائز وحينئذ في المسألة تصوران: 

أحدهما: أن تكون أفعال العباد محلوقة لله تعالى» وهذا لا يصح معه أن 
تكون أفعال الله معللة بالمصالح » لأنه على هذا التقدير يكون الكفر وا معصية 
واقعين بخلق الله تعالى» وأي مصلحة فيها في ذلك؟ . 

ثانيها: أن تكون أفعال العباد خلوقة هم» وهو أيضاً لا يصح معه أن 
تکون أفعال الله معللة بالمصالح . لأنه إما أن يكون ذلك العبد الفاعل للمعصية 
متمکنا من تركها أو غير متمكن . 

فان کان متمكناً من تركها: فإن هذا يقتضي القول: بأنه لما کان کونه 
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فاع للمعصية وتاركاً هما أمرين مكنين فإنه لم يترجح أحدهما على الآخر إلا 
لمرجح ‏ وذلك بناء على المقدمة التي ذكرت في الدليل» وهي : آنه لا جوز 
ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح › وحينئذ: فإما أن يقدر المرجح 
هو العبد نفسه» وهذا لا مجوز لأنه يلزم عليه التسلسل» وإما أن يكون المرجح 
هو الله تعالى» وعلى هذا التقدير يلزم أن الله تعالى خلق في العبد شيعا أوجب 
فعل المعصية فلم يتمكن من تركهاء وعليه فلا يصح أن يقال بتعليل أفعال الله 
تعالى بالمصالح . 

وإن کان غر متمكن من تركها: فإن هذا يعني: أن تلك القدرة على 
امعصية خلوقة لله تعالى» بمعنى أنه تعالى خلق ا ما يوجب المعصية› 
وتنم عقا انفكاكه عنہا» وواضح من هذا أنه لا يكن القول بان الله تعالى 
براعي مصالح العباد. 

الوجه الرابع : أما عن العبث والظلم : فإنه لیس کل فعل خال عن 
الصلحة يعد عبثاًء لأنه لا دليل على ذلك ومع تسليم ذلك فإنه لا يلزم منه 
أن يکو الله تعالى عابا؛ لأن أسامي الله توقيفية فلا جوز تسميته هذا الأسم» 
وكذا يقال بالنسبة للظلم» »> فإنه بتقدير قصد إضرارهم لا يكون ظالا» لأن الظلم 
عبارة عن التصرف بلك الغير» وهوفي حقه تعالى غير متصور 
الاتجاه الثاني من الاعتراضات: 

وهذا الاتجاه كا قلنا قائم على منع تعليل أفعال الله وأحكامه بالأغراض 
بالأدلة اة وقد فكوا ذلك وجوها نذكر جانا ما 


أحدها: إن القول بتعليل أفعال الله تعالى بالأغراض يتنافی وكونه تعالى 
فاعاا محتارأ لأنه بتقدير حصول الغرض يتردد الأمر بين أمرين: إما أن يقدر 
أنه غير متمكن من ترك ذلك الفعلء وهذا يعني ا ا إلى فعلهء 
ومن الواضح أن الاضطرار ينافي الاختيار. 


. ۲٤۹:۲ المحصول: ج ۲» ف‎ ۱۸٩ ۲ انظر في جميع ذلك: لهاية الوصول:‎ )١( 
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وإما أن يكون متمكنا من تركه» وهذا يعني : أنه أمكن الفعل مرة والترك 
أاخرى» فرجحان الفعل على الترك أن توقف على غرض اخر فإنه يلزم عليه 
التسلسل لأن الكلام فيه كالكلام في الأول وإن لم يتوقف على غرض اخر فإن 
فاعليته حينئذ غير متوقفة على غرض وهذا هو المطلوب. 


ثانيها: ونما يدل على عدم جواز القول بتعليل أفعال الله کونه 
ا ونحالقا لأفعال العبادء وإن العبد غير موجد لأفعاله» وهذا يعنى: إن كل 
ما حصل من الكفر والمعاصي فهومن فعل الله تعالى» وهذا لا بص أن يقال 
معه» إن الله تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة للعبد. 


ثالثها: إن بتقدير كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض يلزم النظر في 
تلك الأغراض فهي إما أن تكون قدية» وعلى هذا يلزم القول بقدم الفعل 
والمفعول وهذا غر معقول» وإما أن تكون حادثة وحينئذ فإما أن يتوقف حدوثها 
على حدوث غرض اخر وعلى هذا يلزم التسلسل المحالء وإما أن لا يتوقف 
حدوٹها على حدوث غرض اخر وهذا هو المطلوب'؟. 


والجواب على ما ذهبوا إليه: 

إن ما ذكروا من أمور عقلية لو صحت لقدحت في التكليف» وليس القول 
ني القياس إلا فرعا على القول بالتكليف» ومذا لا يصح القول بالأمور العقلية 
ي هذا المقام . 

وأيضاً فإن النصوص قائمة على إثبات أن الله تعالى قد علل الكثر من 
أحكامه صريحاً وإيماء وتنبهاًء وكذلك نجد النبي صلل الله عليه وسلم في كثر 
ن الأحكام يەن العلة في تشريعها» وعلى ذلك جری آأصحاب البي _ صلى 
الله عليه وسلم ‏ والمجتهدون بعدهم ما لا یدع جال للشك في القياس ونفي 


)١(‏ انظر هذه الأدلة مع أدلة أخرى في : نهاية الوصول: ۱۸١ ۱۸١/١‏ المحصول: 
ج ۲» ف ۲٥۱:۲‏ - ۲۷۰ الإحکام للآمدي: ۲۹٣۷ ۲٦۵/۲۳‏ . 
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التعليل بأي شكل من الأشكال. وقد قدمنا أمثلة التعليل بالقران والسنة في أكثر 
من موضع'“. 


لمطلب الثالك 
ف 
تمهيد: 


فسم الأصوليون لاسب من وجوه: 
التقسيم الأول: باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم به» وینفسم إل 
قسمین : 

ا غفل و اها 

۲۴ ما محصل به الحكم ظنا. 


ج المناسب الحقيقي »› وله أقسام . 
کے المناسسب الإقناعي . 


التقسيم الثالك: بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه» وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
| _ ماعلم أن الشارع اعتبره. 
۲ ماعلم أن الشارع ألغاه. 
۴ _ مال يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه. 


)١(‏ انظر: المحصول: ج ۲» ق ۲۷٠:۲‏ نباية الوصول: ۱۸۲/۲ وفيه أجاب بأجوبة 
أخرى غر ما ذکرناء ک) أجاب الآمدي على كل دليل من أدلة الخصم. فانظر: 
الإحكام: ۲/۳ ۷1 . 


التقسيم الرابع : من حيث التأثير وعدمه» وهوفي ذلك على قسمين: 
١‏ کے اھا ان کون زرا 
ب وإما أن يكون غير مؤثر. وله أوجه. 


وجدر أن نتناول کل وجه من هذه اللقسمات بشي ء من التقفصيل . 


التقسيم الأول للمئاسب 

باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم بالمناسب يقيناً أو ظنا 

سبق القول إن الحكم شرع للمناسبة» وعلى هذا القول: إما أن يكون 
الحكم حصلا للمصلحة» وإما أن يكون مانعاً للمفسدةء وإما أن يكون محص 
الف دافا اة فعا 

وهذه الأقسام قد يكون تحصيل المقصود فيها يفيناً وقد یکون ظناً کا أنه 
ق كرت لمران فة ماري وقد تكرن اكخفمل القصوة مرها 

أما ما يكون حصلا للمقصود يقيناً: فقد مثلوا له بالحكم بصحة البيع 
مرل الاك و اف 

رفا ها بكرة عضلا للمقصود طا فيل اله شرو :القضاض 
اه المد الفدرانة اه هة اة ال واا عي ال 
وإنما قلنا إن حصول ذلك ظناً: لأن شرعية القصاص فيه إهلاك للنفس» لكنه 
يخلب على الظن حصول الحفظ للنفس به؛ لأن الظاهر من حال العاقل أنه 
سوف لن يقدم على القتل إذا علم أنه سيقتل بسببه. 


شارت الخمر» فان هذا الحكم عحصل لصلحة هي حفظ العقول» لن وجوده 
وعدمه متساویان ٤‏ الأمر على ما يبدو ي العادة فان الاقدام على الشرب مساو 
للاحجام یره من عير ترجیح › وغلبة لأ حدھا عادة» هكذا دکروا. 

لكن في هذا نظر: وذلك لأنه لوسلم ما قيل : إن العادة جرت على أن الاقدام 
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والإحجام متساويان» فإن ذلك إنا كان لا لمشروعية الحدء إنغا هوللتهاون 
والتسامح في إقامته» وإلا فأصل التشريع يكون زاجراً لولم محصل ذلك التهاون 
في إقامة الحد. 
الآيسة لصاحة التولد والتناسل» فان هذا وإِن کان مكنا عقلا لکن بعید 
في جرت ره العادة» ولذا فان تحصل المقصود فيه مرجوح . 

وهذه الأقسام وإن كانت قد تفاوتت درجاتها قوة وضعفاًء إلا أنه مجرز 
التعليل بالأول والثاني منہاء بالاتفاقء أمافي الثالث والرابع فقد وقع فيها 
الخلاف . 

ونرى الصفي اندي ومن تابعه رجحوا جواز التعليل بها» بشرط أن 
يكون ذلك في أحاد الصور الشاذة» وأن يكون ذلك الوصف في أغلب الصور 
مضا إل القصرد: يدون هذبن الشرطن لا رز العلل ا فدة: 


وقد استدل على رأيه: بأننا وجدنا الشارع أباح الزواج من الأيسة لخرض 
التلاسل › ورخحصس ف الشقر للہلك المرفه الذي م تتحقق بالنسىة ل أيه مشقة » 
وهكذا وجدنا كثيراً من المظان التى رتب الحكم عليها قد علل با مع انتفاء 
الحكمة الأصلية فيها لسبب من الأسباب» عا يدل على جواز التعليل با استوى 
وذلك بناء على أن انتفاء ظهور المقصود لا يقدح في صحة التعليل. 

ويبقى الكلام في| إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم غير 

فعلاء الأصول من الشافعية منعوا التعليل به؛ لأن الحكم غير تمل في 
مثل هذه الصورةء عى : أن الوصف غير مفض إلى الحكم قطعاء وما شأنه 
كذلك لا یکون مناسباً فلا ر يصح التعليل به . 

ومثلوا له بمالا تعبد فيه وبا فيه تعبده فالأولى: كعدم لحوق النسب 
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بالمشرقى من زوجته المغربية التي لم يرها؛ لأنا علمنا عدم العلوق قطعاًء والثاني: 
كاستبراء جارية اشتراها في المجلس بعد أن باعها فيه فإن العلم حاصل ببراءة 
رحمها من ماء غیره. 

أما الحنفية : فإنمم قالوا يصح التعليل بهء فقد ألحق أبو حنيفة نسب ولد 
مغربية زوجها مشرقي مع أن عدم اللاقاة بيا مقطوع به» وذلك لوجود سببه 
وهو الفراش» كا أوجب على البائع استبراء الأمة التي اشتراها في المجلس الذي 
باعها فيه» مع القطع بأن رها غير مشغول بنطفة المشتري. لأنه اعتبر السبب 
وهو حدوث الملك . 
الاختيار: 

لا كانت المصلحة قد تخفى على المكلفين أو قد تتفاوت بحسب الأحوال 
والأزمان احتاط العلماء فأناطوا الأحكام بمظنتهاء وذلك ضبطاً ها ومنعاً من 
التخبط فيهاء وهذا يعني آم أرادوا أن يسدوا كل باب يجعل الحكم نيا 
للأهواء والرغبات النفسيةء وحين| قلنا سابقا بجواز التعليل بالحكمة فإن ذلك 
مقيد بان تكون ظاهرة منضبطة كا علمنا ذلك في حينه» وعلى هذا فإن رأي 
الحنفية هنا هو ما يتفق والمبدأً الذي درجنا عليه في هذا الصدد. وما يؤكد هذا 
أن الشافعية أنفسهم اتفقوا مع الحنفية في بعض جزئيات هذا الموضوع غا بجعل 
ذلك حجة منهم عليهم» فالكل متفقون على أن سفر الملك المرفه لا يناقض 
الترحص حتى ولو قطع بعدم المشقة فيه وكذا المطلقة غبر الموطوئة بعد الوضع 
بستة أشهر» فإنهم أوجبوا عليها العدة مع القطع بعدم شغل رحهاء ففي هذين 
المثالين وغيرما من الأمثلة الكثيرة الأخرى مما كان على شاكلتها روعيت المظنة 
مع القطع بعدم حصول صل التعليل فيهاا'“. 


)١(‏ انظر في جميع ذلك: ناية الوصول: .۱۷١/۲١‏ البحر المحيط: ۲۳٤/٣١‏ العضد على 
ابن المحاجب ۲٤٠١/۲١‏ الإحكام للاآمدي: ۲٠١/۲‏ ١١ء‏ نشر البنود: 
۲ -_-١۱۷ء‏ فواتح الرحموت: ۲۹۳/۲ المحلي مع جمع الجوامع» والآيات 
البینات : 4۳-۹۲/۲٤‏ المختصر: ٠٤١۹‏ . 
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من حيث النظر فيه 
ينقسم المناسب من حيث النظر فيه إلى قسمين: حقيقي » وإقناعي . 
أما المناسب الحقيقي : فيراد به المناسب الذي ل يظهر بعد البحث عنه 
والتأمل فيه آنه غبر مناسب. 
وأما المناسب الإقناعي : فهو ما كان على خلاف ذلك. 


المناسب الحقيقي : أقسام ثلاثة : 
الأول: ما يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا. 
الثاني : ما يكون للمصلحة تتعلق بالاخرة. 
الثالث: ما يكون لمصلحة تتعلق مى) ‏ الدنيا والآحرة. 
وقبل تفصیل القول ٤‏ الأقسام الثلاثة تجدر الإشارة إل أن حصول 
المقصود من المناسب الحقيقي ورانا من أمور أربعة: 
الأول: ما محصل المقصود منه أبتد اء » وذلك کالبیع والنكاح والإجارة» 
إذا صدر ذلك من أهله وأضيف إلى علهء فإنه محصل منه مايترتب عليه من 
المقاصد الدنيوية الأصلية ابتداء» فبالبيم محصل ملك العين المباعة» وبالنكاح 
محصل حل الانتفاع بالبضع» والإجارة بحصل فيها ملك المنفعة بالعين المؤجرة. 
الثانى: ما محصل منه أصل المقصود وفاقاً ودواماء ومثاله: مشروعية 
القصاص› فان ہا محصل المقصود الأصلل وهو حفظ النفس» لکن لین اتد أء» 
إنما في الدوام والتبعية. 
الثالث: ما حصل منه تکمیل المقصود ابتداء» ويثل له باشتراط الطهارة 
بالنسبة للبدن والمكان. وباشتراط التوجه للقبلة وستر العورة ي الصلاةء 


. ٠۷١ شقاء الغليل:‎ ٥۳/۳ : والإسنوي‎ ٥۱/۳ : انظر: بدحشي‎ )١( 
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فالملاحظ في مشروعية الصلاة أصلا هوتعظيم الرب سبحانه وتعالى ‏ 
والخضوع له» وذكر العبد له في كل ساعةء ومامن شك في أن المقصود الأصلى 
يكمل باشتراط هذه الأمور في ابتداء الشروع. 

الرابع : ما محصل فيه تکمیل المقصود ف الدوام» ويثل له باشتراط عدم 
الكلام في الصلاةء فإنه لو أبيح للمصلى الكلام فيها لأحل ذلك بكمال التعظيم 
لکن ل ف الابتداء بل ف الدوام('. 

أقول: وفي أمثلة الثالث والرابع نظر» فإنها في الواقعم شروط وليست بعلل 
مناسبة إلا أن يقال إنها شروط جعنى العلةء أو إا تمثيل للمناسب بوجه عام 
سواء قلنا بعلیته آو لم نقل . 

ولنعد إلى الكلام عن أقسام المناسب الحقيقي الثلاثة : 


القسم الأول من المناسب الحقيقي 
ما يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا 
وهو سته : 
الأول: ما يكون في حل الضرورة» وهو المناسب الذي تضمن حفظ 
الضروريات الخمس» وهي الدين» والنفس» والعقلء والنسب» والمال. 
أما الدين: فقد شرع الله تعالى له ما يحفظه من قتال الحربيين والمرتدين› 
ووضع القيود والضوابط على الذميين في أن يكون آمنهم وتعايشهم مع المسلمين 
مشروطا بعدم قيامهم بأي عمل يس الدين. 
وأما النفس: فقد شرع الله تعالى ما ما يجحفظها» كمشروعية القصاص 
والحتود وما إل ذلك 
وأما العقل: فقد شرع الله تعالى له ما بحفظه من تحريم السكرء وأوجب 
الحد على شاربه» كا حرم كل ما يس العقل ويجعله قاصرا لا يقوم بوظيفته. 


. ۲٤۲۹/۳ الإحكام للآمدي:‎ ١۷١ -١۱۷٤و‎ ۱۷۱/۲ انظر في ذلك: ايةالوصول:‎ )١( 
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وأما النسب: فقد شرع الله تعالى له ما محفظه من تحريم الزنا وإقامة ا لحد 
والعقوبة على الفاعل» وذلك لأن لمزاحمة على البضع ما يفضي إلى اختلاط 
الأنساب الذي يقتضي هو الاأخحر صياع الأرلاد وإھلاكهم . 

وأما المال: فقد شرع الله له ما بحفظه من تحريم الغضب والسرقة وإحلال 
البيع وتحريم الرباء ووضع زواجر من الحدود على من لا يكون تعامله في الأموال 
وفقا للضوابط الشرعية. 

وهكذا نجد الشارع أولى هذه المقاصد الضرورية الخمسة اهتماماً كبيرا 
وشرع ها ما يحفظها ابتداء وعلى الدوام(. 

هذا وقد زاد بعضهم قسًا سادسا وهو حفظ الأعراض» فإن العقلاء من 
الناس يبذلون نفوسهم وأمواهم دون أعراضهم» وهذا يدل على آن حفظ 
العرض ضروري أيضاء لأن فداءء ا هو ضروري من النفس والمال بجعله 
ضروريا من باب أولى» ولذا فإنا نجد الشارع قد تكفل بحفظ الأعراض»› 
فشرع الحد بالقذف. لأن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه وماله لكنه 
يبعد آن يتجاوز عمن أصابه في عرضه» وكم ثارت حروب في الجاهلية نتيجة 
ساس عرض فیهم» وعبس وذبیان خر دليل على ذلك فقد استمرت بینہم 
الحرب أربعين عاما بسب أن أحدهم فضح عرض الأخحر). 

الثاني : ما يكون مكمل للضرورة» ويراد بهذا المناسب» المبالغة في حفظ 
الضروريات السابقة» فقد حرم الله البدعة وأوجب عقوبة على المبتدع الداعي 


)١(‏ انظر: اية الوصول: ١۷١-١۷١/۲‏ البحر المحيط: ۲۳١/۳‏ بدخشي 
والإإسنوي: ١۲/۳٠_۴ه.‏ ابن الحاجب والعضد: ۲٤١/۲‏ شفاء الغليل: 
۲-١١١ء‏ الإحكام للآمدي: ۲٠١-۲٠۲/١‏ المحصول: ج۲ 
ق ۲۲۰:۲ ۰۲۲۱ إزميري: ۳۲۲/۲ فواتح الرحموت: ۲۹۲/۲ المحلي على جم 
الجوامح والآيات البينات: 4٦-۹١/٤4‏ نشر البنود: 1۷۷/١‏ ضرابط المصلحة: 
للدکتور البوطی: ۱۱۹ ٠١١‏ . 

(۲) انظر: الہحر المحیط: ۲٠٠/۳‏ . 
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إلى بدعته مبالغة في حفظ الدين› وحرم شرب قليل المسكر ورتب الحد عليه مبالغة 
في حفظ العقل» وحرم النظر واللمس ورتب عليها E‏ 
والنسل. وتجدر الإشارة إلى أن بعض العلاء م يعد ها اف قلا ا ده 
ملحقاً بالقسم الأول" . 


الثالث: ما يكون في محل الحاجةء والحاجة مالم تبلغ حد الضرورة» 
وبعبارة أخحرى: هي التي قد تتحقق من دوا الأمور الخمسة المتقدمة إلا أن 
ذلك مع الضيق والحرج» ويثل لذلك: با شرعه الله من تمكين الولي من تزويج 
الصغيرةء» وإنما لم يعد هذا من الضروريات» لأن مصالح النكاح غير ضرورية 
للصغيرة في الحال» لكن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وذلك لأن الكفء قد 
لا يوجد في كل حال» ولو لم يجوز الشرع تصرف الولي بنكاح الصغيرة فقد يفوت 
إلى غير بدل عند الحاجة إليه» وني ذلك تفويت لصلحتها. 

وفي الأحكام الفقهية الكثبر من هذا القبيل» فقد جوز الفقهاءء البيع 
والإجارة وغيرهما ما تدعو إليه مصلحة الصبي وحاجته. 


وقد يبلغ بعضها مبلغ الضرورة» فقد مكن الشارع الولي من شراء الطعام 
واللباس للصغير الذي يتعرض للتلف من الجوع والبرد قطعاًء ومن هذا القبيل 
استئجار المرضعة لهء فإن الضرورة داعية إلى ذلك حفاظاً على حياته» فالشراء 
والإجارة وإن كانا من الحاجيات إلا آنا في مثل هذا المقام انتقلا إلى 
الضرورياتء لأن فيها حفظاً للنفس من التلف وحفظ التفس أمر ضروري› 
لا حاجي» ويثل للحاجي أيضاً بالرحص التي شرعها الله دفعاً للحرج عن 
الناس كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه» والقصر والفطر في السفر والمرض وغير 
ذلك . 


۲٤١ ۲٤١/۲ العضد:‎ ۲۳٠/۲۳ انظر: نهاية الوصول: ۱۷۲/۲ البحر المحیط:‎ )١( 
. ٠۱۸١/۲ نشر البنود:‎ ۹۷/٤ الآيات البينات:‎ ه٤‎ ٥۳/۳ : بدخحشي والإسنوي‎ 
: المصادر السابقة: مع: شفاء الغليل: ١٠٦٠ء المحصول: ج۰۲ ف ۲۲۲:۲. إزميري‎ )۲( 
. ٠٠١ نشر البنود: ١۱۸٠ء ضوابط المصلحة:‎ ۲٦۲/۲ فواتح الرهموت:‎ “۲ 
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الرابع : ما يكون مكملا للحاجة: ويثل لذلك برعاية الكفاءة» ومهر 
المخل في تزویج الصغيرة» فان هدا ادعی ال دوام النكاح وتکمیل مقأاصده) وإ 
کان أصل الحاجة حاصاا بدونه). 


الخامس: ما یکون جاریاً مجری التحسینات» من غیر آن يعارض بقاعدة 
معتبرة ويعنى بالتحسينات» ما لا يؤدي تركها إلى ضيق» لكن مراعاتها منفغة مع 
مبدأً الأخحذ با يليق » وتنب ما لا يليق » ويثل لذلك: بتحريم تناول الخبائث؛ 
لأن تناوها مستقبح تنفر عنها لخساستهاء وتلك هي المناسبة في تحريمهاء 
كا ثل لذلك أيضاء بأحكام النجاسات وستر العورات» وتحريم الإسراف 
والتقتير» وأحكام الكفاءة» في اختيار الزوجين» واداب المعاشرة» وغير ذلك من 
الأمور التي شرعها الله متمشية مع مكارم الأخحلاق”. 


الماى ما بكرن جار رئ السات اكه سارى اعد هة 
ومٹلوا لذلكف بمكاترة الشيل بده فان المقصود من تشريعها فك الرقة وهذا حار 
لأنها لومنعت لا حصل ضرر» فهي إذاً من الأمور التحسينيةء إلا أا خخالفة 
لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله بالبعض الآخر؛ لأن ما بحصله العبد 
المكاتب في قوة ملك السيد له وذلك بناءعلى أن العبد لا يلك هذا على القول 
بأنها عقد معاوضة» إلا أن المالكية يرون أنها ليست كذلك فقد نقل عن مالك 
عندهہ 0 . 


. ۲۳۹/۲۳ نفس المصادر السابقة»ء والبحر المحیط:‎ )١( 

(۲) نفس المصادر السابقة» وفواتح الرحموت: ٠۲۹۳/۲‏ الآيات البينات: ۹۸/٤‏ نشر 
البنود: ۱۸۲/۲ . 

(۳) نهاية الوصول: ۲ المحصول: ج ۲ء ق ۲۲۲:۲ نشر البنود: ۱۸۳/۲. 
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القسم الثاني من أقسام المناسب الحقيقي 
ما يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة 

وهذا شامل للمصالح الي تكون رعايتها سبباً في تزكية النفوس وتهذيبها 
وإبعادها عن الرذائلء وتجميلها بالفضائل والمكرمات. کا أا تكون سببا في 
حصول الثواب. ودفع العقاب في الأخحرة. 

فالصلاة مثا شرعت للخضوع والتذلل إلى الله تعالى» والصوم فقد شرع 
لتهذيب النفوس وكسر جماحهاء وهكذا أمور العبادات كلهاء والنفس الركية 
هي الى تؤدي المأمورات وتجتنب النهيات» وبالتاي فهي الظافرة بالسعادة 
الأخروية(٠.‏ 

ما يتعلتق بالمصالح الدنيوية والأخروية معا 

ويراد بذلك: المصالح التي يحصل با منفعة للناس في دنياهم واخحرتمم 
معا مثال ذلك: إمجاب الكفارات . فهي محصلة للزجر عن الأفعال التي وجبت 
الكقارة من أجلهاء مع أن فيها تکفیراً للذنوب» وتلاف للتقصر» الذي حصل 
من الكلف نتيجة لتلك الأفعال. 
نتيحة ا تقدم: 

بعض الأمثلة يقطع أو يغلب على الظن فيها القول بأنها من القسم الذي 
اعتبرت منه» وبعضها ما يقطع أو يغلب على الظن فيها آنا ليست من ذلك 
القسم» والبعضص الأخر یتساوی فيه الأمران. 

مثال الأول: وجوب القصاص بالقتل بامخقل» وقد قلنا سابقاً إن وجوب 
القصاص قل شرع لومل صروري وهو النفس › والقتل بمثقل يشمله ذلك 
فتشريع القصاص فيه من الواضح أنه من قبيل المصلحة الضرورية لا فرق بينه 
وبين المحددء لأنه لولم يشرع القصاص به لعدل كل من يريد قتل إنسان عن 


. ۲۲۳/۲ ناية الوصول: ۱۷۲/۲. الإسنوي : ١۳/٤ه. المحصول: ۲۲۳ إزميري:‎ )١( 


L۸ 


قتله محدد إلى قتله مثقل» تخلصاً من القصاص عن نفسهء ولا يخفى ما في ذلك 
من إتلاف للنفوس» فكان الثقل والمحدد في الحكم متساويين. 

ومثال الثاني: وهو ما يتضح فيه أنه ليس من القسم الذي ا 
وجوت القصاص بالقتل بغرز الإبرة في غير مقتل بحيث لم بحدث ألا وورما 
ظاهراًء فإنه يظهر منه أن تشريع القصاص فيه ليس من قبيل المصلحة 
الضروريةء لأن مثل هذا لا يفضي إلى الملاك عادة إلا في حالات نادرة. 

ومثال الثالث: وهو ما يتساوى فيه الأمرانء إمجاب قطع الأيدي باليد 
الواحدة» فهو متردد بين أن يكون من المصالح الضرورية إذا اعتبرنا أنه لو 
ل جب ذلك لأدى الأمر إلى أن كل من أراد قطع يد استعان بغیره»› ليدفع عن 
نفسه القصاص ما يژؤدي إلى إبطال فائدة مشروعية القصاص» وبين أن 
لا يكون من باب رعاية المصالح الضرورية إذا اعتبرنا أنه احتاج إلى أن يشاركه 
معه غيره» لأن مثل هذا الفعل مما يحتاج الاستعانة فيه بالغير» وقد لا يساعده 
الغبر عليه ومن هنا يتضح أن وجه الحاجة إلى شرع القصاص هنا لیس کوجه 
الحاجة إلى شرعه في المنفرد. 

*# #* %# 
الثاني : المناسب الإإقناعي 

وهو قسيم المناسب الحقيقي »› وعلى خلافهء فإن المناسب الإقناعي هو: 
ما يظهر منه بادیء ذي بدء أنه مناسب» وعند البحث عنه والتأمل فيه يتبين لنا 
حلاف ذلك ولا كذلك الحقيقي ک| رأینا. 

ومثل بعض علاء الأصول للمناسب الإقناعي : بعدم جواز بيع الكلب 
والسرقين وسائر النجاسات» وقاسوا ذلك على تحريم بيع الخمر والميتة والعذرةء 
والعلة في ذلك النجاسة في كل» لأن كون الشيء نجسا يناسب إذلاله» والقول 
بجواز بیعه إعزاز له من حيث أن بيعه يعني : مقابلته با لمال . 


.۲۲٤ ۲۲۳ :۲ ناية الوصول: ۱۷۳/۲ المحصول: ج۲ ق‎ )١( 


٤۹۹ 


فإذا كانت النجاسة وصفاً مناسباً لعدم جواز البيع» وقد حصل هذا 
الوصف ٤‏ الفرع الذي هو الكل والسرقينٰ» وجب عدم جواز بيعه|ء وهذا 
الوصف وإن كان يظهر منه المناسبة في أول الأمرء إلا أنه بإمعان النظر فيه يظهر 
اه ل عا له ان لو اع د ا ع م ا 

وقد اعترض بعضهم ا ت ی اراد ره تج منع الصلاة 
معه فقط» بل هذا حكم من أحكام النجس» وعليه فالتعليل بكون النجاسة 
ناشت الإذلال لين من :هذا الضف هن الناست'. 

أقول: وهو اعتراص و حه ومقبول . 


التقسيم الثالث للمناسب 
باعتبار شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمها 

ينقسم المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة والتأثير وعدمها إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: ما علم أن الشارع اعتبره. 

الثاني : ما علم أن الشارع ألغْاه. 

الثالث: ما لم يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه. 

ويقصد بالعلم هنا الرجحان» وبالاعتبار: إيراد الحكم على وفقهء 
لا التنصيص عليه أو الإيماء إليه ؛ لأنه لو قلنا بأن المراد بالاعتبار التتصيص على 
امناسب أو الإياء إليهء فإن هذا يعني أن العلَة مستفادة من النص صرجحاً أو إيماء 
وليس من الناسبةء فلم يكن بعد ذاك مستنبطاً. 


: بدخحشى والإسنوي‎ .۲۳۷/١ انظر: ناية الوصول: 1۷۳/۲ البحر المحيط:‎ )١( 
٦ ° : ف‎ a : شفاء الغليل : ¥۲ اللحصول‎ »۵٥٤ ۳ 
. ۳۲۲/۲ إزميري:‎ 
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والأقسام الثلاثة ليست موضع اتفاق في جموعها على كونها طريقاً للعلّة 
بل هي موضع خلاف بين الأصوليين» كا أن لبعضها تقسيمات فرعية» 
سنتناو ضما بشيء من التفصيل . 


القسم الأول: المناسب الذي علم أن الشارع اعتبره : 
هذا القسم من المناسب» إا ارا تة قا دقلا فإنا نصل به 
تسعة أقسام» لأنه: إما أن يعلم أن ا اعثبره بخصوص وصفه. وإما أن 
يعلم أن الشارع اعتبره بعموم وصفه. وإما أن يعلم أن الشارع اغا ها 


وكل واحد من هذه التقديرات: إما أن يكون في عين الحكم» وإما أن 
يكون في جنس الحكم» وإما أن يكون فيه معأء فإذا ضربنا الثلاثة بالثلاثة 
يكون الجحميع تسعة» لكن ما وقع مها في الشرع خسة فقط سنذكرها بالآتي: 


وها : الناسب الذي يكون اعتباره في الشرع خصوص الوصف في 
خصوص الحکم» الوصف في عموم الحكم» وهو الذي يقال فيه: اعتبر 
Bello‏ 
الأصوليون: «الملائم» ا ا ن من الألات موجب للقصاص»› 
والعلة في ذلك فتلا عمداً عدواتاء فقد علم أن الشارع اعتبر تأر 
خصوص کونه: فتلا عمدا عدوانا محدد في خصوص e‏ وهو وجوب 
القصاص ي اللفس» فيقاس عليه القتل بالمئقل بجامع كونه قتلا عمدا E‏ 


کا عرف تأثر جنسه وهو عموم كونه جناية على المحل المعصوم والتي 
تشمل الحناية في النفس والأطراف في عموم الحكم وهو وجوب القصاص من 
حيث إنه يعتبر عقوبة والعقوبة شاملة للقصاص في النفس والأطراف. 

وقد مثل الإسنوي وبعض الأصوليين لاعتبار نوع المناسبة بنوع الحكم» 
بالسكر مع الحرمة» فإن السكر نوع من الوصف والحرمة نوع من الحكم» وقد 
حرم الشارع الخمر للإسكار فيلحق به النبيذ لنفس العلّةء وهذا النوع من 


١ 


اناس متفق عليه بين القائلين بالقیاس بل عدوه أولى ما يعتد به من الوصف 


اماس . 

ثانيها: المناسب الذي علم أن الشارع اعتبر خصوص وصفه في عموم 
الحكم» وهو ما يعبر عنه: بجا يعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم. 

ويثل له: بمسألة تقديم الأخوة الأشقاء على الأخوة من الأب في الإرث 
والصلاة» فقد وجدنا الشارع اعتبر خصرص کونہم أشقاء ٤‏ جنس الحكم 
وهو تقديهم على الأآخوة من الأب في الإرث والصلاةء فيقاس على ذلك تقديم 
الأخوة الأشقاء على الأخحوة من الأب في صورة أخرى وهي ولاية النكاح» لأن 
الأحوة الأبوية نوع واحد في الصورتين» وهي وإن لم يعلم تأثير هذا الوصف في 
التقديم في هذه الصورة» لكن عرف تأثير الوصف في الجنس ‏ وهو التقديم 
عليهم في) یثبت لکل واحد من عند عدم الاخر. 

وهذا القسم يعد أقل رتبة من سابقهء لأن الاخحتلاف بين الخاصين أقل 
من الاخحتلاف بين الخاص والعام» وهذا فإن غلبة ظن العلية في الأول أكثر 
وأقوی"). 
خحصوص الحكم وهو ما يقال عنه: اعتبر جنس الوصف في نوع الحكم . 

ومثاله : إسقاط الشارع ركعتين عن المسافر» والعلة في ذلك المشقة والمشفة 
جنس» فيقاس على ذلك إسقاط القضاء عن الحائض. فإن إسقاط القضاء نوع 
وا حد یشتمل على صنفین › إسقاط فضاء الكل وإسقاط قضاء البعض . 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول: ۱۷۳/۲ البحر المحيط: ۲۳۷/۳ الاسنوي: ۷/۳ه. ابن 
الحاجب والعضد: ۲٤١/۲‏ امحصول: ج اء ق۲: ۲۲١‏ الإحكام للاأمدي: 
1/۳ 

(۲) انظر مع المصادر السابقة: فواتح الرموت: ۲۹۷/۲ كشف الأسرار: ٠٠۳/۳‏ 
البحر المحیط: ۲۳۸/۳ . 
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وهذا القسم وإن كان قريباً من سابقه إلا أن ما قبله أولى بالاعتبار» يقول 
الصفي المندي معلا ذلك: «لأن الإبهام في العلّة أكثر حذورا من الإبهام في 
المعلول»؟. 


رابعها: الناسب الذي علم أن الشارع اعتبر خصوص وصفه في 
خحصوص الحكم فقط. ذكره الصفي المندي ومثل له بقياس محريم النبيذ على 
تحريم الخمر» وا لجامع بين كوا مسكرين» وذلك بعد أن عرفنا تأثير وصف في 
تحريم الحمر» علمنا أن خصوص كونه مسكرأً أثر في خصوص الحكم 
وهو التحريم . 


وهذا القسم عبر عنه بعضهم بأنه: ما يعتبر فيه عين الوصف في عين 
ا لحكم» من غير أن يعتبر فيه عين الوصف ني جنس الحكم» ولا جنس الوصف 
في عين الحکم» ولا جنس الوصف في جنس الحكم» وسماه بعضهم : «المناسب 
الغريب» «والمناسب غير الملائم» وبالعودة إلى المثال نجد أنه على تقدير أن 
لا يوجد نص ولا إاء يدلان على كون المسكر علة للتحريم يصح اعتباره من 
هذا النوع» أما على تقدير ورود ذلك - كا هو الواقع _ فإن هذا المثال يخرج 
عن أن يكون غا عرفت فيه العلية بالمناسبة» بل بالنص أوالإياء. 


أما من حيث قبول هذا القسم من الناسب فإنه موضع خلاف بين 
الأصوليين: فقد ذهب الصفي اهندى ومن تابعه إلى قبول هذا القسم من 
المماسب مستدلين بالاق: 

أولا: أنه يفيد ظن العليةء لأنه ليس هناك تفاوت بين السكر في كل من 
النبيذ والخمر وبين الحرمتين في كل منهاء أما اخحتلاف المحل فإنه لا دخل له في 
الحكم ظاهراً» وعليه فمتى ما ثبت السكر ثبت الحكم. 


)١(‏ ناية الوصول: ۲ البحر المحيط: ۲۳۸/۲ الإسنوي: ۷/۳ه. المحصول: 
ج c٣‏ ق ۲: ۲۲۷. الإحكام للآمدي : ۲٦1/۳‏ فواتح الرحموت: ۲۹۷/۲ كشف 
الأسرار: .٠٠٤/٣۳‏ 
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ثانياً: ان الحكم لا بد له من علَةء لأنه بدون عله متنع عقلا أو عادة 
على اخحتلاف في ذلك بين العلاء - وتلك العلة إما أن تظهر لنا أو لا تظهرء 
وعدم ظهورها باطل » لأن عليه يلزم أن يکو دیا 
الأصل بالاتفاق› فتن ان الأول وهر ظهور العلة هو الثابت ولزم منه ا 
يكون ذلك الوصف ولو کان غريباً - علة لذلك الحكم . 

وذهب آخرون إلى عدم الاعتداد به ٻناء على آنه مناسب غریب 

وسیأتي مزید تفصیل فيه عن قريب إن شاء الله تعالى . 


خامسها: المناسب الذي علم ان الشارع اعتبر فيه عموم الوصف في 
عموم الحكم» أوجنس الوصف في جنس الحكم کا عبر بعضهم . 

ومثاله: الخلوة لا كانت مظنة الوطىء أقيمت مقامه في الحرمة» فيقاس 
عليها: حد شرب الخمر ثمانين جلدة. فإن الشرب لا كان مظنة الافتراء فإنه 
مظنة القذف فوجب أن يقام مقامه قياساً على الخلوة والجامع كون كل من 
مظنة» وقد مثل له الحنفية وكثبر من غيرهم : بتعليل القتل بالمثقل في إمجاب 
القصاص بجناية القتل العمد العدوان قالوا: لأن جنس الحناية العمد معتبر في 
جنس القصاص كالأطراف مع أنه ظهر تأثير القتل العمد العدوان في عين الحكم 
وهو وجوب القصاص في المحدد. 


القسم الثاني : المناسب الذي علم أن الشارع ألغاه: 
ويقصد به الملاسب الذي لم يكن له أثر في الفروع الفقهية › ول مدا با 
ساط الاعتبار» ولا يصح ناء الأحكام عليه » حق ولو ظنه المحتهد انتا 


ويثل له: أ أفقی به بعض تلامدة الامام مالك لبعضص الملوك» عندما سأله عن 
الكفارة الترتبة عليه» لو أفطر في نهار رمضان بالحماع عامدأء فأجابه: بأن عليه 
صوم شهرین متتابعین بخصوصه» ولا بجزئه سواه» وعندما اعترض عليه 


)١(‏ المصادر السابقة. 


LY 


أصحابه بأن الكفارة الواجبة في الجحماع المتعمد في نجار رمضان مرتبة بالعتق أولا 
ثم الصيام ثم الإطعام على رأي بعض. وعلى رآي البعض الأخر فإن المغطر خير 
بين الصيام والإطعام» فتعيين الصيام لا قائل به سواه. 

أجاب: با قد خحيل له من أن المقصود من الكفارة الزجر ومن شأن الملك 
أن لا ينزجر بالإعتاق أو الإطعام لسهولة ذلك عليه» فأفتاه با هو أشق عليه من 
صيام شهرين متتابعين› لآن في ذلك تتحقق مصلحة الانزجار عن هدا الفعل 
من مثل هذا المكلف. وهذا وإن كان مناسبا فی الظاهر إلا أننا علمنا ان ن 
| يعتبر حصوصية الصوم للكفارة في حق أحد من الناسء ل جاء النص موجبا 
الكفارة مرتبة بصريح العبارة على جميع الناس» فدل على أن خلافه باطل» كيف 
لا وإن القول بثل ذلك يفضي إلى التلاعب بقواعد الشرع وقوانينه» مع 
ما يتضمنه من مفسدة ربا تربو على المصلحة المتوخاة منه» وتلك المفسدة هي 
عدم الثقة بقول العلماء» وعدم الاعتماد على فتاواهم لأن إقرار هذا يقتضي عدم 
الظن بصدقهم في) يفتون وهذا يفضي إلى أن لا يعمل العامي بالشرع صلا 
وي ذلك من المفسدة ما لا خف (') . 


)١(‏ نهاية الوصول: ۷٤/۲‏ البحر المحیط: ۲۳۸/۳ ۲۳۹ الإحكام للاأمدي 
۲/۳ ضوابط المصلحة: ۲۲١‏ وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
٠۳۰/۱‏ تعلیقات الشيخ بخيت على ٤ e‏ وتجدر الإشارة إلى أن بعض 
الفضلاء وجه الفتوى المتقدمة التي رویت عن بعضص بعض أصحاب مالك أن المفتي روی عله 
قولان في تعلیله لفتواه: 

أحدهما: أنه قال: «لو فتحنا له هذا الباب (أي أجزنا له التكفير بالعتق 
أو بالإطعام) سهل عليه أن يطاً كل يوم ويعتق رقبة أويطعم» لكن حلته على أصعب 
الأمور لئلا يعود» وعلى هذا التعليل ينطبق ما قلنا من أن هذا وصف ملغى لا اعتبار له. 

انيه : روي عنه أنه قال: إغا أفتيته بالصوم لأن ما بيده من الأموال ملك 
المسلمين فهو فقير وحكم الفقير في التكفير هو الصوم . 

وعلل هذا فإن فتواه صحيحة» ولا تنطبق على المناسب الملغي . راجع في ذلك: 
حجية الإجماع : للدكتور فرغلي: ٤۸۷ ٤۸1‏ . 
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القسم الثالث: الناسب الذي م يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه: 

ويقصد به المناسب الذي لم يشهد له أصل معين من أصول الشريعة 
بالاعتبار بأي طريق من الطرق» ول يثبت أيضا إن الشارع ألخاه» وهذا ما أطلق 
عليه الأصوليون: «الملصلحة المرسلة» وهو بحث مستقل لا يسعنا الاطناب فيه 
بذكر تفصيلاته وأقسامه وموقف الأصوليين من حجيته("'. 

التقسيم الرابع للمناسب 
من حیٹ تأثیره وعدم تأثیره 

هذا التقسيم يعد امتداداً للذي سبقه؛ لأنه يتعلق باعتبار الشارع للوصف 

وعدم اعتباره له أيضاً. 


ونود أن نوضح إن علاء الأصول هم طرق ختلفة في تقسيم المناسب من 
هذا الحجانب» کا ان لكل مہم فر ا في تفسبر بعض الأقسام التي 
ذكروها ريا يختلف ع| ذهب إليه بعضهم عا ذهب إليه البعض الاخر» ونحن 
لا يعنينا هنا أن نخوض نى تفصيل ما ذهبوا إليه من أقسام المناسب من هذه 
الناحية» بل الذى يعنينا أن نخلص إلى نتيجة واحدة في تقسيم المناسب حسب 
ما يراه الأصوليون في مجملهمء ثم نأتي بتفسير كل قسم المتفق عليه والمختلف فيه 
حسب تصور کل منهم فنقول: 

لمناسب بهذا الاعتبار ينقسم إلى خمسة أقسام : المناسب المؤثرء والمناسب 
لملائم» والمناسب الغريب» والمناسب المرسل» والمناسب الملغى . 
الأول: المناسب المؤثر: 

عرفه الإمام الغزالي بأنه: «الذي دل النص أو الإجماع على کونه علة 
للحكم في محل النص أوفي غير حل النص». 


)١(‏ ألف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي كتاباً أسماه: «ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية» بين فيه هذا المناسب بشكل موسع ودقيق فليرجع إليه من أراد المزيد. 
)١(‏ شفاء الغليل: .٠٤٤‏ 
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وقريب من هذا ما ذهب إليه ابن الجحاجب وبعض علاء الشافعية حيث 
عرفوه بأنه ما ثبت اعتباره بنص أو إجماع. 


آما القاضي البيضاوي فقد عرفه بأنه: «ما آثر جنسه فیه» وقد حصل 
حلاف بین شراح الهاج في مراد القاضي من قوله: «فيه» فالېدخشي یری آنه في 
جنس الحكم لا نوعه في نوعه» لكن الإسنوي فسر ما ذهب إليه البيضاوي بان 
المؤثر: هو ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير» كالمشقة مع سقوط الصلاة» ورد 
على من ذكر أن المصنف عنى المعنى الأول قائلا: رهكذا ذكره المصنف 
وهو خلاف ماني أصليه الحاصل والمحصول فأما المحصول ففيه قبيل الكلام 
على الشبه أن المؤثر هوما أثر نوعه في بعض الحكم قال: كامتزاج النسبين مع 
التقديم کا تقدم إيضاحه» وهذا عكس ما ذكره المصنف» وآما الحاصل ففيه في 
الموضع امذكور أيضأً أن المؤثر هوما أثر جنسه في جنس الحكمء والظاهر أنه 
اشتبه عليه كلام الإمام فخلط في اختصاره له). 


والناظر في تعريفات الشافعية للمؤثر جد نهم متفقون على مر وختلفون 
في اخر» فا متفق عليه عندهم هو: أن كل وصف ثبتت مناسبته للعلية بنص 
أو إجاع فإنه يعد «مؤثرا» ويطلق عليه هذا اللفظ. 

والمختلف فيه عندهم هو: اعتبار العين أوالجنس في كل من الوصف 
والحكم. 

فالذي ذهب إليه الإمام الغزالي : أن المؤثر هوما ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم المتنازع فيهء بالإجماع أو بالنص . 


مثاله : الحهل بالعوض له تأثير في اللإفساد ومنع الثبوت في الذمة لي البيع › 


)۱( ابن الحاجب والعضد: «YE/۲‏ نهارة الوصول: 1۷£/۲ الإحكام للامدي : 
4/۳ . 
(۲) المنہاج وشرحيه البدخحشي والإاسنوي: ٠١ ٥۹/۳‏ . 


LV 


فيقاس عليه المهر المجهول. ويقال: عوض هول فيفسد ولا يثبت كالثمن فإذا 
قيل: لم قلتم : إنه يفسد بالجهالة؟ 

نقول: الإحماع منعقد على أن للجهل تأثيراً ني إفساد العوض» وإذا أثر في 
غير حل التزاع بالإجاع فليؤثر في حل التزاع أيضأًا“. 

ومثاله أيضاً: أن يقول الحنفي : إن الثيب الصغيرة تزوج لصغرها ثم يبين 
أن عين الصغر ظهر تأثيره بالإجماع في الولاية في حق الابن» وفي ولاية المال» 
فقد ظهر تأثبر عين هذا المعنى في عين هذا الحكم في محل اخر غير محل النراع» 
فعدى ذلك الحكم بعينه - وهو الولاية - بتلك العلة بعينها - وهو الصغر - إلى 
سحل النزاع ‏ وهو الثيب الصغيرة؟ . 

أما ما ذهب إليه البيضاوي : فإنه یتضح من خلال تعریفه للمؤثر. 

فعلى ما ذهب إليه البدحشي يكون الناسب المؤثر ما ظهر تأثير جنسه في 
القياس على ثبوت حرمة الخلوة بالأجنبية من حيث أنها مظئة الزناء بجامع أن 
كلد متها مظنة تصلح أن تقوم مقام المظنونء فالمظنة جنس في الموضعين» وقد 
اعتبره الشارع في الحكم وهو الحدء وقد قلنا أن هذا التفسير لم يقصده الإمام 
البيضاوي . 

وعلى ما ذهب الإسنوي : يكون المؤثر عنده ما ظهر تأثبر جنسه في نوع 
الحكم» ويثل له بالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر ٤‏ سقوط القضاءء فإن 
الشارع اعتبر جنس للمشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين» قال: «وإغما جعلنا 
الأول جنسا والثاني نوعا؛ لأن مشقة السفر نوع خالف لشقة الحيض. وأما 
سقوط فضاء الركعتين بالنسىة للمسافر والحائض فهو نوع واحد»(). 


(١(‏ شفاأء الغليل : ۱1۰ وما بعدها و٤‏ وما بعدها. 
(۲) شفاء الغلیل: ٠١۹-۱٤۸‏ . 
(۳) انظر: بدخشي : ۳ و4 الإسنوي: ۵۷/۳ ٦١‏ . 


L۸ 


أما ما ذهب إليه ابن الحاجب وارتضاه الزركشى : فالذي يظهر من 
تقسيمه للمناسب وتقريره أن المعتبر بسبب نص أو إجاع فهو المؤثر» يراد به 
اعتبار عين الوصف في عين الحكم» وهو ما أكده التفتازاني في حاشيته على 
العضد. ومثل له بتعليل الحدث بالمس الثابت بالنص» وبتعليل ولاية الال 
بالصغر الثابت بالإجماع» وهذا هوما ذهب إليه المالكية أيضاً في تعريفهم 
للمۇثر‹. 

أما الصفي اندي : فإنه يرى أن المعتبر فيه: إما عين الوصف في عين 
الحكم» وإما عين الوصف في جنس الحكم» وكل هذا يسمى : «مؤثرا»» وعليه 
الحنابلة أيضا. 

ومثلوا له: بتعليل الولاية في النكاح بالصغرء فإن الصغر قد ظهر تأثيره 
في علية الولاية في غير النكاح بالإجماع» ك| مثلوا بالأمثلة المتقدمة. 

أما الحنفية : فإن ما ذهبوا إليه في معنى المؤثر أعم نما ذهب إليه علاء 
الشافعية» إذا ما لاحظنا اراءهم كلا بمفرده. 


فقد عرف الحنفية المؤثر أنه : الذي ظهر تأثيره شرعاً. وهذا يشمل : 

أولً: ما إذا كان لجنس الوصف تأثير في عين الحكم: ويثل له بإسقاط 
الصلاة الكثيرة بالإغماى فإن جنه وهو «العجز» عند الأداء من غير حرج تأثيرا 
فی سقوطها كا هو الشأن في الحائض والمجنون مثلا. 

ثانياً: ويشمل ما إذا كان لجنس الوصف تأئر في جنس الحكم» كإسقاط 
الصلاة عن الحائض إذا علل ذلك بالمشقة» فإنا وجدنا جنس المشقة أثر في 
جنس السقوط حيث أسقطت مشقة السفر الركعتين كا مثلوا له بتعليل القتل 
بالغقل في إمجاب القصاص بجناية القتل العمد العدوان. 


(۱) انظر: العضد: ۲٤۲/۲‏ الآيات البينات: 44/٤‏ البحر المحیط: ۲۳۹/۳ نشر 
البنود: ۱۸٤/۲‏ . 
(۲) نهاية الوصول: ۱۷٤/۲‏ روضة الناظر: ٠١۸‏ . 


۹ 


ثالثاً: ويشمل ما إذا كان لعين الوصف تأثير في جنس الحكم» كالأخوة 
لأب وم ف التقدم في ولاية النكاح. خن ال الشقيق معدم ٤‏ الميراث› فقد أثر 
امتزاج النسين في جنس الحكم وهو مطلق الولاية. 

رابعاً: ويشمل ما إذا كان لعين الوصف تاثر في عين الحكمء 


وقد ذكروا أن هذه الأربعة بسائط يكن تركب بعضها مع بعض لتصل 
إلى أحد عشر قسًاء مقسمين ذلك إلى مركب ثنائي وهو ستة أقسام» ومركب 
ل ار وک راف وهر واخ ور ان دک ال لل اک 
من المركبات. ۰ 

فالمركب الثنائي : منه ما اعتبر عينه في عين الحكم وجنسه» كالمرض» 
اعتبر في الإفطار وفي جنسه وهو التخفيف في مطلق العبادة» حتى شرع الصلاة 


والمرکی الثلاثي : منه ما اعتبر نوعه في نوع الحكم وجنسه في نوعه دون 
نوعه في جنسه»ء وذلك كالحيض فإنه أثر في حرمة القربان وجنسه وهو الأذى أثر 
فيه وني جنسه» وهو قضاء الشهوة في عل الأذى حتى أثر في حرمة اللواطة. 


وآما المركب الرباعي : فقد مثلوا له با هو جامع للأقسام كلها: كالسكر 
فقد اعتبر في حرمة كل مسكر وليس الخمر فقط. فإن حرمتها عند الحنفية بعينها 
غير معللة بالسكر» بل إن جنس السكر وهو موقع العداوة والبغضاء معتبر في 
حرمة المسكر بالنص والإجماع» ثم اعتبر في حرمة موقع العداوة وهو جنس لحرمة 
الشرب؛ لأا أخحص منه» وموقع العداوة جنسه اعتبر في حرمة القذف الذي 
هو نوع أخر من موقع العداوة كا اعتبر في حرمة الشرب0. 


(۱) انظر: فواتح الرحموت: ۲۹۷/۲ ۲۹۹ کشف الأسرار: ٣٠٤ ٣٥۳/۳‏ مرآة 
الأصول والإزمیري: ۲۲۳/۲ ۳۲۸. 


E 


الثاني : المناسب الملائم : 

اللائم عند الإمام الغزالي هو: ما عهد جنسه مؤثرا في جنس ذلك الحكم 
وإن لم يعهد عينه مؤثراً في عين ذلك الحكم في محل آخر. 

وقد مثل له الإمام بسقوط قضاء الصلاة إذا علل بالحرج والمشقة» فإن 
هذا من جنس معاني الشرع وملائم له إذا ما نظرنا إلى إسقاط الشرع كثيرا من 
التكاليف بانواع من الكلفة كا هو الشأن في السفر والمرض ونحوها. وم يظهر 
تأثبر عين المعنى في عين الحكم» وإنا يتصور تأثبر عين الوصف في عين الحكم في 
هذا أن يقال على وجه التمثيل: إن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ آمر السيدة 
عائشة بقضاء الصوم الفائت في الحيض وترك قضاء الصلاة الفائتة فيه فيقاس 
على السيدة عائشة سائر النساءء أويقال: إنه حكم للحرة فيقاس عليها 
الرقيقة » وهنا مخطر بالبال أن يقال: ظهر التأثير في إسقاط الصلاة في حق الحرة» 
فيعدى عين هذا الحكم بعين هذه العلة إلى الرقيقة. 


ويمثل له أيضاً: بقليل النبيذء فإنه حرام وإن لم يسكر قياساً على قليل 
الخمر» والعلة فيه أنه يدعو إلى كثيره» فهذا مناسب لم يظهر تأثير عينه» لكن 
ظهر تأثبر جنسه» إذ الخلوة داعية إلى الزناء وقد حرمها الشارع كتحريه الزنا 
فكان هذا ملائ] لجنس تصرف الشارع وإن لم يظهر تأثبر عينه في الحكم. 

ويلاحظ على هذا أن الملائم عند الإمام الغزالي هو نفس المؤثر عند الاإمام 
البيضاوي . 


أما الملائم عند البيضاوي والآمدي : فإنه ما أثر نوع الوصف في نوع 
الحكم وجنسه ف حنسه » وشل له : بالقتل العمد العدوان وو 
القصاص. فإن نوع القتل العمد العدوان موؤثر ٤‏ وع الحكم وهو وجوب 


(۱) انظر: شفاء الغلیل: .٠٠١ ١۱٤۹‏ 
(۲) انظر: المستصفى : ۷۷/۲. 


c١ 


القصاص. كا أثر جنسه وهو الجناية في جنسه وهو العقوبة التي هي جنس 
بالسبة للقصاص. 


أما ابن الحاجب والصفى الهندي » والجمهور من المالكية: فإنمم ذهبوا إلى 
تفسير الملائم : بأنه المعتبر الذي ثبت اعتباره لا بالنص والإجماع بل بترتيب 
ا لحكم على وفقه» وهذا الترتيب قد ثبت بنص آوإجاع اعتبار عينه في جنس 
الحكم أوجنسه في عين الحكم» ويثل لتأثير عين الوصف اللائم في جنس 
الحكم با يقال: إنه يثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كا ثبت له عليها 
ولاية الالء بجامع الصغر»ء فالوصف وهو الصغر أمر واحد والحكم وهو الولاية 
جنس مجمع ولاية النكاح وولاية المال» وعين الصغر قد أثر في جنس الولاية. 


ويثل لاعتبار جنس الوصف في عين الحكمء ما يقال: الحمع جائز في 
ا لحضر مع المطر قياساً له على السفر بجامع الحرج» فالحكم وهو رخصة الجمع 
واحد» والوصف وهو الحرج جنس بجمع ما محصل بالسفر وهو حوف الضلال 
والانقطاع» وما بمحصل بالحضر في المطر وهو التأآذي به وهما نوعان محتلفان» 
فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخحصة الجمع . 


ويثل لاعتبار جنس الوصف في جنس الحكم : بالقصاص في القتل بالثقل 
قياساً على القتل بالمحدد والجامع بينهم) كوا جناية عمد عدوان» فالحكم 
وهو مطلق القصاص جسں) جم القصاص ف النفس وي الأطراف» والوصف 
فقد اعتبر جنس اجناية في جنس القصاص”. 


آما الحنابلة: فإنهم عرفوا الملائم بأنه ما ظهر تأثبر الوصف في عين 


)١(‏ انظر: الاج وشرحيه للبدخشي والإسنوي: ٠١-٥۹/۳١‏ الإحكام للآمدي: 
0/۴۳ 

(۲) انظر: ابن الحاجب والعضد: .۲٤١ ۲٤۲/۲‏ ناية الوصول: ۱۷٤/۲‏ نشر البنود: 
۲ ۱۸ الآیات البینات: .۹٩۹/٤‏ 


۲ 


الحكم» وذلك كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثر 
جنس الحرح في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين(). 
الثالث المناسب الغريب: 

ذكر الإمام الغزالي أن الغريب هو: الذي لم يظهر تأثیره ولا ملائمته لجنس 
تصرفات الشرع» ومثل له بمايقال في الخمر: إنها حرمت لكونها 
فيقاس عليها كل مسكر» مع أن أثر السكر لإ يظهر في موضع اخر» لكنه 
مناسب فيا يظهر؛ٍ قال : ر مثال الغريب لو ل یقدر التنبيه بقوله: لإإنما 
یرید الشيطان أن يوقع ی العداوة والبغضاءَ في الحم وهذا يعني أن 
ا لمثال تقديري وليس بحقيقي . 

ومثل له أيضاً: بالمطلقة ثلاث في مرض الموت فإنما ترث؛ لأن الزوج قصد 
الإضرار بها والفرار من ميراثها فيعامل بنقيض قصده على ما هو متبع في القواعد 
الشرعية» شأنه ف ذلك شان القاتل في عدم تورثه ؛ لأنه استعجل الإرٹ» ومن 
استحجل شیا قبل أوانه 2 بحرمانه » ومن الراضح آن تعلیل حرمان القاتل 
بهذا الوصف لم يناسب جنساً من تصرفات الشرع مع يدو سا0 


أما الإمام البيضاوي فقد ذهب إلى أن الغريب هو: ما أثر نوعه في نوع 
الحكم ول يؤثر جنسه ف جنسه» قال الإإسنوي : ((وسمي به لکونه م يشهد عر 
أصله المعين باعتباره» وقد مثل له: بالطعم في الرباء فإا نوع الطعم 
وهو الأقتيات» أثر في حرمة الربا ولم يؤثر جنس الطعم في ربوية سائر المطعومات 
کالخضروات مثا أويقال: إن الوصف كالطعم مؤثر في نوع الحكم 
كحرمة الرباء وآما جنسه كالانتفاع مثلا فإنه غير مؤثر في جنس الحكم كحرمة 
مطلق البادلة). 


. ٠١۹ انظر: روضة الناظر:‎ )١( 
.٠١۸ شفاء الغليل:‎ ۷۸-۷۷/۲١ : المستصفى‎ )۲( 


(۳) المنهاج وشرحي الإسنوي والبدخشي : ۵۸/۳ 


LY 


أما ابن الحاجب ومن تابعه كالآمدي والصفي المندي على مايبدو من 
تقسيمه: فالغريب عندهم : المناسب الذي ار عين الوصف في عين 
الحكم» ولم يكن اعتباره بنص أو إجماع بل يترتب الحكم على وفقهء وم يثبت 
بنص أو إجحاع اعتبار عینه فی جنس الحکم» أو جنسه في عين الحکم» آو جنسه 


وقد مثلوا له: ما يقال فى المطلق باتا في مرضه» إنه إنما طلقها لحرمانما من 
اميراث فينبغي ا اا ق اض ف ها فة فاا فل الال 
الذي عورض بنقيض مقصوده ني الإرث. فحكم بعدم إرثه» والجامع بين 
الأمرين» كون)] فعلا رما لغرض فاسد» فهذا له وجه مناسبة» وأن في ترتيب 
الحكم عليه مصلحة» وهي نمي القاتل والمطلق عن الفعل الحرام وزجرهاء 
لكن هذا المناسب ل يشهد له أصل معین بالاعتبار لا بنص ولا بإجماع(.. 


كا مثل له بامال التقديري السابق قاثلاً: «يقال: يحرم النبيذ قياساً على 
الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم النص بالتعليل فيه - لأن الإسكار 
مناسب للتحريم حفظاً للعقلء وعلم أن الشارع م يعتبر عينه في جنس 
التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريمء فلو لم يدل 
النص وهو قوله کل مسکر حرام بالإعاء على اعتبار عينه في عينه لکان 
غرياً. . اه٠‏ ورأى ابن الحاجب هذا قريب جداً نما ذهب إليه الإمام الغزالي 
الذي قدمناه إن لم نقل بأنه هو بعينه . 


أما الحنابلة: فقد ذهبوا إلى أن الغريب» ما ظهر تأثير جنسه في جنس 
ذلك الحکم» ومثلوا له بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام . 


)١(‏ ابن الحاجب والعضد: ۲٤١-۲٤۲/۲‏ الإحكام للآمدي: ۲٦٠/۳١‏ ناية 
الوصول: ١۷٤/۲‏ . 

. ۲٤۳/۲ العضد:‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر: ٠١۹‏ . 


Lt 


الرابع المناسب المرسل: 
ذهب ههور العلاء إلى أن المراد من المرسل: الوصف الذي لم يشهد له 
أصل معين بالاعتبار ولا بالألغاء» ومنهم من عبر عنه بالمناسب المرسل» ومنهم 


ومثاله ما روى: أن الناس لا تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا الحد 
المشروع فيه» جمع سيدنا عمر الصحابة وشاورهم مستطلعا رہم فضربوا فيه 
بسهام الرأي حت قال علي رضي الله عنه: «من شرب سکر ومن سکر هڏذی» 
ومن هذى افترى»ء فأرى عليه حد المفتري» فأخذوا بقوله واستصوبوه» 


واستمروا علیه»(' . 


إلا أن ابن الحاجب يرى أن المرسل هو أحد قسمى الناسب الذي قال 
عنه: إما معتبر شرعا أو غير معتبر» إلى أن قال: n‏ غر المعتبر لاأ بنص 
وإجحماع ولا يترتب الحكم على وفقه فهو المرسل». 
الخامس: الناسب الملغى : 

وقد اتفق على أنه: الوصف الذي ل يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من 
الوجوه» وقد ظهر إلغاؤه وإعراضص ا عنه في جمیع صوره» ویمثل له بفتوی 
أحد تلامذة الإمام مالك المتقدمة قريبا. 


(۱( انظر: شفاء الغلیل: ۲۰۷ و٣١۲‏ لماج وشرحيه : ۴۳ ٥۸‏ ناية الوصول : 
۲ الإحكام للآمدي: ۳٦۲/۳‏ الآيات البينات: ٠٠۲/٤‏ نشر البنود: 
۱۹۱-۲ . 

(۲) انظر العضد: ۲٤۲/۲‏ . 

(۳) انظر: العضد: ۲٤۳١/۲‏ الإحكام للآمدي : ۳٦۲/۳‏ نهاية الوصول: ۱۷٤/۲‏ نشر 
البنود: ۱۸۸/۲ الآیات البینات: ۹٩۹/٤‏ س .٠١١‏ 
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لمطلب الرابع 


٤ 
انخرام المناسبة‎ 


بحث العلاء مسألة انخرام المناسبة با يعارضها ما بين مطول وموجز» 
وحلاصة رہم في ذلك ہم منقسمون إلى فريقين : 

الفريق الأول: بری أن المناسبة تېطل بالمعارضة› وهو مذهب الأكثرين 
ومنہم ابن الحاجب» والصفى اهندي والآمدي وبعصس اللالكة( . 

والفريق الثاني : يرى عدم بطلانها بالمعارضة» وهوما ذهب إليه الإمام 
الرازي والبيضاوي وهو المذهب المختار عند المالكية١.‏ 

وقبل تفصيل آراء الفريقين وبيان أدلتهم نود أن نشير إلى أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: المراد من انخرام المناسبة وبطلانها: أن لا يقضي العقل 
بناسبتها للحكم عند وجود ما يعارضهاء وهذا يعني آن لا يکون ها اثر في 
اقتضاء الحكم» ولیس المراد من بطلانما أن يكون الوصف خالياً عن استلزام 
الصلحة ونفيها عنه» قال الأصفهاني: «واعلم أن ذات الوصف مغاير لمناسبته 
قطعاًء فإن كان المدعى أن ذات الوصف المصلحى تبطل إذا عارضتها مفسدة 
فليس كذلك. فإن ذات المصلحة أمر حقيقي لا تبطل بالمعارضة» وإن كان 
فالحق أنا تبطل» وإن شت قلت العمل بمقتضى المناسبة استدعى سلامتها عن 
امعارض” ' . 


(۱) انظر: ابن الحاجب: ١۲/١٤۲ء‏ اية الوصول: ۱۷٥١/۲‏ الإحكام للامدي: 
۲/۴۳ ۲۸ الآیات البینات: ٤/۳٠۱ء‏ نشر البنود: ۱۹۱/۲ء جع الحوامع مع 
البناني: ۲۸٦/۲‏ . 

(۲) المحصول: ج ۲» ق ۲۳۲:۲. المنهاج: ۹/۳١‏ المسودة: ٤۴۸‏ , 

(۳) شرح الحصول: محطوط : 14/۳١‏ تعليقات الشيخ بخيت على الإسنوي: ٠٠٠١/٤‏ . 
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الأمر الثاني : إن معارضة الوصف المناسب على قسمين: 

أو : أن يكون المعارض متوجها ودالاً عل انتفاء المصلحة» وهذا ما 
| يقع حلاف بين الأصوليين في أنه مبطل حجية المناسب» والأمر فيه واضح › 
وذلك لأن المناسبة وهي المصلحة التى كانت سببا في علية الوصف قد انتفت› 
وبانتفائها تنتفي عليته. 

انيھ|: أن یکول المعارضص يدل على وجه من وجوه المفسدة» أو يدل على 
مصلحة أخرى تساوي المصلحة التي في الوصف العلل بهء أوتترجح عليهاء 
وهذا ما وقع فيه الخلاف بين الأصوليين على المذهبين السابقين. 

الأمر الثالث: إن الخلاف في هذه المسألة إنغا يتجه عند القائلين بعدم 
حينئذه لأهم يفولون: بجواز بقاء المناسبتين»ء أواجتماع جهتي المصلحة 
والمفسدةء وهذا من مقتضىی القول بجواز التخصيص '. 

أدلة الفريق الأول 

استدل الفريق الأول: وهم القائلون بأن المناسبة تبطل بالمعارضة بأدلة» 
نذكر أهمها: 

الدليل الأول: إن المصلحة متى عورضت بمفسدة مساوية لها 
أو راجحة عليها» فإن هذا يقتضي عقلا أن لا مصلحة حينئذ» ويتضصح ذلك 
بمثال عادي : فمن قال لعاقل: بع هذا بربح مثل ما تخسر أوأقل منه» فإن هذا 
القول لا يقبل منه أنه يقتضي عليه أن لا يربح حینگذ› ولو فعل العاقل ذلك 
لعك مله ج عن تصرفات العقل<ء 2 . 

الدليل الثاني : إن القول بعدم بطلان مناسبة المصلحة التي تعارضها 
)١(‏ ناية الوصول: .١۷۷ - ۱۷٦/۲‏ 
(۲) ابن الحاجب وشرح العضد عليه: ۲٤١١/۲‏ حاشية العطار على المحلي على جع 

. ۳۳١۱/۲ : الجوامع‎ 
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مفسدة مساوية هما أو راجحة عليها يعني أن تلك المصلحة معمول اء وحينئذ 
يلزم أحد أمرين : 

إما أن تكون تلك المصلحة قد عمل ا وحدهاء ولم يعمل با يعارضها 
وهذا يلزم منهء إما ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح وهذا إذا 
كانت المفسدة مساوية للمصلحةء وإما ترجيح المرجوح على الراجح لي حالة 
كون المفسدة راجحة على امصلحةء وكلا الأمرين متنع. 

وإماأن يكون قد عمل با مناسبة التي تحقق المصلحة ء وبا مناسبة التي تحقق مفسدة 
معا وهذا يزم منه ا لجحمع بين الأحكام المتضادةء وهو متنع » أو خلاف الأصل” . 

الدليل الثالث: إن المفسدة متى كانت مساوية للمصلحة أوراجحة 
عليهاء فإن العمل باملصلحة حينئذ لايعد من المصلحة عند العقلاء» بل 
هو عبث خرجه العقل عن کونه مناسباً إلى کونه غير مناسب. 

الدليل الرابع : إن دفع المفسدة مقدم على جلى المصلحة» وهذه القاعدة 
استوحاها العقلاء من أمرين: أحدهما: العقل: فإنه حاكم بأنه عند تعارض 
للصلحة مع المفسدة فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ لأن في دفعها 
مصلحة أيضا. انيه : استقراء أحكام الشريعة الذي آثبت ذلك في كثير من 
الأمور» وعلى ذلك فإنه لا جوز العمل بمصلحة معارضة مفسدة مساوية ها 
أو أرجح منها. 


الدليل الخامس: استدلوا بالقياس على الدليل بوجه عام» فإن الدليل إذا 
عارضه دليل اخر» وكان المعارض -بالكسر - أرجح من الدليل المعارض 
- بالفتح - أو مساوياً له ثبوتاً ودلالة فإن المعارّض _ بالفتح _ وإن لم يبطل إلا 
أنه لا يجوز العمل به ولو بوجه من الوجوه» والمصلحة على هذا المنوال» فمتى 
ما عورضت بفسدة فإنه لا جوز العمل بها أيضأًء والعلّة الجامعة بينه) كون 
الجميع لا يفيد الظن بقتضاه“. 


. ٠۷١/۲ اية الوصول:‎ )١( 
. ٠۷١/١ انظر الأدلة في: ناية الوصول:‎ )۲( 
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أدلة الفريق الثاني 

واستدل الفريتق الثاني : وهم القائلون: بأن المناسبة لا تبطل بالمعارضة 
بأدلة نذكر أهمها: 

الدليل الأول: المناسبتان المتعارضتان» إما أن تكونا متساويتين»› 
أو أحدهما أرجح من الأخرى. 

فان كانتا متساويتين: فإنه لا جوز القول بأن واحدة منها أبطلت 
الأحرى» لأن تلك الواحدة لم تكن أولى من الأخحرى» فلم لم تكن المبطلة هي 
الباطلة بصاحبتها؟ . 

وني هذه الحال: إما أن يتصور أن كل واحدة مها أبطلت الأحرى» وهذا 
حال وذلك لأن علّة بطلان كل واحدة مها حينئذ هى وجود الأخرى» وإذا كان 
كذلك فان القول بابطال کل واحدة من للأخرى يلزم منه أن تکونا موجودین 
حال کونپ| معدومتین › وهو حال عقفلا وإما أن يتصور عدم بطلان وأحدة مہا 
بالأخرى عند التعارض» وهذا هو المطلوب . 
لمرجوحة بالراجحةء لأمرين: أحدها: إنه بالقول بذلك إثبات لوجود منافاة 
ناء والثابت أنه لا منافاة بينپا وارز اجتماعه|» وعليه فلا تندفع إحداها 
بالأخری . 

ثانيها: إذا قلنا بأن الراجحة التى عارضت المرجوحة قد نفتها لأجل ذلك 
التعارض فإنه يلزم عليه القول بان المرجوحة هي الأخرى: إما أن تكون قد 
القسمان باطلان وببطلا) يبطل التعارض . 


المرجوحة ها فلوجهين: 


الوجه الأول: لو قلنا بانتفاء شىء من الراجحة فإن الظاهر أن ينتفي منها 
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قدر المرجوحة حتى لا يلزم الانتفاء أو الترجيح من غير مرجح » وانتفاء شيء منہا 
باطل لا سبق في المتساويين. 

الوجه الثاني : إن انتفاء بعض الراجحة بالمرجوحةء وبقاء البعض الاأحر 
ليس أولى من انتفاء الباقي وبقاء المنتفي . 

وأما بطلان القسم الثاني: وهو القول بعدم انتفاء شيء من الراجحة» 
فإنه باطل أيضاًء لأن عليه تتساوى المفسدة المعارضة بالمصلحة المرجوحة مع 
المفسدة الخالصة عن شوائب المصلحة» وهو باطل قطعا' . 

والجواب على هذا الدليل: ان ما ذهبتم إليه في حالة التساوي من 
أنه ليس إبطال إحداها بالأحرى أولى من العكس ليس بمسلم» وذلك لأنه لما 
عرف عقا أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة عرف أن إبطال المصلحة 
بإعمال المفسدةء بأن لا يفعل ذلك الفعل الذي فيه مصلحة حت لا توجد معه 
مفسدة أولى . 

أما ما ذهبتم إليه في القسم الثاني: من عدم المنافاة بينها وآنه لا يلرم 
التفاسدء فإنه من المسلم أن لا منافاة بين المناسبتين إذا ما لاحظنا أن الفعل يجوز 
أن يشتمل على المصلحة والمفسدة معأًء إلا أننا إذا ما لاحظنا الغرض 
وهو الإفضاء إلى المقصود فإن بينم منافاة من هذا الوجهء لأن جلب المصلحة 
وإن کان مقصوداً إلا أن دفعم ال فو خا وا الاك لن 
الإفضاء إلى المصلحة هنا يفضي إلى حصول المفسدةء وترك المصلحة لأجل دفع 
ال ي إلى ترك المصلحة» وكل واحد منه)ا لا محصل على وجه يكون 
مقصودا فكان بين) منافاة من هذا الوجه. 


الدليل الثاني : إنه ورد من الشارع ما يدل على إعمال المناسبتين 


۲۴ المحصول: ج۲ ق ۲۳۳:۲ . 
(۲) انظر نهاية الوصول: ۱۷١/۲‏ ٦١۱۷ء‏ والإحکام للآمدي: ۲٣۵/۲۳‏ ہ ۲٠١١٣‏ . 
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المتعارضتين وعدم بطلا بذلك التعارض» فقد وجدنا الشارع قد رتب على 
الشيء الواحد أحكاما متلفة لما فيه من المناسبة المختلفةء ويثل لذلك بالصلاة 
فى الأرض المخصوبة» فقد رتب عليها الثواب من حيث كونا صلاة» والعقاب 
من حيث كوا في أرض مغخصوبة» وكذلك البيع وقت النداء للجمعة رتب عليه 
ملك لأنه بيع صحيح الأركان» والعقاب لأنه وقع في وقت النداء المنهي عنه› 
فقد رتب الشارع عل جهة المصلحة والمفسدة مقتضاهما('. 


والحواب عليه: ان ما ذهبتم إليه لايلزم فيه التعارض وليس ما نحن 
فيه؛ لأن النزاع قائم في إذا كانت المناسبتان لازمتين لفعل الشيء نفسه بحيث 
لا ينفك ذلك الشيء عنهاء وبعبارة أوضح : إن الكلام في مصلحة ومفسدة 
لشيء واحد» وما ذهبتم إليه ليس كذلك. فإن مفسدة الغضب ل تكن قل 
نشأت من الصلاةء بدليل أنه لوقام بشغل المغصوب من غير أن يصلي فإنه يعد 
اثاء کا إن مصلحة الصلاة ل تنش من الغصب بدليل أنه لو أدى في غير الأرضص 
الخصوبة لصحت الصلاة. 

ويدل على أن المفسدة والمصلحة هنا لم ينشثًا ا في شيءَ واحد» إنه 
لوقدر آنا ناشئتان من الصلاة نفسها لوجب أن لا تصح الصلاة قطعاً كا 
هو الشأن في صوم يوم العيدء والسبب في ذلك تعارض الداعي إلى الأمر با 
والصارف عنه مع المساواة أو رجحان الصارف . 


وهكذا يقال ني المثال الثاني» فلم يجحصل التعارض بينهاء إذ لا تعارض 
بين المقتضى الذاتی والخارجى ٠١‏ 

الدليل الثالث: واستدلوا أيضاً على ما ذهبوا إليه بأمر عادي» وقالوا: إن 
السلطان إذا ظفر بجاسوس من أعدائه» فإنه بحسن منه أمران: عقابه» والعفو 


)١(‏ انظر ناية الوصول: ۲/٦1۷ء‏ والإحكام: ۲۵/۴۳ والعضد: ۲٤۱/۲‏ والمحصول: 
ج۲ ف 0:۲ . 

)۲( نہاية الوصول: ١۲/٦1۷ء‏ الإحكام للامدي: ۹/۳ تعليقات الشيخ 
بخیت: ۱٠٦/٤‏ . 
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عنهء فقد يعاقبه زجراً لأمثاله وتأديباً هم وقد بحسن إليه بالعفو عنه للاستهانة 
بعدوه أو بقصد كشف أسرارهم عن طريق ذلك اججاسوس» وفعل السلطان هذا 
سواء منه العقوبة للجاسوس أو العفو عنه لا يعد به خارجا عن مقتضى المناسبة 
والحكمة» وسواء في ذلك ما إذا كانت المناسبتان متساويتين أو إحداهما أرجح من 
الأحرى. 

والجواب عليه: ان القول بحسن هذا الصنيع على الإطلاق غير مسلم» 
بل المسلم أن يفعل الراجح منها» حتى انه إذا فعل المرجوح من لا يعد تصرفه 
هذا موافقاً لتصرفات العقلاء ومناسبا . 

الدليل الرابع : من استعمال العقلاء وألفاظهم› فإنه يصح أن يقال في 
فعل من الأفعال: إن الإتيان بهذا الفعل مصلحة في كذا لولا ما فيه من المغسدة 
الفلانيةء وهذا يدل على صحة اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحدء وإلا 
لا صح هذا الكلام. 

والجواب عليه : إنه سبق القول في الأدلة السابقةء آنه جوز اجتماع جهتي 
اللصلحة والمفسدة لعدم المنافاة بينههاء لكن هذا لايلزم منه أن لا تبطل 
بالمعارضة» نظرا لا بينم) من المنافاة في الغرض”. 
الاختيار: 

إنه بالنظر إلى أدلة الفريقين ووجهة نظر كل منهاء وما أجاب به أصحاب 
اذهب الأول على أدلة الثاني» يتضح أنه هوالراجح» فتبطل المناسبة 
بالمعارضة» ما دمنا نقول إن المراد من انخرام المناسبة إبطال اقتضائها للحكم 
واستدعائها له لا إبطال ذاتہا کك| مرت الإشارة إليه. 


LUI Û Û 


. ٠٠١۹ _ ۲٣٣۵/۲۳ نهاية الوصول: ۲/٦۱۷ء الإحكام للآمدي:‎ )١( 
۳:۲ ف‎ a : نفس الصادر مح اللحصول‎ (۲) 
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الميحث الثالث 


المسلك الثالث 


وهو: السبر والتقسيم 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في التعريف بهذا المسلك. 

المطلب الثاني : فى بيان أقسامه. 

اللطلب الثالث: في بيان طرق الحذف للأوصاف. 
* ¥ # 


الطلب الأول 
ا 
التعريف بالسبر والتقسيم لغة وراصطلاحا 
التعريف اللغوي : 

١‏ السبر: لغة: الأصل واللون واميئة والمنظرء يقال: إنه لحسن 
السبر إدا کان حسن ايئة واللون» وینطی بفتح السين وکسرهاء کا یستعمل 
هذا اللفظ بعنى: حسن الوجه» ويقال: سبرت الجرح أسبره: إذا نظرت 
ماغورە( . 

ت التقسيم : وة ٠‏ فسم الشيء» جا وفرقە). 


.٦۷٥/۲ تار الصحاح:‎ ۱۹۲١ -۱۹۲۰/۳ اللسان:‎ )١( 
.۱1/٥ : تار الصحاح‎ ۰۳۹۳۱ ۳۹۲۸/١ اللسان:‎ )۲( 
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التعريف الاصطلاحیى : 
يراد بالسبر عند الأصوليين : اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به. 
العلة إما كذا وإما كذا: 


توصيح ذلك : بادیء ذي بدء نود الإشارة ا أن هذا المسلك يعبر عنه» 
بالسبر فقط» وبالتقسيم فقط› وبالسبر والتقسيم ف ثم نقول: إنه قد يتردد 
على الحكم الواحد أوصاف وكلها حتملة للتعليل بهاء فمثلا فمثاا: ربوية البر يجحتمل 
آ ا عا اا کا ا کے موا وا که مقا و 
کونه مالا فإدا قام القائس بجمع هذه الأوصاف المحتملة للتعليل فإن م 
ما يسمى بالتقسيمء ثم إذا اختبر الأوصاف ونظر فيها وأسقط ما لم يجده مناسبا 
بحيث أبقى ما يكن التعليل به في نظره فإن هذا ما يسمى بالسبر. 
وقد جرت عادة الأصوليين ممن جعوا بين هذين اللفظين في الذكر أن 
يقدموا السبر على التقسيم ومن خلال ما عرفنا من معنى لكل من هذين اللفظين 
يكون من الأنسب تقديم التقسيم على السبر في الذكر مادام أنه متقدم عليه في 
الواقع ونفس الأمر فيقال: التقسيم والسبر» فإنه بعد أن محصل حصر الأوصاف 
وتقسيمهاء يتم اختبارها وسبرها لإسقاط غير المناسب منها وإبقاء المناسب. 
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأصوليين لم يعرفوا السبر والتقسيم مزءأ 
بل عرفوه تمع اللفظين» فقالوا: «هو حصر الأوصاف الوجودة في الأصل 
الصالحة للعلية في عدد ثم إبطال بعضهاء وهو ما سوى الذي يدعى أنه العل 
راخدا کان آو کشر( . 


۸٤/٤ انظر: ابن الحاجب والعضد: ۲۳۹/۲ جمع الجوامع مع الآيات البينات:‎ )١( 
۱۲۸/٤ الإإسنوي على المنهاج: ۳ تعلیقات الشیخ بخیت:‎ »۸۱١/۲ البرهان:‎ 
إزميري:‎ ۲٤۳١/۳١ البحر المحيط:‎ ۱۸۷/۲١ ومابعدهاء ناية الوصول:‎ 
فواتح الرحموت: ۲۹4/۲ التقرير‎ 4٦/4 تيسير التحرير:‎ ۴١١-١ ۰۹/۲ 
ميزان الأصول: رسالة دكتوراه:‎ oT والتحبير: ۳/١٠٠ء نشر البنود:‎ 
ا‎ 


المطلب الثاني 


أقسامه 
قسم علاء الأصول التقسيم إلى قسمين : 
أحدهما: التقسيم المنحصر أو الحاصر. 
وئانیھ| : التقسيم الن. 
التقسيم الأول: التقسيم المنحصر: 
وسماه بعضهم التقسيم الحاصر» والمراد به مايكون دائرا بين النفي 
والإثبات» وطريق معرفة العلّة فيه: أن يقوم المجتهد بحصر الأوصاف التي 
تنقدح في الذهن مما يكن التعليل به» ثم مختبرها بالمقاييس التي درج عليها في 
اعتبار الوصف المناسب للعليةء ثم يبطل مالايصلح منها وفتاً لتلك 
الضوابط ‏ للعليةء بواحد من طرق الإبطال التي سنشير إليها في) بعد فا 
يتبقى بعد هذا ا-حذف والإبطال يعد هو الوصف الذي يتعين لاتعليل به عند القائس 
ومثل له بقول الشافعية في ولاية الإجبار على النكاح مثلاء إن هذا الحكم 
إما أن لا يعلل بعلّة أصادء أويعلل بالبكارة» أويعلل بالصغر أويعلل بغيرهما. 
أما الأول: وهوأن يكون الحكم غير معلل» والرابع: وهوأن يكون 
معلا بغير البكارة والصغر فباطلان بالإجماع» وأما الثالث: وهوتعليل الحكم 
بالصغر» فغير صحيح» لأنها لو كانت العلّة الصغر لثبتت ولاية الإجبار على 
اليب الصغيرة لوجود نفس العلّة فيهاء وهذا حالف لقوله عليه السلام: «الثيب 
حى بنفسها»"“ فلم يبق إلا أن يعلل بالثاني وهو البكارة. 


(۱) الحدیث أخرجه مسلم فانظره بشرح النووي : ۰۲۰٥/۹‏ ابن ماجه: ۰٦۱۱/۱‏ كشف 
الخفاء: ۳۹۱/۱ . 

(۲) ناية الوصول: ۱۸۷/۲ء البحر المحيط: »۲٤٤١-۲٤١۳/۳‏ المحصول: ج ۲» 
ق ۲۹۹:۲ ۳٠١‏ الإسنوي : ۱/۴۳ البرهان: ۸٠١/۲‏ أصول السرخسي : 
۳۱/۲ 
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إفادة هذا القسم العلية: 

التقسيم المنحصر قد يفيد العلية قطعا وقد يفيدها ظنا. 

ويكون قطعيا: في حالة كون الحصر للأقسام وإبطال الوصف غير 
لمطلوب بطريق قطعي وذلك قليل في الشرعيات» ويكثر في العقليات ومثلوا له 
بقوهم : العام إما أن يكون قدا ا لکن کونه قدا باطلل بالاأدلة 
القطعية في ذلك» فلم يبق إلا القول بأنه حادث قطعاً. 


ويكون ظنياً: إذا كان الحصر والإبطال بطريق ظني» وهو كثير في 
الشرعيات ويثل بالمثال السابقء كا ثل له «باختلاف العلاء في جارية بين 
رجلين جاءت بولد فادعياه» فإذا أفسدنا قول من يقول بالرجوع إلى قول 
القائف. وقول من يقول بالقرعة» وقول من يقول بالتوقف أنه لا يثبت النسب 
من واحد من) ثبت به صحة قول من يقول بأنه يثبت السب ما جميعا»('›. 


وقد ذكر الأصوليون شروطأً لإفادة التثبت من التقسيم المنحصر» هي : 


أن يكون الحكم في الأصل معللا بوصف مناسب» وقد حالف في 
هذا الإمام الغزالي» فلم يشترط الناسبة في السبر بعد استقامتهء قال: «وإذا 
استقام السبر فلا بحتاج إلى مناسبة بل له أن يقول: حرم الربا في البرء ولا بد 
من علامة تضبط مجرى الحكم عن موقعه» ولا علامة إلا الطعم أوالقوت 
أو الكيل» وقد بطل القوت والكيل بدليل كذا وكذا فثبت الطعم». 


أفول: وهذا لا يعني أن الإمام الغزالي خالف في اشتراط تعليل حكم 
الأصل» بل باشتراط المناسبة فقط بدليل آنه ذكر بعد هذا أنه لا بد من إقامة 


(1) أصول السرنحسي: ۲۳١/۲‏ البحر المحيط: ۲٤٤/۳١‏ ناية الوصول: »۱۸۷/١‏ 
اللاسنوي: »۷١/۳‏ فواتح الرموت: ۳٠١/۲‏ جمع الحوامح مع الآيات البينات: 
٤‏ نشر البنود: ۱۹٦/۲‏ المسودة: ٤)١١‏ . 

(۲) المستصفى : ۷۷/۲ وانظر: شفاء الغليل: 4)٥٤ ٤٠١‏ البحر المحيط: ۷٤٤/١‏ 
روضة الناظر: .١١٣١_ ١٠٠٦١‏ 


٤٦ 


الدليل على أنه لا بد من علامة وعلة للحكم قال: «انه لا بد من علامة إذ قد 
يقال 4 a‏ باسم ا إلى علامة وعلةء فنقول ليس كذلك لأنه 
إذا صار دقيقاً وخبزا وسويقا نفى حكم الربا وزال اسم البر» فدل على أن مناط 
الربا أعم من اسم البرء. 

انياً: أن يقوم الاتفاق بين القائمين على أن العلّة غير مركبةء كا هو ال حال 
فی تعلیل الربا وغيره» أما إن كان هناك احتمال لتركب العلّة» فإن إبطال بعض 
الأوصاف المحتملة غير كاف في الاستدلال لعلية المتبقي» لأن الساقط وإن صح 
أن لا يكون علَة مستقلة إلا أنه لا يزال الاحتمال قائ في أنه جزء من أجزاء 
العلة بحيث إذا انضم إلى غيره يكون علة مستقلةء إذا فلا بد في مثل هذه الحال 
من إبطال كون المجموع علّة أو جزءاً من العلّة٠.‏ 

الا : أن يكون السبر حاصراً لجميع الأوصاف التي يكن أن تكون علة. 

وللحصر طريقان: 

أومم]: أن يسلم الخصم بأن ما ذكره المستدل من الأوصاف هي الممكنة 
لأن تكون علة لا غيرها. 

ثانيها: أن لا يسلم الخصم بهذا الحصر الذي ذكره المستدلء وهنا بختلف 
الأمر بالنسبة للمستدلء فإن كان مججتهداً فعليه السبر للاأوصاف بقدر إمکانه 
بحيث يعجز عن إيراد غر ذلك من الأوصاف» وإن كان مناظرا فانه یکفیه أن 
يقول : هذا ما استطعت التوصل إليه من أوصاف وقد بحثت فلم أجد غير 
ذلك» وعليك آبها ا لخصم أن يلزمك ما يلزمني إذا كنت تشاركي في الجهل بغر 
ذلك من الأوصاف» أما إن كنت مطلعاً على وصف آخر غير ما ذكرت فعليك 
التنبيه عليه» ليتسنى لي النظطر في صحته وفسادهء وإنا يصدق ي ذلك لعدالته 
وتدينه» وهذا ما درج عليه جمهور الأصوليين. 


.۷۷/۲ المستصفى:‎ )١( 


4۷ 


وقد خالف في ذلك بعض العلاءء حيث ذهب إلى أن قول اتدل 
بحثت فلم أجد. . إلخ فاسد الاعتبار» لأن سبره لا يصلح دلیلا؛ لأن الدليل 
عنده ما یعلم به المدلول ومن المحال أن يعلم الخصم منه الانحصار ببحثه» لأن 
نظره لا یوجب على خحصمه مرا . 


القسم الثاني : التقسيم المنتشر: 
والمراد به: ما لا یکون دائرا ب ٻين النفي والإثبات› أو کان دائراً ياء 
ولکن الدليل على نفي علته في) عدا ا المبين فيه ظن . 


مٹال ر ا ماني زو من ا انين ومن 
انين قل ا حرم آم الانشيينء ما اشتملّت عليه أرحام الأنثيين› 
بوني نتم صادقينْ» ومن إل انين وين اثنينِ» فل 
الذكرين حرم م أم الأنثيين أا اشتملت عليه ۾ أرحام الانشين آم شهداءَ | إ 
وصاكم الله بهذا. . 04. 

ومثال الضمني : قوله تعالى : واوا ما في بُطونِ هذ الأنّْام خالصة 
ر ومحرم على أزواجناء ون يكن مينةَ فهم فيه شرکاءُ سیجزیهم وصفهم 

إنه حكيم عليم 04 . 


فلفظ «ما» في قوله: مما في بطون هذه الأنعام» عام في جيع الأجلة سواء 
مها ما كان حياً أو متأ لكنہم لا قالوا: لوإن يكن ميتة فهم فيه شركاء) علمنا 


)١(‏ المستصفى : ۷۷/۲ البحر المحيط: ۲٤٤/٣١‏ العضد: ۲۳٦/۲‏ تعليقات الشيخ 
بخيت على الإسنوي: .٠١۲/٤‏ 

(۲) الآية: ٠٤١ ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۳) الأية: ۱۳۹ من سورة الأنعام. 


L۸ 


أن القول الأول يتضمن أن ما يخرج من الأجنة حيا فهو لذكورهم وما يخرج ميتا 
فهو مشترك بين الذكور والإناث كاهو مفهوم كلامهم. 

وطريق معرفة العلة في التقسيم المنتشر أن يقال: الحكم إما أن يكون 
معللاء أو لا يكون كذلك» أما كونه غير معلل فهو باطل لأن الإجماع قائم على 
أن آحکام الله معللة بالمصالح وعلى تقدير صحة هذا الإجحماع _ فإنه يراد به 
إجماع الفقهاء والمعتزلة على تعليل أفعال الله وإن كان مأخذ الفقهاء بختلف عن 
مأخذ المعتزلة كا بينا سابقاء وحتى على القول بعدم انعقاد الإجماع على ذلك فإن 
القول بأن أحكام الله غير معللة خلاف الغالب ال ألوف حسب مادل عليه 

وبعد أن ثبت لنا أن الحكم معلل نقول: إن هذه العلَّة إما أن تكون 
ظاهرة لا أو غير ظاهرة» أما کونا غبر ظاهرة فغیر صحیح › لأسباب : 

أولا: إن عدم ظهورها يبطل فائدة التعليلء وذلك لأن فائدته التوسع في 
الحكم ملائم لطبيعته» وهذا ما لا يتوفر مع خفاء العلة. 

ثانياً: إن الغالب في علل الأحكام إنغا هو الظهورء وإذا وجد فرد منها غير 
ظهورها غلب على الظن . 

ثالثاً: إن الحكم إذا كان معقول المعنى كان على وفق المعتاد من تصرفات 
العقلاء وأهل العرف» والأصل مطابقة الشرع للعقل والعرف. 

ولا كان عدم ظهور العلَّة باطلا _ كا رأينا- فإنه لابد من القول 
بظهورها وحينئذ: يقال: العلّة إما هذا الوصف أو ذاك الوصف» أو الوصف 


)١(‏ انظر في تفسير الآيتين: البحر المحيط: لابن حبان: ۲۳٠/٤‏ وما بعدهاء الكشاف: 
۲. وما بعدهاء آبو السعود: ۱۹۰/۳ وما بعدها. 


۹ 


الفلاني» إلى اخر الأوصاف التى تكون عتملة للتعليل في نظر المعللء ولا كان 
العلل سام الس والقل هدا فف إن حل غلة الن باتحصار عات 
حل الحكم فيا ذكره» ولم جد سواه» ثم بعد أن يثبت حصر الأوصاف بالطريقة 
السابقة يسقط بعد ذلك بعضها عن درجة الاعتبار بدليل صالح يغلب على الظن 
منه عدم صلاحية ماأسقط للتعليل بهء وعندئذ يلزم انحصار التعليل 
فيم استبقاه» بناء على أننا قلنا: يتنع نحلو محل الحكم عن علة ظاهرةء ولم جد 
سوى الأوصاف التي تم حصرها وحذف ما لم يكن مناسباً منهاا). 
إفادة هذا القسم العلية : 

احتلف العلماء في إفادة هذا القسم للعلية على مذاهب أهمها: 

الذهب الأول: ويرى أصحابه أن هذا التقسيم ليس بحجة مطلقاًء لا في 
القطعيات ولا في الظنيات» وقد نقل الزركشى هذا المذهب عن 
ابن السمعاني. ۰ 

ولعل حجته في ذلك آنه مت جاز إبطال وصف جاز إبطال الباقي من 
الأرصاف”. 

المذهب الثاني : أنه حجة في العمليات فقط دون العلميات» وذلك لأن 
العمليات يكفي فيها غلبة الظن» وهذا التقسيم ما يثير غلبة الظن» وهو اختيار 
غير واحد من الأصوليين ومنهم إمام الحرمين والصفي المندي(). 


: نهاية الوصول: ۱۸۷/۲ الإحكام للآمدي‎ ۲٤١/٣ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.)۲١ المسودة:‎ ۲4١ ۳ 

(۲) ابن السمعاني: هو: أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار من أهل مرو» من 
مؤلفاته: القواطع في أصول الفقه» انظر عنه: طبقات الشافعية: ۳٤۲ ٣٣٠/١‏ 
الفتح المبین: .۲٠٦٦/۱‏ 

(۴) انظر: مم الجوامع بشرح المحلي مع حاشية البناني: ۲۷١/۲‏ والبرهان: ›»۸١۱١/۲‏ 
فواتح الرحموت: ٠٠١/۲‏ الأيات البينات: ۸٤/٤‏ نشر البنود: ١/۷٦۱ء‏ البحر 
المحيط: ٠٤١/۳‏ , 

. ۷۲/۳ : انظر مع المصادر السابقة : الإسنوي‎ )٤( 


0۰ 


المذهب الثالث: أنه حجة للمجتهد ‏ الناظر _ لنفسه دون المناظر بمعنى 
أنه لا يكون حجة على الغير وهو ما اختاره الإمام الآمدي» قال بعد أن ذكر 
شرحا لكيفية ثبوت التعليل بهذا القسم: «هذا كله في حق المناظرء وأما الناظر 
المجتهد فإنه مها غلب على ظنه شىء من ذلك فلا يكابر نفسه» وكان مؤاحذا 
ہا أوجبه ظنه»('٠.‏ ۰ 

المذهب الرابع : أنه حجة مطلقاً للمناظر» وهوالمعترض» والناظر 
وهو المجتهد على السواءء وهو ما ذهب إليه الأكثرون من الشافعية» ومنېم الامام 
الرازي» وهو رآي جهور الالكية أيضاً وبعض الحنابلة والمعتزلة أيضأًء جاء في 
اللحصول: «وإذا ثبت ذلك في حت المجتهد وجب أن يكون الأمر كذلك في حق 
المناظر» لأنه لا معنى للمناظرة إلا إظهار مأخحذ الحكم»). وقد نقل عن 
أبي الخطاب من الحنابلة أنه ليس بصحيح إلا في حالة واحدة هي : أن يقوم 
إجاع على تعليل أصل ثم بختلفون في علته» فيقوم المستدل بإبطال جميع ما قالوه 
إلا واحدة مثلاء وحينئذ يعلم صحة تلك الواحدة» وإنما قالوا بجواز مثل هذه 
الحال حتى لا بخرج الحق عن إجماع الأمة وأقاويلهم» وهذا يعني أنه يرى حجية 
التقسيم للناظر والمناظر معا“ . 

المطلب الثالث 
ف 
طرق الحذف للأوصاف 

أما كيف يقوم المستدل بحذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل بہاء 
وما هي الطرق التي يتبعها في ذلك؟ فقد ذكر العلاء لذلك طرقا: 

الطريق الأول: الإلغاءء وهو بيان أن الحكم في الصورة الفلانية ثابت 
)١(‏ الإحكام للآمدي : ۲٤١ ٠٠٠١/۳‏ وانظر: فواتح الرحموت: ٠٠٠/۲‏ جع الجوامعم 

مع الآأيات البينات: .۸٤4/٤‏ نشر البنود: ٠١۸/۲‏ . 


(۲) المیحصول: ج ۲» ی .٠٠۳:۲‏ 
(۳) انظر مع المصادر السابقة: روضة الناظر: ١١١ ٠٠٦١‏ المعتمد: .۷۸٤‏ 
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بالستبقى من الصفات فقط وبه يتبين أن المحذوف لا أثر له وكيفيته أن يقوم 
المستدل ببيان أن الوصف الذي أبقاه للتعليل به قد ثبت به الحكم في صورة من 
الصور من غير أن يقترن بالوصف أو الأوصاف التي تم إلغاڙها وحذفهاء وهذا 
يوضح أن الوصف الذي أبقاه مستقل بالتعليل» وعند ظهور ذلك يتنع إضافة 
الحكم في محل التعليل إلى الوصف الذي تم حذفه وحده؛ لأن في هذا إثباتا 
للحكم بوصف ل يثبت استقلاله» وإلغاء للوصف الذي ثبت استقلاله 
وهو ممتنع (' . 

الطرق الثاني : الحذف. ويتضح في أن يكون الوصف المحذوف غا ألفنا 
أن الشارع لم يتلفت إليه في إثبات الأحكام» وذلك كالأوصاف الطردية كالطول 
والقصر والسواد والبياض ونحو ذلك . 

الطريق الثالث: من طرق الحذف أن يحون الوصف المحذوف قد ألف 
من الشارع إلغاءء في جنس ذلك الحكم المعلل» وحينث يكون إلغاؤه واجبا حتی 
ولوان انتا ثل له بقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتى شرکا له من 
عبد قوم م عليه نصیب شریکه»")» قال الآمدي : «فإنه وإن أمكن تقرير مناسبة 
بين صفة الذكورة وسراية العتق» غير أنا لما عهدنا من الشارع التسوية بين الذكر 
والأنثى في أحكام العتق الغينا صفة الذكورة في السرايةء بخلاف ماعداه من 
الأحكام»). وإنغا يقصد با عداه من الأحكام اعتبار الشارع م) في القضاء 
والشهادة والإمامة والإرث وولاية عقد النكام(. 


)١(‏ الإحكام للآمدي: ۲٤۹/۳‏ إزميري : ۲/١٠۳ء‏ العضد: ۲۳۸/۲. تيسير التحرير: 
٤‏ فواتح الرموت: ۲۹۹4/۲ نشر البنود: .٠۹۹ ۱٦۰/۲‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) سیاتي تخرمجه في ص ٥۱٠۰‏ . 

. ۲٤۷/۳ الإحكام للآمدي:‎ )٤( 

)١(‏ انظر مع الأحكام: العضد: ۲۳۸/۲ إزميري: ۳٠٠١/۲١‏ تيسير التحرير: 
4٩ ٠‏ الآیات البینات : ۸٥/٤‏ دشر البنود: .٠١۹۹/۲‏ 
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الطريتق الرابع: أن لا مجد المجتهد الذي هوأهل للاظر والبحث وكان 
عد مناسبة وما يوهم الناسبة في ذلك الوصف المحذوف ولوقال ل أجد فيه 
ذلك صدف بکلامه لعدالته ودقته وحينئِ يكون الوصف غير مناسب ويلزم 
حذفه(). 

الطريق الخامس: ذكر بعضهم أن من طرق إبطال الأوصاف بعد ثبوت 
حصرها أن يكون الوصف الذي يستبقيه المستدل متعدياً ويكون غيره من 
الأوصاف قاصرأًء فإبطال الأوصاف يكون لقصورهاء لأن تعدية الحكم مله 
أكثر فائدة من قصره عليه. 


. المصادر نفسها‎ )١( 
.,۱۷۰١ ۱٦۹/۲ نشر البنود:‎ )۲( 
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وهو الشبه 
ویش على : LL‏ 
الطلب الأول: في التعريف بالشبه لغة - واصطلاحا. 
المطلب الثاني : في حجية الشبه. 
المطلب الغالث: ف قياس الأشباه. 


قبل أن نعرض لتعريف الشبه وبيان حجيته» نود الإشارة إلى أن بعض 
الأصوليين أطلق عليه : «الاستدلال بالشيء على مثله» . 

ك| أن لفظ الشبه يطلق أحياناً على هيع أنواع القياس» ضرورة أن كل 
قياس لا بد فيه من أن يكون الفرع شبيها بالأصل امقيس عليه بجامع بينهاء 
وحين| يطلق الأصوليون لفظ «الشبه» على نوع من الأقيسة» فإنما ذلك من العام 
الذي أريد به الخصوص› وهذا المسلك دقيقى المأ حذ باعتباره وسطا بين الوصف 
امناسب والوصف الطردي ؛ ومذا نقل الزركشي عن بعض الأصوليين قوله: 
ولست أرى ف مسائل الأصول مسئلة أغمض من هذه»(؛. 

% %* FF 


. ۲۷٠/۲۳ الإحكام للآمدي:‎ .۲٠٠/۳ البحر المحيط:‎ )١( 
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المطلب الأول 

الشبه والشنه والشىيه› المثل» والجمح أشباه» وأشبه الىءَ الشىء. 
ماثله(›. ا 
التعر يف الاصطلاحی : 

اخحتلفت كلمة الأصوليين في تعريف الشبه على النحو الأتي: 
التعريف الأول : 

«انه عبارة عن إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشاته فا بأحدهما لمشاہته 
له ي أكٹثر صفات مناط الحكم». 

وهذا التعريف لبعض الحنابلةء وتوضيحه : أن يكون الفرع المطلوب بيان 
حكمه متردداً بين أصلين؛ لأنه يشبه كل واحد منها ببعض الجوانبء فهو 
أوصاف هي أكثر وأقوى من الأوصاف التي شابه ا الأصل الأخر» فيكون 
إلحاقه بالأصل الذي هو أكثر مشامة له هوالشبه. 

ومثاله : العبد إذا قتل خط وزادت قيمته على دية الحرء فإنه يلاحظ فيه 

أحدهما: کونه اا او د فهو ي ذلك مشابه للحر» وهذا يقتضي أن 
لا يزاد فيه على الدية المفروضة بالحر. 

وثانیها: كونه ما لا متقوماً فهو في ذلك مشابه للفرس وما إلى ذاك من 
الأموال التقومةء وهذا يقتضى أنه يكن أن يزاد في تعويضه على الحر» إذا 


.۲۱۸۹/٤ اللسان:‎ )۱( 
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فا ملاحظ في العبد المقتول خحطأء انه اجتمع ف متاطان غار صان »واا 
نجد أن مشامته للحر في کونه آدمياً مكلفاً ثاب على الخير ويعاقب على الشرء 
ومشاہہته للفرس لا تعدو کونه ملوکاً متقوماً في الأسواق» فهو بالحر أكثر شبهأء 
فکان إلحاقه به أولى من إحاقه بالفرس آو غيره من الأموال المتقومة» فلا يزاد على 
دية الحر» وهذا ما يسمى بالشبه. 
مناقشة ذلك: 

يكن مناقشة التعريف والمثال المذكور بالاتي: 

أو : ان التعريف غير مانع» وذلك إذا ما لاحظنا آنه يدخل تحته ما ليس 
منه من بعض أنواع القياس المناسب» فهناك بعض الأقيسة تكون مشابتها 
للأصلين بمناسب وبنفس الوقت تكون مشاتها لأحد الأصلين في أكثر 
الصفات» مع أن المناسب غير الشبه؛ لأنه قسيم له" . 


انيا : ان ما ذکرتم ليس من الشبه في شيء؛ لأن المناطين فيا ذكرتم كل 
واحد منها مناسب» وما ذكرتم من كثرة المشابهة إن كانت مؤثرة في شيء فليس 
ذاك إلا للترجيح › فهي ا أحد الناطين على الأخحر» وهذا ي الناط 
الذي اخترعوه عن كونه مناسباً» لكنه بحتاج إلى شيء من الترجيح"» وسيأتي 
مزيد تفصيل في هذا قریباً إن شاء الله تعالى . 
التعريف الثاني : 

«الشبه: عبارة عا عرف مناط الحكم فيه قطعأًء إلا آنه محتاج | إلى النظر ي 
تحققه في احاد الصور» نقله الصفى امندي والآمدي عن بعض الأصوليين 
ول يصرحا بذكر اسمه(). ۰ 


ء٠١٠١‎ ١٠۴٤ روضة الناظر:‎ ۲۷٠/۳ : ناية الوصول: ۱۸۲/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
. ٠٤١۹ اللختصر:‎ 

(۲) نباية الوصول: ۱۸۳/۲ . 

(۳) المصادر السابقة. 

. ۲۷۲/۳ : نهاية الوصول: ۱۸۳/۲ء الإحكام للآمدي‎ )٤( 
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وتوضيح ذلك بالمثال: قوله تعالى : [فجزاءٌ مثل ما قت من النعّم 4ء 
قاطع في وجوب الثل في كفارة الصيد بالنسبة للمحرم» إلا أن طلب هذا المثل 
وتحققه في احاد الحيوانات بحيث تستطيع الحكم بأن هذا يشبه هذا يحتاج إلى 
الاجتهاد. 

ناقش هذا التعريف من وجهين: 

الوجه الأول: عا لا بخفى أن النظر فى قياس الشبه يكون في أصل العلَة 
واستنباطها وتحققهاء وهذا ما لم يتحقق هناء حيث إن النظر هنا كان منحصرا في 
قق الحكم الواجب» وهو الأشبه من النعم ا هو متلف من الصيد» وذلك 
لاه أوجب المثل» ومن المعلوم أن الصيد لا عماثله شيء من النعم» ومنه يعلم 
أن المراد ما كان أكثر شبهاً بالصيد من النعم» أما أصل العلَّة فليست محل 
اجتهاد» لأا معلومة بالنص والإجماع» ومن هنا يتصح أن هذا يښن من الشبه 
الذي نحن بصدده والذي نعني به: «الدلة الشهية» . 

الوجه الثانى: ان هذا النوع من الاجتهاد وقع التعبد به کثیرا حتی أن 
کثیرا من منکري القياس قد اعترف به» وهو ما يسمى د: «تحقيقى الناط» 
ولا يصح أن یسمی . «قیاس شه ) ؛ نه عیره» وذلك l‏ بیناه من أن الواجب 
وهو المثل مقطوع به» فلايصح أن يكون المختلف فيه -وهوطلب المثل - 
والڏذي سمیناه ها عن المتفق عله . 


التعريف الثالث: 
الشبه هو: «ما اجتمع فيه مناطان لا على سبيل الكمالء إلا أن أحدها 
أغلب من الآخرء فالحکم بالأغلب حکم بغلبة الأشباه» . 


ويمثل ا4 باللعان› فانه فل وحد فيه اوم الشهادة واليمين› ی الشهادة 


)١(‏ من الآية: ٩١‏ من سورة المائدة. 
(۲) انظر: المصدرين السابقين. 


واليمبن اشا متمحصیںن ٤‏ اللعان» لن الملاعن مدع › والمدعي لا تقبل شهادنه 
لنفسه ولا ينه » وكذا يقال ف عفد الخلع والكتابة فان فیھع| مشامپة المعارضات 
والتعليقات» فإلحاق كل بالأغلب يسمى : قياس «غلبة الاشباه». 

مناقشة التعريف: إن التعريف غير مانع » لحواز دخحول المناسب فيه؛ لأن 
هذا التعريف شامل له ولغيره؛ لأن الذي فيه المناطان المختلفان أعم من أن 
يكون ذلك المناط مناسباً أو غير مناسب» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإن إلحاقه بالخالب ليس إلا تعليلا با مناسب» وهذا ما 
بتنافی وتسمیته : «قیاس شبه» ٠‏ وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام عن غلبة 
الأشباه. 


التعريف الرابع: 

الشبه: «الجمع بين الأصل والفرع با لا يناسب الحكم بذاته» ولكن 
يستلزم ما يناسبه» وهذا ما يسمى : «قياس الدلالة». 

وإلى هذا التعريف ذهب القاضي أبوبكر الباقلاني» وعرفه الحنفية 
والمالكية با هو قريب من هذا. 


توضیحه: يقول الصفي الهندي : «وقال القاضي أبو بكر رحه الله : 
الوصف إما أن یکون مناسباً للحکم بذاته وإما أن لا یناسبه بذاته» لکنه یکون 
مستلزماً ا یناسبه بذاته» وإما أن لا یناسبه بذاته ولا یستلزم ما یناسبه» فالأول 
امناسب» والثاني الشبهء والثالث الطرد. . .اه.)0. 


ومكن أن ثل له بتعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة حتى يقاس 
عليه الوضوء» فان الطهارة من حيٹ هی لا تناس اشتراط النية» بدلیل انپا 


. ۲۷۲/۲۳ نهاية الوصول: ۱۸۳/۲ء الإحكام للآمدي:‎ )١( 
. ۱۸۳/۲ نهاية الوصول:‎ )۲( 


| تشترط في طهارة النجس» لکنا تناسب الاشتراط من حيث إا عبادة والعبادة 
مناسبة لاشتراط النية(٠.‏ 

والحنفية والمالكية على هذا المنوال سارواء فقد ذكروا أن الشبه عبارة عن : 
الوصف الذي تكون مناسبته للحكم ليست بالنظر إلى ذات ذلك الوصف بل 
مناسبته له بشبهه للوصف المناسب بذاته شبها يقتضي الظن بعليته للحكم»؛ 
وههذا لم يعده الحنفية مسلكاً من مسالك العلَة؛ لأنه على هذا التصور محتاج في 
إثبات عليته إلى مسلك اخر لإثباتها من نص أوإجاع أوسبر أوما إلى ذلك. 

ومثلوا للشبه بقول القائل في إلحاق إزالة الحبث بإزالة الحدث في تعيين 
لاء لذلك: إن إزالة الخبث يعد طهارة تراد للصلاة فلا مجزىء فيها غر الماءء 
شأنا في ذلك شأن الوضوءء فإنه طهارة يراد للصلاةء فلا مجزىء فيه غير الماءء 
فالشبه قائم بين الخبث والحدث في كون كل منها طهارة تراد للصلاةء والمناسبة 
بين الخبث وبين تعين الماء ليست بذاته بل بشبهه وهو الوضوء الذي وجدنا 
الشارع اعتبر فيه خحصوصية الاء في الصلاة ومس المصحف والطراف. 
التعريف الخامس: 

للامام الغزالي تصور لحقيقة الشبه» مجدر بنا الوقوف عليه بنقل ما ذكره في 
المستصفى بهذا الخصوص حيث قال: «اعلم أن اسم الشبه يطلق على كل 
قياس» فإن الفرع يلحق بالأصل ت يشبهه فيه» فهو إذا يشبهه» وكذلك 
اسم الطرد؛ لأن الإطراد شرط كل علة جم فيها بين الفرع والأصل» ومعنى 
الطرد: السلامة عن النقض» لكن العلّة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة 
عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهو التأثبر والمناسبة دون الأحس الأعم» الذي 
هو الإطراد والمشابہةء فإن م يكن للعلة خاصية إلا الإطراد الذي هو أعم 


(۱) انظر مع الصدرين أعلاه: امحصول: ج۲ ق ۲: ۲۷۸ الإسنوي على المنهاج: 


۳/£. 
(۲) انظر: تيسبر التبحرير: cor/ {f‏ فواتح الر هوت : ٣‏ شر البنود: ۳/۲ _- 
۹€ . 


أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة- خص باسم الطرد 
لا لاختصاص الإطراد بها لكن لأنه لا حاصية ا فإن انضاف إلى إلى الاطراد 
زيادة ولم ينته إلى درجة المناسب والمؤثر سمي : : شبھاء وتلك الزيادة هي مناسبة 
الوصف الجامع لعلة الحكم» وإن لم يناسب نفس الحكم» » بيانه : إنا نقدر أن لله 
تعالى في كل حكم سراً وهو مصلحة مناسبة للحكم» وربا لا يطلع على عين 
تلك المصلحةء ولكن يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة» 
ويظن أنه مظنتها وقالبها الذي يتضمناء وإن كنا لا نطلع على عين ذلك السر 
فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم 
يوجب الاجتماع في الحكم» ويتميز عن المناسب. بان المناسب هو الذي يناسب 
الحكم ويتقاضاه بنفسه كمناسبة الشدة للتحريم» ويتميز عن الطرد: بان الطرد 
لايناسب الحكم ولا المصلحة المتوهمة للحكم» بل نعلم أن ذلك الجنس 
لا يكون مظنة المصالح وقالبهاء كقول القائل: الخل مائع لا تبنى القنطرة على 
جنسه» فلا يزيل النجاسةء كالدهن» وكأنه علل إزالة اللجاسة بالماء بأنه تبنى 
القنطرة على جنسه»ء واحترز من لاء القليل» فإنه وإن كان لا تبني القنطرة عليه 
فإنه تبنى على جنسه» فهو علَّة مطردة لا نقض عليها. . إلى أن قال: فإذاً معنى 
اللاة الجمع ین الفرع والأصل بوصف مع قر بأن ذلك الوصف ليس 
عة للحكم» بخلاف قياس العلة فانه جع ما هو علّة الحکم»'. 
التعريف السادس : 

اله «ما ل تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهلهء ولکن 
ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام». 

وهو ما عده الآمدي أقرب إلى قواعد الأصول» ونسبه إلى أكثر المحققين» 
وهذا ما فعله الصفي الهندي أيضأًء أما ما إمام الحرمين وابن الحاجب وغيرهما فلم 
أجد منهم من يشير إلى الراجح من هذا الخلاف. 


٠۷۸ وما بعدهاء المنخول:‎ ۳٠١ المستصفی: ۸۱/۲- ۸۲ء وانظر: شفاء الغلیل:‎ )١( 
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توضيح التعريف: إن الوصف العلل بهء إما أن تظهر فيه المناسبة 
أو لا تظهر فيه المناسبة. 

أما الأول: وهو ما ظهرت فيه الناسبة بعد البحث التام ممن هوأهل 
لذلك فإنه قد وجدنا أن ترتيب الحكم على وفق ذلك الوصف مما يفضي إلى 
تحصيل مفصود من المغاصد الشرعية» الى سىق التتحدث عنپا» وهدأ 
وهذا ينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: ما ل يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام 
وهذا ما يسمى : بالوصف «الطردي» فهذا لا يلتفت إليهء وذلك كالطول 
والقصر والسواد والبياضص وغبر ذلك . 

النوع الثاني: ما آلف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام وهذا 
ما يسمی «الشبهي» وإعا سمي هذا «قياس شبه» ؛ لأنه يلاحظ فيه أمران» فمن 
حيث إنه لم يقف المستدل فيه على المناسبة رغم البحث الدقيق ‏ فإنه يظن أنه 

ومن حيث إنه عرف اعتبار الشارع له فی بعض الأحکام» کأن عرف تأثیر 
جنسه القريب في الجحنس القريب لذلك الحكم فإن هذا يوجب على المجتهد أن 
یتوقف عن الحزم بانتفاء مناسبته» ویظهر آنه ول بالاعتبار. 


ويكن آن يثل لا علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك 
الحكم» بإيجاب المهر بالخلوة للزوجة على القول القديم» فإن الخلوة لا تناسب 
وجوب لمهرء لآن وجوبه في مقابلة الوطء» إلا أن جنس هذا 
الوصف _وهوكون الخلوة مظنة للوطء-_قد اعتبر في جنس 
الوجوب وهو الحكم _ ووجه اعتباره فيه أنه اعتبر في التحريم والحكم جنس 
له . 


٤٦١ 


وهكذا نجد الوصف الشبهي تردد بين ان يکون معتبرا من وجه وبين ان 
يكون غير معتبر من وجه اخر» وبعبارة أخرى: إنه من حيث إنه لم يوقف على 
مناسبته بعد البحث التام ريما جزم بعدم مناسبته» ومن حيث إنه عهد من 
الشارع الالتفات إليه» وجب التوقف عن هذا الجزم بعدم المناسبة» فهو على 
هذا مرتبة بين المناسب والطرد» وهو دون المناسب وفوق الطردء وفيه شبه من 
كل منهاء ويكن أن يمثل له بقول الشافعي في الاستدلال على مسألة إزالة 
النجاسة المتقدمة: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغر الماء كطهارة الحدث» 
فالجامع بينه) كون كل منا طهارة لأجل الصلاةء أما مناسبتها لتعيين الماء فيها 
فإغها غير ظاهرة» بعد توغل البحث عنهاء لكن عهد التفات الشارع إليها في 
بعض الأحكام» كمس المصحف» والطواف وذلك يوهم اشتماما على 
المناسبة('“ . 
الاختيار: 
الناظر في احتلاف مذاهب الأصوليين في وضع تعريف للشبه ييزه عن 
قياس المعنى وقياس الطردء جد أنه من الصعب أن بحد الشبه حدأ دقيقاً يفي 
بالغرض» ولكنه يكن كشف اللثام عنه وتقريبه بالأمثلة المميزة له عن غيره» 
وهذا ما صرح به غير واحد من الأصوليين» وفي مقدمتهم إمام الحرمين» جاء في 
البرهان: «من أهم ما جب الاعتناء به تصوير قياس الشبه» وقييزه عن قياس 
المعفى والطردء ولا يتحرر في ذلك عبارة خدبة أي : عحكمة ‏ مستمرة في 
صناعة الحدودء ولكنا لا تألوا جهداً في الكشف فقياس المعنى مستندة: معنى 
مناسب للحکم» فجعل مشعراً به کا تقدم» والشبه لا يناسب الحكم مناسبة 
الإخالة» وهومتميز عن الطردء فإن الطرد محكم محض» لا يعضده مع 
ولا شبه» وإنغا يتضح القول في ذلك بالأمثلة ثم بالحجاج» فإذا قلنا: طهارة عن 
حدث أو طهارة حكمية» فافتقرت إلى النية كالتيمم» لم يكن قولنا: طهارة عن 
)١(‏ نهاية الوصول: ۱۸۳/۲. الإحكام للآمدي : ۷۳/۳ الإسنوي : .1۳/۳١‏ المحصولء 
ج ۰۲ ف ۲۷۸:۲. العضد: .۲٤١ ۲٤٤/۲‏ روضة الناظر: ٠٠١‏ البحر المحيط: 
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حدث مقتضية من طريق الإخالة للنية ء ولكن فيه شبه مقرب لإحدى الطهارتين 
عن الأخرى. . إلخ»(. 

وبا للاحظة هذا وذاك فإن النفس لتميل إلى التعريف الأخبر أكثر من غيره 
لا فيه من القرتب الشديد ی وافع ما عليه الشه وما دکره إمام الحرمین وعیره من 
الأصوليينء الذي لا يكاد بخرج عن دائرة: أن الشبه إنما هوعبارة عن حالة 
متوسطة ہیں قياس المعنى الذي فقت فيه المناسبة ظاهرة کات أو غر ظاهرة› 
ویس قياس الطرد الذي قق حلوه عن المناسىة» فلم نجد الشارع اعتبره ٤‏ 
حال من الأحوال ‏ والته أعلم. 

المطللب الثاني 


حجية الشبه 

اختلفت كلمة الأصوليين في كون الشبه حجة أو غر حجة على مذاهب 
نذكر أهمها: 

المذهب الأول : أنه حجة وعليه الأكثرون. 

المذهب الثاني : أنه ليس بحجة وهو ما ذهب إليه المحققون من الحنفيةء 
وهو ما ذهب إليه القاضي أبوبكر والأستاذ أبو منصور وأبو إسحق المروزي› 
وأبو إسحق الشيرازي وغيرهم من علاء الشافعية. 

اذهب الثالث: اعتباره فيا يخلب على الظن أنه مناط الحك 
وهو ما ذهب إليه الفخر الرازي وبعض العلاء. 

اذهب الرابع : آنه حجة للمجتهد دون الناظر» وهو اختيار الإمام 
الغزالي في المستصفى”). 

هذه آهم المذاهب في هذا الموضوع» ومجدر تناها وذكر أدلتها بشيء من 
التفصيل . 
(۱) البرھان: .۸٦۰ ۸٥۹/۲‏ 
(۲) انظر: إرشاد الفحول: ۲۲۰. 
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ا لمذهب الأول: 

يرى جهور الأصوليين من الشافعية وكثير من غيرهم والرواية الصحيحة 
عن الإمام أحمد والنقول عن أكثر الفقهاءء ومنهم الإمام الشافعي في ظاهر 
مذهبه أن الشبه حجة. 

ونما دلنا على أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي : ما أشار به إلى كونه حجة 
في كثير من الفروع . 

جاء في الأم: «والقياس قياسان: أحدها: يكرن في مثل مع 
الأصل» فذلك الذي لا بجحل لأحد خلافهء ثم قياس: أن يشبه الشيء بالشيء 
من الأصل»ء والشيء من الأصل غيره» فيشبه هذا ذا الأصل ويشبه غيره 
بالأصل غيره» وموضع الصواب فيه عندنا والله تعالى أعلم أن ينظرء فأي) كان 
أولى بشبهه صر إليهء فإن أشبه أحدها في خحصلتين والآخر في حصلة ألحقه 
بالڏذي هو أشبه في خحصلتین)('“. 
الأدلة: 

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة: 

الدليل الأول: نجد في السنة الشريفة ما ينبه على قبول قياس الشبهء فقد 
روي آن رسول الله صلل الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: «يا رسول الله إن 
امرآي ولت غلاما سود فقال : هَل ك من ایل ؟ قال : نعم قال: 

ما ألوانا؟ قال : حمر قال: هل فیها من أَورَق؟ قال : : نعم قال: فانی کان 

ذلك؟ قال: راه غ نرّعه» قال : فلعل ابنك هذا عه عرق . 


() الأم: ۷ باب اجتهاد الحاكم . 

(۲) هذا نص البخاري في باب ما جاء في التعريض› کتاب الحدود: ۳۰۱/۱۹ بشرح 
العيني» ومعنی قول الأعرابي : «ولدت غلاما آسود» آنه کیف تلد له ولدا أسود 
وهو أبيض اللون» والأورق من الإبل: ماي لونه بياض إلى سواد كالرماد» ورواه مسلم 
فانظره بشرح النووي : كتاب اللعان: .٠۳۳/٠١‏ وابن ماجه: بلفظ : «لعل عرقاً نزعه» 
فانظره ف کتاب النكاح: 14/۱ . 
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فقد رأينا كيف شبه النبي - صلى الله عليه وسلم _ حال هذا السائل في 
نزع العرق من أصولهء بنزع العرق من أصول الفحل١.‏ 

الدليل الثاني : إن قياس الع إغا كان حجة؛ لأنه يفيد الظن في المسائل 
وكذلك قياس الشبه يفيد الظن أيضا فكان حجة مثله» وإنغا كان قياس الشبه 
مفيدا لظن غلبة الحكم؛ لآن الحكم متى ما ثبت في محل ولإ يعلم أن هناك وصفا 


مناسا فيه » بل حصول وصف شبهي a‏ أوصاف طردية أخحرى» فالقول 
حينئلٍ لا يعدو واحدا ما يأ : 


إما أن يفترض أن الحكم غير معلل بجصلحة أصلاء وهذا مماعلم 
بطلانه» وقد بينا أن رأي الجمهورء أن الأحكام معللة بالمصالح على اختلاف 
المورد في ذلك بين المعتزلة وأهل الحى» وإما أن يفترض أن الحكم معلل 
بالصلحة» وحينئل: يقال: إن تلك الصلحة لام يكن هناك وصف مناسب 
مستقل فلا بد إذاً من وجودها ضمن الوصف الشبهي أوضمن الوصف 
الطردي . 

اما أن يكون وجودها من الوصف الطردي» فباطلء أولاً: لأن الإجماع 
قائم على ذلك» فإن من لم يجوز التعليل بالشبه لم جوز التعليل بالطرد» ومن جوز 
التعليل ب) لم يجوز إحالة الحكم إلى الطرد مع وجود الشبه؛ لأنه أقوى منهء 
ويتحصل من هذا أن إحالة الحكم إلى الوصف الطردي مع وجود الوصف 
الشبهي قول على خلاف الإجماع. 

وثانياً: إن الشبه لا يخلو من أن يكون مستلزماً للمناسبة على رأي 
بعضهم» أو موهماً ها على رأى ي البعض الاأخر» اع 
القريب في الجنس القريب للحكم» كاعرف ذلك من خلال التعريفات 
المتقدمة» أما الوصف الطردي فإنه خحال من جميع ذلك» ومن هنا يتضح أن ظن 
كون الوصف الشبهي متضمناً لتلك المصلحة آكثر فلا مجوز إسناد الحكم إلى 


(۱)( البحر المحیط: .۲٣۷/۳‏ 


الوصف الطردي» إذ العمل بالظن المرجوح مع وجود الظن الراجح غير جائزء 
ويتضح أيضاً أن الوصف الشبهي وجب العمل به لإفادته ظن العلية» لقيام 
الأدلة على أن العمل بالظن واجب. 

الدليل الثالث: من الضروري أن لا تخلو واقعة من حکم شرعي » 
والمتتبع لمسائل الفقه بجد أن المعنى المناسب المخيل لا تعم مسائلهء بل إن كثيرا 
من أصول الشرع تخلو من المعانيء خحصوصاً في العبادات وهيئاتما والسياسات 
ومقادیرهاء وشرائط المناكحات والمعاملات. ومن هنا تصبح الضرورة مليحة ی 
قياس الشبه فهو إذأ حل ضرورة» ولولا الضرورات لا شرع أصل القياس”٠.‏ 
امذهب الثاني : 

ذهب أكثر الحنفية ومنهم آبوزيد الدبوسي» وبعض الشافعية ومنهم 
أبو إسحاق الشيرازي » والباقلاني» وبعض الحنابلة إلى أن الشبه ليس بحجة. 

واستدلوا على ذلك بأدلة: 

الدليل الأول: ويعتمد هذا الدليل على توضيح مذهب اللحنفية في ذهبوا 
إليه» فالحنفية ا واقع ر إليه ‏ حجية الشبه مطلقا بل إنهم 
أنكروا أن يكون مسلكا من مسالك العلة» فقد قالوا: إن الشبه الذي عده 
الشافعية من مسالك العلّة في الواقع ليس مسلكا من مسالكها كا ذهبوا؟ لأن 
مسلك العلة هوالمثبت أن هذا الوصف علّة للحكم» بينا الشبه ليس كذلك. 
فإنه تثبت عليته بواحد من المسالك المعتبرة عندهم» ولو کان مسلا ها لا احتاج 
إلى مسلك لإثباته؛ ولذلك نجدهم اختاروا في تفسير الشبه: أنه الوصف الذي 
تكون مناسبته للحکم ليست بذاته» أي : ليست بالنظر إلى ذات الوصف بل مناسبته 
للحكم إا تأني بشبهة للوصف المناسب بذاته شبها يقتضي الظن 
بعليته للحكم» ومن هنا احتيج إلى إثبات عليته إلى مسلك مثبت له» وقد سبق 
لنا الحديث في هذا. ثم إنهم بنوا على هذا التصور بعض الأحكام: منا: أنه 
)١(‏ ناية الوصول: ١۱۸۳/١‏ 1۱۸4ء البحر المحيط: .٠٠۷/۳١‏ الإحكام للآمدي: ٣‏ 
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لا يصح إنكار علية الشبه بعد إثبات كونه علة بالدليل الثبت لذلك» ومنا: أنه 
لا يصح إثبات كونه علة بالإخالة» بل لا بد وأن تثبت عليته بمسلك آخر كالنص 
والإجماع والسبر وما إلى ذلك؛ لأنه لوبتت عليته بالمناسبة كان ذلك الشبه 

ومثاله : إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء لذلك الذي سبق 
شرحه(' . 

الدليل الثاني: واستدلوا هذا المذهب أيضاً: بأن الوصف الذي أطلق 
عليه لفظ الشبه» إما أن يكون مناسباء فإنه حينغذ مقبول باتفاق القايسين» وإما 
أن يکو غر مناسب فانه حينئل یسمی «بالطرد» والطرد مردود بالاتفاق . 

الحواب عليه: وقد أجاب أصحاب المذه الأول على هذا: بأنه من 
بل إن غار اناس علدا ينقسم ا قسمين : وصف شبهي ووصف طردي» 
والمردود مني بالاتفاق الطردي فقط. وعليه فلا مجوز أن يطلق القول بأن الشبه 
مردود بالاتفاق ک| فعلتم. 

الدليل الثالث: قالوا: إن المعتمد في إثبات القياس عمل الصحابةء 
وحيث إن الصحابة ل يثبت عنم أنهم تمسكوا بالشبه فإن هذا دليل على عدم 
جواز الأحذ به . 
أنه لا يلزم من عدم عمل الصحابة بهذا النوع من القياس عدم جواز العمل به 
خحواز ان يدل عليه مدرك اخر غير عملهم به( . 


: فواتح الروت‎ ۲٤۲٤/۲ العضد:‎ ۲٠٤/۳ انظر في جميع ذلك: البحر المحيط:‎ )١( 
»۱۹۷ ۱۹٩۹/۲ المختصر: 4۹٤۱ء نشر البنود:‎ ٠٦١ روضة الناظر:‎ ۲ 
.٥ه٤١‎ ٥۳/٤ تيسير التحرير:‎ ۳۷٤ المسودة:‎ 

(۲) ناية الوصول: ۱۸٤/۲‏ البرهان: .۸۷١/۲‏ 

(۳) نهاية الوصول: ۱۸٤/۲‏ . 
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الدليل الرابع : وقالوا أيضاً: إن الدليل قائم على أنه لا يجوز التمسك 
بالعلّة المظنونةء ولعلهم يقصدون بذلك النهي عن اتباع الظن الوارد في النص. 

وجوابه: إن المعول عليه في إثبات هذا النوع من القياس عموم قوله 
تعالى : إفاعتبروا) وأيضاً فإن العمل بالظن واجب كامر في أكثر من 
موصعم( . 
المذهب الثالث : 

شضس ف آذ اب کر عدا یتب ل القن انه بدا 
للحكم» بان يظن أنه مستلزم لعلة الحكم فمتى كان كذلك صح القياس» 
سواء كانت المشاة في الصورة أوالمعنىء وهذا هومذهب: الإمام الرازيء 
وبعض من علاء الشافعية . 
الححة هذا المذهب: 

استدل الإمام الرازي: بأن الشبه متى ما كان مفيداً ظن العلية فإنه جب 
العمل به قال الإمام الرازي : «إنه لما ظن كونه مستلزما للعلية كان الاشتراك 
فيه يفيد ظن الاشتراك في العلة» ثم قال: «إنه لا ثبت أن الحكم لا بد له من 
علّة» وأن العلّة إما هذا الوصف» وإما غيرهء ثم رأينا أن جنس هذا الوصف أثر 
في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعنى في سائر الأوصاف» فلا شك أن ميل 
القلب إلى إسناد الحكم إلى هذا الوصف أقوى من ميله إلى إسناده إلى غير ذلك 
الوصف» وإذا ثبت أنه يفيد الظن وجب أن يحون حجة لا بينا أن العمل بالظن 
واجب»). 
مناقشة هذا الرأي: 

وقد ناقش الأصفهاني دليل الإمام الرازي بيا ملخصه: 

أولأ: أنه من غير المسلم أن الوصف الشبهي يستلزم العلَّة قال: 


. ۲۸۲:۲ نهاية الوصول: ۱۸۲/۲ المحصول: ج ۲ء ق‎ )١( 
. ۲۸۱ ۲۸۰ المحصول:‎ )۲( 
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«ولا بجديك نفعاً تفسير الشبه بهذا فإنه أفادنا تصور الشبه ولا يفيدنا تحقتق الشبه 
ي الوصف المعين» كقولنا: طهارتان أو غير ذلك فلا بد من الدلالة علل تحقيقه 
ليکون الدليل على علية الوصف الشبهي موجودا فثبتت عليته» . 

ثانيأً: «أنه من غير المسلم أيضاً أنه إذا اعتبر الشارع جنس الوصف 
المذكور في جنس الحكم يلزم من ذلك غابة الظن باعتبار هذا الحكم» وذلك من 
باب الدعاوى المجردة عن الدليل»(. 
المذهب الرابع: 

إنه حجة للناظر «المجتهد» دون المناظر «غير المجتهد» وهو اختيار الإمام 
الغزالي. 

وقد احتج له: بأن المجتهد هو الذي يستطيع البحث عن الدليل بنفسه 
فال : «وهذا الجنس من الأدلة يعن قياس الشبه - عمايغلب على ظن بعض 
المجتهدين.» وما من متهد يارس النظر في مأحذ الأحكام إلا ومجد ذلك من 
نفسه» فمن أثر ذلك في نفسه حتى غلب ذلك على ظنه فهو كالمناسب» 
ولم يكلف إلا غلبة الظن فهو صحيح في حقه» ومن لم يغلب ذلك على ظنه 
فليس له الحكم به وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد 
حصوله» بخلاف الطرد على ما ذكرناهء أما المناظر فلا يمكنه إقامة الدليل عليه 
على الخصم المنكر»)ء وهذا يعني أن الناظر لا يكن أن تحصل له غلبة الظن 
کا هو الشأن في المجتهد. فليس له الحكم به. 
الاختيار: 

إن ما ذهب إليه الأكثرون ‏ من أن قياس الشبه حجة» وماذكروه من 
أدلة لمذهبهم. وما ناقشوا به أصحاب المذاهب الأخرى مما يدل عل ضعف 
مأخحذهم فيا ذهبوا إليه - يجعلنا نميل إلى الأحذ بقياس الشبه» واعتباره مسلكا 


. ۲۹٣۲/۲۳ شرح المحصول. خطوط:‎ )١( 
.۳۸٤ المستصفی : ۸۳/۲ النخول:‎ )۲( 


2۹ 


من مسالك العلة» وقد استعم| الفقهاء في کر من فروعهم هذا القياس› وقد 
ذكر الغزالي وغيره أمثلة لذلك لايسعنا الإطناب ا هنا ويرجع إليها في 
مظان( . 
المطلب الثالكث 
ف 
قياس الأشباه 

معظم علاء الأصول يذهبون إلى أن قياس الأشباه أو «غلبة الأشباه» 
داحل في قياس الشبه» إلا ما نقل عن الإمام الشافعي أنه اعتبره فرعا آخر. 

وحاصله کا قال الإسنوي : أن يتردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في 
الحكم والآحر في الصورة ((وقد اعتبر الشافعي المشاية ی الحکم» ولذلك الحی 
العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل مها بلغت» وهذا 
يعنى: أن القاتل عليه قيمة العبد حتى ولوزادت على دية الحر» والجامع بين 
العبد وسائر المملوكات : کون کل منپا يباع ویشتری› ما غيره فقد اعتبر الشبه 
في الصورة» فألحقه با هو شبيه له في اللخلقة» ومن هنا م جوز أن يزاد في افتداءه 
على الدية» . 

أما إمام الحرمين: فالذي يبدو من صنيعه: أن أبا حنيفة والامام أحمد 
اعتبرا الشبه في الصورة» فقد نقل عن الإمام أبي حنيفة قوله في التشهد الأخير: 
«تشهد فلا جب كالتشهد الأول» ونقل عن الإمام أحمد قوله في الجلوس الأول: 
(أحد الجلوسين في الصلاة» فكان واجباً كالجلوس الأخي. 

لكن ما ذكره الحنفية في كتبهم يدل على أن المذهب عندهم : أن الترجيح 
بغلبة الأشباه باطل خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي . 


يقول ابن ملك ف معرضص الكلام عن معان رجح فيها بعضهم «الثاني : 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل: ٠۳١‏ ومابعدهاء البحر المحيط: .٠٠٦/۳‏ الكاشف عن 
الحصول: ۲٣۰ ۲۵٣۹/۳‏ . 
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الترجيح بغلبة الأشباه» وهوأن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه» 
وبالاصل الأخر الذي غخالف الأصل الأرل شبه من وجهين› وهو صحیح عند 
الشافعي» رحه الله تعالىء وباطل عندنا؛ لأن كل وصف على حدة علّة صالحة 
للجمع دن الفرع والأصل» فیتحقی أقيسة متعدده » فیکون الترجيح ہا رجح 
القياس بالقپاس › وقد عرفث بطلانه یرل يان بطلان الترجيح بكثرة الأدلة 
مثاله: قوهم : إن الأخ يشبه الولدء والوالد من حيث المحرمية» ويشبه ابن العم 
من وجوه وهو جوار إعطاء زکاته له وجوار ناح حليلته» وقول الشهادة له 
فيكون إلحاقه بابن العم أرلی» فلا يعت إذا ملکه»(') . 

أما الإمام الخزالي فقد نقل عنه: أن قياس الأشباه ليس فيه خلاف لأنه 
متردد بين قياسين مناسبين» ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما). 


UO Û 


(۱) ابن ملكڭ: ۸۸۰5. 

(۲) انظر في جميع ذلك: الإسنوي: ٤/١‏ المحصول: ج۲ ف ۲۷۹:۲ البرهان: 
۸ء الختصر: 64٤۱ء‏ نشر البنود: 1۹۷/١‏ المسودة: ۳۷٦-۳۷١‏ الآيات 
البینات: ۱۰۷/٤‏ کشف الأسرار: .٠١١_٠١١/٤‏ 
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المحث الخامس 


ي 
المسلك الخامس 


وهو : الدوران» «الطرد والعكس»» «الجريان» 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف الدوران: لغة ‏ واصطلاحا. 
المطلب الثاني : في دوران الحكم مح الوصف في محل أو تحن . 
المطلب الثالث: في حجية الدوران. 


هذا المسلك يطلق عليه: الدورانء وسماه الأقدمون: «الحريان» وأطلق 
عليه : «الدوران الوجودي والعدمي» كا سمي : ب «الدوران المطلق» ويسمى في 
بعض صوره ب «الدوران الوجودي. أو الطرد» وفي البعض الآخحر ب «الدوران 
العدمي أو العكسي» . 
فلنبحث في تعریفه ودوران الحكم مع الوصف في عحلین» ثم في حجیته في 
مطالب متفرقة فنقول وبالله التوفيق. 
% #% 
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المطلب الأول 
ف 
تعر یف الدوران لغة واصطلاحا 
أما تعريفه لعة: فانه مأخوذ من : دار الشىء يدور دزا دیز معن . 
ولا رار : 
وأما تعريفه في الاصطلاح : 
فإن علاء الأصول عرفوه بأنه: «أن يوجد الحكم عند وجود الوصف 
وينعدم علد علمه) ومن هنا سماه بعصهم «الدوران الوجودي والعدمي» 
و «الدوران المطلق». 
أما إذا كان بحيث يوجد الحكم عند وجود الوصف. ولا ينعدم عند 
عدمه.ء فان هذا ما یسمی «الدوران الوجودي أو الطرد» وله بحٿث مستقل سأي 
إن شاء الله تعال. 
وأما العکس : أن ينعدم الحكم E‏ عدم الوصف» ولا يوجد عند 
وجوده» فهو ما يطلق عليه : «الدوران العدمى أو العكسى»'. 
بعصهم ٤‏ ذلك لکن المؤدى ا ققد وجدنا الإمام e‏ قال نه : 


«هو أن حدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه» فالوصف یسمی : OTE‏ 


والحكم «دائرا». 


. ۲٠١ الصحاح: ۲ ستار الصحاح:‎ ٠٤٠١/۲ اللسان:‎ )١( 

(۲) انظر فيه: نهاية الوصول: ۸/۲ إرشاد الفحول: ۳۲١‏ الإسنوي على المنهاج: 
۳ المحصول: ج ۲› ق ۲۸٠١:۲‏ الكاشف على المحصول: .۲۹٤/۳‏ البرهان: 
۳/۲ العضد: ۲٤۹/۲‏ إزميري : ۳/۲ التقریر والتحبیر: ۱۹۷/۳ نشر 
البنود: ۲٠٠/۲‏ . 
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ومؤدى ما ذهب إليه البيضاوي» مع ما ذهب إليه الجمهور واحد» وهو أن 
يوجد الحكم بوجود الوصف وينعدم بعدمه. إلا أن البيضاوي عبر بحدوث 
الأحكام» وإنما يريد بذلك حدوث ماتتعلق به» وليس مراده ذات الأحكام» 
لأن ذاتها قدية على القول بأن الحكم هو الكلام النفسي» فلا يصح أن توصف 
بالحدوث. أما تعلقاتها فهى حادثة» وذا ينتفي الإشكال الوارد على تعريف 
البيضاوي من هذا الاب 

لكنه قد يعترض على تعبير الإمام البيضاوي من جانب اخر وهو : أنه عبر 
عنه بقوله: «بحدوث» وبعدم» بالباء وليس «عند»ء والباء دالة على التعليل» 
وحينئذ يقتضي ان يكون الوصف علَّة للحدوث وللعدم» فكيف يستدل به على 
علية الوصف لثبوت الحكم» وتفاديا ذا الإشكال عبر غيره ب «عند» فجعل 
الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء. 

وحمل بعضهم «الباء» في تعريف الإمام على «المصاحبة» لكله اعترض عليه 
بانتقاضه بالمتضايفين كالبنوة والأبوةء فإن الحد شامل هماء مع أن الثبوت فيها 
ليس من الدوران في شيء» لأن الدوران يفيد العليةء وأحد المتضايفين ليس 
علّة للآحر» وذلك لأن العلّة لابد وأن تكون متقدمة على المعلول» وهذا 
لا يتوفر مع المتضايفين» لأنه لا سابقة لأحدهما على الآخرء بل إن كلا من 
بحدث مع الآخحر» وبهذا يكون التعريف غير مانع . 

والجواب عليه: ان كون الباء للمصاحبة هو الصحيح » أما ما ذهبتم إليه 
من: أن التعريف معه يكون غير مانع بدليل المتضايفين - فهو ليس بشيءء لأن 
المتضايفين لا تستفاد العلية منههاء لقيام المانع» وهو كون] متضايفين» ومعلوم أن 
الدوران يفيد العلية بشرط عدم المانم» والمعية-في المتضايفين مانعة من التعليل 
حتى لو حصل الدورانء وأيضاً فإن العلية مع المعية لا تعقلء لأن العلة بحب أن 
تكون سابقة على المعلول٠.‏ 


. ۸/۳ الإسنوي:‎ )١( 
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المطلب الثانی 
ف 
دوران الحكم مع الوصف في محل أو ملين 
لعل من المفيد أن نشبر إلى أن دوران الحكم مع الوصف قد يكون في 
صورة واحدة» وقد يكون في صورتين. 
مثال ما يكون فيه الدوران في صورة واحدة: 
دوران التحريم مع لكر ى الصن هاا ان مرا 
حراماء وعند حدوث السكر فيه وحدت فيه الحرمة» وحينئذ مق ما زال الكر 
عله وذلك بصيرورته خلا مثلاء فإن الحرمة تزول عنهء فقد دلنا هذا الدوران 
على أن العلّة في تحريم العصير إغا هي السكر» وهذا على القول بأن حرمة 
إلى ذلك في أكثر من موضع . 
عنه هذا امک إذا زرع e‏ ان e‏ حینئذ فلا ربا فيه 
فلو عقد الحب فيه صار مطعوماًوعاد إلبه الحم وهو کونه ربوا فدلنا هذا على 
ومثال ما کون فيه الدوران ي صورتین: 
وجوب ملك نصابت ف او ملك أحد انقدین 
والمهنة» وعميد اللندمة فانه لامب فيها زكاة لفقد شىء ما تقد 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض العلاء ذكروا أن الدوران لا بد وأن يكون في 
صورة وأحدة» ولا يصح أن کون ف صورتین() 


۲٥۹/۳ انظر: اية الوصول: ۲/٠۱۸ء الإبهاج: ۲ الیحر المحیط:‎ )١( 
شر‎ ۳٩ ف ۸0:۲« شرح تنقیح الفصول:‎ a اللحصول:‎ “A/F : الإسنوي‎ 
. ۲١٠۱/۲ البنود:‎ 
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المطلب الثالث 
ف 
حجية الدوران 
أربعة : 
المذهب الأول: إنه يفيد القطع بالعلية» وهذا منقول عن بعض المعتزلة 
وحكي ما يقاربه عن بعض أصحاب الشافعي . 
الذهب الثاني : إنه يفيد ظن العلية » بشرط عدم لمزاحم وعدم المانع» 
وهو مذهب الجمهور» ورجحه الصفي اندي . 
لمذهب الثالث: إنه لا يفيد العلية بمجرده لا قطعاً ولا ظنأًء وهو احتيار 
بي متصور وابن السمعاني» وأبي إسحاق› والأمدي» وابن الحاجب 
وغيرهم» وهو منسوب للإامام الغزالي» كا أنه مذهب عامة الأصوليين من 
الت وخر ظا مل اا اها 
المذهب الرابع : تفصیل الإمام الغزالي» والاحتيار» فلنتكلم عل کن 
مذهب ونذكر أدلته بشيء من التفصيل‹؛. 
الدهب الأول : 
نقل عن بعضصس المحتزلة» وبعص أصحاب الشافعي » نهم یرول آن 
الدوران يفيد القطع بالعلية. وقد استدل همم بالآتي: 
إنهم إنما قالوا: إن الدوران يفيد القطع بالعلية عندما وجدوا أن الوصف 


٦۹/۲ الإسنوي:‎ ۱۷١/١ الإبهاج:‎ ۱۸١/۲ انظر المذاهب في: بباية الوصول:‎ )١( 
»۲٤۲۹/۲ العضد:‎ .۲۷٠١/۳ : الإحكام للآمدي‎ ۲٠١ ۲۹٤/۳ شرح المحصول:‎ 
فواتح الرحموت:‎ ٤4/٤ تيسير التحرير:‎ ۲٦٠ : شفاء الغليل‎ .۸٠ /۲ : المستصفى‎ 
١١۲-١١١ روضة الناظر:‎ ٤)۲۷ المسودة:‎ ۲١1/۲ فشر البنود:‎ ۲ 
. ۱١۴۷و‎ ۷۸٤ المعتمد:‎ 
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الحلي: «وكان قائل ذلك - ويشر إلى القول بأنه قطعى في إفادة العلية ‏ قاله 
عند مناسبة الوصف» كالإسكار لحرمة الخمر»). 


الملاقشة: 

وقد ناقش ذلك غير واحد من أصحاب الحواشي على المحليء جاء في 
الآيات البينات: «آقول فيه آمران: الأول: إن 7 2 لا تملع 
الاحتمال» ولا تستلزم العليةء لحواز أن يكون وصف مناسب ولا يكون 
هو العلّةء بأن لا يعتبره الشارع في تعلق الحكم ومع الاحتمال كيف يثبت 
القطع؟ . والثانی: إن قضيته أنه لا فرق بين كون الوصف مناسباً أو لا )0). 


أما المعتزلة : فإني ل أجد مہم من يقول بالقطع› والڏذي اطلعت عليه في 
العتمد من مراجعهم يشير إلى أن المعول عندهم أن الدوران يفيد ظن العلية 
لا م فيهاء جاء ي المعتمد: «والذي سين أن هذا الوجه يدل على صحه 
العلة» أن الحكم إذا وجد بوجود العلة في الأصل وارتفع بارتفاعها غلب على 
الظن أنها مؤثر فيها)" . 

وهذا الكلام وغيره ما ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد يدل بوضوح 
علل أن الدوران يفيد الظن بالعلية“. 


u‏ قلنا: إن فيد ظن العلية» ارط عدم المزاحة. وعدم المانع 
وهو مذهب الجمهور» ورجحه الصفي اهندي . 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 


. ۲۳٠/۲ المحلي مع الآیات البینات: ٤/۲٠۱ء إزميري:‎ )١( 
. ٥١/٤ انظر مح الآيات البينات: تيسر التحرير:‎ )۲( 

. ۱١١۷/۲ المعتمد:‎ )۳( 

.۷۸٤4 العتمد:‎ )٤( 
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الدليل الأول: وهو من العادة والعقل» حيث قالوا: إنا نجد العقلاء 
بأسرهم مع احتلاف عقائدهم ومللهم يفزعون في أمر الأدوية والأغذية إلى 
التجربةء فهم عندما يرون أن التجارب أثبتت أن الأثر الفلاني ما يعد صحة 
ونشاطاً قد حصل عند استعمال الدواء أو الغذاء الفلاني وتكراره» ولم مبحصل 
حالة انعدامهاء فإهم سیتمسکون به عندما يريدون الحصول على ذلك الأثرء 
ولولا غلبة ظهم أن استعماله سبب لذلك الأثر لما فزعوا إليه عند إرادتهم له 
ولم يفزعوا لغيره'. 

الدليل الثاني : من المقرر عند الأصوليين أن الحكم لابد له من علةء 
وتلك العلّة : إما أن تكون ذلك الوصف الذي دار مع الحكم وجودا وعدماء 
وإما آن تکون غيره» أما أن تكون غيره فباطل من وجوه: 

الوجه الأول: إن الأصل عدم ذلك الغير. 

الوجه الثاني : إن ذلك الغير إن كان موجوداً قبل الحكم لزم التخلف عن 
العلَة» وهو خلاف الأصلء وإن لم يكن موجوداً قبله فإنه لا يصح أن يكون عَلَة 
لذلك الحكم حينئذ» لما عرفنا من أن العلة متقدمة على المعلولء والأصل بقاؤه 
على عدم عليته وعليه فيحصل الظن بعدم عليته باستصحاب الحال. 

ولا ثبت لنا الظن بعدم علية ذلك الغي فإنه محصل الظن بعلية الوصف 
الذي دار معه الحكم وجودا وعدما بدون تردد. 
اعتراض: قد یعترض على هذا بأمرین: 

الاعتراض الأول: إنه كا دار الحكم مع لك الرت وجرا وها 
كذلك دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل.ء فقد حصل عندئذ التزاحم» 
وامتنعت إضافة الحكم إلى الوصف». أويصار إلى إعمال الدورانين» فتكون 
العلة مجموع الوصف مع التعين والحصول في المحل» وحينئذ لا جوز تعديته من 
ذلك المحل. 


. ۱۸١/۲ نهاية الوصول:‎ )١( 
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الحواب عليه : أجاب السبكي على ذلك بقوله: «قلت التعيين والحصول 
في المحل أمران عدميانء إذ لو كانا وجوديين لزم أن يكون للتعين تعين اخر» 
وللحصول في المحل حصول آخر فيتسلسلء ضرورة مشاركة التعون حينئذ لسائر 
التعيينات في كونه تعيناً» وامتيازه عنها بخصوصية» وكذا الحصول في المحل فإنه 
حينئذ يكون له حصول في المحل» إذ هو ليس بجوهر قائم بنفسه» وهو معلوم 
بالضرورة» فيکون له حصول في المحلء فثبت انا أمران عدميان» وحينئذ 
لا جوز أن يكونا جزئي علَّة ولا مزاحاً ما“ . 

الاعتراض الثاني : واعترض عليه: بأن ما ذكرتم من أن العلة إما أن 
تكون كذا وإما كذا. . . إلخ» > لا ختص بصورة الدوران» بل يكن أن يقال 
ذلك في کل حکم اظهارعاتة: وصورة ت ذلك أن يقال: هذا حكم»› والحكم 
لا بد له من علّة حادثة وكل وصف كان موجودا قبل الحكم لا يصلح أن يکون 
اة للزوم تلف العلول عن العلَةء وهذا يعني : : الإقرار بأن العلة التي هي 

غير الوصف المطلوب الاستدلال عليه لإ تكن موجودة قبل هذا الحكم» فيجب 

ابقاؤها على العدم باستصحاب الحال» ويتعين الوصف المدلل عليه لأن يكون 
علّة» وهذه طريقة لا علاقة هما بالدوران. 

والجواب عليه: يكن أن يجاب على هذا بأنه من غير السلم آنه 
لا اختصاص للدلیل بالدوران بل له اخحتصاص به» وبیانه آن يقال: إن هذا 
الحکم حادث فلا بد له من علَة حادثةء وتلك العلة إما أن تكون هذا الوصف 
الذي دار معه الحكم وخا وعدماً أو غيره» أما أن تكون غيره فقد علمنا 
بطلانه › فتعين أن تکون العلّة هذا الوصف الذي هو حادث على حدوث العلةء 
بدلیل وجود الحكم مع وجود هذا الوصف وعدمه مع عدمهء وهذا 
هو الدوران"“. 


)١(‏ الإاج: ۲ وانظر: المحصول: ج ۲»› ق ۲۸٦:۲‏ _ ۲۸۹ شرح المحصول: 
۲/۴۳ ۲۹۷ الإسنوي : 1۹/۳ . 
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الوجه الثالث: إن ذلك الغبر إن كان غیر صالح للعلية فإنه لا جوز جعله 
علة» وإن كان صالحاً ها فإنه لا يصلح آن يكون مسلكأء لحصول التزاحم» 
والقائلون بهذا المسلك. إغا يشترطون لعلية المدار عدم التزاحم» فلم يكن في 
تلك الصورة مسلكا( . 

الدليل الثالث: وهو من الأمور العادية والالوفة أيضاً: قالوا: إن الناس 
عندما یرون إنسانا یغخضب عند مناداته باسم حصوص ولا يغضب إذا دعي 
بغيره» وقد تكرر ذلك منه مارا - فإنه محصل همم الظن أنه إغا يغضب لكونه 
يدعى بذلك الاسم اللخصوص . 

وهذا فإنهم لو سلوا عن سبب غضبه فم) لا شك فيه آنهم سيعللونه 
بتلك الناداةء بل من الالوف أن الصبيان لوعلموا آمره فإنهم متى ما أرادوا 
إغضابه فإنهم لا يترددون في دعائه بذلك الاسم الذي يكون مدعاة لإثارة ذلك 
الغضب فيه» ولو سلوا عن السبب لأجابوا أيضاً بنفس الجواب» ولولا أن 
الدوران مفيد ظن العلية لما حصل هم ذلك الظن. وإذا ثبت أن الدوران يفيد 
ظن العلية في مثل هذه الصورة» فإنه جب أن يثبت ذلك الظن في غيرها أيضاًء 
لأن هذا من مقتضى العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ولأن الأصل أن 
يترتب الحكم على المقتضى» والمقتضى لذلك الظن إنا هوالدوران» وهذا 
يعني : أن يثبت الظن حيث ثبت الدوران›. 
اعتراض: 

وقد اعترض على هذا الدليل: بأن التمسك بأيات العدلء وأن العدل 
هو التسوية » وأن من مقتضاه التسوية بين الدوراناتء وأنه لا محصل ذلك إلا 
بعد اشتراكها في إفادة الظن ضعيف . 


وجه ضعفه: إن ما لا ينبغي القول به: أن الله تعالى أمر بالتسوية في كل 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(۲) نهاية الوصول: ۱۸٥/۲‏ شرح التنقيح : ۷ العضد: ۲٤۷/۲‏ المحصول: ج ۲ء 
ف :4۷ . 
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شيء» حى في الأمور التي لا سبيل إلى مراعاة التسوية فيهاء فذلك فهم 
حاطی ء ؛ لأنه يلزم عليه الحكم بجهل كل إنسان مادمنا نحكم على بعضهم 
با لجهل» و کل حیوان ما دام البعض منه مار وحل کل مأکول ما دام 
بعضه حلالاء وإباحة كل قتل مادام الخو ةاد وقدم کل موجود ما دام 
و وما إلى ذاك. 


وهذا لا يعني نفي علية المدارات بل هو بيان لوجه الضعف بالتمسك 
بأيات العدل» جاء في شرح المحصول: «الدورانات الدالة على علية المدار كثيرة 
E‏ تفوف الإاحصاءء وذلك لأن جملة كثيرة من قواعد علم الطب إغا ثبتت 
بالتجربة » وهي الدوران بعينهء وذلك کالاسهال الداثر مع استعمال بعض 
الأدوية وجودا وعدمأً. . . . وذكر كثيراً من الأمثلة إلى أن قال: «ولا نهاية لإفراد 
له لاور ات :رعلا حت الاك ا ا هه وو ا د ا 
موصوفاً بالقيود التى ذكرناها يغلب على الظن كونه فرداً من أفراد تلك 
الدورانات» وكون ذلك المدار من تلك المداراتء فيحصل غابة الظن بعليته 
إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب»(. 


الدليل الرابع : ذكر إمام الحرمين بعد أن استطرد في ذكر ما قاله القاضي 
من أنه لا جوز التعلق بالطرد والعكس. في محاولة إثبات العلة وما استدل به 
لرأيه هذا» ما ملخصه: إن غاية ما يطلبه المجتهد في إثبات المصالح الشرعية 
غلبة الظن في ذلك والمصالح التي تعلق ا صحابة رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ‏ لم يصادفوا في أعياا تنصيصا وتخصيصاً ها بالذكر من الشارع» ولا أدل 
على ذلك من حديث معاذ ‏ رضى الله عنه _ الذي ذكر فيه الاعتماد عل 
الرأي بعد أن لا جد من الكتاب ل ریق غيره» والصحابة مع هذا کانوا 
لا يرون التعلق بكل مصلحة» وهذا يعني أنهم لا يتعلقون إلا باللصلحة التي 
يظنونها موافقة للمنېج الذي شرعه هم ا - صلى الله عليه وسلم م 


. ۲۹۹/۳ الكاشف عن المحصول: خطوط:‎ )١( 
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ومعلوم على كل ذي بصيرة أن الطرد والعكس ما ثبت به غلبة الظن فيا جرى 
فيهماء لأن يكون علة وعلًا على الحكم الشرعي» . . . إلى أن قال: «وما ذكره 
القاضي من كون الطرد متنازعاً فيه وكون العكس مستغنى عنه فمن التشدق» 
a‏ الذي يستزل به من لا يعد من الراسخين»'. 
المذهب الثالث: 

ويتلخص هذا المذهب فى أن الدوران لا يفيد العلية لا قطعاً ولا ظناء وقد 
نس الامام الآمدي هذا القول إلى المحققين من الشافعية وغيرهم» ومن ذهب 
إلى ترجيحه ابن الحاجب». ونسب إلى الإمام الغزالي ترجيحهء لكن سيأتي 
تفصيل مذهبه وهو مذهب الحنفية أيضا. 

واستدلوا على ذلك بأدلة: 

الدليل الأول: ذكره الآمدي وابن الحاجب ويتلخص بالاآق: 

إنه ليس من الضروري أن يکون کل وصف داثر علة للحکم»ء بل قد 
يكون ذلك الوصف ملازماً للعلّة وليس بعلَةء ومثل الآمدي لذلك بالرائحة 
الفائحة الملازمة للشدة المطربةء وجعل الدفع في مثل هذه الأوصاف قان 
بالتعرف لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسبرء أو بالعودة إلى استصحاب 
الحال من أن الأصل عدمه» وحينئذ فإنه يلزم من هذا الانتقال من طريقة 
الدوران إلى طريقة السبر والتقسيمء وهذا كاف في الاستدلال على علية الوصف 
من غير التفات إلى طريقة الدوران» ومثل هذا استدل ابن الحاجب» حيث ذكر 
أن الوصف المتصف بالطرد والعكس لا يكون جردا إلا إذا خلا عن السب 
جعنى : عدم ملاحظة وصف اخر معه وإبطاله كا هومقرر في السبرء وإلا إذا 
خلا عن مسلك اخر من شبه أومناسبة وما إلى ذاك ومتى ماخلا عن هذه 
الأشياء فإنه واقع في أمرين جائزين محتملين: فإنه كا جوز أن يكون علة يجوز 


(۱) البرھان: ۸۳۸/۲ .۸٤١‏ 
(۲) الإحكام للآمدي : ۳ ابن الحاجب والعضد: .۲٤۹/۲‏ المستصفى : ۸٠/۲‏ 
البحر المحیط: ۲٠۰/۳‏ إزمیری: ۲۳٠/۲‏ أصول السرخسي : ۱۸٠/۲‏ . 
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أن يكون ملازماً للعلَّة وليس بعلَّة » كالرائحة الملازمة للسكر» فإنه من المعروف 
أا 5 العصير قبل الإسكار» وتوجد معه» وتزول بزوالهء ومع ذلك فإ 
ليست بعلة اتفاقاء ومع قيام هذا الاحتمال لا محصل القطع بالعلية ولا ظنہاء 
إلا إذا التفت إلى شيء مما ذكرناء من استصحاب الحال أو السبر» وعنده بخرج 
البحث عا نحن بصدده من الدوران' . 


والجحواب عليه: 
أجاب لمنبتون لعلية الدوران: لوأن ما ذکرتموه من أن الدوران محتاج ی 
بیان عدم وصف احر» إما بکونه غر موجود افد وهذا ما أطلق عليه 
الاستصحاب» وإما بكونه غبر موجود بعد بحث وطلب شديدين - يعد قادحا 
في کونه 5 إلى الظن لكان ذلك قادحا ف ف أكثر الأدلة والمسالك فإدا 
نظرنا إلى المناسبة مثا فإن المستدل إذا أبدى مناسبة وصف فإن للخصم على 
مذھبکم مان ول او ور الیل الات ال غ ا الل 
لو سلمت من المعارض ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالرجوع إلى الأصل أوإلى 
السبر والتقسيم» وحينئذ فقد لزمنا ‏ أيضا ‏ الانتقال من المناسبة إلى غيرهاء 
وهذا الغبر كاف في الدلالة على العلة من غير أن نشبتها با مناسبة» وهكذا يكن 
أن يقال في كثير من الأدلة التي يظن با علية الوصف. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: 
إن المدار الذي اعتبرتموه وصفاً ملازماً للعليةء وان العلة حينثذ تكون 
غيره» الاحتمال فيه مرجوح› وهو لا يقدح ي ظن علية ذلك الوصف المدار» 
ل ننا می ما رأینا دوران حکم مع وصف نا وا وكان ذلك الوصف 
ا ل ا بعدم وجود وصف اخر- فإنه يغلب على الظن 
أن ذلك الوصف هو العلة مع أن الاحتمال في أن بكرن غر هوالع 
قائم » لکنه احتمال مرجوح› وهذا غاية ما يقصد في حجية الدوران» وعندئد 


)١(‏ الإحكام للامدي : ۷/۴ العضد: ۲٤۹/۲‏ المستصفى : ۰۸١/۲‏ تيسير التحرير: 
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فإن المستدل لا حاجة له إلى دفع ذلك الاحتمال المرجوح» بناء على أن طالب 
الظن ليس عليه دفع الاحتمالات المرجوحة وإنغا يترتب ذلك الدفع على طالب 
التعيين. ومن هنا نعلم أنه لا حاجة إلى التمسك بالسبر والتقسيم أو العودة إلى 
الأصل - وهو العدم ‏ حينئذ. 

وأیضاً فإن ما ذکره ابن الحاجب من أن حاصل دليله يستلزم الخروح عن 
البحث قائم بالشبه أيضأء فقد أثبت أنه مسلك من مسالك العلة» وأنه لم بخرج 
عن المببحث وعن إفادته العلية بالرغم من أنه يصح أن يقال فيه ما قيل هناء ف) 
وجه الفرف؟( . 

الدليل الثاني : وقد ذكره الآمدي وغيره: وملخصهء أنه قد ثبت لدينا 
حصول الدوران في حالات عديدة ولا دلالة لهعلى العليةء وذلك كدوران 
لملازمين» كالجوهر والعرض» والحوادث مع الزمان والمكان» والمتضايفين. 
كالأبوة والبنوة وغيرهماء ومع ذلك فإن أحدهما ليس علة للآخر» وكذلك فإن 
الدوران هنا كا وجد في جانب الحكم مع الوصف. فإنه قد وجد في جانب 
الوصف مع الحكم مع أن الحكم ليس علة للوصف» وهذا يدلنا على أن 
الدوران غير مفيد للعلية من وجهين : 

الوجه الأول: إن القول: بأن الدوران يفيد العلية مع أننا وجدنا بعض 
الصور منفكاً عنما يقتضي القول: بتخلف العلية في بعض صورها وهذا نقض 
قادح فیها" . 

الوجه الثاني: ما دام البعض من الدورانات غير مفيد للعلية فإنه يلزم أن 
يكون البعض الآخر غير مفيد هما أيضاً تحقيقاً للتسوية والعدل الذى آمر الله به 
سبحانه وتعال . 


. ۲٤٠٦/۲ 1۱۸۷ء حاشية التفتازای على العضد:‎ ۱۸٦/۲ نباية الوصول:‎ )١( 
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والحواب عليه: 

إن الدوران الذي هو موضع بحثنا وتدعي أنه دليل العلية هو الذي م يقم 
دليل على عدم علية المدار فيه» بمعنى : انه الخالي عن المزاحمء أما ما ذكرتم من 
الصور التي تخلفت عنه العلية فيها فليس من الدوران المطلوب؛ لأنه ليس خاليا 
عن المزاحم مادام الدليل قائ على عدم العلية فيه بين المدار والمدار» ولذلك 
فإن هذا لا يقدح في الدوران الذي ندعيه دليلا للعلة. 

الدليل الثالث: وقد ذكره البيضاوي» والصفي المندي»ء واستدل به 
الإمام الغزالي في المستصفى» وملخصه: انه لامعفى للدوران إلا الطرد 
والعکس . 

أما الطرد: فإنه لاأيفيد العلية وحده؛ لأن الطرد مرجعه إلى سلامة 
الوصف عن النقض» وسلامته عن مفسد واحد لا يستوجب سلامته من کل 
مفسدة» وحتى لو سلم ذلك وقيل إنه يوجب سلامته من كل مفسدةء إلا آن 
هذا لا يعني صحته لأن سلامة الشيء عن مفسدات الشيء لا يلزم منها صحة 
ذلك الشيء» والعلة بقدر ما اعتبر فيها خلو الوصف المعلل به من مفسداتما 
اعتبر فيها شيء اخر وهو وجود المقتضى لعليته» بل إن اعتبار وجود المقتضي 
مقدم على اعتبار السلامة من المغسدات. والطرد من حيث هو طرد لا إشعار له 
بالعلية البتة ء فلا توفر فيه للمقتضي المطلوب أولا للعليةء غاية ماي الأمر أنه 
مشعر بعدم النقض ومن هنا تین أن الطرد وحده لا يفيد العلية. 

أما العكس: فإنه من المتفق عليه أنه غير معتبر في العلل الشرعية» ولا 
ثبت ان الطرد والعكس بفردهما غير مفيدين للعلية» فإن مجموعهما غير مفيد هما 
أيضاً. 

والحواب عليه: انه لايلزم من عدم علية كل واحد ما منفردا عدم 
عليته) إذا اجتمعا؛ لأن حكم المجموع قد بختلف عن حكم الآحاد» وليس أدل 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
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على ذلك من أجزاء العلة نفسهاء فإن كل جزء لا يعد علة مستقلة بمفرده لكنه 
می ما احتمعث الأجزاء صار الجميع غ 


الدليل الرابع : وقد ذكره الأمدي نقلا عن بعض الشافعية فقال: «إل 
الصور التي دار الحكم فیها مع الوصف ودا زا لا بد أن تکون متمايزة 
بصفات خحاصة اء وإلا كانت متحدة لا متعددةء وعند ذلك فللخصم أن يأخذ 
الوصف الخاص بكل صورة من صور الطرد والعكس في العلّة في تلك الصورةء 
ويجعل العلة في كل صورة مجموع الوصفين وما الوصف المشترك والوصف 
الخاص اء وهي من النمط الأول؛ إذلقائل أن يقول: الترجيح للتعليل 
بالوصف المشترك لكونه مطردا في جميع جاري الحكم فيكون أغلب على الظن› 
ا ا ا 


وقد أجاب الصفى المندي ار وآ جر الدرران ا 
لعلية المشترك أولء لأن المختص إن لر يصلح للغلبة فظاهرء وإن صلح فكذلك 
لکونه أكثر فائدة . . . إلى أن قال: لا يقال التعليل بالمجموع المركب من المشترك 
والملختص أولى. لأن فيه تعدد مدارك الحكم وهو أولى من المتحد لأنه أقرب إلى 
تحصيل مقصود الشارع من الحكم ‏ لأنا نقول: يعارضه أن التعليل بالمشترك 
تعليل بالعلّة المتعدية» والمطردة والمنعكسة» وهو أولى ما ليس كذلك. . .)0 . 


الدليل الخامس : استدل الحنفية على أن الدوران لا يصلح للعلية »> بأن 
الحکم کا يدور مع العلة ا زغدها: يدور مع الشرط وجودا غفا اشا 
فان من قال لعبده: إن دخحلت الدار فأنت حر» فإن العتق يدور مع الدخحول 
وجودا وعدماء مع أن الدخحول شرط للعتق لا علة له. 


: المستصفى‎ ٤٦/۲ العضد:‎ ١۷١ - ۲ نهاية الوصول: ۲/٦1۱۸ء الإبهاج:‎ )١( 
.٠۳٠۳/۲ فواتح الرحهوت:‎ ٥۰/٤ تیسیر التحریر:‎ ,,۲ 

)۳( الإحكام للآمدي : ۲۷۹٣/۲۳‏ . 

(۳) اية الوصول: ۱۸١/۲‏ . 
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ويكن أن جاب على هذا: بأن الأصل دوران الحکم مع العلة وجودا 

وغتفا أما مع الشرط فإنه عارص لا يكون إلا بعد تعليق الحكم زیا( 
المذهب الرابع والاختيار 

تفصيل الإمام الغزالي : 

أشرنا فیا ا الإمام الغزالي انه یری عدم حجية الدوران 
ل قلعا ولا ظناء والذي نود توضیحه أنه يبدو من صنيع الإمام في غير 
المستصفى أن له تفصيلا في المسألة» مجدر تناوله فنقول: 

قسم الإمام الغزالي «الطرد والعكس» إلى قسمين» فاسد» وصحيح : 

القسم الأولء الفاسد : والفاسد من الطرد والعكس عند الغزالي : إظها 
وجود الحكم عند وجود وصف في محل» وإظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف 
في محل اخر. 

مثال ذلك : لو قاس الحنفي ا لجص في جريان الربا فيه على البر بجامع 
کون کل منہا مکیلاء فإذا قیل له: وما الدليل على أن العلة في البر الكيل؟ 
أجاب إن البر لا كان مكيلا مقدرا أجرى فيه الرباء بدليل آنه لا انعدمت هذه 
الصفة في غيره ل يكن ربوياً كا هو الحال في الثياب والعبيدء فإنها لم بجر فيها 
الربا لكونما ل تكن مكيلة مقدرة» وهذا يعنى: ان الوصف وجد مع وجود 
الحكم وعدم مع عدمه. 

وهذا التعليل من الحنفي فاسد. يقول الإمام: «فهذا وأمثاله فاسد؛ لأن 
الحكم يوجد مع أوصاف وفاقية قارا وينعدم عند انعدام أوصاف وفاقية» فلم 
يستمكن هذا المستدل من أن يقول: وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه» بل 
قال: وجد مع وجوده في موضع» وعدم مع عدمه» وهذا وإن سلم سلامته عن 
النقض في الطرد والعكس فلا خير فيه من طريق الإطراد والانعكاس» وقد يكن 
التعلق به بطريق الشبه». 


(1) أصول السرخسي: ۰/۲ مراة الأصول: ۲۳۰/۲ ابن ملك: ۷۹۳ .۷۹٤‏ 
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القسم الثاني : الصحيح : ما الصحيح من «الطرد والعكس» عند الامام 
فإنه: ما استمكن فيه المستدل من ادعاء وجوده بوجوده وعدمه بعدمه» ومتی 
ما استقام ذلك فإنه يكون دليلا على كون الوصف علة . وقد ذكر الإمام أمثلة 
لذلك. منا: 

إن العلة في تحريم الخمر» الشدة والإسكار» بدليل أن الحكم يوجد 
بوجودما؛ لأنه لا كان عصيرا كان الحكم منعدماء فلم يتجدد سوى الشدة 
والاسكار» وبتجدد ذلك دد التحريم ؛ ولذا فإانه لو صار خلا صار حلالاء 
وهذا يعني أن الحكم انعدم بانعدام ذلك الوصف. ويلاحظ هنا آنه قد استقل 
الدليل على كون الدوران علّة» بحيث لا يصار إلى غيره إلى أن يتبين غير ذلك 
إما بأن يبين الخصم» أويتبين للناظر بنظر اخر: ان الحكم لم بحدث بحدوث 
ذلك الوصف. بل حدثٹ بحدوث معن اخحر يتضمنه الحادث» أو معن جاور 
الحادث» أو حدث به مع وصف اخحر ساق عليه في الوجود أو حدث عنده ا 
أحرى منقدمة عليه في الوجود» وهذه الاحتمالات لا تغبر من دعوى التعليل 
بالدوران إلا أن يبتها مدعيها ويقيم الدليل» ويظهر المناسبة'٠.‏ 

وقد استطرد الإمام الغزالي في ذكر مايظهر وجه الحق في هذه المسألةء 
وبين ما يكن أن يرد به على التساؤلات المحتملة في ذلك ومنا: 

تسائل الإمام : بأنه من الممكن أن يقال: إن التأثير في الأمثلة التي ذكرها 
م يكن للإطراد والانعكاس» بل للمناسبةء فمثلا يكن أن يقال إن التحريم في 
السكر لمناسبة الإسكار للحكم» فالناسبة إذا هي المسلك. ولا تأثير للدوران في 
ذلك . 

وأجاب على ذلك : بان المناسبة هنا مسلمة الوجودء لکنا جاءعت مؤكلة 
وموضحة للموجب؛ وذلك لأنه أول مايبدو للناظر في هذا المثال وغيره أن 
الحكم قد حدث بحدوث وصف مرتباً عليه ذلك الحكم» فاعتبر ذلك الوصف 


(۱) شفاء الغلیل: ۲۹۹ ۲۷۱. 
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هو المؤثر» ولا اعتضد هذا النظر بالمناسبة ازداد وضوحاً بدليل حصوله قبل 
ظهور المناسبةء ويدل على ذلك أيضاً أن كل حكم رتب على سبب بقاء التعقيب 
أو بصيغة الشرط أشعر بكونه سبباً من الإضافة اللفظية لا من المناسبة فقصة 
الإعرابي الذي سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ انه جامع في نهار 
رمضان فأجابه بعتق الرقبة يفهم منها أن الجحماع في نهار رمضان هوالعلة في 
الكفارة» وم يفهم ذلك عن طريق المناسبة؛ لأنه لا مناسبة بين الجماع وعتق 
الرقبة» بل مستند الفهم في ذلك حدوٹث الحكم عند حدوث الواقعة مرتبا عليها 
وهو عين الطرد والعكس الذي ندعيهء بدليل أن الإعرابى كان بريء الذمة من 
الكفارةء ولم يتجدد منه إلا الجماع» فتجدد لزوم الكفارة» وهذا يعني أنه وجد 
بوجوده صراحة» وتضمن أنه كان منعدما بعدمه» وإذا عرفنا ذلك في الواقعة 
المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه بعينه يفهم في كل وصف 
حدث على المحل الخالي عن الحكم فأثر فيه الحكم» في غير تلك الواقعة. 

فالعصير: لاأ حرمة في شربه» وعند تجدد الإسكار يتجدد التحريم» فعلم 
آنه حدث بحدوثه . 

هذا وقد استطرد الإمام بالشرح والتفصيل هذه المسألة» وضرب هما أمثلة 
واقعية وتقديرية» مما يؤكد لنا صحة القول ذا الاتجاه» من أنه متى استمكن 
المستدل من ادعاء وجود الحکم بوجود الوصف وعدمه بعدمه كان امسلك 
صحيحاً وهو ما نميل ليه ونختاره“. 


I ÛU Û 


.٠٠۲ ۲۷١ انظر في جميع ذلك وغيره من التعليقات : شفاء الغليل:‎ )١( 


۸۹ 


المبعحث السادس 
ف 
| لسلك السادس 


وهو: الطرد» ومنهم من أطلق عليه: «الجريان» 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في تعريف الطرد - لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : في الفرق بين الطرد والدوران. 
المطلب الثالث: فى حجية الطرد. 
۰ *# ¥ * 


المطلب الأول 
ي 
تعريف الطرد ‏ لغة واصطلاحا 


الطرد في اللغة: يأتي معنى الإبعادء يقال طرده يطرده طردأء أي : أبعده» 


أا الإإطرادء فانه يأتي بمعنی التتابع› يقال : أطرد الشيء» أي : تبح دحضصبه ا 
وجرى» واطردت الأشياء: إذا تبع بعضها بعضأء وأطرد الكلام : إذا تتابع. 
الطرد في اصطلاح الأصوليين : 


عرف علاء الأصول هذا اللفظ. معنييه الصادق اء فإنه يصدق على 


الوصف نفسه» ويصدق على المعنى المصدري الذي هوالمسلك. 


or 0°1/ ۲ : الصحاح‎ ۲٣٥۲۲٦٥۱/٤ اللسان:‎ )۱( 
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أما على المعنى الأول: فقد عرفه بأنه: الوصف الذي لا يناسب الحكم 
ولا المصلحة المتوهمة للحكمء وهو ما ذهب إليه الإمام الغزالي في المستصفى» 
وقريب منه ما ذكره إمام الحرمين من أن إطراد هو: «الوصف الذي لا يناسب 
الحکم» ولا يشعر به» وما ذكره صاحب التحرير من أنه: «وصف لا مناسبة له 
یثىت اعتبارها اتفاقاً) أي NE‏ فمنہم من اعتبرها ومنہم من 


| يعتبرها() . 


والأوصاف الطردية كالطول والقصر.ء واللون والرائحةء وما أشبه ذلك 
من الأوصاف التي لا تناسب الحكم بأي وجه من الوجوه» وقد مثلوا له با يقال 
مثلا: الخل مائع لا يصح أن تزال به النجاسةء والعلّة فى ذلك أنه لا تبنى عليه 
القنطرة ولا يصطاد فيه السمك»› ولا تجري فيه السفينة» فكان في ذلك کالدهن› 
فإنه لا تصح إزالة النجاسة به بالاتفاق» وهذا بخلاف الماءء فإنه تبنى القنطرة 
على جنسه» ويصطاد فيه السمكء وتجري فيه السفينة» فصح أن تزال فيه 
النجاسةء فهذه الأوصاف لا مناسبة فيها للحكم أصلا. 


وأما على المعنى الثاني : فقد عرفوه بأنه: «مقارنة الوصف الطردي للحكم 
في جميع الصور ماعدا لمتنازع فيها» ومعناه: أن أي النص بحكم في محل» 
وهذا المحل فيه وصف طردي مقارن لذلك الحكم في جميع صوره ماعدا 
الصورة التي وقع النزاع فيهاء وهي صورة‌الفرع التي يراد إلحاقها بالأصل 
وإثبات الحكم ها بذلك الوصف الطردي بناء على أنه علة لذلك الحكم» وقد 
نسب الإمام الرازي هذا التعريف إلى الكثير من الفقهاء. 


)١(‏ المستصفى : ۸1/۲ البرهان: ۲ تيسر التحرير: ٠٥/٤‏ شرح الكوكب 
الملر: ١۴۳٠ء‏ البحر المحيط: ۲۹۲/۳ . 
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فن ال فل حول اك ن الاق مر و ي 


زره جف جا هو قربا عن دا :الف وزيي فن الق هان 
«هوأن يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستازما 
للمناسب في جميع الصور المغايرة لمحل النراع». 

وعرفه احرون بانه: ما يوجب الحکم ارد ا 

واحرون ذهبوا إلى أنه: «وجود الحكم عند وجود الوصف من غير أن 
يعقل فيه معنى من تأثير أوإخالة»““ وهوماذهب إليه معظم الحلفية» 
فهم لا يرون فرقاً من حيث المؤدى بين الطرد والإطراد» کا هو مذهب بعض من 
غيرهم» وقد أشرنا إلى ذلك قريباً. 

وقد نقل الزركشي عن بعض العلاء أنه يرى: أن الطرد حمل الفرع على 
الأصل بغير أوصاف الأصل» من غير أن يكون لذلك الوصف تأئير في إثبات 
الحكم» ومثل له بقول الحنفية في مس الذكر: إنه معلق منكوس فلا ينتقض 
الوضوء بمسه» أويقال فيه: إنه طويل مشقوق. فلا ينتقض بسه كالقلم 
والبوق. 


وكل هذه التعريفات متقاربة من بعضها ومؤداها واحد وهو: أن جريان 
إلحاق الفرع به بذلك الوصف لا آثر له في إثبات الحكم . 


)١(‏ انظر: في جميع ذلك: المحصول: ج ۲ء ق ۳٠٠:۲‏ الهاج : ۷۲/۳ جمع الجوامع 
بشرح المحلي وحاشية البناني: ۲۹۱/۲. تنقیح الفصول: .٠۹۸‏ 

(۲) انظر: الإسنوي: ۷۳/۳. 

(۳) انظر: التعريفات: للجرجاني: ١١٠١ء‏ الحدود: .۷٤‏ 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار: ٠٠١ ٠١٠/۳‏ حاشيةالرهاوي على ابن ملك: ۸۳١‏ مرآة 
الأصول: ۳۲۸/۲ أصول السرخسی : ۲۲۷/۲. 

() البحر المحیط: ۲٣۲/۳‏ . 
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المطلب الثاني 
ف 
الفرف یں الطرد والدوران 

من خلال ما تقدم من تعريفات للطرد» وما علمنا من تعريف للدوران 
رن ا ون لق ك ق ا 

الأمر الأول: بختلف الطرد عن الدورانء بأن الوصف فى الدوران يظهر 
فړه الوجود والانعدام» بينا نيجد الوصف ٤‏ الطرد ابت ف لمحل من اول 
الام وبعبارة أخرى فان الحكم ٤‏ الطرد حار عند وجوده فقط» من غير أن 
يلاحظ أنعدامه عند عدمه. ولتوضیح ذلك نقول: 


عصيبر العلب مثلا_ كان فى أول أمره عصيراً خالياً من التخمر 
والإسكار ثم حدث له هذان الوصفان مؤخرأء وکان قبل حدوثه) حلالاء ثم 
تجددت له الحرمة بعد تجدد التخمر والإسكارء فإذا انعدما أصبح خلا وحينث 
يعود الحكم إلى الحل» فقد وجد الحكم عند وجود الوصف» وانعدم عند 
عدمه» وهذا هو الدوران . 

أما الطرد: فكأن يثل بماذكرنا سابقا من تعليل عدم إزالة النجاسة 
بالخل» فإن الأوصاف التى ذكرناها من كونه لاتبنى على جنسه القنطرة. 
ولا يصطاد فيه السمك کک في الخل من أول الأمب لأن الخل هذا شأنه» 
فلم تكن الأوصاف حادثة عليه ؛ لأنه لم يكن قبل هذا ما تبنى عليه القنطرةء ثم 
م تبن وبهذا يتبين لنا الطردان. الطرد في الدورانء والطرد الذي نحن بصدده 
وهو المسلك . 


الأمر الثاني : سبق لنا القول بأن الوصف في الدوران قد يناسب وقد 
لا يناسب الحكم» أما الوصف في الطرد فإنه غير مناسب قطعاً وني أي حال( . 
)١(‏ إرشاد الفحول: ۲۲۱. 
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المطلب الثالك 


ي 
ححية الطرد 

نستطيع القول بأن الأصوليين منقسمون في حجية الوصف الطردي إلى 
فریقین : 

الفريق الأول: القائلون بعدم حجية الدوران يرون عدم حجية الطرد من 
باب اول« وما ذكرناه هناك من أدلة كاف في هذا المقام. 

الفريق الثاني: وهم القائلون بحجية الدورانء اختلفوا في حجية الطرد 
على حسة مذاهب: 

اللفت لرل ادلي حح مط 

المذهب الثانى : إنه ا 

المذهب الثالت: التفصيل. فقالوا بحجيته على القول بأن الطرد: يكون 
الحكم معه حاصلا في جميع صور حصوله غير صورة النزاع » وقالوا بعدم حجيته 
على القول بأنه: الوصف الذي قارنه الحكم في صورة واحدة. 

امذهب الراب : التوقف» وهو ما عليه الصفي اندي من الشافعية. 

المذهب الخامس: قبوله جدلا فقط» ولا یفید عملا ولا فتوی(›. 
المذهب الأول: 

وهوأن الطرد ليس بحجة مطلقأً» وهومذهب جهور الفقهاء 
والمتكلمين“ وقبل أن نذكر أدلة أصحاب هذا المذهب نود أن نزيل اللثام عن 


: الهاج‎ ۷۳/٣١ الإسنوي:‎ ۲٣۳/۳ ناية الوصول: ۱۸۹/۲ء البحر المحیط:‎ )١( 
الكاشف عن المحصول: ۲ جع الجوامع والآيات البينات:‎ ۲١ 
IES 

(۲) انظر: البرهان: ۷۸۹/۲ المستصفى : .۸٠/۲‏ والمنخول: ۲ الإاج: 1۷1/۲ 
روضة الناظر: ۱۹۳ المسودة: ۷ العتمد: ۷۸١‏ الإحكام للآمدي : ۲۷۸/۳ . 
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التباس يقع في الفهم في مذهب الحنفية » فإنمم : يطلقون لفظ «أهل الطرد» على 
من لا يشترط ظهور التأثبر في الوصف الذي يدعى عليته» ومعلوم أن الحنفية 
يريدون بالتأثس ما يقابل الملائمة عند الشافعية» وعلى هذا المعنى للطرد تكون 
الإخالة من الطرد؛ لأن الإخالة عبارة عن إبداء المناسبة بين الوصف والحكم من 
غير اعتبار ظهور التأثير فيهاء ومن هنا جاء تصريح الحنفية بأن عامة آهل النظر 
مالوا إلى الاحتجاج بالطردء فإذا ما قارنا تصريجهم هذا بتصريحهم بان علل 
الشرع لا بد فيها مناسبة يتضح أہم | يريدوا بالطرد إلا المع الذي ذكرناه» 
من أنه عبارة عن وصف لا مناسبة له مناسبة يثبت اعتبارها اتفاقا» أما أن يريدوا 
بالطرد ما لا مناسبة فيه أصلا فهذا غبر محتمل ؛ لأنهم مجمعون على أنه لا تصح إضافة 
حكم الشرع إلى ما لامناسبة له أصلا كالطول والقصر» وهذا بخلاف الذكورة 
والأنوثة فإنه قد يعلل بي) لاعتبار الشارع ه) في بعض الأحكام'. 


أدلة المذهب الأول: 
الدليل الأول: إن القول بان الإطراد دليل على صحة العلية يلزم عليه 
الدور من وجهين: 


الوجه الأول: إن الأصوليين ذهبوا إلى معرفة الإطراد والاستدلال عليه 
من اال تة الل في نفسها» فيقال: هل غات فتكون مطردة» لأنها 
لولم تكن مطردة لزم نقضهاء وذلك خلاف الأصلء ومتى ما صح هذا القول 
فإنه لواعتبرنا الإطراد دليلا على صحة العلة فإنه يلرم عليه الدور الممتنع. 
وبعبارة أخرى: إن الجريان في الفرع إا ثبت بالعلّة» إذا صح أا علة في 
الأصل» ومذا لوقيل للمستدل: ل جعلت ذلك علة في الفرع؟ فإنه بجيب: لأنه 
قد تعلق بها الحكم في الأصل» فشبت كونها علّة في الفرع بثبوته في الأصل» 
وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يجعل الدليل على صحتها في الأصل ثبوتها في الفرع ؛ 


(۱) تیسر التحریر: ٥٤/٤‏ ٥ه‏ کشف الأسرار: ٠٠٠/۳‏ و١١٠٠‏ أصول السرخسي : 
۸/۲ ۲۲۷ وما بعدهاء ابن ملك: ۸۳۰. 
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لأن الحاصل من هذا هو: أن الدليل على صحتها في الفرع بوتا في الأصل› 
والدليل على صحتها في الأصل بوتا في الفرع . 

الوجه الثاني : في لزوم الدور: إن الإطراد المعتبر هو ما کان إطراد علة لأن 
إطراد غيرها غير معتبر وهذا يعنى : أن اعتبار الإطراد بالعلة. فلو اعتبرت العلة 
بالإطراد کان دورا. ۰ 

مناقشة ذلك: قال الصفي اندي : «وفيه) نظر من حيث يصح أن 
يستدل على أثر الشىء بصحة الشيء نفسه» وأن يستدل على صحته في نفسه 
ارمع نماكم هن التور خاصل ف ركذا فد كن أن جر اثر بالزر 
مع صحة اعتبار المؤثر بالأثر. . اه( . 

أقول : وهذا يعني أن الصفي الهندي لا يرى في ذلك مایسمی بالدور 
الممتنع ما دام أن الارتباط بين ليس ارتباط توقف أحدهما على الآخر إنما 
هو كون أحدها علامة على الآخر» ومتى ما وجد أحدهما فإنه يكن أن يستدل به 
على الآخر ولا ضر في ذلك. 

الدليل الثان : وهو أيضا يرجع إلى الأول في لزوم الدور» وذلك لأن 
الإطراد ما هوإلا: عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد معه الحكم» 
ويتحقق هذا المفهوم في حالة واحدة وهي ما إذا ثبت أن الحكم حاصل مح 
الوصف في صورة النراع الفرع الذي يراد إثبات الحکم له ويتحصل من 
هذا أن ثبوت الإطراد يتوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع وعند القول 
بشوت الحكم في صورة النزاع بالإطراد يلزم الدور. 

مناقشة الدليل : يكن أن يسلم لكم ذلك لوقلنا بالاستدلال على ثبوت 
الحكم في صورة النزاع بمصاحبة للوصف في كل الصور فإن هذا القول يلزم 
عليه ماذکرتم من الدور» لکنا لا نقول به بل نقول إن الاستدلال على ثہوت 
الحكم بمصاحبته للوصف في كل صورة غير صورة النزراع وحينئل فلا يلزم على 
ذلك الدور. 


. ٤١١ نهاية الوصول: ۱۸۹/۲ التبصرة:‎ )١( 
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وأيضأً: فإن الإطراد ليس كاذكرتم من أنه عبارة عن كون الوصف 
بحیث لا يوجد إلا ويوجد معه الحم بل هو عبارة عن : الوصف الذي لا يكون 
مناسبا ولا مستلزما للمناسب. . إلخ مامر من تعريفه('. 

الدليل الثالث: إن حاصل الاستدلال بالإطراد يرجع إلى الاستدلال 
مقارنة الوصف للحكم» والمقارنة وحدها لا تصلح دليلا على العلية لأنجا قد 
توجد ولا توجد العلية» وذلك كا في الجوهر مع العرض فإن المقارنة بين ثابتة 
لأ)] متلازمان ولا علية لأحدهما على الآخر وكذا الحد مع المحدودء والذات مع 
الصفات والحوادث مع الزمان والمكان فإن المقارنة حاصلة في جميع هذه الصور 
مع أنه لا علية بينها. 

مناقشة الدليل: أجابوا بضعف هذا المسلك من وجوه: 

أحدها: إن ماذكرتم من الصور قام الدليل على عدم علية القرين 
لقرينة» وهو ما ليس لنا كلام فيه هناء إنغا المراد هنا المقارن الذي لم يدل الدليل 
على عدم عليته» وهذا يعني أنا لا نبحث في مطلق المقارن كما ذكرتم» بل 
في وجه مخصوص منه. 

ثانيها: إن ما ذكرتم يفيد أن الحكم تخلف عن دليله الظاهر في بعض 
الصور» وهذا لا يقدح في دلالة الدليل على مادل عليه وهذا كا في الخيم 
الرطب» فإنه دليل على وجود المطرء ولو تخلف عنه في بعض الصور» فإنه 
لا يقدح في کونه ذلك افا فان الاست والدوران والتأثير قد ينفك کل 
واحد منها عن العلية› ولم يکن ذلك قادحا في کونہا دلیاڈ على العلية". 

الدليل الرابع: قالوا: إن الطرد فعل الطاردء ولا شيء من العلل 
الشرعية بفعل الإنسان» فلا شيء من الطرد بعلة 

مناقشة الدليل : يكن أن يضعف هذا الدليل» بعدم التسليم بان الطرد 


. ۲۲۰ ناية الوصول: ۱۸۹/۲ المحصول: ج ۲ ق ۳۰۹:۲ إرشاد الفحول:‎ )١( 
۲۲۰ المحصول: ج ۲ ۳۰۷:۲ إرشاد الفحول:‎ ۱۹٠/۲ نهاية الوصول:‎ )۲( 
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فعل الطاردء يستفاد هذا من المراد بالإطراد, إذا ما قلنا: إنه عبارة عن حصول 
الحكم في جميع ال الوصف في غير صورة النزاع» وهذا من فعل الشارع 
لا دحل للانسان فيه» غاية ماني الأمر أن حصول الحكم في محل الاجتهاد 
وهو الفرع الذي جعلناه موضع النزاع - يتعلق بفعل الانسان من حيث إن 
المجتهد عدى الحكم من الأصل إليهء بجامع مشترك بينهاء وذلك الجامع 
هو الوصف الطردي ٠‏ ويكون ذلك بعد ثبوت علية الطرد في غير حل النزاع» 
وحينئذ فلا يلزم على هذا أن يكون الطرد من فعل الإنسان'. 

الدليل الخامس: إن الوصف الطردي ليس فيه إلا سلامته من النقض 
الذي هومن مفسدات العلةء ولا يلزم من سلامة الشيء عن مفسدات العلة أن 
يكون علة» وهذا يشبه قول القائل: زيد عالم لأنه لا دليل يفسد دعوى العلم» 
فیعارضه أنه جاهل لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل» والحق الذي يکن أن 
يعول عليه : انه لا جوز الحکم عليه بکونه عا بمجرد انتفاء دليل الجهل» 
ولا بکونه جاهلا جرد انتفاء دلیل العلم» بل یتوقف ثبوت کل على ظهور دلیل 
العلم والجهلء والصحة والفساد في العلّة كذلك. فليس سلامتها عن مفسد 
واحد وهو النقض كاف في الاستدلال على صحتها يقول الإمام الغزالي: 
«وبا لجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكفي في 
إثبات الحكم أنه لا نقض عليهء ولا مفسد له بل لابد من دليل فكذلك 
العلة»". 


والحواب عليه : بمثل الحواب ع تقدم » انا لا نستدل على عليته ٤‏ هذه 
الحهة بل من جهة أن السلامة عن النقض من آمارات العلية“. 

الدليل السادس: إن القول بأن الطرد دليل على كون الوصف علَة يعني 
تصحیح دعوی بدعوی . 


. ٤١١ التبصرة:‎ ۱۹١/۲ نهاية الوصول:‎ )١( 
. ۲۷۸/۳ : الإحكام للآمدي‎ ۸٠/۲ : المستصفى‎ )۲( 
. نہاية الوصول : 14/۲ والملستصفى‎ )۳( 
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وبيانه : إن كون ذلك الوصف في الأصل علة دعوىء وكونه علة في غيره 
دعوى أخرى» فتصحيح الدعوى الأول بالثانية تصحيح للدعوى بالدعوى. 

وجوابه : بثل ما تقدم» فإن الدليل على كون الوصف الطردي علة ليس 
هو كونه علة في الفرع حتى يلزم ما ذكرتم» بل إن الدليل على علية الوصف 
الطردي كونه مقارناً للحكم في جميع محاله في غير صورة النزاع» وذلك ليس 
دعوی تحتاج إلى الدليلء لأن ذلك يثبت بالإجاع أو بالنص فلا يلزم المحذور 
الذي ذکر توه" . 

الدليل السابع : استدلوا أيضا بفعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
e‏ الصحابة رضى ي الله عنهم متى ما عدموا الدليل من الكتاب 
والسنة استندوا في أقيستهم إلى إجاعهم على المسألة وفقاً للمصالح التي جاءت 

ها الشريعة الإسلاميةء و نجدهم بحال بجتكمون بطرد لايناسب الحكم 

eg‏ ولم يلتفتوا إليه ني شيء» وقد دلنا ذلك على أنهم أدركوا أن الطرد 
لا يستند إلى دليل سمعي ت > بل الظاهر من صنيعهم انهم كانوا يأبونهء 
ولا يرونه» ونما لا شك فيه أنهم لووجدوا في الطرد مناطا لأحكام الله ا أهملوه 
وعطلوه» وهذا eT‏ 

أحدهما: أنه ليس للطرد مستند لا بصورة قطعية» ولا بصورة ظنية؛ 
ولیس هو في نفسه مقتضياً حكنًا لعينه. 

ثانيه: نعلم أن الصحابة أضربوا عن مثله في النظر في أحكام الوقائم» 
9 أنم أكبوا على تطبيق الأحكام وفقاً للمصالح الشرعية المعتبرة”). 


هذا هو آقوی الآدلة في) ذهبوا إليهء ولذلك نجد من ذكره م يتطرق 
للاجابة عنه بشيء. 


١ ناية الوصول: ۲/١۱۹ء التبصرة:‎ )١( 
. ۲٠۳ البرهان: ۷۸۹/۲ ۷۹۰ الإباج: ۲۳ نشر البنود:‎ )۲( 
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المذهب الثاني : 

إن الطرد حجة مطلقاً وقد نسبه الإسنوي للإمام فخر الدين الرازي في 
الرسالة البهائية » والإمام الغزالي في شفاء الخليلء قال: ومال إليه في المحصولء 
وهو مذهب الامام البيضاوي» ونقله الإمام الشيرازي في التبصرة عن اف بکر 
الصيرف'٠‏ وبه قال بعض الحنفية. 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه با يأتي: 


الدليل الأول: إن جمهور العلماء يذهبون إلى أن الأحكام معللةء فلا بد 
من أن يكون مذا الحكم علَة» وهي إما أن تكون هذا الوصف أو غيرهء أما آن 
تكون غيره فذلك غير مقبول» لأن الأصل عدم ذلك الغير كا في الأصل عدم 
عليته » ولذا فقد تعين أن يكون هذا الوصف _ وهو الطرد _ هو العلة. 

مناقشة الدليل: يكن تسليم ما ذكرتم من انتفاء الغير وعلية الوصف 
القائم حالياء لو كان هذا الوصف - القائم الآن وهو الطرد _ صالحا للعلية في 
نفسه» لكن الطرد ليس كذلك. لأنه لايكون مناسبا ولا مستلزما للمناسسب 
ولا مطردا منعكسأًء وني هذه الحال لا يصلح للعلية عندكم أيضاًء وإقرار عليته 
إقرار منكم بأنه يحمل واحدة من الصفات التي ذكرناها والتي تؤهله للعليةء 
وهذا ما لا ترضونه؟ . 

الدليل الثاني : وقالوا أيضاً: إنه إذا علمنا أن الحكم لا بد له من علّة» 
وعلمنا حصول هذا الوصف ول يعلم غيره» فإنه بحصل لدينا الظن بكون هذا 
الوصف علة هذا الحكم» ولا يتصور عدم حصول هذا الظن لدينا لأسباب: 


لأننا إما أن نقول: إن عدم حصول هذا الظن؛ لأن ذلك الحكم لا يستند 


۲۷٦/۲ الكاشف عن المحصول:‎ ۷۳/۳١ : الإسنوي‎ .۱۹١/۲١ نهاية الوصول:‎ )١( 
تعليقات الشيخ‎ ۳٠۹١ شفاء الغليل:‎ ٠ التبصرة:‎ .۲۲١ إرشاد الفحول:‎ 
. ۱۳۷/٤ : ببخیت‎ 

(۲) نهاية الوصول: ۱۹١/۲‏ والمصادر السابقة. 


إلى علة» وهذا باطلء لأنه يتناقض مع مبدأ المسألة الذي قررنا فيه أنه لا بد 
للحكم من علة وعلمنا ذلك وإما أن نقول: إن عدم حصول الظن في غلبة 
لا الو ب اط د اه مدال عو وا افا اط اة س ا 
في أول الاستدلال القول بأنه لم يكن هناك شعور بوجود ذلك الغي» وإسناد 
الحكم إلى غير هذا الوصف يقتضي الشعور بذلك الغبرء وهذا خحالء لأنه 
تناقض» فإنه شعور بالغير حالة عدم محقق الشعور بالغير» وهو باطل . 


مناقشة الدليل: إنما يلزم هنا: لإثبات الظن بالعلية الشعور بالغير ولو على 
سبيل الإجمال» ولذا فإنه لا منافاة بين عدم الشعور بالغير على سبيل التفصيل»› 
وبين الشعور به على سبيل الإجمالء والمقدر أولا إنغا هو الشعور به على سبيل 
التفضا' : 

الدليل الثالث: إن للشارع أن ينصب الطرد علًّاء حتى ولو لم يكن مناسبا 
للحكم» وما دام الأمر كذلك. فاي مانم من أن يقدره المجتهد علا على 
الحكم. 

مناقشة الدليل : هذا القول لامؤدىله ولاحاصل؛ لأنا نعلم أن للشارع 
تأسیس الحكم» وما الأعلام الي يذكرها الشارع للحكم» سوى انها تجري 
مجرى الحد لتكون معرفة بذلك الحكم» ولذا فإنه لو ذكر الشارع الحكم من غر 
علَة فإنه يقابل بالقبولء فإذا زاد على ذلك بذكر المعرف له والعلامة عليه 
صدق» بيدا هذا لا يتأتق للمستنبط. لأنه منوع من التحكم بالحكم» غاية ما في 
الأمر أنه متى ماظن شيئا بمسلك شرعي» فإن عليه أن يبديه ويعرضه على 
القواعد» والطارد ليس على هذا المنوال» فإنه ليس لديه مسلك ظني» وليس له 
الابتداء بوضصع الحكم» ولو قلنا بجواز الأحذ بالطرد الذي فعله الطاردء فإِن 
هذا إقرار للتحكم في الصورة التي يدعيهاء وهي المتنازع فيها؟. 


.٠٠/۲ اية الوصول:‎ )١( 
.۷۹٥/۲ البرهان:‎ )۲( 


الدليل الرابع : قالوا: إن الطرد يتساوى والمعاني المناسبة من حيث إن 
المعاني المناسبة لا توجب الحكم لعينهاء فإن الشدة التي اعتقدت أنها خيلة في 
إثارة التحريم كانت ثابتة والخمر حلالء فاذا العلل كلها وإن اعتقدت خيلة 
لا توجب الإحكام لأعيانهاء وكذا الطرد لا يوجب الحكم لذاته» فكانت المعاني 
المناسبة مشاة للطرد. 


والحواب: قال إمام الحرمين : «هذا فاسد لا حاصل له فإنا لا نرتضي 
الملخيل من جهة الإخالةء ولكن إذا صادفناه وظنناه موافقا لعلل الصحابة 
ومسالكهم رضي الله عنهم - في النظرء فهو الدليل على وجوب العمل 
لا نفس الإحالةء ولإ يترتب تمسك الصحابة بالطردء فلا يبقى للمستنبط وجه 
يبنى عليه الظن بأن ما طرده منصوب الشارع» فال الأمر إلى التحكم المحض. 
وهو باطل من دين الأمة»'. 


الدليل الخامس: احتج الإمام البيضاوي على حجية الطردء بأن الحكم 
می تت فیا عل | الصورة المتنازع فيها م الوصف» ووجدنا الوصف ٤‏ تلك 
الصورة المتنازع فیها فإنه يلرم عليه ثبوٽ الحكم مه ف تلاك الصورة إلحاقا 
للمفرد بالأعم الأغلب. وهذا ما أثبته استقراء أقوال الفقهاء في إلخحاقهم النادر 
بالغالى. 


مناقشة الدليل : وقد ناقشه الإمام السبكي : بأن هذا معتصم ضعيف؛ 
لأنه إن أريد بالاستقراء إلحاق كل نادر بالغالب في جميع الأشياء» فهو نمنوع . 
لأن هذا يرد عليه نقوض كثيرة» وإن أريد به إلحاق النادر بالغالب في بعض 
الصور» فلو سلم ذلك فإنه لا يلزم عليه شيء لجواز أن يكون ما نحن فيه ليس 
من تلك الصور“. 


الدليل :السادس: اجتيرا بقرله تعال: وور كان مر عك غ الل 


.۷۹٩/۲ البرهان:‎ )١( 
۷/۲ الإماج:‎ (۲) 


لوْجدوا فيه اختلافاً كثير4). فهذه الآية تدلنا على أن ما ليس فيه اختلاف 
فهو من عند الله » ومتى ما أطردت العلّة فهي متفقة لا احتلاف فيهاء فوجب أن 
تکون من عند الله . 

مناقشة الدليل : لا أحد ينكر مدلول الآيةء من أن ما فيه اخحتلاف فإنه 
ليس من عند الله» وأن الاختلاف في العلل هو الناقض» وذلك يدل على أنه 
ليس من عند الله فلا حجة لكم في هذه الأية". 

E *# % 

المذهب الثالث : 

وملخصه : إن الطرد حجة إذا فسرناه: بأن يكون الحكم معه حاصلا في 
جميع الصور غير صورة النزاع» وليس بحجة على القول بالتفسير الثاني : وهو أن 
الوصف قارنه الحكم في صورة واحدة. 

واستدلوا على التفسير الأول بأمور: 

الدليل الأول: قالوا: إن العاقل إذا رأى فرس القاضي واقفاً عند باب 
الأمس فإنه ما لا شك فيه أنه سيغلب على ظنه كون القاضي في دار الأمير 
ول يغلب هذا على ظنه إلا للاطراد. 

والجواب: إنه من غير المسلم أن يكون هذا الظن حاصلا لمجرد نفي 
الاطراد» بل حصل ذلك بقرائن أخرى تغلب على الظن وجود القاضي في دار 
الأمر“. 

الدليل الثاني : المتتبع ا درج عليه الفقهاء جد انهم يلحقون النادر في كل 
باب بالغالب الأعم» وعلى ذلك فإنه متى ماعلم مقارنة الحكم للوصف في أكثر 


)١(‏ من الأية: ۸۲ من سورة النساء. 
)۲( التبصرة : ۲ . 
(۳) ناية الوصول: ٠۹۰٩/۲‏ . 
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الصورء ووقع النزاع في مقارنته في صورة النزاع فمن الواجب أن يلحق هذا 
النادر القليل _ وهو الصورة الواحدة ‏ بالأعم الأغلب» وهو أكثر الصور. 


والحواب عليه : إنه ليس من الضروري أن يكون الإلحاق بغير ظن علية 
ذلك الوصفب بل موز أن يلحق به من غير عليةء يؤكد هذا أننا لورأينا 
شخصاً من بلاد معينة» وكنا نعلم أنه يغلب على هذه البلاد مذهباً معيناء أو لُونا 
معيناً فإنه باستطاعتنا الحكم على أن هذا الشخص على ذلك المذهب» أوذلك 
اللون» مع عدم العلية بين الشخص وهذه الأوصاف. 

أما على التفسير الثاني : فإنه ليس بحجة: لا يأتي: 

الدليل الأول: إن القول بعلية ذلك الوصف من غير أن يكون مناسبأء 
ولا مستلزما للمناسب» ومع كونه مساوياً لسائر الصفات» قول في الدين بمجرد 
لتشهي» فیکون باطل لقوله تعالی: فلت مِنْ بعڍهم خلف أضاعُو 
الصلاة واتبعوا الشهوات 4“ ولان الإجماع قائم على ذلك. 


مناقشة الدليل: إنه من غير المسلم کونه اا لسائر الصفات. لأنه إن 
رفا وضفا اخ مقارا اما ا أو غير متعدء فإن كان غر متعد 
فإنه لا يلتفت إليهء لأنه يترجح المتعدي عليه لورود الأمر بالقياس. وإن كان 
متعديا فإن تعدى إلى فرع اخحر فإن ذلك يكون معارضا له» فيجب على المستدل 
الترجيح » وإن كان متعديا إلى ذلك الفرع الذي ادعى المستدل ثبوت الحكم 
فیه» فإنه لا یکون معارضاً له لجواز أن یقوم معرفان على معرف واحد. 


الدليل الثاني : قالوا: إن القول بحجيته يفتح باب امذيان: 


)١(‏ نهاية الوصول: ۲/١۱۹ء‏ المحصول: ج ۲ ف ۳٠١٦:۲‏ الكاشف عن المحصرل: 
۷/۲ إرشاد الفحول: ۲۲۰ . 

(۲) من الأية: ٥۹‏ من سورة مريم . 

(۳) ناية الوصول: ۱۹١1/۲‏ الإسنوي: ۷۳/۳. 


من مثل قوهم : في الخل: لا تزال فيه النجاسة؛ لأنه مائع لا تبنى القنطرة 
على جنسه» فلا يجوز إزالة النجاسة بهء كالدهن. 

ومن مثل قوم : إن وطاً الثيب لا ينع الرد بالعيب» وذلك لأزه شروع 
في ناف فلا ينع الرد بالعيب كالشروع في الدرب النافذ. 


ا a‏ سعي بين جبلين» فلا يکون 


وهڏا هذيان e‏ شرعا. 
والجواب عليه : إنه ليس المقارنة المطلقة تفيد العلية كيف كانت فهذا ليس 
من مدعانا بل يشترط أن لا يحصل هناك وصف اخر هوأولى بالرعاية» 
وما ذكرتوه من أمثلة غير مستوف هذا الشرط فقد وجد هناك وصف أولى 
بالاعتبار من الوصف الذي ذكرتعوه وهو كون الدهن -مثلا - لزجاًء غير مزيل 
للنجاسة» ولا زال شرط العلية فإن المقارنة هنا لا تفيد ظن العلية'›. 
FF #F‏ % 
المذهب الرابع : 
التوقف في المسألة: 
وقد ذهب إلى ذلك الصفى اندي فإنه بعد أن ذكر المذاهب الثلاثة 
المتقدمة وأدلتهم وما عليها من مذ ومناقشات قال: «وإذ قد ظهر ضعف دلائل 
المذاهب الثلاثة وجب التوقف». 
FF %‏ # 
المذهب الخامس : 


تقل إمام الحرمين عن الكرخحي آنه یری أن التعلى بالطرد مقبول ل 
بمعنى : انه يفيد المناظر دون الناظرء > فلا یسوع التعویل عليه عملا ولا فتوی. 


(1) نهاية الوصول: ٠۹۱/۲‏ . 
(۲) اي الوصول: ٠۹۱/۲‏ . 


مناقشة ذلك : 

وقد أجاب على ذلك بقوله: «فاما من جوز الحدل به» ومنح تعلیق ربط 
الحم به عقداً وعملا 0 وحكًا فقد ناقض» فإن المناظرة مباحثة عن ماحذ 
الشرع والحدل يستاقها على أحسن ترتيب وأقربه إلى المقصود. وليس في أبواب 
الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يکون مناطا 
للحکم. . .۲( . 
المختار: 

بعد هذه الحولة من الاستعراض لأدلة اذاهب المختلفة في «الطرد»ء 
والنظر في كل ما ورد عليها من مناقشات وردود نجد أن الرأي المختار هو ما قاله 
أصحاب المذهب الأول من عدم حجية الطرد» ولعل أقوى ما تمسكوا به: 
هو دليلهم الخامس المستند إلى أن أقيسة المعاني لم تقتض الأحكام لنفسهاء وإغا 
تعلق ا الصحابة إذا عدموا متعلقا من الكتاب والسنةء فإجماعهم على ذلك 
هو مستند العمل بالأقيسة الصحيحة وفقاً للمصلحة التي اعتبرها الشارع . 


OG Û 


(۱) البرهان: ۷۸۹/۲ و ۷۹٤‏ الإمهاج: ۱۷۸/۲ إرشاد الفحول: ۲۲١‏ . 
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امبحث السابع 


ي 
المسلك السابع 


وجل ھی 
الملطلب الأول: في تعريفه ‏ لغة واصطلاحا. 
ا مطلب الثاني : في حجيته. 
امطلب الثالث: في الغرق بين تنقيح الناط والسبر. 
المطلب الرابع : في طرق الغاء الفارق. 
المطللب الخامس : في الفرق بين تنقيح المناط ولخريجه وحقيقه. 
# # 


المطلب الأول 
ف [ 
تعريف : تلقیح لاط لغة راصطلاحا 
اما رة لت عزف من خلال اعرف يجرت 


فالتنقيح لغة هو: التشذيب» ومنه تنقيح الجحذع أي : تشذيبه حتى يخلص 


من الشوائب» وکل ما نحیت ره شتا فقد نقحته(') . 


والمناط : مأحوذ من ناط الشىء ينوطه نوطاء أي : علقه» فالمناط على هذا 


ما يتعلی ده ال92 


.٤٥١١٦/١ اللسان:‎ )١( 
. ٤٥۷۷/١ اللسان:‎ )۲( 


التعريف الاصطلاحی : 
يراد بتنقيح الناط“ عند الأصوليين: تبذيب علة الحكمء فقد ذهبوا في 
بيانه إلى العديد من التعريفات» وهى وإن اختلفت في ألفاظها إلا أن مؤداها 


وأاحد. 


فالإمام البيضاوي يرى: أن تنقيح الناط عبارة عن: إلغاء الفارق. 

قول الامام الإإسلوي ي شرحه للمنہاج : «وتنقيح مناط العلة هو: أن 
يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع» وحينئذ فيلزم اشتراكها في 
الحكم». وإليه ذهب كثير من الأصوليين. 


والامام الأمدي يقول : «وأما تنفيح المناط» فهو النظر والاجتهاد ٤‏ نعیین 
ما دل النص على كونه علّة من غير تعيين بحذف مالا مدخل له في الاعتبار 
ما اقترن به من الأوصاف كل واحد بطريقة». 


والإمام السبكي يقول: «تلقيح المناط هو أن يدل نص ظاهر على التعليل 
بوصف» فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم 
أو تكون أوصاف في محل الحكم» فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهادء ويناط 
الحكم بالباقي» . 

قال المحلي في شرحه لحمع الجوامع : «وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف 
والتعیین»(. 


)١(‏ عبروا عن العلة بالناطء من باب المجاز اللغويء فالحكم لا تعلق بالعلّة كان هذا 
كالشيء المحسوس الذي يتعلق به غيره» مجازيته تأي من تشبيه المعقولء وهو العلة 
با للحسوس › وهو ما يعلق به عادةء انظر: البحر المحيط : ۲۹۷/۳ الإحكام للآمدي : 
4/۳. 

(۲) الإسنوي: ۷٤/۳‏ البحر المحيط: ۲۹۷/۳ ناية الوصول: ۱۹١۱/۲‏ شرح تنقيح 
الفصول: ۳۹۸ نشر البنود: ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) الإحکام للآمدي: ۲۷۹/۳ . 

.٠٠١ ١١٤/٤ شرح جع الجوامع للمحلي على هامش الآیات البینات:‎ )٤( 
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قال العبادي ا على قوله: «وحاصله» ى حاصل تعریف تنقیح 
لمناط المذكور: إن تنقيح المناط هوالاجتهاد لا الدلالةء قاله شيخنا 
الشھاں'. 
إلى الاجتهاد في حذف بعض الأوصاف وعدم اعتبارهاء وتعيين البعض الأخر 
المستفاد من قوله: «فيحذف . . إلخ» لا إلى الدلالة المذكورة في قوله: «ان يدل 
نص . . إلخ». 

وني المسودة جاء تعريف تنقيح المناط على النحو الآتي: «أن ينص 
الشارع على الحکم عقیب أوصاف يعرف فيها ما يصلح للتعليل »› وما لا يصلح 
للتعليل» فينقح الجتهد الصالح ویلغی ما سواه. . اه( . 

الطريقة الأولى : ما ذهب إليها الإمام البيضاوي» ومن على شاكلته حيث 
عرفوه با هو شامل لإلغاء الفارفق من الأصل › وحذف ما لا دحل له ف العلية. 

أما الطريقة الثانية : وهي ما ذهب إليها ابن السبكي وغيره» فهي تعتمد 
على أمرين اثنين: 

أوما: أن يكون النص دالا على علية وصف خاص بالأصل» ويكون دور 
امجتهد حذف خصوص الأصل» وحيئئل يشترك الأصل والفرع في الحكم معأ 
ويل له بحديث الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان. 

ثانيه: أن يدل النص على علية أوصاف» ويقوم المجتهد بحذف 
ما لا دحل له في العلية» ليصبح الباقي علّة للحكم. 


(1) الآيات البينات: .١٠٠١/٤‏ 
(۲) انظر: حاشية البناني: ۲۹۲/۲ وحاشية العطار: ۲۳۷/۲ . 
)۳( المسودة: TAY‏ . 


ويمثل له بالحديث نفسه فإن الأوصاف التي يمكن أن يشير إليها النص كون 
المواقع أعرابياًء وكون الموطوءة زوجته» وكون الوقاع حصل في رمضان معينء 
وكون الوطء في القبل» وكون الوقاع بخصوصه هو العلة. 

نإن أبا حنيفة والإمام مالك حذفا خصوص المواقعة في نار رمضان عن 
الاعتبارء ولذا فإن) أناطا الكفارة بمطلق الإفطار حتى أوجباهاء على كل من 
أفطر عامدا في نهار رمضان بأي مفطر. 

أما الشافعي : فقد حذف جيع الأوصاف التي وردت في المحل من كون 
الواطىء أعرابياء وكون الموطوءة زوجته» وكون الوطء في القبل» ولم يبق سوى 
المواقعة في نهار رمضان» فأوجب الكفارة فيها دون غيرها. 

ونحن نرى من خلال التدقيق في الطريقتين أ) واحدة في الالء فاخا 
يعتمدان على إلغاء الفارق من الأصل» وبالتالي فإن خحصوص الأصل لا مدحل 
له في العلية» وعلى حذف الأوصاف التي لا دحل نما في التعليلء اللهم إلا إذا 
قلنا: بأن تعديه من غير الوقاع إلى الأكل والشرب» فإمم يرون انتهاك حرمة 
الشهر موجبة للكفارة. 

وإن كان ابن السبكى قد جعل إلغاء الفارق مسلكاً مستقلاء ولعل هذا 
ج آل اه ر ون اجات لاف وال س لك ا 
للمناط» وبين بيان كون الوصف الفارق غير مؤثر»ء فسمى ذلك: «إلغاء 
الفارق»» وقد مثل له بإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابتة بحديث 
الصحيحين: «من أعتتق شركاأً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق عليه 
ما عتی)(' , 

حيث إن الفارق بين الأمة والعبد الأنوثةء ولا تأثبر ها في منع السرايةء 
فشبتت السراية في الأمة» كا في العبد الذكر. 


(۱) سبق تخرمجه» وانظره في ابن ماجه: ۸٤٤/۲‏ حدیث ۲٣۲۸‏ . 
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المطلب الثاني 
ي ٣‏ 
حجية تنقيح المناط واعتباره مسلكاً من مسالك العلة 
الكشر من عل|ء الأصول عد «تنقيح المناط» مسلكاً من المسالك الدالة على 
العلية ومن بیتہم الإمام الرازي والبيضاوي وابن السبكي والزركشي وغیرهم . 
أما الإمام الخزالي : فإنه لم يعتبر التنقيح مسلكا من مسالك العليةء فقد 
ذكر لتنقيح المناط أقساما ثلاثة لم يكن التنقيح فيها مسلكا مستقلاء بل إن 
الملسلك فيها النص أو غيره من المسالك. لكنه لا اقترن بالعلة ما لا مدخل له في 


قال في شفاء الغليل: «تنقيح المناط بإلغاء بعض القيود والاختصاصات 
واعتبارهاء والتداور فيها على أمور عقل من الشرع تأثيرها في الأحكام» وذلك 
ا إلى: ماعرف الناط فيه بورود الحكم مرتبا على وقوع الواقعة» وإلى 
ما عرف باللإضافة اللفظية بصيغة التسبيب من الترتيب بفاء التعقيب» وترتيب 
الجزاء على الشرطء كا سبق في مسالك الإياء وإلى ماعرف مناط الحكم فيه 
بحدوث الحكم عند حدوث العارض»' . 


السلام: فف ی ا . إلخ»» وللثالث: بالحكم بلزوم الوضوء بخروج 
الخارج من النلن ۹ , 


أما الحنفية : فإنهم ل يختلفوا مع الجمهور في أصل المسالة ومعناها فقد 


ذكروا أن النص يدل ظاهراً سواء كان ذلك بطريق صريح» أو إياءعلى علية 
الوصف وإذا تعددت الأوصاف فإنه محذف منها ما لا دحل له في العلية والتأثرء 


.٤١١ شفاء الغليل:‎ )١( 
.٤١٤ إلى‎ ٤١۳١ انظر شفاء الغليل من‎ )۲( 
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ككونه أعرابباً في المثال السابق - وكون المغطر وقاعأء وما إلى ذاك من 
الأوصاف القى لا دحل هما في العلية. 


وقد أبقى الحنفية وصفاً واحدأء وهو الفطر المتعمد في نار رمضانء وإغا 
قالوا به وحذفوا الأوصاف الأحرى؛ لأن الكفارة لا تكون إلا بجناية » والأكل 
والشرب والجماع نفسه ليس بجناية ؛ لأن الكل مباح على السواءء وإنما الجناية 
إفساد صوم الشهر المبارك دا5 ودا اه و ارج ا ر 


إلا أن الحنفية ل يصطلحوا على هذا الحذف با اصطلح عليه الجمهورء 
إغا سماه بعصهم بالاستدلال ولا مشاحة ٤‏ الاصطلاح' . 


وقد فرق الحنفية بينه وبين القياس: بأن القياس لفظ مخحصوص لا يكون 
الإلحاق فيه بذكر العلة الجامعة» وهو لا يفيد إلا الظنء أما الاستدلال فإم 
أطلقوه لا يكون الإلحاق فيه بإلخاء الفارق الذي يفيد القطع» ولذلك فإم 
أجروه جحری القطعيات ف النسح به » ولسخه حقی جوزوا الزيادة عل النص ره 
ولم يجوزوا نسخة بخبر الواحد. 


مطلقی ان القياس فد e‏ وهو الغالب فيه » وجود 
ما يقطع بان الجامح عا وقد يکون ظا لل و جود ذلك وسواء ف ذلك 
ما كان فيه الإلحاق بذكر الجامع» أوبإلغاء الفارقء إلا أن حصول القطع 
ني كان القياس فيه بإلغاء الفارق أكثر من القسم الاخر لكو هدا لس رقا ف 
ا لمعنى» وأصل المسألة. إغا ٤‏ وقوعها» وهذا لا يعني القول بإخراج هذا القسم 
من دائرة القياس"“ 


(۱) فواتح الرحموت: ۲۹۸/۲. الإسنوي: ۷٤/۳١‏ البحر المحيط: ۲٦۷/۳١‏ تيسير 
التحریر: ٤۲/٤‏ ممع الحقائق: ۲۳١۲‏ . 
(۲) الإماج: ۱۷۸/۳ . 


المطلب الثالث 
ف 
الفرق بين تنقيح المناط والسبر 

فد محصل تساؤل ویقال: آي فرق بين السبر الذي جعلتموه فا 
مستقلاء وبين تنقيح المناط؟ 

والجواب عليه : 

أما على القول : بأن تنقيح المناط عبارة عن : أن يدل نص ظاهر على التعليل 
بوصف» ويقوم الجتهد بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار حت يناط الحكم 
بالأعم فإن التمييز بين ظاهى لأن النظر هنا ليس في الوصف إنا في الأصل 
الذي ألغى المجتهد اعتبار خحصوصهء ليعم الحكم مااشترك معه في ذلك 
الوصف غا لا نص فيه. 

وأما على القول: بأن تنقيح الناط عبارة عن: حذف بعض الأوصاف عن 
الاعتبار بالاجتهادء ليناط الحكم بالباقي» فإن هذا موضع نقاش بين 
الأصوليين . 

فإمام الحرمين يرى: أنه في الحقيقة استخراج للعلة بالسبر» وغيره برى: 

نه يمكن التمييز بينه وبين السبر» بأن في تنقيح لمناط اجتهادا في الحذف 

ولا كذلك السبر فإن الاجتهاد فيه منحصر في الحذف فيتعين الباقي . 

ومنهم من ذکر أن الفرق بينه|: أن السبر جب فيه حصر الأوصاف 
الصالحة للعليةء ثم إلغاؤها عدا ما ادعى عله بيا يلاحظ في تنقيح ِ المناط 
الأوصاف الذي دل عليها ظاهر النص» وهو وإن كان الحصر فيه و لکنه 
غير ملاحظ بعنى: أنه حاصل غير مقصودء ومنهم من ميز بينها: بأن السبر 
والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامم والاستدلال على العلية» أما تنقيح المناط فإنه 
لا جب فيه تعيين العلة . 


)١(‏ انظر: الإبماج: 4/۴ حاشية العطار: ۳۳۷/۲ وحاشية الشربيني على جع 
الجوامع: ۲۹۲/۲ . 
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الترجيح : 

وما أميل إليه: هوأن تنقيح المناط هو السبر بعينه على هذا التفسير؛ لأنه 
لا يتعدى كونه اختبارا للأوصاف» وحذف ما لا يصلح منها للعلية» وعلى تقدير 
ما ذهب إليه ابن السبكى من أنه خاص بالعلة المنصوصة» فإن السبر يكون أعم 
ده ل ا لر وال ا و ا 


المطلب الرابع 
ف 
طرق إلغاء الفارق 

ذكر بعض الأصوليين أن الطرق التي يتم فيها إلغاء الفارق ثلائة: 
الطريق الأول: 

أن يبين المستدل باللفظ أو بالقرينة أنه لافارق بين الأصل والفرع› 
وحینئل يلزم اشتراكه) في الحكم . 

ومثاله : أن يقول الشافعي للحنفي : لا فرق بين القتل بالمحدد والمئثقل إلا 
كونه محدداًء وما دام القصد من القصاص حفظ النفوس. وإبقاء حياة الناس» 
فإنه لا فرق في ذلك بين أن يكون القتل بمثقل أو بمحددء فتبین لنا أن کونه ددا 
لا مدخل له في العليةء وعليه فإنه ينتج على هذا أن يكون القتل مطلقا 
الطريق الثاني : 

أن يقال: إن هذا الحكم لا بد له من مؤثرء وهذا المؤثر إما أن يكون 
القدر المشترك بين الأصل والفرع› أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرع» 

توضيحه: في مثالنا المتقدم يكن أن يقال: إن عل الحكم القدر المشترك 
بين الأصل والفرع وهو القتل العمد أويقال: إن علّة الحكم فيه القدر الذي 


0\٤ 


تيز به الأصل عن الفرع» بمعنى: أنه اختص به الأصل وذلك كرنه قتا محدى 
إلا أن هذا تبت بطلانه لا ذكرنا من أن مقصود الشارع من القصاص حفظ 
امطلى. وعندئذ يلزم منه ثبوت الحكم في الفرع . 


قال الامام الرازي : «وهذا طریق جيد إلا أنه استخراج العلة بطريقة 
السبر»'. 


الطريق الثالث : 
أن يقول المستدل: هذا الحكم لا بد له من عحل» وهو إما المشترك بين 
الأصل والفرع أو المميزء والثاني باطل لكذاء فتعين الأول. 


مثل آن يقال: مابه امتياز الإفطار بالأكل عن الإفطار بالوقاع ملغىء 
غا فان محل الحكم هو المفطر مطلقاء ومتی ما حصل الفطر وجب حصول 
الحكم. 


قال في اللحصول: «وهذا الوجه ضعيف لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم في 
الفطر ثبوته في كل مفطر: فإنه إذا صدق أن هذا الرجل طويل: صدق أن 
الرجل طويل لأن الرجل جزء من هذا الرجل» ومتى حصل المركب حصل 
الفرد» ثم لم يلزم من صدق قولنا الرجل طويل» قولنا وكل رجل طويل. . 


فکذا ها هنا . اه , 


,۳٠۷:۲ المحصول: ج ۲ء ق‎ )١( 
والكاشف عن‎ ۷4/۳١ انظر امحصول: ج ۲» ق ۳۱۸:۲ وانظر: الإسنوي:‎ )۲( 
, ۲۸۰/۲۳ اللحصول:‎ 
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المعللب الخامس 
ف 
الفرق بين تنقيح المناط وتخريجه وحقيقه 
شاع عند الأصوليين مصطلحات ثلاثة : 
| تنقیح المناط . 
۲ - تخريج المناط. 
۳ تحقيق الناط . 
والفرق بين هذه المصطلحات يتضح ببيان كل منهاء فنقول: 
أما تنقيح المئاط : فهو كا ذكرنا _ أنه عبارة عن قيام المجتهد في تعيين 
السب الذي ناط الشارع الحكم به» وأضافه إليه وجعله علامة عليه» ويمحصل 
ذلك بلاحظة الأوصاف وحذف غير ذلك الوصف عن درجة الاعتبار» 
كا هو الشأن في قصة الأعرابى الذي حذف المجتهد منها كونه أعرابيأء وكون 
الرة روه ت الك اها ا ا د ف ا ق اال 
الذي ناط الشارع به الحكم وهو الوطء المتعمد في نار رمضان على ما ذهب إليه 
الشافعية» أو مطلق الإفطار في ہار رمضان كا هو مذهب الحنفية والمالكية على 
ما تقدم('), 
تخريج المناط : 
أما تخريج المناط : فإنه عبارة عن الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي 
دل النص أو الإجاع عليهء مالم يتعرض كل منه) لبيان علته لا صراحة 
ولا إياء. 
فقيام المجتهد بالنظر والاجتهادء واستنباطه العلّة بالطرق العقلية كالمناسبة 
وغيرها من الطرق السابقة يسمى تخريج المناط وإنما أطلق عليه ذلك لأن 
المجتهد أخرج العلة من خفاء إلى وضوح. 


(۱) الإبہاج: ۱۷۹/۳. 
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ومثاله : قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتبيعوا البر بالبر إلا مثل 
بمثل. . إلخ». فإنه لم يتضمن هذا النص لا صراحة ولا إياء مايدل على 
علَّة تحريم الربا لكن المجتهد أظهر أنه الطعم أوكونه مكيلاء أوغير ذلك 
ما قرره الفقهاء. 


| یکن المجتهد مستخر جا للعلةء لأا موجودة بالنص› بل کان دوره نیح 


أما التخريج فهو كا قلنا- يكون دور المجتهد فيه متجهاً لإخراج 
الجهولء وما ل يرد به النص من الوصف الذي يعد عَلَة للحكم). 

أما تحقيق المناط : فإنه بختلف عن سابقيه تماما فهو عبارة عن : الاجتهاد في 
تحقق وجود الوصف في صورة النزاع - وهو الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل ‏ 
بعد أن يتفق على أن هذا الوصف علة للأصل بنص أو إجاع أو استنباطء إذا 
فالاجتهاد هنا في وجود الوصف في الفرع وتحققه به» لاني أصل الوصف» 
ولا في وجوده في الأصل امقيس عليه فإن ذلك ما أثبته النص أو الإحماع وما إلى 
ذلك . 

ومثاله : ناط الشارع الحكم في نفقة القريب بالكفاية وهذا ما جاء به 
النص. أما أن يكون القدر في ذلك _ رطلا _ لكفاية هذا الشخص فهذا 
ما يدرك بتقويم المقومين» وهو مبني على الظن والتخمينء وها هنا أصلان: 

أحدهما: أنه لا بد من الكفاية وهذا معلوم بالنص والإجاع. 

وثانيها: أن الرطل كفاية وعليه فيلزم أن يكون هو الواجب لي نفقة 
القريب» وهذا معلوم بالاجتهاد والظن. 


(۱) تقدم تخرججه ص ۱۲۹ . 
(۲) الإہاج: ۱۸۱/۳ . 
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ومثال اخر: أوجب الله سبحانه وتعالى المثل على المحرم في جزاء الصيد 
بقوله : إفجزاء مثل ما قتل من النعم) » فالأصل الواجب هو الثلء والثلية هي 
مناط الحكم» وقد علمت بالنص. أما إن تحقق المثلية في البقرة عند جنايته على 
حار الوحش مثلاء فهو موكول للاجتهاد والمقايسة . 

وأمثال ذلك في فروع الفقه كثيرة جداً: فمن هذا القبيل الاجتهاد في جهة 
القبلة لأن استقبال جهتها علم بالنص.. ما أن تكون هذه جهتهاء فهو معلوم 
ہالاجتهاد عند عدم رؤیتهاء أو وجود ما يحقق جهتها على وجه اليقين. 

وكذا العدالة فإها مناط لقبول الشهادة» وهذا مماعلم بالإجماعء 
أما تحققها في كل واحد من الشهود فإنه مظنون'“. 

وتحقيتق الناط ما لا ينبغي الخلاف في صحة الاحتجاج به ما دامت العلّة 
فيه معلومة بنص أو إجاعء وقد يقع الحلاف فيه إذا كانت العلّة قد عرفت من 
الاستنباط» كالشدة المطربة التى جعلها المجتهد مناطا لتحريم شرب الخمر 
مثا _ فإن ذلك موضع اجتهاد ونظر. 


lI Û Û 


)١(‏ انظر في جميع ذلك: الإماج: ۱۸٠/١‏ الإسنوي: ۷٤/۳١‏ الإحكام للاآمدي: 
«A۰ — ۷4/۳‏ إرشاد الفحول: ١‏ البحر المحیط: ۲۹۸/۳ تيسبر التحرير: 
٤‏ 4۳ روضة الناظر: ۹٩۱۸ء‏ نشر البنود: ۲۰۷/۲ ۲١۸‏ . 
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الميحث الثامن 


سي 
طرق ظا البعض أا من مسالك العلة 
وهي ليست كذلك 


ويشتمل على ثلائة مطالب : 
الطلب الأول: في الطريق الأول: وهو: أن يستدل على علية وصف ما بعدم قيام 
دليل على عدم التعليل به. 
للطلب الثان: في الطريق الثاني : وهو: أن يستدل على علية الوصف بكونه مفقا 
للقياس المأمور به. 
المطلب الثالك: في الطريقق الثالك: وهو: أن يكون الإلحاق بمجرد الاشتراك ي 
الوصف المطلى العام. 
*+ *# # 
بعض الأصوليين ذهب إلى إثبات العلة ببعض الطرق التي عدها الجمهور 
فاسدة» لا يصح أن کا ا مجدر تناوها بشکل موجز » في مطالب 
اة : 
المطلب الأول 
ني 
الطريق الأول 
وهو: أن يستدل على علية وصف ما بعدم قيام دليل على عدم التعليل 
به بأن يقال: إن هذا الوصف علةء والدليل على صحة التعليل به» انتفاء 
الدليل الذي يشت عدم عليته» فإدا انتفی الدليل عل عدم علیته» تبت کونه 
علةء للزوم انتفاء المدلول بانتفاء الدليل. 
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وقد نسب الإمام السبكي في الإبهاج القول ذا للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايينى(٠.‏ 
مناقشة ذلك : 

إن الاستدلال بعجز الخصم عن إفساد كون الوصف علة على علية ذلك 
الوصف› فاسد الاعتبار هوين ` 

أحدها: انه يكن أن يعارض هذا الاستدلال مثله. 

ویقال: ما دام انه م يقم الدليل على علية هذا الوصف فإنه ليس بعلة. 

ثانيها: ليس جعل العجز عن إفساد كون الوصف علةء دليلا على 
صحتها أولى من جعل العجز عن تصحيح كوا علة دليلا على فسادهاء بل إن 
هذا الأحر أو . 
دلیل الأولوية: 

إن الطريقة الأولى: وهي الاستدلال بالعجز عن الإفساد على صحة العلة 
يلزم عليه إثبات ما لا نهاية له بخلاف الطريقة الثانية» وهي : جعل العجز عن 
التصحيح دلا عل الفساد» فإنہا لا توجب إئبات ما لا نہاية له, 

وإنغا قلنا إن الطريقة الأولى توجب إثبات ما لا نهاية له؛ لأن الأمور التي 
لا يعرف الدليل على فسادها كثيرة جدأ غير متناهية . 

ولا عرفا أنه ليس الاستدلال بالطريقة الأول أولى من الاستدلال 
بالطريقة الثانية ء فحينئذ إما أن يعمل بالطريقتين وهذا باطل من وجوه: 

أويما: لأنه حلاف الإجماع. 

ثانيها: انه يلزم عليه إثبات ما لا نهاية له وهو متنع . 

الثها: انه يلزم عليه أن يكون الشيء الواحد علَّة» وأن لا يكون علةء 
وهو تناقض متنع . 


.۱۸۱/۳ الإاج:‎ )١( 
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وإما أن محكم بواحد من الطريقتين وهذا هو المطلوب. 

واستدل بعضهم : عل أن العجز عن إفساد الوصف دليل على عليته 
بتشبيه ذلك بالمعجزة» فإن المعجزة إنما دلت على صدق ما جاء به الرسول للعجز 
عن معارضتهاء فقد جعل العجز عن الإفساد دليلا على الصحة في العلةء كا 
هو الشأن ف فى المعجزة. ۰ 

e‏ عليه: بأن هناك فرقا بين العجز في الاستدلال وفى المعجزةء لأن 
العجز في المعجزة من الخلق كلهم» والعجز في الاستدلال من الخصم فقط› 
فلا جامع بين المنظر والمنظر به؛ لأنه يلزم من القول باعتبار ما عجز عنه الخلق 
كلهم القول باعتبار ما عجز عنه الخصم› لكلية العجز هناك وخصوصه هناء 
بدليل أنه قد ينتفي العجز عن خحصم خر 

وقد ذكر الإمام الغزالي هذا الطريق في معرض كلامه عن المسالك 
الفاسدة في إثبات علة الأصل بأسلوب آخر» أدى ببعض الباحثين إلى فهم 
خاطیء ظاناً أنه مسلك آحر غير ما نحن فيه› لكنه في الحقيقة نفسه» ويؤدي 
إلى نفس النتيجة» فقد ذكر الإمام الغزالي ان من المسالك الفاسدة أن نقول: 
الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضي نقيضص 
حكمها» وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها. 

وقد رد الإمام الخزالي على هذا: بأن الوصف إذا سلم عن المعارض» فإغا 
و ولعله لا يسلم عن مفسد أخر» وحتی لو سلم عن کل 
مفسد اشا فإنه مع هذا لا يدل ذلك على صحة ذلك الوصف. وقاس الامام 
ذلك على شهادة المجهول»ء فإنه حى لو سلم عن علة قادحةء فإن ذلك لا يدل 
على كون قوله حجة حتى تقوم البينة التي تثبت عدالته وتزكيه» وكذلك الأمر هنا 
فإنه لا يكفي للصحة انتفاء المفسد» بل لا بد من قيام الدليل على الصحة. 
)١(‏ انظر: نباية الوصول: ١/۱4۱ء‏ الإسنوي عل المنهاج : / «Vo‏ الاج : 1۸1/۳« 

اللحصول: ج ۲ء ق ۲: .۳٠۹‏ 


(۲) جمع الجوامع وحاشية البنانی : ۲۹۳/۲ _ .۲۹٤‏ وحاشية العطار: ۳۳۹/۲. 


o۲4 


قال الإمام : «فإن قيل : دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا: لاء بل دليل 

فساده انتفاء المصحح فهذا منقلب» ولا فرق بين الكلامين»(. 
الملطلب الثاني 
في 
الطريق الثاني 

وهو: الاستدلال على علية الوصف بكونه قا للقياس الأمور به. 

وبيان ذلك: أن يقال: إن هذا الوصف إذا ما قدر صلاحيته للتعليل به 
فإنه ذا التقدير يتحقق معه العمل بالقياس» وبخلاف ذلك بأن قدر عدم 
علیته لا یتأتی معه القياس» ولا كان القياس مأموراً به بقوله تعالى : «إفاعتبروا) 
كان إثبات الوصف المتأتى معه القياس مأمورا به كالقياس؛ لأنه الركن الذي 
يتحقق به العبور من حكم الأصل إلى الفرع» وبهذا القياس الذي يبنى على علية 
ذلك الوصف رج القائس 2 عهدة الأمر» ا فإن فيه تحقيقا للتسوية التي 
أمر الله تعالى بهاء وجعلها سبيلا لتحقيق العدالة» والجحواب عليه من وجوه: 

أويما : e‏ أن يصرف العدل إلى مطلق التسوية في كل فعل 
أو حكم كيف اتفق» وعلى أي صورة كان: لأن ذلك بجرنا إلى القول بأن تكون 
امباحات والمكروهات الخمات اورا با تاغل أ من الال اة ب 
کل | إدا فلا بد من أن يكون للعدل مفهوم حاص وهو عبارة عن التسوية 
اللخصوصة التي أمر الشارع بالتسوية فيه» وعلى هذا فإن حقق كون الشيء 
عدلا مأمورا به يرقف على قى تلك التسوية الخضوصة» وعد القول: بان 
كونه عدلاً مأموراً به ثابت بالتسوية يلزم الدور الممتلع . 

وبعبارة أخرى: إن لزوم الدور حاصل من القول: بان تاأتي القياس 
متوقف على كون الوصف علة» فلو أبتنا كون ذلك الوصف علة يتأتى القياس 
لزم الدور. 


.۸٠/۲ : المستصفى‎ )1( 


ثانيها: إن الاستدلال بالآيتين السابقتين غاية ما فيه: انه استدلال بعموم 
اللفظ› وتخصيص العموم بالإجاع جائز عند الأصوليين› وقد أجع السلف على 
أن القياس الذي هو عبور حكم الأصل إلى الفرع لا بد وأن تتحقق فيه الدلالة 
على ما يعين الوصف للعلية. 


الثها: وأما عن القول بالخروج عن عهدة الأمر بالقياس فإغا يصح هذا 
لو لم يكن الخروج عن العهدة إلا بالقياس المستند إلى و الو والمبني على 
عليته» وليس الأمر كذلك هنا لجواز أن يثبت بقياس اخر وعلة أخرى يكن 
الخروج بها عن العهدة فلم يتعين هذا طريقاً للخروج عن عهدة الأمر). 
المطلب الثالكث 
في 
الطريق الثالث 
وهو: ما نقله الصفي المندى عن بعض الأصوليين من أنهم جوزوا 
الإلحاق بمجرد الاشتراك في الوصف المطلق العام . 
وقد احتج أصحاب هذا الرأي بقول سيدنا عمر رضي الله عنه «أعرف 
الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك». 
وجه استدلا لهم بذا: قالوا: يفي في کون الشيء وا ای أو نظيرا 
له اشتراکه) في وصف واحد» وأمر عمر بقياس الأمور عام يتحقق بكل شبيهء 
ما دلنا على أنه جب القول بجواز القياس بكل وصف مشترك يتحقق به الشبه 
والنظارة . 
والحواب عليه من وجوه: 
أحدها: إنه ليس من المسلم أن المشابهة تتحقق جرد الاشتراك في 


ا س ا ج 

»۷٦ ۷٥/۳ : انظر في جيع ذلك: نباية الوصول: ۱۹۲/۲ء الإسنوي والبدخشي‎ )١( 
: الاج : 1۸1/4« م الجوامع وحاشية البناني‎ AT al : الحصول‎ 
. ۲۳۹/۲ وحاشية العطار:‎ ۲۹٤ _ ۳/۲ 
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الأوصاف العامة » ودليل هذا الضدان والنقيضان» فإ) قد یشترکان ف 
الأوصاف العامة كالمذكورية والمعلومية مع أنه لا يعد أحدهما شبیها وا 
للآ خر إذا فلا بد لتيحقق المشاعهة من الاشتراك بوصف خاص. 

انیها: ولو سلم ما ذکرتم _ جدلا _ فإنه يكن أن يقال فيه ما قلنا في 
سابقه من أن الأمر هنا عام وتخصيص العموم بالإجماع جائز» وقد أجمع السلف 
على آنه لا بد للالحاق من الاشتراك في وصف خاص»› وليس أدل على ذلك من 
أن الصحابة كانوا يتوقفون في حكم المسألة الحادثة» ول یکونوا يلحقونا بأي 
أصل اتفقء بل با يشاركها في الوصف الخاص» ولو كان الإلحاق بمطلق 
الوصف جائزاً لما كان لتوقفهم إذ ذاك أي معنى 

الثها: إن القول بجواز الإلحاق بمجرد الاشتراك في الوصف المطلق 
يقتضي : : بوت أحكام متناقضة في الفرع الواحد. 

وبيان ذلك: انه ما من فرع من الفروع إلا ويشبه ا ق 
أوصاف عامة وقد تكون تلك الأصول متناقضة الأحكام» فلو قلنا بجواز إلحاق 
الفرع بالأصل لمجرد اشتراكه معه في بعض العامة ء لجاز إلحاق كل فرع 
بكل الأصولء لأن الإلحاق ببعضها لیس أولى من إلحاقه بالبعض الآأخرء 
وحينئذ يازم عليه ثبوت الأحكام المتناقضة في كل واحد من الفروع» هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرى: فإن على هذا القول يستوي العامي وا مجتهد في إثبا 
الأحكام الشرعية والوقائم التي تستجد لأنه مامن عامي جاهل يعرضص 
فرع من الفروع | لا ويعلم أن هذا ا ة اض ف الأصول في وصف 
عام » فيثبت حكمه في ذلك الفرع وفقا لتصوره اشتراكه) في ذلك الوصف 
العام» وهذا مما لم يقل به أحد(. 


O Û Û 


. ٠۹۲ ۱۹۱/۲ انظر في ذلك: ناية الوصول:‎ )١( 
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اباس الااث 
ف الاعقراصبات ك الى اة « القوام» 


ويشتمل على : تمهيد» وتسعة فصول: 

التمهيد : ن موجز عن طريقة الأصوليين ي تناول القوادح . 
الفصل الأول: في الاعتراض الأول» وهو: النقض «المناقضة» «تخصيص العلة. 
الفصل الثاني : في الاعتراض الثاني وهو: الكسر. 
الفصل الثالث: في الاأعتراضين الثالث والرابع : وما عدم التأذر وعدم العكس. 
الفصل الرابع : في الاعتراض الخامس» وهو: الممانعة. 
الفصل الخامس: في الاعتراض السادس» وهو: القلب. 
الفصل السادس: في الأعتراض السابع» وهو: المعارضة. 
الفصل الساح : ف الاعتراض الثامن» وهو: الفرق «المغارقة». 
الفصل الثامن : ف الأعتراض التاسع » وهو : القول بموجب العلة. 
الفصل التاسع : في تبقى من اعتراضات : 

الأول: القدح ني المناسبة. 

الثاني: القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة. 

الثالث :القدح في كون الوصف خفيا. 

الرابع : القدح في كون الوصف غير منضبط . [ 

الخامس : القدح في اعتراضات عل القياس عمرما. 
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م 


مهد 


بعد أن فرغنا من الكلام عن المسالك التى تثبت علية الوصف» وعرفنا أن 
منها ما هو متفق على كونه طريقاً للعلة ومنها ما هو تلف فيه نأتي الآن لبيان 

وقد اختلفت وجهات الأصوليين ٤‏ تناول هذا البحث وتفصيله. 

فمنهم من ذكر الاعتراضات الواردة على القياس عموماء وتناولما 
بالتفصيل في باب مستقل وسواء منها ما كان متعلقاً بالحكم أو بالأصل المقيس 
عليه أوبالفرع أوبالعلة» مماجعل البعض منهم يصل بها على ما يزيد على 
الثلاثين اعتراضاً. 

ومنهم من أفرد للاعتراضات الواردة على العلل بحثاً مستقلا وسماها 
قوادح العلّة. 

رلا كان بحثنا ختص بالعلة ومتعلقاتما فإنا سنتناول بالبحث والتفصيل 
القوادح والاعتراضات التى ترد عليها بطريق مباشر أوغير مباشر» أما ما عدا 
ذلك فسنكتفى بالإشارة إليه» حتى لا يتسع بنا البحث إلى ما ليس هو بصميم 
منه» وسنحیل الباحث الكريم إلى مصادره ا للمائدة . 

وقبل البدء في تناول الاعتراضات وتفصيلاتما نود الإشارة إلى طريقة 
الأصوليين من الشافعية والحنفية في تناوها فنقول والله المستعان. 
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موجز عن طريقة الأصوليين من الشافعية والحنفية 
فى تناول الاعتراضات الواردة على العلة 

فقد تناول الشافعية والحنفية وجوه الاعتراض على العلل كل نهج مختلف 
عن الثاني : 

أما الشافعية: فقد تناولوا قوادح العلل بالعد المعروف عند تفصيل 
ما هو معدود فقالوا: الأول الثاني . .. إلخ. 

وأما الحنفية : فكان منهجهم يعتمد على تقسيم العلل إلى نوعين: طردية» 
ومؤثرة. 

أما العلل الطردية: ويراد با العلل التي تثبت عليتها بالدوران 
أو الإخالة» فقد سبق القول بأنها غير معتبرة عند أكثر أصحاب أبي حنيفة» 
وبعضهم ذهب إلى تقسيمها إلى نوعين: نوع ما أوصاف فاسدة في ذانها لخلوها 
من التأثير والملاءمة» ونوع منها: أوصاف صحيحة في أنفسها لكونما ملائمة 
مۇثرة. 

وقد ذکروا وجوها أربعة لدفع العلل الطردية وتلك الوجوه هي : القول 
بموجب العلة» ثم الممانعةء ثم بيان فساد الوضع» ثم المناقضة. 

والقائلون بفساد العلل الطردية وآن الاحتجاج با باطل إنما ذكروها في 
التقسيم» لأنهم لا وجدوا الجدليين يعم بينم الأخذ اء ومال إلى ذلك عامة 
أهل النظر ذكروها في التقسيم لمجرد بيان الاعتراضات الواردة عليها. 

وأما العلل المؤثرة: فقد ذكروا نما طريقين لدفعهاء فاسد وصحيح . 

الأول الطريق الفاسد: وله أوجه أربعة: المناقضة» وفساد الوضع» وقيام 
الحكم مع عدم العلةء والفرق بين الفرع والأصل. 

الثاني الطريق الصحيح : وله أوجه أربعة أا الممانعة.» والقلب 
المبطل» والعكس الكاسر والمعارضة بعلّة أخرى. 


وبعضهم: أرجع الأربعة إلى اثنين: هما الممانعة والمعارضة. 


A 


الفصل الأول 
ف 
الاعتراض الأول 


وهو: النقض› رالناقضة) «تحصيص العلة» 
ویشتمل عل مبحٹیں : 
اليحك الأول: في تخصيص العلة. 


الل الثاني : ى نقض العلة «المناقضة» . 
*# #% # 
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المىحث الأول 
ي 
خصيیص العلة 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: في تعريف التخصيص لغة واصطلاحا» وبیان وجه العموم في العلة . 
لمطلب الثاني : في بيان مذاهب العلماء في تخصيص العلة. 
SF ¥‏ # 
لا كان تخصيص العلة جزءا من نقض العلة. أو هو النقض على ما يراه 
کشر من الأصوليين› وما دمنا بصدد الكلام عن نقضصس العلة فانه حدر تناول 
تخصيصها بالىحث والتفصيل للوقوف عل المعنى المراد مله » والاختلاف ف 
صحته وفساده» وهل يعتبر التخصيص نقضاً أم لا وغير ذلك مما يتعلق به فنقول 
وبالله التوفيق. 
المطلب الأول 
٤‏ 
تعر يف التخصيص لغة واصطلاحاء 
وبيان وجه العموم ني العلّة 
التخصيصس أعة: يقال سحصه بالشيء خصه» أفرده دول غیره(') . 
التخصيص اصطلاحا: قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن 
() اللسان: ۱۱۷۳/۲. 
(۲) التعريفات: للجرجاني: .٠۴‏ الحدود: ٤٤‏ قانون الفكر الإسلامي: ۱۸4 مادة: 
۳۸ 
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مراد بتخصيص العلة : 

قال في الكشف «تخصيص العلّة»: عبارة عن تخلف الحكم في بعض 
الصور عن الوصف المدعى عل لانع. 

وقد فهم صاحب الكشف هذا التعريف مما تضمنه كلام فخر الإسلام 
البزدوي» حيث قال: من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل المؤثرة وذلك بأن 
نقول كانت على توجب ذلك لكنه لم توجب لانع فصار مخصوصاً من العلة بهذا 
الدليل'. 
عموم العلة: 

لكن السؤال الذي يطرح: من أين جاء العموم للعلة حتى يصح أن 
يقال : تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف يسمى تخصيصا؟ . 

والجواب عليه: صحيح أن العلّة من المعاني لا عموم ها حقيقة» باعتبار 
أن المعنى في ذاته يعد شيعا واحداء لكنه بالنظر إلى تعدد غاله التي يؤثر اء 
يكن أن يوصف بالعموم» ومن هنا أطلق على إخراج بعض المحال التي توجد 
فيها العلّة عن تأثر تلك العلّة في ذلك المحل وقصر التأثير على البعض الآخر أنه 
تفصيص» وكان شبيهاً في ذلك بإخراج بعض أفراد العام عن تناول اللفظ لذلك 
البعض وقصره على البعض الآخحر وهومايسمى بالتخصيص عند 
الأصوليين”“. 

المطلب الثاني 
ف 
بيان مذاهب العلاء فى تخصيص العلة 

العلة قسمان: طردية ومؤثرة. 

كانت طريقة الحنفية في تقسيم العلة عند ذكر تخصيصها إلى طردية ومؤثرة 
وذکروا كلا على حدة» ونحن على هذا نسير فنقول: 


.A/Y : وانظر : أصول السر نخسي‎ T/4 : انظر : أصول البزدوي والكشف عليه‎ (١( 
.٠۲/٤ کشف الأسرار:‎ )۲( 


قرف 


الخلاف في تخصيص العلّة المؤثرة: 

العلاء ختلفون في جواز تخصيص العلة المؤثرة إلى مذاهب: 

المذهب الأول: الجواز مطلقاء أي سواء كانت العلة منصوصة 
أو مستنبطة» وهوما ذهب إليه القاضي الإمام أبوزيدء والشيخ أبوالحسن 
الكرحى » وأبو بكر الرازي وأكثر العراقيين» وهو مذهب الإمام مالك وأحد بن 
ا المعتزلة. | 

المذهب الثاني: لا يجوز مطلقأء لا في المستنبطة ولا في المنصوصةء 
وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق الاسفراييني› وعبدالقاهر البغدادي › ويفهم 
غا ذهب إليه البزدوي انه الراجح عنده» وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي» 
كا أنه مذهب بعض العتزلة أيضأً"). 

المذهب الثالث: لا جوز التخصيص في المستنبطة وبجوز في المنصوصة. 

المذهب الرابع : تفصيل الإمام الغزالي . 
أدلة الذهب الأول: 

احتج الملجوزون بأدلة: 

الدليل الأول: لا كانت العلّة ليست موجبة للحكم بنفسها بل هي أمارة 
عليه بجعل جاعل فإنه يجوز أن تكون أمارة للحكم في موضع ولا تجعل أمارة في 
موضع آخر» کا جاز أن تكون أمارة في وقت دون وقت(). 

وإنغا عنوا بقوهم : جازت أن تكون أمارة في وقت دون وقت: أن الشدة 
الطربة مثلا - فى الخمر علَة لتحريه في زمن معين» ولم تكن علة عليه قبل 
نزول التحريم» فقد ثبت كونها أمارة بزمن دون زمن . 


(۱) کشف الأسرار: .۳۲/٤‏ أصول السرخحسي : ۲٠۸/۲‏ الإحكام للآمدي: ۲٠۲/۴۳‏ . 

(۲) كشف الأسرار: ۳۹-۳۲/٤١‏ أصول السرخحسي : ۲٠۸/۲‏ الإحكام للآمدي: 
۲۰/۴ المعتمد: ۸۲۹. 

(۳) كشف الأسرار: ۳۲/٤‏ التبصرة: ٤٦١1‏ . 

.۹۸٤/۲ البرهان:‎ ۳۳/٤ کشف الأسرار:‎ )٤( 
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وقد أجاب على هذا إمام الحرمين بقوله: «وهذا کلام ساقط فإن المعاني 
الظنية في الأقيسة العملية لا تقتضي الأحكام لأعيانماء ولكن تتبع موارد الشرع 
مہا وبأمثاهما» . 


الدليل الثاني : أن خروج بعض أفراد الأمارة منها لا مخرجها عن كوا 
أمارة» فتخلف الحكم عن العلة في بعض المواضع لا يخرجها عن كونها أمارة 
عليه» وذلك لأن الأمارة لا تستلزم وجود الحكم في كل موضع بل يشترط فيها 
غلبة وجود الحكم عندهاء ولا أدل على ذلك من الغيم الرطب في الشتاء» فإنه 
أمارة للمطر مع أنه قد يتخلف عنه في بعض الأحوال» ولا يدل ذلك على أنه 
ليس بأمارة'“ . 

جواب الانعين على الدليلين: وقد رد المانعون على القائلين بان علل 
الشرع أمارات» فيجوز تخلف الحكم عنهاء وما يستتبع ذلك: بان هذا غير 
صحیح › وذلك لأن الأمارة المعتبرة لبناء الحكم عليها هي : الأمارة التي تكون 
مقوية للظن› o‏ الظن فيهاء وعليه فإنه ينبغي 
أن يقال في علل الشرع: ! ہا أمارات بشرظ أن لا تنتقض. وأن لا يعارضها 
نص . 

أما ما ذهبتم إليه من التنظير بالغيم الرطب في الشتاءء فإنه لا يتفق مع 
ما نحن فيه؛ لأنه لم بجعل أمارة بشرط أن لا يتخلف الطر عنه أصلا. 


ک| أن الوصف الذي جعل أمارة على حكم شرعي جب أن ور 
الظن› ولا بد من بلوغه نپاية القوة» ولا يکون كذلك إل إدا کان ر و 
وبالتخلف تزول تلك القوة» ولا كذلك في الغيم الرطب» فإنه لا حاجة إلى مثل 


هذه القَوة فيه(" . 


)١(‏ كشف الأسرار: ۳/٤‏ العتمد: ۸۳۳ المحصول: ج۲ ف ۳۴۸:۲ الإحکام 
للآمدي : ۲۰۹/۳ . 

(۲) کشف الأسرار: ctF/&‏ الحصول: ج ۲“ TE:‏ الإحكام للآمدي : 
.Y1— 1۱/۳‏ 


or 


الدليل الثالث: قامت الأدلة على أن تخصيص العلة المنصوصة جائز: منها 
أن الله عز وجل جعل السرقة والزنا علتين للقطع وللحدء وقد يوجد السارق 
ولا يوجد القطع وكذا قد يوجد الزاني ولا يوجد الحد» كا إذا قامت شبهة تدرأ 
ذلك . 

ومنها: أن الله تعالى جعل المشاقة علّة لقتل الكفار حيث إنه تعالى قال: 
«إذلك بأُم شاقوا الله ورسوله) بعد قوله : إفاضربوا فوقٌ الأعناق ٠»‏ لكن 
اشاقة التي هي علّة القتل وجدت ول يوجد القتل في بعض الأحيانء 
کا هو الشأن في حق المرأة والراهب في صومعته. 

ومنها: علُل الشارعَ حرمة الخمر والميسر بوقوع العداوة والبغضاءِ 
والصدود عن ذكر الله فيهماء حيث قال : #إنما يريد الشيطان أن يوق بينكم 
العداوة والبغضاءَ في الخْمْر والميسر. . إلخ). 

رهه الغلة موجودة حالة الإكراه مع أن الحكم متخلف عنا. 

ولا كان التخصيص للعلّة المنصوصة ثابتاً بالأدلة التى ذكرنا وغيرهاء فإن 
تخصيص العلّة المستنبطة جائز أيضاً لأن ما يجوز على الشيء أو ما يستحيل عايه 
لا يختلف باختلاف طرقه» ول يوجد اختلاف في العلتين سوى الاختلاف في 
طريقهما» حيث كانت إحداها بطريق النص والأخرى بطريق الاستنباط» وهذا 
لا يوجب الاختلاف فيها فیم] نحن فيه بعد أن ثبت أن كلد من يسمى عَلَّة. 

وقياس ذلك على اللفظ العام فإن دلالة العلة على ثبوت الجكم في حالما 
كدلالة العام على إفراده» فلا جاز تخصيص العام جاز تخصيص العأ 

الجواب عليه: وقد يجاب على هذا: بأن كثيرا من الأصوليين منعوا 
تخصيص المنصوصة أيضا» متجين بان التخصيص تناقض» وكا لا جوز 
التناقض في المستنبطة لا مجوز في المنصوصة. 


(1) من الأيتين: ١١‏ و۳٠‏ من سورة الأنفال. 
(۲) كشف الأسرار: ۳۳/٤١‏ الإحكام للآمدي: ۲٠۰/۳‏ . 
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وأيضاً: فإنه عند التسليم بجواز التخصيص في المنصوصة» فإن الفرق 
بينها وبين المستنبطة هو: 

إن دليل حجية العلّة المنصوصة هو النص» وقد وجد» فصحت به» وحمل 
تغاف حكمها عنہا على التخصيص في العام » أما دليل صحة المستنبطة فالتأثير 
بشرط الإطرادء ويبطل ذلك بالتخصيص» لفتور قوة الظن به٠٠.‏ 

الدليل الرابع : إن تخصيص العلة ليس سوى امتناع ثبوت موجب الدليل 
فن و ضع لقيام مانع ا ا الموضع› وهذا مقبول 
عقلا ولا يصح بحال أن يكون دليلا على فساد العلةء E‏ 
المحسوسة كالنار مثا ؛ فانہا علة للاحراق فإذا تخلفت عنه في بعض الأحيان 
لانع كا هو الشأن في تخلفها عن إحراق سيدنا إبراهيم› ا 
النار ليست بمحرقة على وجه العموم". 

الدليل الخامس: فرق بعضهم بين التخصيص والمناقضة حيث إنه اعتبر 
التخصيص غير المناقضة» لغة ورا وفقهاًء وهو ما ذكره القاضي الإمام 
أبو زيد» وشمس الأئمة السرخسي رضي الله عنا. 

أما وجه الفرق بينم لغة: 

فإن النقض في اللغة: اسم لفعل يرد فعلا سبق على سبيل المضادةء 
کنقض البنیان ونقض كل مؤلف . 

أما التخصيص : فإنه بيان أن المخصوص ل يدخحل في الحملة» وعلى هذا 
فإن الخصوص لا رفع فيه بعد ثبوت بخلاف اللقض» بدليل الضدية وهي أن 
خد الخصوص العموم وضد النقض البناء والتأليف. 

ووجه الفرق بيا شرعاً: أن التخصيص جائزر الورودى الحا وال 
أما التناقض : فإنه لا جوز فيه أصلً فها متغايران قطعاً. 


د س ي 
(۱( كشف الأسرار: ٤١/٤‏ العتمد: ۸۳۲ الإحكام: ۲/۳ البرهان: ۰۹۸٥/۲‏ 
فواتح الرموت: ۲۷۸/۲ . 


(۲) کشف الأسرار: .۳۳/٤‏ 


oo 


ووجه الفرق بينه] إحماعاً: قام الإجماع في القايسيين على أن الأحكام قد 
تثبت على خلاف القياس الشرعي في بعض اا عند قيام دلیل أقوی من 
القياسِ سواء كان ذلك الدليل نصاًء أوإجاعاء أوضرورة» وسموا ذلك 
تخصيصاً لا مناقضة» فقد أطلق عليها الشافعية أا محصوصة عن القياس» بين 
أطلق عليه الحنفية آنا معدول بها عن القياس» والحزئية التي حرجت في حكمها 
عن القياس لا تنقضه» ويبقى القياس بعدها معمولا به في غير ذلك الموضع» 
ولو كان القياس فاسداً بعدها لا جاز العمل بهء لأن القياس المنتقض لا جوز 
العمل به في أي موضع من المواضع 

ووجه الفرق بينها فقهاً: يتضح الفرق بين النقض والخصوص فقهاً في 
الاحتمال الحاصل من تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور فإن المعلل 
حينا يدعي أن هذا الوصف علة» ثم يورد عليه مايوجد فيه الوصف. 
ولا يوجد الحكم فإن الأمر حينذاك پثردد بین احتمالين: محتمل أن يکون عدم 
الحكم لفساد في أصل علتهء وحينثٍ بحصل التناقض فيا ذهب إليه» ويحتمل أن 
يكون تخلف الحكم لانع منع من ثبوته. 

فمثلا يقال في البيع أنه علَّة لثبوت الملك بلا شبهةء فإذا م يثبت الملك به 
ي حالة وجود خيار شرط فإن ذلك لا يدل على فساد العلةء وأن البيع لا يصح 
علة لثبوت الملكية ؛ لأن الامتناع هنا إنما كان للمانع الذي منع من ثبوت الحكم 
وهو الخيار المشروط في العقدء وعليه فإن المعلل إذا ادعى أن هذا الموضوع 
حصرص ي العلة التي ذکرتېا کان له ذلك لأنه ادعی أمرا عحتملا وحينئل 
طالب بالدلیل والحجةء ومتى ما أبرز مانعأً من الموانع الصحيحة فإنه يقبل منه. 
لأن فيه بيانا لأحد الأمرين المحتملين كا ذكرنا. ومتى مالم يذكر المانع الصالح 
انه يعد متناقضاً ني جعل هذا الوصف علَةء لأنه لم مجعله علة في هذا الموضع» 
فکان وصفه موجبا وغیر موجب وهو تناقض واضح(٩‏ 


.۲٠۸/۲ أصول السرخسی:‎ ۳٤۲ ۳۳/٤ انظر في جميع ذلك: کشف الأسرار:‎ )١( 
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أدلة المذهب الثاني : 
احتج الانعون من تخصيص العلة من طريقين: الكتاب والمعقول. 


الطريق الأول: الكتاب: يقول الله سبحانه وتعالى : قل الذكرين حرم 
أم الأنثيين» أَمُا اشتملت عليه أزحام الاين وني بعلم إن كنتم 
صادقیر 4( . 
وجه الاستدلال بالاية: 

ما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الكفار في هذه الآية 
حين) طالبهم ببيان العلة في أمر ادعوا فيه الحرمة» على وجه لا يستطيعون دفعه 
بحال . 

وبيان هذا الوجه: إمم متى ما قالوا إن الحرمة إنما ثبتت من أجل أحد 
المعاني المقررة في الآيةء فإن ذلك ينتقض بإقرارهم بالحل في الموضع الآخر» مع 
أن العلّة التي ذكروها في موضع التحريم قائمة في موضع الحل» ولو قلنا: بجواز 
التخصيص في العلل الشرعية لا قامت الحجة عليهم بهذه المطالبةء وذلك لأنهم 
قادرون على أن يقولوا: إنغا امتنع ثبوت الحرمة في ذلك الموضع لانع» ولذلك 
فإن من العلاء من يقول: إن في قوله تعالی: #نبئوني بعلم) إشارة إلى أن 
الملصير إلى تخصيص العلة الشرعية ليس من العلم في شيء فيكون جهللا" . 

الطريق الثانى: المعقول: استدل الانعون من تخصيص العلة من المعقول 
وجو 

الوجه الأول: إن وجود العلّة مع تخلف حكمها عنما مناقضة» والمناقضة 
أقوى ما تفسد به العلّةء لا ني ذلك من السفه والعبث الذي لايصح بحال من 
الأحوال نسبته إلى الشرع› أما كون التخلف لانع أو لغير مانع فذلك لا يغير في 


. من سورة الأنعام‎ ٠٤١ من الأية:‎ )١( 
. ۲٠۰/۲ أصول السرخسي:‎ )۲( 
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المسألة شياً؛ لأنه إن كان امتناع الحكم لغير مانع مع وجود العلّةء فهذا ما 
لا يصح الاحتلاف فيه؛ لأن مثل هذا التخلف دليل الفساد والمناقضة . 


وإن كان التخلف لانع مع وجود العلة فإن علل الشرع أمارات وأدلة على 
الأحكام الشرعية› فكان ذلك بنزلة مالونص الشارع في كل وصف من 
الأوصاف على أن هذا الوصف دليل هذا الحكم أينا وجدء فإذا خلا الدليل عن 
المدلول كان مناقضةء وعليه: فلا بد من القول في ظاهره تلف الحكم ٤‏ 
الوصف المعلل به بطلان العلّة» وعدم وجودها في ذلك الموضع) 


الوجه الثاني : إذا قلنا إن الاه دلیل الحكم وأمارته» فکيف يصح يام 
التلخصيص فيها؟ مع أن التخصيص معناه قيام الدليل على أن العلة لا تدل في 
هذا الموضوع» وهذا يعني أن الدليل قام على على أنه لا يدل» وفي ذلك عزل الدليل 
عن غرضه الأساسي وهو الدلالة وذلك باطل”'. 


الوجه الثالث: وهو ما ذکره أ بو الحسين البصري : قال : «وأقوی ما بحتج 
به المانعون من تخصيص العلّة المستنبطة هوأن يقال: معنی قولنا: «إنه لا جوز 
تفصيص العلّة» هو أن تخصيصها ينع من كونها أمارة وطريقاً إلى الوقوف على 
الحكم في شيء من الفروع » سواء ظن ہا أنه وجه المصلحة أو ل يظن بها ذلكء 
فإذا بينا أن تخصيصها ينع من كوا طريق إلى الحكم فقد تم ما أردناه» وبيان 
ذلك : نا إذا علمنا أن علّة تحريم بيع الذهب بالذهب هي كونه موزوتاًء ثم 
علمنا إباحة بيع الرصاص متفاضلا مع أنه موزون» ۾ جحل إما أن نعلم ذلك 
بعلّة أخرى تقتضي إباحته هو أقوى من علَة تحريم الذهب» وإما أن نعلم ذلك 
بنص» فإن دل على إباحته علة يقاس بها الرصاص على أصل مباح نحو كونه 
أبيض أو غير ذلك من أوصافه» فإنا حينثذ إنما نعلم تحريم بيع الحديد متفاضلا 
لأنه موزون غر أبيض؛ لأنه لو شککنا في کونه آبیض ل نعلم قبح بیعه 


(۱) کشف الأسرار: ۳٦/٤‏ المعتمد: .٠۲۹‏ 
(۲) کشف الأسرار: .۳٣/٤‏ 
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متفاضلاء کا لا نعلم ذلك لوشککنا في کونه موزوناًء فبان انا لا نعلم بعد 
التخصيص تريم شيء بكونه موزونا فقط . وبطل أن يكون هذا علّة فقط وثبت 


فإذا قال الخصم : الأمر كا قلتم غير ني لا أشترط نفي البياض في لفظ 
العلة. قيل: قد سلمت أن العلّة ليست الوزن فقطء وهو الذي نريده وإنه 
لا بد من اعتبار نفي البياض» فنقول لك: فهلا اشترطته؟ لأنك إذا لم تشترطه 
أوهمت أن العلة هي الوزن فقط» وقد سلمت فساد كون ذلك علته فقط. 


فإن قال: أنا أشترطه غبر أني لا أسميه جزءا من العلَة» وإن كان التحريم 
لا مجصل من دونه» قيل: قد ناقضت هذا الكلام؛ لأنك قد اشترطته في 
التحريم» ولإ تفصل بينه وبين غيره من الأوصاف» ثم نقضت ذلك بقولك: 
«لا أسميه جزءاً من العلة» مع أنك قد وافقت في المعنى وخالفت في الاسم» 
وإن دل على إباحة بيع الرصاص نص وكنا قد علمنا علة إباحته» فالقول في 
ذلك قد تقدم من أنا نشترط نفي علة الإباحة في علة الحظرء وإن لم نعلم علَة 
إباحته» فمعلوم أن علّة ذلك مقصورة على الرصاص لا يتخطاه؛ لأا لو تخطته» 
لوجب في الحكمة أن ينصب الله عليها دلالة ليعلم ثبوت حكمها في) عدا 
الرصاص . وإذا کان كذلك ل نعلم قبح بیع الحدید متفاضلا ولا غير إلا إذا 
علمناه موزونا لیس برصاص. لأنه لو شککنا فی کونه رصاصاء لم نعلم قبح بیعه 
متفاضلا» وكذا القول في الاستدلال بالعموم؛ لأنا إنغا نعلم حسن قتل زيد 
المشرك بقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين وإن ذلك تناوله اللفظء مع أنه 
لا دليل مخصصهء وهذا لا يكن تخصيصه» والڏي يبين ما قلناه من اشتراط نفي 
الخصص. أن الإنسان لواستدل على طريقه في برية بأميال منصوبة ثم رآى 
میلا لا یدل على طریقه وعلم آنه لا یدل على طریقه» لأنه أسرد» فإنه لا یستدل 
فیا بعد على طریقه بوجود ميل دون أن يعلم آنه غير أسود» لأنه لوشك في 
سواده ل یستدل به على طريقه فقد صح ما أردناه. 
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والعلّة المنصوصة فى ذلك كالمستنبطة. .. ١.ه..‏ 


وقوله: «فقد صح ما أردناه» يعني : ا کن الا ا 
عن كونها أمارة على الحكم . 

اا و ر و ن طاق ات ك الان 
وبين ما کان داخلا في مفهومها. 

وبيان ذلك: إنه من المسلم أن علَة القياس أمارة على حكم الفرع ومعرفة 
له» ومتى ما تخلف الحكم عن العلّة في صورة أخرى للمعارض» فإنه لا يكن 
إثبات الحكم بها في فرع من الفروع ما لم يقع العلم بانتفاء ذلك المعارض هماء 
لكن هذا لا يعني أن يكون انتفاء المعارض من جلة المعرف للحكم»ء بل إن 
العرف للحكم في الحقيقة الأمر الباعث عليه في الأصل» أما انتفاء المعارض فإنه 
إنغا توقف إثبات حكم الأمارة عليه ضرورة أن الحكم لا يثبت مع نحقق المعارضص 
النافى له» ومن هنا يتبين لنا أن انتفاء المعارض يكون شرطاً في إثبات حكم 
الأمارة لا داحلا في مفهومها“ . 


الوجه الراب : إنه يلزم على القول بجواز تخصيص العلّة تصويب كل 
مجتهد» وعصمة الاجتهاد عن الخطاً وبالتالي فإنه قول بوجوب الأصلح› 
وهو حلاف ما عليه آهل احق . 

وبيان ذلك: إننا بالرجوع إلى تخصيص العام نجد أن دليله يشبه أمرين : 
فهو : يشبه الناسخ من حيث الصيغة ؛ لأنه يستقل بنفسه» فك أن الناسخ لفظ 
مستقل عن المنسوخ فإن المخصص (بالكسر) لفظ مستقل عن المخصص 
(بالفتح) وهو يشبه الاستشناء من حيث الحكم باعتبار أن الملخصص أوضح أن 
اللخصوص ل يدخحل في العموم شأنه في ذلك شأن الاستئناء الذي يوضح أن 
المستثنى غير داخحل في المستثنى منه. 
(۱) انظر النص في: المعتمد: ۸۲۲ ۸۲١‏ وانظر: الكشف: .۳۷/٤١‏ والإحكام 

للآمدي: ۲۰۷/۲۳ . 


(۲) انظر: الإحكام للآمدي: ۲٠۰/۳‏ . 
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وعلى ذلك: فإن النص العام يكون مستعاراً لما بقى بعد التخصيص»› 
فلم يېطل بلحوق دلیل ا لخصوص به وتعارضه معه) بل يبقى حجة في] وراء 
اللخصص . 
الوجوه» فلا يصح أن تبقى العلة حجة فيا وراء موضع التخصيص كا 
هو الشأن في اللفظ العام ؛ لأن القول به يؤدي إلى تصويب كل متهد. وذلك 
إذا ما لاحظنا أن العلة إنغا تثبت بعد أن يثبت تأثيرها وسلامتها عن المناقضة. 
وإذا م يستطع المجتهد إثبات ذلك فإن خطاأه وفساد قوله يكون ظاهرأ» وحينئذ 
أن قول : «خحصصت علتی بدلیل ما » لیتخلص منه ویسلم له اجتهاده من ا-خطاً 
والمناقضة» وبالتالى فإنه سيكون اجتهاد كل مجتهد صواباً» وليس هناك مناقض 
بحال م الأحوال» وهذا عار سليم» بل فره عصمة الاجتهاد من اطا 
وهو قول بوجوب الأصلح الذي لا يراه أهل الحق من المسلمين. 
موقف المحوزين من هذا: 

اللجوزون لتخصيص العلة ذهبوا إلى آنه لا يلزم على ذلك تصويب كل 
حتهد کےا یراہ المانعون؛ لأن التصويب إا يلرم إذا قبل من اللجتهد جرد قوله : 
«حص ذلك لانع»» وهذا غير كاف في تخصيص العلة» بل لا بد من بيان مانع 
إذ ليس من اليسير لكل مجتهد أن يبين علة مؤثرة فيا ذهب إليه» ثم يبين عند 
ورود النقض عليها مانعاً صالحاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإنه إذا قلتم إن التخصيص ذا الشرط يكون مؤديا 
إلى التصويب أيضاً فإن ما ذهبتم إليه أنتم من إضافة عدم الحكم في صورة 
التخصيص - إلى عدم العلّة يكون هو الآخر مؤدياً إلى التصويب أيضاأء وذلك 
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لأن العلل المؤثرة التي ثبت تخصيصها عندنا بدليلء فهي عندكم علة صحيحة 
غير منتقضة إلا أن الحكم قد تخلف عنما عندكم في بعض الصور لعدم وجود 
الوصف في تلك الصورة. 

وعليه : فإننا ننسب ذلك إلى وجود المانع وأنتم تنسبونه لفوات الوصف 
a a‏ می ماورد عليه نقض أن پقول: 
عدمت على في صورة النقض لزيادة وصف أو نقصانه» وبذلك يتخلص من 
النقض لتبقى علته صحيحة وبالتالي يلزم علب عليه أن یکون کل جتهد مصيبا 
آ0 

قال في الكشف نقلاً عن الإمام العلامة مولانا حميدالدين رحه الله في 
فوائده : «والقول بتخصيص العلّة يؤدي إلى تصويب كل مجتهد على الحقيقة 
إذ هذه المسألة تلك المسألة» فمن قال بتصويب كل تجتهد محتاج إ إلى القول 
بتخصیصن العلة لأن العلّة إذا وجدتث ولا حكم تكون منقوضة فيكون لمعلل 
غا شرو is‏ فدعاهم ذلك إلى القول بجواز این 
لأن عندهم لا جوز أن يكون علَة المجتهد منقوضة ضرورة كون الت 
لأنه الأصلح في حت المجتهد. وعندنا لما جاز الخطا على المجتهد جاز انتقاض 
العلة فهو معنى قوله: يؤدي إلى تصويب كل مجتهد» فعندهم كا لا يجوز الفساد 
على الكتاب والسنة لا موز على العلل أيضاء فصار تخصيص العلة نظير 
تخصيص الكتاب والسنة وعندنا لا جاز فساد العلة لم يكن نظير الكتاب 
والسنة , , . أ.ه.». 

الوجه الخامس: إن من شروط صحة العلّة الشرعية أن تكون متعدية عند 
المانعين. لأنها بدون التعدية تكون خالية عن موجبهاء وإذا قلنا بجواز قيام المانح 
٤‏ ن المواضصع التي يتعدى الحكم إليها هذه العلةء فإنه من الواجب القول 
أيضا بجواز قيام ذلك المانع في جميع المواضع التي يتعدى إليها الحكم بنفس 


. ۲۷۸/۲ فواتح الرموت:‎ ۳۸/٤ الكشف:‎ )١( 
. ۳۸/٤ الکشف:‎ )۲( 


العلةء وعند القول بذلك يلزم أن يؤدي ذلك إلى القول: بأن تلك العلّة عله 
صحيحة مع أن شرط التعدية غير متوفر بها؛ لأن الحكم فيها لم يتعد إلى شيء 
من الفروع » وفيه من الفساد ما لا خفى . 

وإذا كنا قد اشترطنا التعدية دليلا على صحة العلة فإن هذا يعني أن 
انعدامها دليل على فسادهاء ومع تساوي دليل الصحة والفسادء لا تكون الحجة 
الشرعية ثابتة» ولا موجبة للعمل ما. 

وقل جاب عل هذا بعدم التسليم بقيام دلیل الفساد؛ لأن تخلف الحكم 
عن العلة لا يقوم ليلا على إهدارها بعدم وجود مانع» وكلامنا هنا منحصر عند 
وجوده فلا ساقم( ) , 

الوجه السادس: إن من شروط صحة العلّة الشرعية المستنبطة جريانما فى 
معلولاتهاء فإذا م بحصل ذلك الجريان فإنه لا طريتق إلى القول بصحتهاء والقول 
بجواز تخصيصها قول بعدم جريانها في معلولاتما في الجزء المخصص منهاء وهذا 
يتنافى والاشتراط المذكور. 

ويكن أن يجاب على هذا: بأنه ليس من شروط العلة جريانما في 
معلولاتماء وبالتالي فلا يجب القول ببطلانبا إذا لم تجر في الجزء المخصص2). 

الوجه السابع : لو صح القول بجواز أن توجد العلىة في فرع ولا يوجد 
حكم تلك العلّةء فإنه ينبغي عدم التفريق بين ذلك الفرع وبين ساثر الفروع في 
الجواز» لأنه ليس بعض الفروع أولى من بعض. وبالتالي فإنا نحتاج في تعليق 
الحكم على تلك العلة في كل فرع من الفروع إلى دلالة تثبت صحة ذلك 
التعلق» لأن كوا علة على هذا التصور - لا يقتضي تعليق الحكم عليها في 
کل موضع . 


. ۲۷۹/۲ أصول السرخسي : ۲۱۰/۲ فواتح الرحموت:‎ )١( 
وراا!ا.‎ ۲٠۹/۳ الإحكام للآمدي:‎ ۸۲١ - ۸۲۴ المعتمد:‎ )۲( 
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لا خرجه عن كونه حجةء ودالاً على الحكي. لأن التخصيص لا يدخل العموم 
في الوجه الذي كان منه دلالةء ولأنه إنغا يدل لأجل صيغته بشرط انتفاء 
القرائن» وصدوره عن حكيم» ولا جوز اجتماع ذلك کله ولا يدل فلم يوجد 
هنا دلالة حصلت في موضع ول تدلء ولم ينقض ذلك كوا دلالة» وليس كذلك 
العلّة عندكم» لأنكم جعلتموها أمارة وخصصتموها . 


موقف المانعين من الصور التى حصل فيها التخلف : 

لمانعون من تخصيص العلل المؤثرة قالوا: إن الحكم قد يتخلف عن 
الوصف المدعى علّةء لكن هذا الامتناع عندهم لا لأن العلة محصصة» بل لأمر 
اخر هو : إما أن يكون التخلف لزيادة وصف أو نقصانه» وهو ما أطلق عليه 
اللجوزون: «المانع اللخصص» أما المانعون من التخصيص › فانم م يطلقوا عليه 
هذا الاسم بل قالوا: إن بزيادة وصف ني العلّة أو نقصانه منما لا تبقى العلَة كا 
کانت» بل تتبدل لا حالة» ووجه تبد ما : : أن العلة عندما پزاد عليها وصف يصر 
الوصف الذي كان قبل الزيادة كل العلَّة جزءا منها بعد الزيادةء وكذا الشأن 
بالنقصان فإن ماتبقى من العلة هوبعضها ومعلوم أن الكل ينتفي بانتفاء 
بعضه» ومن هٺا جاء التغير في العلّة فلم تعد كا كانت ومتی ما تغیرت العلة 
أصبحت في حكم العدم» ولذا فإن عدم الحكم ينسب إلى عدم وجود العلة 

لا إلى مانع أوجب التخصيص كا يقول المجوزون» وللمسألة نظير فقهي هو : 

أن الشاهد إذا استجمع شرائط الأداء وترك لفظ الشهادة أوزاد على اللفظ 
ما يوهم عدم تیقنه من شهادته كان قال: في] أعلم» فإنه لا جوز العمل بشهادته 
وما ذاك إلا لانعدام العلة الموجبة للعمل بشهادته معنى0 
الأمثلة: 

مثلوا ر الوصف : بالبيع بشرط اخیارء فالبيع الى عن الشرط 
سبب للملك شرعاء ومتی ما اقترن بشرط الخیار لم يبق مظلقاء ولذا فإن الحكم 


)١(‏ البرهان: 4۷۹/۲ مع المصدرين السابقين. 
(۲) کشف الأسرار: ۳۹/٤‏ ١٤ء‏ أصول السرخحسي: ۲۱۲/۲ . 
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معه وهو ثبوت الملك يكون كالمتعلق بالشرط والمتعلق بالشرط غير المطلق» وعليه 
فإن ما هو العلة يعد معدوما معنى حى يتحقق ذلك الشرط. 

ومثلوا لنقصان الوصف: بالزنا حالة الإحصان فإنه في مثل هذه الحالة 
يكون سبا للرجم ومتى فات الإحصان فقد نقص السبب الموجب للرجم» 
وهو الزنا في حالة الإحصان فلم يبق الزنا حينئذ علة للرجه). 
الفرف ين التخصيص والاستحسان: 

بعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي __رحه الله تعالى - ذهب إلى أن 
جواز شصيضص الل هو مذهب الأصحاب من الحنفية محتجاً على ذلك باهم 
قالوا باللاستحسان» وليس الاستحسان إلا تخصيصا للعلة ف| دمنا نفسر تخصيص 
العلة: أن توجد العلة ولا يوجد الحكم لانع» فإنه لا فرق على هذا بينه وبين 
الاستحسان الذي لا يعدو كونه تخصيصا للعلّةء فالناظر في الاستحسان مجد أنه 
إنغا امتنع الحكم فيه لوجود مانع مع أن العلّة قائمة» ولا عرفنا مذهبهم في 
الاستحسان عرفا نهم يقولون بجواز تخصيص العلة”). 
رذ المانعين : 

أجاب المانعون على ما ذهب إليه المجيزون. بأن طريق تخصص الحكم في 
الاستحسان هو طريق عدم العلة لا التلخصيص. وبعبارة أوضح : إن عدم ثبوت 
الحكم في جزئية من الجزئيات وخحروجها عن الأصل العام للمسألة استحسانا 
منشؤه عدم العلّة الموجبة في تلك ال جزئية لا قيام مانع أوجب الخصوص» بدليل 
أن الاستحسان إذا عارض القياس ل يبق القياس علَة للحكم» وذلك لأن من 
شر ط الاستحسان سواء كان دليله نصاً أوإجاعاً أو ضرورة أوقياساً أقوى من 
سابقه عدم قيام هذه الأدلة وعدم القياس المعارض له في نفسه» وبهذا يتضح 
الفرق بينه وبين النصين الذي يكون أحدهما عاما والثاني خاصا في حالة 
تعارضه) فإن الخاص يكون محصصاً لعموم العام وإن أحدهما لا يفسد الآخر 


.٤١/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )۲( 
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ولذا وجب القول فیھ| بالتخصیص صرورة› وهذا بخلاف الاستحسان کا 


وهناك فرق آخر: بين تخصيص العام وبين ما نحن فيه من تخصيص العلة 
وهو: ان العام لا ينعدم بالخاص حقيقة ولا حكًاء وهذا يعني أن الخاص إنا 
كان مخصصاً للوضع الذي تناوله من حكم العام مع أن العام لا زال حجة كا 
كان فيا وراء الحزء الملخصص منهء وهذا بخلاف العلة: فإن العلة وإن كانت 
مؤثرة في الحكم لكنا تحتمل الخطاً والفسادء فمتى ماجاء ما يغيرها صارت 
معدومة حك في ذلك الموضع وبالتالي ينعدم الحكم لانعدامها وييكن أن يثل 
لانعدام الحكم لعدم العلة بجا يكن أن يقال في الصائم : إذا صب الماء في حلقه 
وهو ذاكر للصوم بطريق الإكراه فإن صومه يفسد عند الحنفية» باعتبار أن ركن 
الصوم وهو الإمساك فد فات بوصول المفطر إلى جوفه» وواضح أن التعليل 
پفوات ارکن با ذکرنا تعلیل پوصف مؤش لکن الناسي پنطبی عله ما قلناء ی 
المكره من فوات الركن حقيقة مع أن صومه لا يفسد للحديث» فمن ذهب إلى 
جواز تخصيص العلة قال: إن امتناع الحكم هنا وهو الإفطار إنما كان لقيام المانع 
وهو أثر السيان مع أن العلة قائمة. 


والانعون من التخصيص: يقولون: إن عدم الحكم في الناسي لانعدام 
العلا را تفت س را القت ا وف أن فل لاع إل 
صاحب الشرع الذي هو صاحب احق بقوله: «إنغا أطعمك الله وسقاك ولذا 
کان فعل الناسي نتيجة هذه النسبة ساقط الاعتبار» ولا كان فعله غر معتبر 
شرعاً فإن ركن الصوم لا يزال باقياً» وعليه : فن عدم الحكم وهو الفطر لعدم 
العلّة الموجبة للفطرء لالانع منع من الفطر مع قيام العلّة الموجبة له كا 
قلتہ'). 


(۱) کشف الأسرار: ٤١ ٤٠١/٤‏ أصول السرخسي : ۲۰۲ و۲۱۳ وه٠۲.‏ 
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أدلة المذهب الثالث: 

هي نفس أدلة القائلين بأن تخلف الحكم عن العلة لا يقدح في المنصوصة 
ويقدح في المستنبطة الآني ذكرها في النقض إن شاء الله تعالى. 
أدلة المذهب الرابع 

وهو تفصیل ھ الغزالي الذي E‏ تلف الحكم عن العلة اد 
على ثلاثة وجوه» سنتناول تلك الوجوه كا يراها الإمام بإيجاز» فنقول: 

الوجه الأول: أن يكون انتفاء حكم العلة غير آت من خلل في نفس 
العلة بل يندفع حكمها معارضة علة مضادة ناء وهذا يعني أن العلة موجودة 
بڪماها وإنما اندفع حكمها با طرا عليها مما يدفع ذلك الحكم من المعارض 
فكان تغلف حكمها بتلك المضادة لا بطريق اختلال العلّة أو نقصان شيء منها. 
مثال على ذلك : 

إن ملك الحارية علّة للك الولد الحاصل منهاء فالولد يعد رقيقاً ما دامت 
أمه مملوكة» فلو حدث أن غرر أحد بحرية جارية فإن ولده مها يعتبر حرأ 
ويلاحظ هنا أنه قد وجد رق الام وانتفى رق الولدء لكن انعدام الرق في الولد 
هنا إا كان بسبب الظن المعارض وليس لحلل في نفس العلة لن سبب الرق هنا 
هو ملك الأصل موجود بكماله» لكنه اندفع 0 دافعة معارضة وهي علة 
الحرية. 

والدليل على أن ذلك اندفاع وليس لخلل في العلّة أن الغرم يجب على 
الغرور بحرية الجاريةء ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة 
الولد. 

قال ي لي «فهذا النمط لا يرد قا على المناظر ولا يبين لنظر 
المجتهد فسادا ف العلّة لأن الحكم ههنا کأنه حاصل تقدیرا»(“. 


مثال اخر: لو زوج سید آمته من ركه » فإن استحقافی البضع 


. ٤۸١و‎ ٤٦١ وانظر: شفاء الغليل:‎ 4٥/۲ : المستصفى‎ )١( 
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علة استحقاق المهر وهنا قد سقط المهر بالرق المقارن» ومن هنا يأتي القول بأن 
هذا کان في حکم الواجب الساقط لاني حكم النتفي من أصله لانعدام 
سيه( ) . 

مثال آحر: مثل الإمام الغزالي أيضأً بالقصاص الواجب قال: «وكذلك 
القصاص الواجب إذا انتقل بحكم الإرث إلى ابن من عليه القصاص» سقط 
ولو کان سبب استحقاق بن القاتل مقترنا لإ جب القصاص» وكان في معفى 
الواجب الساقط» وقد عبر بعض اأصحابنا عنه: بأنه وجب ثم سقط› u‏ 
إن سقط فلم وجب؟ وإن وجب مع الأبوة واقترانما فلم سقط؟ فكانت هذه 
اللفظة ختلة» والمعنى أنه في حكم الواجب الساقط إذ الحكم ساقط تقديرأً»١).‏ 


هذا وقد استطرد الإمام الغزالي في ضرب الأمثلة لذلك إلى أن قال: 
«الخغرض في هذا المقام أن نبين إن الحكم وإن اندفع فالموجب علة محققة من 
حيث اللفظ والعقل والاجتهاد والحدل ولا حاجة إلى الاحتراز عن مواصح انتفاء 
الحكم بهذا الطريق»". 

الوجه الثاني : أن يكون انعدام حكم العلة وتخلفه غير منبعث من خلل في 
رکنہا وذاتیا بل لعدم مصادفة تلك العلّة شرطاً هما أو حلها أو أهلها؟. 

وقد مثل لذلك: بالسرقة فإنها علَة للقطعء والعلة هذه موجودة في 
النباش فكان حقه أن يقال عنه: مجب عليه القطع أيضاً» لكن هذا ينتقض 
بسرقة ما دون ا وسرقة الصبي» والسرقة من غير الحرز» ففي جميع 
ذلك وجدت العلّة ولم يوجد القطع لاحتلال شرطها كا هوالشأن في سرقة 
ما دون النصاب» ولكونها إ تكن من أهلهاء كا في سرقة الصبي“. 


. ٤۸۷ انظر: شفاء الغليل:‎ )١( 

. ٤۸۸ - ٤۸۷ شفاء الغلیل:‎ )۲( 

(۳) شفاء الغليل: ٤۹١‏ . 

.٤٦١ - ٤١١ شفاء الغليل:‎ 4٥/۲ : المستصفى‎ )٤( 
.٠١/۲ : (ه) المستصفى‎ 


هذا وفد عقب الإمام على هذا الوجه وعلل إطلاقات ء على البيع 
والسرقة وما إلى ذلك بأنما علل» مبينا ماني ذلك عقلا وجدلا وتسمية بكلام 
مسهب طويل ليس هذا موضع شرحه). 

والذي يعنينا ما ذكره في المستصفى قائلا: «فهذا جنس لا يلتفت إليه 
المجتهد لأن نظره في تحقيق العلّة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظري 
أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه» أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن 
مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا ما اختلف الحدليون 
فيه والخطب فيه سير فالجحدل شريعة وضعها الجدليون» وإليهم وضعها كيف 


شاعوا) . 


الوجه الثالث: أن يكون انعدام الحكم في صوب جريان العلة بحيث 
يعرص ما يلع من إطرادهاء وذلك بورود مسألة في الشرع على نقيض تلك 
العلة سواء كان ذلك ما كانت فيه المسالة مستشناة من القياس أو غر مستشاة» 
وهذا ما يطلق عليه: «النقض المطلق» وقد قال عنه الإمام: «وفيه معظم 
الغموض»”"'. 

وقد قسم الإمام هذا الوجه إلى قسمين 

القسم الأول: ما يظهر التخلف فيه أنه ورد على سبيل الاستفناء. 

القسم الثاني : ما لا يظهر فيه ذلك. 

القسم الأول: ووهو ما ظهر فيه قصد الاستشناء من الشارع» وعلم ذلك 

على القطم ويعني بالاستشاء هنا» خروجه عن القباس مع أن القياس باق على 

حاله. ويعلم ذلك إما بالإجماع أوغيره» وهذا القسم لا يعتبر ناقضاً للقياس 
زلشن مفسدا لعل بل تنحصر وظيفة الاستفناء هنا في تخصيص العلَة بجا وراء 
المستثنى» بمعنى: انها تكون علة صحيحة في غير محل الاستثناء. 


)١(‏ انظر في ذلك: شفاء الغليل: ٤۹١‏ وما بعدها. 
(۲) المستصفى : .٠١/۲‏ 
(۳) شفاء الخليل: ٤1۲‏ المستصفى: ۹۳/۲. 
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ولل يفرق لإمام ني هذه بين ما يرد ذلك على عله مقطوعة أو مظنونة ومثل 
ذلك قال الإسنوي والآمدي(. 


أمغلة الاستثناء الوارد على العلّة المقطوعة : 
الغال الأول: مسألة المصرٌاة”“ حيث أوجب الشارع في لا اغا من غ 
والمسألة هذه مکن ان يقال ٤‏ تصويرها أمران : 


الأمر الأول: أن يعتبر تماثل الأجزاء هو العلة في إيجاب المثل في الخليات 
المتلفة وهذا ما طرده الشارع› وعول عليه في الضمانات. وتماثل الأجزاء موجود 
في صورة المصراة فينبغي أن يكون علة فيقوم الحكم على لمل في ذلك 
لكن ذلك الحكم قد امتنع لانع وذلك المانعح هو النص الذي أوجت ضصاغا من 
التمر في هذه الجزئية» ولم يوجب المثل. 

الأمر الثاني : أن يقال بمثل ما قلنا أولا بأن التماثل هو العلة» لكن ليس 
في هذه الصورة بل في غيرهاء حيث قد عرفنا بالنص أن العلّة خصصة بغبر هذه 
المسألة» وهذا يعني أننا أخحرجنا التماثل الموجود في صورة التصرية عن العلية 
وأبقيناه علَة في غيرهاء وهذا التصوير أولى عند الإ مام قال : «إذ لا معنى لتسميته 
علّة في هذه الصورة ولا يثبت ال حكم بها لا تقديراً ولا تحقيقأ بل نقول: : عرف من 
الشرع أن التماثل علَة في غبر المصراة وليس علة في المصراة». 

امثال الثاني : إن صدور الجناية من الشخص علة لوجوب الغرامة عليه» 
وقد وجدنا الشارع استثنى من هذه العلَة بعض الصور التي أوجب فيها الذية 


. ۲۰۳/۳ المستصفى : 4۳/۲ وانظر: الإسنوي : ۳ الإحکام للآمدي:‎ )١( 

)۲( الصراة: مأخوذ: من التصرية» وهى حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم والبقرء 
ا للمشتري› وقد جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتاع مصراة فهر 
بالخیار لاه أيام» فان ردهاء رد معها من تمرء لا سمراء» ويعني بالسمراء الحنطة» انظر 
الحدیث: ابن ماجة: ۷٥۳/۲‏ حدیٹ ۲۲۳۹ . 

(۳) شفاء الغليل: ٤٦۹‏ . 


00۰ 


على العاقلة وهذه الصور لا تعد مفسدة للقياس ولا مبطلة للعلةء لكنها تعتبر 
خصبصا ا ما وراء هده الصورة“. 


ومن أمثلة الاستثناء الوارد على العلّة المظنونة: 

الخال الأول: مثل الإمام الغزالي بمسألة العرايا"» فإن من علل الربا في 
الطعومات ٻالطعم فإن مسألة العرايا لا تعد ناقضة لذلك التعليل عنده» لأنه 
فهم أن ذلك إنما ثبت استفناء وترخحصا لحاجة الناس إليه» ولم يرد مورد النسخ 
للرباء ولیس ادل على کونه ورد استثناء لا نسخا من أنه يکن أن يرد على من 
بعلل بالكيل أوغيره من العلل المظنونة في الربا. 

المغال الثاني : كا مثل الإمام الغزالي بقول القائل: في تعليله وجوب النية 
في العبادات أنها عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النيةء فإن هذه العلة لا تنتقض 
بخروح الحج عنها حيث قالوا: لا يفتقر إلى التعيين وأنه لو أهل بإهلال زيد فإنه 
يصح منه» مع أن الحج عبادة أيضاً ولم يعهد مثله في العبادات» وذلك لأنه ورد 
على خحلاف القياس في العبادات استثناء). 

القسم الثاني : ما لم بظهر من الشارع في ذلك التخلف قصد الاستفناء. 


وقد فصل الإمام القول فيه بين ما ورد على العلة المنصوصة وبين ما يرد 
أما ما يرد على العلّة النصوصة: فقد قال عنه «هذا غير متصور 
عندې )( . 


.٠۳/۲ : المستصفى‎ )١( 

(۲) العرايا: هي أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبأًء بخرصها ترأء وقد 
رحص فيها رسول اله صلى الله عليه وسلم . 

.١٤ : المستصفى‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المصدر. 

. ٤٦٤ شفاء الغليل:‎ )٥( 
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ا ا وا عل ان ال کور اول لن 
هو تام العلّة بل بعض منهاء وعكن أن يشل له بقولنا: العلة في النقض كون 
الخارج نجساً من أعماق البدن فينقض» لكن العلة تخلفت فيا نقل إلينا عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «انه لم يتوضاً حن احتجم». فهذا قد 
أوضح لنا أنه لایع القول بان العلة جرد ا النبي يعد 
تخصيصاً مانعاً لحكم العلّةء بل القول الصحيح في ذلك أن تكون العلة: 
ا حارج النجس من المخرج المعتادء حيث تبين لنا أن التعليل الأول لم يكن كاملا 
بل هو جزء من العلةء والذي أكمله حديث الحجامة. 

هذا ما يكن تصوره في حالة كون العلة منصوصةء ولم يرد النقض مورد 
الاستثناءء وإما أن نصر إلى تأويل التعليل في الحالات الأخحرى؛ وذلك لأنه قد 
یرد ما وهم التعليل بصيغته ولا يراد به التعليل لذلك الحكم. 

ومثاله: قوله تعالى : «#يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) إلى 
أن قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله04). 

فإذا جعلنا مشاقة الله ورسوله علة لتخريب البيوت فإن هذا لا يطرد لأنا 
نجد انه ليس كل من يشاق الله خرب بيته» وعليه تكون العلّة منقوضة» فلا بد 
إذاً من المصير إلى التأويل بأن نقول إن الحكم العلل ل يكن نفس الخراب بل 
استحقاق الخراب» سواء خحرب بيته أو لم بخربه» وما إلى ذاك من التأويلات” . 

وأما ما يرد التخلف فيه على العلّة المظنونة: فقد قال عنه: 


«(أما إذا ورد على العلة المظنونة لا في معرض الاستفناء وانقدح جواب عن 
حل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلة خيلة أو من طريقق الشبه إن كانت 


ء١4١/١ و۷۷ والسنن الكبرى: طبعة حيدراباد:‎ ٠ : الحديث رواه الدارقطي‎ )١( 
,.١٠٠١/١ المنتقى:‎ 

)1( من الآيات : ٣‏ و ٣‏ و٤‏ من سورة الحشر. 

(۳) المستصفى : 4٤/۲‏ الإحكام للآمدي: ۲٠۲/۳‏ . 
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شبهاً فهذا يبين إن ما ذكرناه أولا ل يكن تام العلّة وانعطف قيد على العلة في 
مسئلة النقض به يندفع النقض أما إذا كانت العلة خيلة ولم ينقدح جواب 
مناسب وآمکن أن يكون النقض دليلا على فساد العلّة وأمكن أن کن راا 
اختصاص العلّة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبيهة يفصلها عن غير 
مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا 
عليه أن يعتقد في هذه العلّة الانتقاض والفساد أو التخصيص؟ هذا عندي في 
محل الاجتهاد ويتبع كل ججتهد ما غلب على ظنه»'. 


ويتضصح للا عا قاله الإمام ي هذه الحزئية أن الأمر متروك ر المحتهد 
وما يتوصل | ليه اجتهاده من فساد العّة بالتخلف أو اعتبار ذلك تخصيصاً من غير 


أن تفا 


ومثال ذلك: أن يقال: إن صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النية وذلك لأن 
انار واج حیث إنه لا يتجزأ» وإن كل عبادة لا يستغني أوهما عن النية» فهذا 

لکن هذا المعنى المخيل هل ينتقض بالتطوع فإنه عبادة وينبغي أن لا يصح 
إلا بنية فی وها ولا يتجزاً نباره أيضاً. 

TE E ee 

ويحتمل أن ينقدح له ان التطوع ترخص الشارع تیسیراً وتکثيراً للنوافل 
فيعتبر هذا استثناء بخصوص صمة م بقاء العلة على حاهاء ویبقی ذلك الأمر 
المخيل ا ف الفرض”'. 


.۹٤/۲ : المستصفى‎ )١( 
.٠٥٠۹ شفاء الغلیل:‎ ۰4٤/۲ : المستصفی‎ )۲( 
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العلل الطردية : 

تردد النقل عن أهل الطرد من الأصوليين في جواز خصيیص العلة من 
علمه . 

فقد نقل عن بعضهم بأنه يلزم القول بجواز التخصيص في العلل 
الطردية . 

ا 51 العلل الطردية معتبرة بصيختها لا معانيها باعتبار أن 
أهل الطرد جعلوا نن نفس الوصف علّة من غير نظر إلى كونه مؤثراً أو غير ؤر 
ولذلك كان ۰ الطردي شبيها بالنص» فمتى ما تخلف الحكم عنه فإنه 
التناقض › ومن هنا حجاء الفرق س ویاں المستدط فان امعان الخالصة 
التخصيس اصلا؛ لأن من ن وظاتف 8 دون 
ذلك وإذا لم يكن ذلك سمي 5 

ونقل عن البعض الآخر: أہم يقولون: إن العلل قياسية لا تقبل 
ا لخصرص› وسموا الخصرص قا وهذا ات من آم یرول ان الحكم متعلی 
بعين الوصف» فكيف يصح إذاً أن يكون الوصف موجوداً وليس من مانع ينع 

وللجمع بين ما ذهب | إليه الفريقان یری البعضص الأخحر ان الخلف لفظي› 
قال في الكشف «ثم إذا تأملت في) ذكر الفريقان عرفت أن الخلاف راجع إلى 
العبارة في التحقيق ؛ لأن العلة في غير موضع تخلف الحكم عنها صحيحة عند 
الفريقين› وف موصع التعخلف› س معدوم بلا شهة» إلا أن العدم مضاف 
ی المانح عندهم وعندنا ی عدم العلة. . .اهي . 


.٤٥/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 
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المىحث الثاني 
ف 
النقض «المناقضة» 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف النقض لغة - واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : في كون النقض قادحا أو غير قادح . 
المطلب الثالث: في دفع التقض. 
*# # # 


الملطلب الأول 
ي 
تعريف النقض لغة واصطلاحا 


بعد أن عرفنا رأى الأصوليين في تخصيص العلة وخلافهم في ذلك بحسن 
بيان رأهم في نقض العلَّة» وهل يعد ذلك قادحاً في عليتهاء والموضوع وإن كان 
متحداً مع التخصيص في جوهره إلا أننا أشرنا في المبحث الأول إلى أن هناك 
اخحتلافات في وجهات النظر من حيث تناول الأصوليين له بالبحث فمنهم من 
أطلق عليه : «النقض» وبحثه تحت هذا العنوان» كا فعل معظم الشافعيةء 
ومنہم من أطلق عليه «التخصيص» وبحثه تحت هذا العنوان؛ ولذا فإن 
ما سنذكره الآن يعد مزيداً من الإيضاح لا سبق ومكملا له وبالتالي نبين الرأي 
الراجح في الموضوع إن شاء الله تعالى. 


ونبتدىء أولا بتعريف النقض : 
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تعريف النقض لغة: 

هو: إفساد ما أبرمت من عفد أو بناء أو عهد» ويأتي معن الهدم » يقال : 
نقضصس اليناء أي هدمه( . 
التعريف اصطلاحاً: 

تكاد كلمة الأصوليين تمع على أن المراد بالنقض: أن يوجد الوصف 
المدعى عليته» ويتخلف الحكم عله . 

وهو ما أطلق عليه الحنفية : «المناقضة» فهي عندهم نفس «النقض». 
علّة بلا مانع ولا حکم معها"؟. 

أما أهل النظر: فهم يرون أن النقض ما ذكرنا وأما المناقضة عندهم فهي 
عبارة عن منم مقدمهة الدليل سواء کان مع السند أو بدونه» وعلل هذا تکون 
امناقضة عندهم غير النقض. 

مثال النقض: ذهب الشافعية إلى أن من لم يبيت النية في صوم الفرض 
لا يصح صومه» وعللوا ذلك بان الصائم فد تعری أول صومه عنہا فلا يصح › 
وهذا يعني أنه جعل عراء أول الصوم عن النية علة لبطلانه. 

فيقول له الحنفي » الذي ل مجعل التبييت للنية شرطاً في صحة الصوم: إن 
ما ذهبتم إليه ينتقض بصوم التطوع فإنكم ترون صحته بدون التبييت» فقد 
وجدت العلة وهوعراء أول الصوم عن النية» ولم يوجد الحكم وهوعدم 
الصحة. 

مثال أخر: أن يقول الشافعي : في الوضوء والتيمم» أن) طهارتان فينبغي 
أن لا يفترقا في وجوب النية فيهاء فقد علل وجوب النية في الوضوء بكونه 


.٤٥١٤/١ اللسان:‎ )١( 
. 1٦۷-٦٦٦ تقويم أصول الفقه» خحطوط:‎ )۲( 
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طهارة فلا ينبغي التفريق بينه وبين التيمم الذي هو طهارة أيضأً» لكن هذا يكن 
أن ينتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسة الحقيقية فإن كل واحد منها طهارة 
واجبة عند الصلاة مع أن النية في طهارت) ليست بفرض فيه . 
الطلب الثاني 
٤‏ 
كون النقض قادحا أو غر قادج 

اخحتلفت كلمة الأصوليين ف كون النقض قادحا فى الوصف المدعى عليته 
آو غير قادح احتلافا کبیراء وقد وصل الإمام الزركشي في البحر بالآراء التي 
اطلع عليها في هذا N‏ وقبل الخوض في تفصيل الهم 
من هذه المذاهب» نود أن نشير إلى أمر 

أحدهما: ما لا بخفى أن العلة إما ا معنى أنها مفهومة من النص 
سواء كان ذلك بطريق القطع أو الظنء وإما مستنبطة وهي ما ليست كذلك. 

ٹانيها: أن تسمية تخلف الحكم مع وجود العلة «نقضأً» صحيح عند من 
یری آنه من القوادح» أما من م يره قادحا فإنه لا يسميه بهذا الاسم بل أطلق 
عليه « عخصيیص العلة». 

وتخلف الحكم عن العلَّة إما لانع أو فوات شرط أولا لواحد من هذين 
الأمرين» وإنغا ذكرنا هذا التفصيل لاحتياجنا له عند عرض بعض الأراء التي 
سنتناوها بالبحث في مسألة اختلاف الأصوليين فى كون النقض فاا أو غر 
قادح . 

امذه الأول: يتلخص هذا المذهب في أن النقض يقدح في الوصف 
اللدعى عليته مطلقاً. 


)١(‏ انظر في جميع ذلك: البحر الحيط: ١۳/١۲۷ء‏ ناية الوصول: ۱۹۲/۲ الإحكام 
للآمدي : 4 VV/‏ الإإسنوي غلل المنهاج : c“YA/Y‏ ابن ملك : cAfYg AT o‏ مراة 
الأصول: ۳/۴۳ كشف الأسرار: ٤۳/٤‏ جع الجوامع والآيات البينات عليه 
1/4 
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ووجه الإطلاق : آنه يستوې فيه ما ٳدا کات الا منصوصة أو مستنبطة 
وسواء كان تخلف الحكم لانم أو غيره» وهذا هو مذهب المتكلمين ومنهم الأستاذ 
أبو إسحاق الاسفراييني واختاره الإمام الرازي وجهور الشافعية وهو مذهب 
بعض علماء المالكية والحنابلة والحنفية» كا ذهب إليه أبو الحسين من المعترلة“. 

وحجتهم فى ذلك: إضافة إلى ماذكرناه من أدلة المذهب الثاني في 
تخصيص العلة والذي ذهب أصحابه إلى المنح من تخصيصها. 


الدليل الأول: وقد ذكره الإمام الرازي وبسطه على النحو الآتي : 

معلوم أن العلّة مقتضية للحكم بعنى أا مؤثرة فيه أو داعية إليه واقتضاء 
العلة للحكم متردد بين آمرين : 

إما أن يعتبر فيه انتفاء المعارض» بأن يقال إن العلَة مقتضية للحكم 
بشرط انتفاء المعارض لذلك الاقتضاء. 


وإما أن لا يعتبر انتفاء المعارض فتكون العلة مقتضية للحكم بدون هذا 
الشرط. 

فإن قلنا بالأول: فإن الوصف حينثذ لا يكون علَة بمجرد اقتضائه للحكم 
بل لا بد من انتفاء المعارض وهذا يقتضى أن العلّة مكونة من جزئينء اقتضاء 
الوصف العلل به للحكم وانتفاء المعارض» وعليه فإنه لا يكن القول بأن 
ما حصل قبل انتفاء المعارض هو تام العلة بل هو بعضها. 

وإن قلنا بالثاني: وهوعدم اعتبار انتفاء المعارض في اقتضاء العلة 
للحكم» فان وجود المعارضص هنا وعدمه سواعء» فان الحکم حاصل عل کد 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: .۲۷١/۳١‏ المعتمد: لأبي الحسين البصري: ١٤٠٠ء‏ المحصول: 
ج ۲» ق ۳۲۳:۲ نشر البنود: ۴١١ ۲٠٠/۲‏ المسودة: ٤١١‏ ١٠4٤ء‏ روضة 
الناظر: 1۸۳ جع الجوامع والآيات البينات عليه : .١١١/٤‏ الإماج للشيرازي: ورقة 
۲.,. الإسنوي: ۷۸/۳ نهاية الوصول: ۱۹۲/۲ مسلم الثبوت: ۲۷۷/۲ . 


00۸ 


الوجهين وعلى هذا فإن تسمية المعارض هنا معارضا لا معنى اء لأن هذا قادح 
في کونه معارضا. 
اعتراصضص: 

وقد يعترض على هذا: بأن القول: بأن ما محصل قبل انتفاء المعارض 
ل يكن تام العلة بل جزء منها غير مسلم» وإنغا المسلم في ذلك أن يكون هذا 
العدم شرطا لتأثير العلة في الحكم. 

توضصیح دل دد ر الا ع الأصوليين بين ثلائة أمور: 

إما أن تفسر بالمؤثر» وإما بالداعي» وإما با لمعرف. 

أما تفسيرها بالمؤثر: فإنه يعني أحد أمرين : 

الأمر الأول: أن يكون الوصف قادرا على إثبات الحكم» وهذا يكن 
القول فيه بتوقف صحة تأثيره على انتفاء المعارض» والدليل عليه من وجوه: 

أحدها: أن الفعل لا يصلح أن يوصف بالأزلية ؛ لأن الأزل ما لا أول لهء 
والفعل ليس كذلك؛ لأآن له أولأء فالحمع بيني) محال» وهذا يعني أن تتوقف 
صحة تأثبر قدرة الله تعالى في الفعل على نفي الأزلء وبذلك يتضح أن القيد 
العدمي لا جوز أن يكون جزءاً من المؤثرات الحقيقية» بل يصح أن يقال أنه 
شرط لصحة التأثبر. 

ثانيها: لو كلف قادر برفع شيء ثقيل إلى فوق السطح فإنه يقتضي عليه 
أن يصعد إلى فوق بشرط أن لا جره قادر اخر إلى أسفل» وهذا قيد عدمي 
وليس جزءأ من المؤثر الحقيقي بل هوشرط له. 

ثالثها: إن القادر على خلتق السواد في محل لا يصح منه خلقه في محل إلا 
بشرط عدم البياض فيه وهذا العدم ليس جزءا من المؤثر الحقيقي» بل 
هو شرط له. 

الأمر الثاني : أن يكون الوصف موجبأً للحكم . ويقال فيه مثل ما قلنا في 
سابقه فمثلاً: حمل شىء ثقيل يوجب الموى بشرط عدم المانع» وهكذا يقال في 
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سلامة الحواس توجب إدراك الأشياء بشرط عدم ما محجب ذلك» وكل ذلك 
شرط لصحة العلة لا جزء منها. 

راا ها بالا فهو أيضاً يكون العدم فيه شرطاً لتأثير العلة في 
الحكم لاخ 

وکن أن يثل له: يمن أعطى إ e‏ 
لا أعطيه لأنه ودي فإن عدم كون الفقبر الأول وديا ل یکن جزءا من 
المقتضى ف إعطائه » لأنه حين| أعطاه کن اليهودية خحاطرة بباله» فضلا عن 
عدمها وما م یکن اطا بالبال م یکن جزءا من الداعي» وبه يتضح آن عدم 
كون الأول بودياً | يكن جزءأ من المقتضى» > لکنه جوز ن يكون شرطا للعطاء 
کا يفهم من امتناعه من إعطاء الثاني لأنه هودې . 


وأما تفسيرها با معرف: فهوعلى هذا المنحى أيضاً ويكن أن يشل له 
باللفظ ۳ الذي جرى تخصيصه فإنه يصح أن يكون دلیا على الحكم ومر 
له مع أن عدم الخصص ليس جزءا من المعرف بدليل آنه لابجب ذكره عند 
الاستدلال. 

وهذه التفصيلات يتضح لنا أن عدم المعارض» حتى لوكان معتبرأ 
لا يعد جزءا من العلة بل هوشرط لصحة تأثير العلة في الحكم» ولو سلمنا 
جدلا - كون عدم المعارض جزءا من العلة فإن الخلاف في هذه المسالة حلاف 
لفظي لا فائدة فيه؛ لأن القائلين بجواز تخصيص العلة والقائلين بعدم الجواز 
متفقون على أن اقتضاء العلّة للحكم لا بد فيه من ذلك العدم؛ لأن المعلل 
لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلّة د اا يعني آن 
الخلاف في أن ذلك القيد العدمي هل يسمى جزء العلّة أم لا؟ وهذا ما لا فائدة 
فيه . 

والجواب على هذا الاعتراض : 

أجاب الإمام الرازي على هذا الاعتراض بأنه: 

أولً: سبق لنا القول: بأنه لوتوقف اقتضاء العلّة للحكم على انتفاء 
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العارض فإن الحاصل عند وجود المعارض لايصح أن يكون تام العلّة بل 
ا و ا ا ی ا و 
الوجود. 

وهذا نما لا ينبغي الأخذ به على إطلاقه بل الأصح أن نفصل ونقول: 

إن قلنا: بأن العلة هي الموجب أوالداعي» فإنه على هذا يتنع جعل 
ال الاي دا س عا الرجد 

قال: «فحينئذ لا نقول: إن عدم المعارض جزء العلة بل نقول: إنه يدل 
على أنه حدث أمر وجودي انضم إلى ما كان موجوداً قبل وحينئٍ صار ذلك 
الجموع ا تأمة » فلم يلرم من و ال التامة إغا وحدت حال عدم 
المعارض» أن جعل عدم المعارض ا من العلة». 

وإ فسرنا العلة: با لعرف: فإنه على هذا التفسير لا يتنم جعل القيد 

أما استدلا مم على أن عدم المخصص ليس جزءاً من المعرف بأنه لو كان 
جزءاً من المعرف لوجب على المتمسك باللفظ العام الذي ورد عليه الخصوص 
أن يذكر عدم الخصصات فقد أجاب عليه بقوله: «قلنا: لا شك أنه لا جوز 
فذلك يتعلق بأوضاع أهل الحدل والتمسك ما في إثبات الحقائق غير جائز» . 

ما على کون الخلاف لا فقد دک الإمام الرازي أن ذلك ا 
وقد 0 آنا اد العلة أو الوجب فإ فاننا نجل جزء|ا 
العلة. 

وأما إن فسرناها بالأمارة فإنه يظهر الخلاف في المعنى أيضاًء وذلك لأن من 
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نول بأن العلّة لا تثبت إلا بالمناسبة فإنه يبحث عن ذلك القيد العدميء فإن 
ود فة عا كانت الا عه ححا الات اا 


أما من جوز تخصيص العلَة فإنه لا يطلب المناسبة من القيد العدمي بحال 


أقول: وما ذهب إليه الإمام الرازي ضعفه الأصفهاني في شرحه 
للمحصول؛. 
الدليل الثان : 


يتلخص هذا الدليل في أنه مبنى على مقدمتين: 

اواھا: أن این کون القتضى للحكم مقتضياً اقتضاء حقيقياً بالفعل 
وبين كون المانع مانعا منعا حقيقيا بالفعل منافاة بالذات فها ضدان لا مجتمعان؛ 
لأن المانع بالفعل هو الذي يستلزم العدم» والمقتضى بالفعل هوالذي يستلزم 
الوجود» ومن هنا أي کون متنافيين قطعاً. 

الثانية : إن الضدين يشترط لطريان أحدها انتفاء الضد الأولء وعليه 
فلا جوز أن يكون انتفاء الضد الأول بسبب طريان الآخر اللاحق له وبعبارة 
أحرى لا جوز أن يكون انتفاء الآحر شرطاً لطريانه وإلا لكان كل واحد من 
شرطاً للآخر فيلزم الدور» ومن هذه القاعدة يتضح أن كون المانع مانعاً مشروط 
بخروج المقتضى عن أن يكون مقتضياً بالفعل وعلى هذا لا جوز أن يكون 
خروج المقتضى عن كونه مقتضيا بالفعل بسبب تحقق المانع بالفعل؛ لأن القول 
بثل هذا يلزم عليه الدورء فإذاء لا بد من القول بان المقتضى إنما خرج عن 
كونه مقتضيا لا بالمانع بل بذاته» وبالتالي فإنه لا يصلح للعلية؛ لأن الإجماع 
منعقد على أن مثل هذاء أعني: الخارج عن كونه مقتضياً بذاته لا يصلح 
للعلية١).‏ 
)١(‏ انظر في جميع ماتقدم: المحصول: ج ۰۲ ق ٠۳١ ۳۲٤‏ والكاشف عليه مخحطوط : 

۳ ۰۲۸۸ الإحکام للآمدي : ۲۰۸/۲۳ و۰٣۲‏ , 


(۲) المحصول: ج ۲» ق ۳۳۰:۲ ۳۳١‏ الإحكام للآمدي: ۲٠۸/۳‏ . 
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أجيب على هذا: بأن هذا الدليل لا مخلو من ضعف»ء وضعفه ات من 

أما المقدمة الأرلى: فإن وجه ضعفها حاصل من أنه من غير المسلم أن 
المقتضى بالفعل والمانع بالفعل متنافيان بالذات. وإن كان هناك تناف بين فإنه 
تناف بين موجبيه|» وها الوجود والعدم» أما التنافي بين بالذات فغير وارد 
وليس أدل على ذلك من أن الموجب للارث ‏ مثلا البنوةء فهذا مقتض. 
والقتل وغيره من الموانع ينع كل واحد ما الإرث مع أنه لا تنافي بينها وبين 
البنوة بالذات؛ لأن القول به يقتضى أن لا يتصور وجود ابن يتصف بالقتل» بل 
الاق بن مرها اا وج ارف را ا د 

وأما المقدمة الثانية : فوجه ضعفها يأتي من تحديد معنى الشرط. 

فإن كان المعني بالشرط هنا: ما بنتفي الشيء بانتفاء فإنه على هذا 
م ارق احا ان رن کل راح خر ار دف اة 
في كل أمرين متلازمين» ومن الضروري أن ينتفى أحد الأمرين المتلازمين إذا 
انتقی ماازمه. 

وإن عني بالشرط: ماهولازمه» وهوالعنى الذي يقتضي تقدمه على 
المشروط. فإنه على هذا لا يعتبر وجود أحد المتنافيين شرطا لانتفاء الآخحر؛ لأن 
القول به يقتضي أن يكون كل واحد من النقيضين مشروطاً بنفسه» ضرورة أن 
انتفاء الآأحر هو عين وجوده(' . 

الدليل الثالث: ويعتمد هذا الدليل على بيان أن الوصف له أفراد ثلاثة: 

أحدها: الوصف الذي وجد في موضع الإجماع _وهوالأصل - 
وهو مقترن بالحكم. 

انيها: الوصف الذي وجد في صورة التخلف ‏ النقض أو التخصيص ‏ 
وهو غير مقارن للحكم. 


.۲۸۹ ۲۸۸/٣۳ الکاشف على المحصول:‎ )١( 
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ثالغها: الوصف الذي وجد في صورة الفرع . 

ٹم نقول: إن وجود الوصف مقترناً بالحكم في موضع الإحماع لا يقتضي 
القطع بكونه علة لذلك الحكم بدليل أنه قد تجتمع المقارنة مع عدم العلية. 

وإن وجود الوصف م لف الحكم کا هوالحال ف صورة 
الوصف الحاصل في الفرع شبيهاً بالوصف الحاصل في الأصل فإنه ينبغي أن 
يون شبيهاً للرصف الحاصل فى صورة التخضيص - النقض - لأن إلحاقه 
بأحدھما لیس بأول من إلحاقه بالآحرء ولا كان التعارض بين قاتا لم جز إلحاقه 
بواحد منہا» وحینئذ فإنه لا جوز الحكم عليه بعليته('. 


أن يقال: وجود العلة مع الحكم في موضع الإجماع ومقارنتها يعارضه تخلف 
الحكم عنه في وضع التخصيص ولا يتمسك بالمناسبة في هذا الموضع»ء فإِن 
الحكم والوصف فى صورة التخلف ظن عدم العلية فيتعارضان» وإذا تعارضا 
ولا الأصل عدم العليةء وهو أصل سام عن المعارض . 2 إلخ ٠"‏ . 

وقد اعترض على هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل في الوصف الذي تثبت مناسبته للحكم ويكون 
مقترناً به أن یکون علّه له» فمتى ما رأينا الحكم متخلفاً عن وصفه في صورة من 
الصور ووجدنا في تلك الصورة ما يصلح أن يكون مانعا للحكم وجب علينا أن 
نحيل تخلف الحكم في تلك الصورة إلى ذلك المانع عملا بالأصل الذي قررناه. 

والجواب عليه : إن هناك أمراً آخر هو أن نقول: إن الأصل ترتب الحكم 
على المقتضى» ومتى ما وجدنا الحكم لم يترتب عليه فإن الواجب أن نحكم بأن 


. ۲۰۸/۳ المحصول: ج ۲ء ق ۳۳۲:۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.۲۹۰/۳ الکاشف:‎ )۲( 


هذا الوصف ليس بعلة عملا ذا الأصل» وعليه فإن هذا الأصل معارض 
للأصل الذي ذكرتوه» وبالتالي فإن هذا التعارض يلزمنا بالرجوع إلى ما كان 
عليه أولا وهو عدم العلية“. 


الوجه الثاني : ذكر المجوزون لترجیح مذهبهم أمرين : 

الأمر الأول: إن على القول بأن مثل هذا الوصف غير مؤثر يلزمنا ترك 
العمل بالمناسبة المقترنة بالحكم من كل وجه. 

وإن على القول بأنه مؤثر عمل با ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه 
ما دمنا نعتقد أن هذا الوصف يؤثر في بعض الصور. 

وما من شك في أن ترك العمل بالدليل من وجه أولى من ترك العمل به 
من كل الوجوه. 

والحواب عليه: بأنه من غير المسلم أن المناسبة مع الاقتران ما دليل 
ثبوت العلية للوصف بل: إن الناسبة مع الاقتران والاطراد دليل علية الوصف 
عندنا. وما لم يطرد الوصف ( تثبت عليته والاطراد معدوم هنا ضرورة 
التخلف” . 

الأمر الثاني : إن انتفاء الحكم في صورة التخصيص حاصل مع الوصف 
اللدعى كونه مانعاً وهو وصف يناسب انتفاء الحكم ما يجعل الظن يغلب على ن 
المؤثر فى ذلك الانتفاء هو ذلك المانع. 

ومتی ما ثبت إسناد الانتفاء إلى المانع يمتنع إسناده إل عدم المقتضى ومن 
هنا يأتي القول بان معكم أصادٌ واحداً هو : أن الأصل ترتب الحكم على العلة 
ومعنا أصلان: 

أوفم] : الأصل أن المناسبة مع الاقتران دليل على كون الوصف في الأصل 
علة لثبوت الحكم فيه. 


.٠۳۲:۲ المحصول: ج ۲ء ف‎ )١( 
. ۲۹۰/۳ الکاشف:‎ ۳۳٤ ۳۳:۲ المحصول: ج ؟۲» ق‎ )۲( 
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ثانيها: الأصل أن المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص - دليل 

على کون 3 علّة لانتفاء الحكم فيها. 
من شك في أن العمل بالأصلين أولى من العمل بأصل واحد. 

والحواب عليه : إنه من غير المسلم عندنا أن يكون انتفاء الحكم ي حل 
التتخصيص ا با مانع ؛ لأن ذلك الانتفاء كان حاصلا قبل حصول ذلك 
المانع» فلوسلم ما ذهبتم | إليه يكون تحصيل حاصل وهو متنع' . 

وهذا الجواب موضع نقاش من الثبتين فقد قالوا: إن العلل الشرعية 
معرفات وعلى هذا التفسير لا متنع أن يكون المتأخر علّة للمتقدم . إلا أن المانعين 
ردوا عليهم بأنه إذا فسرت العاة «بالمعرف» على ما دهبتم فإنه | يلرم من تعلیل 
ذلك الانتفاء بعدم المقتضى تعذر تعليله اشا بالمانع» لأنه لا بمتنع اجتماع 
دليلين أحدهما وجودي والاخر عدمي على مدلول واحد؟. 


الوجه الثالث: صحيح ما ذهبتم إليه من أن وجود الوصف مع الحكم ف 
اا ا کک ا ا الحکم لکنه کن ان يقال 
فيه إنه يغلب على الظن عليتهء أما وجود الوصف مع عدم الحكم في صورة 
النقض فإنه من غير المسلم فيها أنه يقتضي القطع بعدم علية ذلك الوصف 
لذلك الحكم وعليه فإن الظن بالعلية باق على حالهء وإغا انتفى الحكم لوجود 
العارض النافي للحكه . 


الدليل الرابع : وهو يعتمد على توجيه كون النقض قادحاً في العلة 
فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة ویتبین آن ما ذکرناه م يكن تام 
العلة» ومثاله قولنا : «حارج» فينقضص الطهارة أ من قوله : «الوضوء ما 


. ۲۹۰/۳ الکاشف:‎ ۳٤ ۳:۲ ف‎ e۲ المحصول: ج‎ )١( 
. ۲۹۱/۲۳ الکاشف:‎ Tfo:iY A «1 اللحصول: ج‎ (۲) 
. ۲۱۱ ۲۱۰/۳ الإحکام للآمدي:‎ )۳( 
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خرج» ثم بان آنه لم یتوضاً من الحجامة فعلمنا أن العلة بتمامها يذكرها وأن 
العلة جارج من اللخرج اإعتاد فکالٰ ما دکرناه بعص العلة الغا )5 کانت 
منصوصة ولم یرد النقضص مورد الاستشناء م يتصور إلا كذلك» فان م تكن كذلك 
e‏ التعليل . .. ١.ه.».‏ 
ورأء النقض: ویب اا هذا الذهب ت حلاف ا عن العلة إل 
تفدیر مانح آو تلف شرط» وهو ما ذهب إليه أکثر أصحاب أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد . قال الزركشي : «وم ار أحداً من أصحاننا أقر به 
ولا نصره»('. 

واستدلوا عل ذلك بأدلة ذكرناها في المذهب الأول من تخصيص العلة 
وهو مذهب المجوزين» ويضاف هنا: 

أولا: قياس عدم العلة عل عدم اللفظ» وبیانه : إن دلالة العلة عل 
نبوت الحكم ٤‏ عا ا تشه دلالة العام عل e‏ الأفرادء ولا کان العام قابا 
للتخصيص وإن تخصيصه لا يوجب خروجه عن كونه حجة فإن تخصيص العلة 
كذلك لا یقدح في علیتها). 

أجاب الانعون على هذا: بأن تشبيهكم دلالة العلة على ثبوت الحم ئي 
حاها» رد لالة 2 عل يح أفراده لا جامع له» بل إن هناك فرقا بان العام 
iS‏ العلة» ك > فان 3 E‏ د 


.٠٤/۲ المستصفى:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: ۲۷۱/۳ فواتح الرموت: ۲۷۸/۲ المسودة: ١1١٤ء‏ شر 
البنود: ۲۱۱/۲ . 

(۳) البحر المحیط: ۲۷۱/۳ . 

. ۲۱۱/۲ المحصول: ج ۲ء ف ۴۳۹:۲ البرهان: ۲ نتشر البنود:‎ )٤( 
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عدم الخصص» فإذا ضم عدم المخصص إلى العام صار المجموع دليلا على 
الحكم» وهذا لا يتأق ني العلّةء لأنا إذا قلنا بأن دلالتها موقوفة على عدم 
اللخصص _ كا هو الشأن في العام - فإن ذلك منوع لأن العدم لا جوز ضمه 
إلى العلّةء لآن الكثر من الأصوليين منع من كون القيد العدمي جزءا من علة 
الحكم الوجودي(' . 
ثانياً: واستدلوا أيضاً: با يقرره العرف في بعض الصور التى يكن أن 
يستدل فيها على جواز ترك العمل بقتضى الدليل الثاني لقيام دليل أقوى من 
ومثال ذلك: نجد الإنسان مثلا يلبس الثوب؛ لدفع الحر تارة ولدفع البرد 
أحرى» فلو قال ظا لشخص : « إن ل | الثوب قتلتكڭ» فاأنه يضطر ا 
نرك العمل بمفقتضى الدليل الأول في صورة التهديد هذه وإن كان يعمل 
بمقتضاه ٤‏ غیرها من الصور» ويعلد ذلك خا مله ٤‏ العادة والعرف› وما دام 
كذلك فإن حسن ترك العمل بمقتضى الدليل في بعض الصور شرعاً واجب أيضاً 
بناء على قوله عليه الصلاة والسلام"“: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
خسن ۲ . 
المذهب الثالث : 
وملخص هذا الرأي هو : ان النقض لايقدح في العلّة المنصوصةء 
وقد ذكر الإمام الزركشى في البحر أن هذا هو ما اختاره القرطبى0“. 
أما إمام الحرمين فقد نسبه إلى معظم الأصوليين» قال في البرهان: «ذهب 
معظم الأصوليين اف أن النقضص يېطل العلة المستنيطة» . 
)١(‏ المحصول: ج ۲ء ق .٠٤٠٠١:۲‏ 
(۲) انظر: المحصول: ج ۲» ق ۳۳۸:۲. 
(۳) سبق تخريجه» ص ۲٣۰‏ . 
)٤(‏ البحر المحيط: ۲۷۲/۳ . 
(ه) البرهان: ۹۷۷/۲ . 
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حجتهم في ذلك : 

استدل هؤلاء على مذهبهم ني أن النقض لا يقدح في العلَة المنصوصة بأن 
سردوا الأدلة التى ذكرناها للمجوزين في تخصيص العلة١٠.‏ 

أما بالنسبة للعلة المستنبطة : فإن دليلهم على أن النقض يفسدها يأتي من 
أن المستنبط مجتهد وعلته مظنونة ومعتمدة في استنباطها ظنه صلاحيتها» ومن هنا 
جاء الفرق بينها وبين المنصوصة فإنه مى ما طرأً ما يقطعها ويمنع من طرد تلك 
العلَة فإن مستند استنباطه سيبطل وإن ظنه قد انبتر). 
المذهب الرابع : 

ومفاد هذا الرأي: ان تخلف الحكم ع ن کال رار جل مل 
الاستشناء فإنه لا يقدح› وأما إن م يكن كذلك فن لا يعد قادحا متی وجد مانع 
مطلقاء سواء في ذلك العلة المنصوصة أوالمستنبطة» أما إن كان التخلف لا لانع 
فانه يعد قادحا ٤‏ العلية وهو اختيار الإمام البيضاوي ويله قال الصفي اهندي» 
وقد مثلوا لما ورد التخلف فيه على سبيل الاستشناء بمسألة العرايا وهو بيع الرطب 
عل رؤوس النخل بالتمر فإنما ناقضة لعلَة تحريم الربا. قالوا: لأن الإجماع قائم 
على أن العلة في تحريه إما الطعم أو الكيل أو القوت» وكل منها موجود في 
العرايا“" . 
حجتهم في ذلك : 

استدل الإمام البيضاوي على ما ذهب إليه بدليلين : 

الدليل الأول: القياس» والمراد به قياس النقض على التخصيص» فكا 
أن التخصيص لا يقدح في حجية اللفظ العام فإن النقض لا يقدح في كون 


.۹۸٤ ۹۸۱/۲ البرھان:‎ )۱( 

(۲) البرهان: ۰4۸٤/۲‏ وانظر أیضاً من ۹۹۸ ٠٠٠۳‏ . 

(۳) انظر: الهاج وشرح الإسنوي علیه: ۸۰١ - ۷۹٦/۳‏ نماية الوصول: ۱۹٤/۲‏ وانظر: 
الملحصول: ج ۲» ق ۳٤۹:۲‏ نشر البنود: ۲۱٤/۲‏ . 
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الوصف علةء وإنغا لامع بين القض وتخصيص العام هوآن في كل ما جم 
بين الدليلين المتعارضين فالعام لا کان من مقتضاه ثبوت حکمه في جمیع أفراده 
واللخصص من مقتضاه عدم ثبوت الحكم في بعض تلك الأفرادء فإن التعارصس 
بينه] واضح وقد أمكن الجمع بينب) بأن يقال إن الحكم في العام يتناول جميع 
الأفراد ما عدا صورة التخصيص فإنه لا يتناو ها . 

وكذلك الشأن في النقض. فإن العلّة من مقتضاها ثبوت الحكم في محاها 
ان تفي عدم وتف عض تلك الصور کن اطع ها بان با 
تت الحكم عل العلة ٤‏ يع أفرادها ما عدا الصورة التي يو جد فيها المانع ٠‏ 

الدليل الثاني : المعتمد في حجية العلية هو الظن بوجودهاء ومتى ما بقي 
ات ا ان الل درا رو الا و ا کر غ اک عا لان 
باق على حاله وذلك لأن التخلف في هذه الحالة لا يسنده العقل إلى عدم 
امقتضى بل إلى وجود المانع» ولذا فإن ظن العلية باق على هذا التصور» وهدا 
بخلاف التخلف لا لان فإنه بالضرورة سيحيله العقل إلى عدم وجود المقتضى 
وحينئذ فإنه يزول ظن العلية . 

ومذا يتبين لنا أن ظن علية الوصف باق في حالة النقض لانع» وعليه 
نلا يكون النقض قادحاء وإن ظن علية الوصف منتف في حالة النقض لا لمانع 
فيعد النقض قادحاً حينئذء أما ني مسألة العرايا وأن التخلف فيها al‏ 
فقد قالوا ني الاستدلال عليه : «إن النقض وإن دل على الوصف المنقوضص 
لک الجاع منعقد على کونه علة» ودلالة الإجاع على العلية من Ys‏ 
النقض على عدم العلية لكون الإجاع فلا فلذلك أ يقدح ٩٩)‏ 

هذا وقد استدل الصفى المندي ثل ما استدل به أصحاب القول بجواز 
تخصيص العلة وقد تقدم اك ا 
)١(‏ الإسنوي: ۷4/۳١‏ البدخشي : ۷۷. 
(۲) الإسنوي: ۷۹/۳ - .۸٩‏ 


(۳) انظر: نهاية الوصول: ۲/٤۱۹ء‏ وما بعدها. 
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ا لمذهب الخامس: وهو اختيار إمام الحرمين : 
يعتمد ما يختاره إمام الحرمين على التفريق بين حالتين في العلة المستنبطة : 


الحالة الأول : هي ما يتجه فيها العرف بن جحل التعليل وان صورة 
النقضص وهذه الحالة رعد ان فيها ا وذلك لأنه فل ہین أن ما ذدکره 
لمعلل أولا هو جزء من العلّة وليس علة تامة. 

أما الحالة الثانية: هي مالم يتجه فرق فيها بين الصورتين» وهذه ذهب 
العلل ا بمذهه فان العلة هنا تبطل ؛ E a‏ 
لكالا 


أما إن كان الحكم مجمعاً عليه وكان في محل النقض معنى يعارض العاة 
التى ذكرها المستدل وينعها من الحريان فإن ورود ذلك العارض ينقض العلة من 
جهة أنه منع جريانها. 

وأما ما عدا هذه الصور فانه موصع توقف عزده() . 


أما فى العلّة المنصوصة: فقد ذكر لذلك تفصيلا"؛ أوجزه الزركشي 
قائلا: «وأما المنصوصة فإن كانت بنص ظاهر فيظهر ما أورده المعترض أن 
الشارع م يرد التعليل ؛ فإن ظهر ذلك من مقتضى لفظه فتخصيص الظاهرء 
وإن كان بنص لا يقبل التأويل فإن عم بصفة لا يتطرق إليها خصيص فلا مطمع 
في تخصيصها لقيام القطع على العلية وجريانها على اضطراد ونص الشارع 
لا يصادم» وإن نص الشارع على شيء على تخصيصه ي علة لسائل معدودة 
فلا يمنع من ذلك». 


(۱) البرهھان: ۹۸۷/۲ ۹۸۸ . 
(۲) انظر تفصيل رأيه في المسألة في البرهان: ٠٠١١ ۹۹٩۹/۲‏ . 
(۴) البحر المحیط: ۲۷٤۲/۳‏ . 
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اراء متفرقة : 
ذكر الإمام الزركشي آراء متفرقة في النقض من المستحسن أن نوردها 
بإيجاز: 


فمنما: ان النقض يبطل المنصوصة دول المستنبطة »› قال الزركشي : حکاه 
الف 

ومنها: انه جوز تخصيص علَة الحل والوجوب ونحوهما ما لا يكون حظراء 
وقد نسب هذا إلى بعض المعتزلة. 

ومنها: إن العلّة إن كانت مؤثرة لم يرد النقض عليها؛ لأن تأثيرها 
لا یثبت إلا بدلیل مجمع عليه ومثله لا ينقض . 

ونا تجيء المناقضة على الطردء وقد رد هذا: بأن النقض يؤثر فقدان تأثبر 
العلة). 
الراجح في المسألة: 

بعد هذا العرض لسألة نقض العلة الذي يسمى عند البعض تخصيصا 
والذي أجدني أطلت فيه بعض الشيء لكنه في الواقع ليس كذلك إذا ما قورن 
ما ذكره الأصوليون من تفريعات عقلية ومناقشات جانبية » نستطيع أن نخلص 
إلى الأتي: 

أولً: إن تخلف الحكم عن علته يصح أن يطلق عليه تخصيص كا يصح 
أن يطلی عليه تقض بوجه عام » بل إن إطلاق التخصيصس عليه ول إذا 


. ۲۷۲/۳ البحر المحیط:‎ )١( 


(۲) انظر في جميع ذلك وتقسيمات آخرى: البحر المحيط: ۲۷۱/۲۳ - ۲۷١‏ وجمع الجوامح 
والآيات البينات عليه: ۱۱۸/٤‏ وما بعدها. 
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ما لاحظنا أنه ليس كل تخلف يعد مفسدا للعلَةَ وناقضاً ماء وعليه: فإذا راعينا 
ذلك يكننا القول إن الخلف في التسمية يكون لفظياًء ولا معنى للتكلف في 
التفريق بين التخصيص والنقض ما دام المؤدى واحداء ویدلان على مدلول واحد 
وهو أن يتخلف الحكم في بعض الصور عن علته. 


ثانياً: وإذا ما لاحظنا آراء الأصوليين فى كون النقض قادحا للعلّة ومفسداً 
يماء وأمعنا في المقارنة بين ارائهم والموازنة بينهاء فإني لا أميل مع رأي القائلين 
بأنه قادح مطلقاًء ولا مع الذين يرون أنه غير قادح مطلقاًء ولا مع المغصلين. 
بالوجه الذي ذهبوا إليه » بل أجدني أرجح ما ذهب إليه الإمام الغزالي في تخصيص 
العلّة» وذلك لأنه قد ذهب كا رأينا- إلى تفصيل القول فيه تفصيلا دقيقاً 
يعتمد المنطق والحجة السليمة» كاآنه جمع شتات المسألة» وبحث جوانبها 
بشكل لا يقبل الجدل والسفسطة» وهذا هو المج السليم في اتباع الشرعيات» 
وتجدر الإشارة إلى أن الإمام الزركشي مال إلى هذا التقسيم حيث قال عنه: 
«روهو تفصیل حسن»'. والله أعلم . 
المطلب الثالث 
ا 
دفع النقضص 
ذكرنا أن تخلف الحكم عن العلّة في بعض الصور يعد قادحاً ني العلَّة 
ومفسدا للتعليل بها عند البعض» وغير قادح عند البعض الآخر» وذهب آخرون 
إلى التفصيل في ذلك. وقد عرفنا وجهات نظر كل» والسؤال الذي يطرح نفسه 
بعد كل هذا أن يقال: إذا فا هو الموقف بعد أن نجد الحكم قد تخلف عن علته 
ني الواقع أوفي نظر المجتهد؟ وبم جيب العلل على هذا التخلف سواء سمي 
نقضا أو سمي تخصيصاء هذا ما سنتناوله في هذا المطلب بإيجاز» فنقول وبال 


. ۲۷٠/۲۳ انظر: البحر المحیط:‎ )١( 


A 


يكن تفريع المسألة وبحثها باتجاهين: 

الاتجاه الأول: أن تكون المسألة متفرعة على القول بان التخلف لا يقدح 
في العلية وغير مفسد ماء وعلى هذا فإن الأمر في غاية الوضوح لأن النقض هنا 
کن وف من الل 

إا بأن يبين أن الصورة التى تخلف الحكم فيها عن العلة مستثناة من تلك 
العلّة بنص أو بإجماع وقد ذكرنا أمثلة كثيرة للاستشاء . 

وإما بأن يظهر المعلل مانعاً ينع من ثبوت الحكم في صورة التخلف هذه 
ومثال هذا: أن يقول قائل: بجحب القصاص في الثقل قياسا على المحدد 
فلو اعترض معترض: بأن ذلك منقوض بقتل الوالد ولده فإنه وإن كان قتلا 
محدد وعلّة القصاص قائمةء فيه - إلا أن الحكم قد تخلف فلا يجب على الوالد 
قصاص بولده» فإن المعلل يستطيع أن يجيب على هذا: بان تخلف الحكم هنا 
لانم منه» وهو أن الوالد لا كان سببا لوجود الابن فإن الابن لا يصح أن يكون 
سببا في انعدام والده"'؟. 

الاتجاه الثاني : أن تكون المسألة مفرعة على القول بأن التخلف يقدح في 
العلية أوعلى رأي من يرى أن النقض لا يرد على العلل المؤثرةء وإذا ورد 
لا لانع ولم يعد تخصيصا فإنه جب دفعه بأحد طرق الدفع» وعليه: فقد احتلفت 
وجهات نظر الأصوليين في الحواب على هذا التخلف وتعددت طرقهم وسأحاول 
إلقاء الضوء على ماقالوا بماهومهم ومفيدء متجنبا الدخحول في التفريعات 
الحانبية . 
الطريق الأول من طرق الدفع : 

اا و القع را1 اما ن مرن اض وي الو 
التى تخلف الحكم فيها عن العلّة _ وثمرة هذا المنع أن تسلم العلّة في غير صورة 
التخلف من الفساد عند من يرى أن التخلف يفسدها لأن به يتضح أن التخلف 


. ١۷۲/٤ انظر: البحر المحیط: ۲۷۸/۳ وانظر تعليقات الشيخ بخيت:‎ )١( 
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إنغا كان لعدم وجود العلّة في تلك الصورة لا لشيء آخر مما تعد به العلّة فاسدة 
الاعتبار. 

وإنغا يصح من المعلل القول منم وجود الوصف في صورة التخلف إذاً بين 
سبباً صحيحاً لعدم وجوده في تلك الصورة كان ببين عدم توفر قيد من القيود 
المعتبرة في علية الوصف”'). 

وقد مثلوا لذلك بأمثلة: 

منپا: 

ما يقوله الشافعي فيمن لم يبيت النية في صوم رمضان إن صومه لا يصح 
لأنه عري اول صومه عنهاء فإذا نقض ذلك الحنفي بتخلف التطوع فإنه مع 
عدم التبيت يصح مع أن أول صومه قد عرى عن النية فإن للشافعي أن يجيبه : 
إن عل البطلان ليس عراء أول مطلق الصوم عن النية بل يفيد كونه صوما 
وروا ولا كان هذا القيد مفقودا في صوم التطوع فإن هذا يعني أن العلّة 
| توجد بکماطما فيه(" . 


ومنها: مثل الحنفية بسمح الرأس حيث قالوا: إنه مسح» فلا يسن 
تثليثه» شأنه في ذلك شأن اللسح على الحف» فإذا نقض هذا بالاستنجاء 
بالأحجار» فإنه مسح مع أنه يسن تثليثه أو الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف إن 
احتيج إلى ذلك. فإن للحنفي أن جيب بنع وجود الوصف في الاستنجاء: با 
يقول: إن الاستنجاء ليس بمسح» بعنى أنه لا يلاحظ فيه المسح بل الملاحظ فيه 
إزالة النجاسة» وليس أدل على ذلك من أن الاستنجاء إنغا شرع بشيء له أثر في 
إزالة النجاسة كالحجر والمدر والماءء وأيضاً فإن ما يدل على أن الملاحظ في 
الاستنجاء إزالة النجاسة أنه لم يشرع لا بخرج من البدن ولا محصل به تلطيخ له 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: ۲۷۸/۳. الهاج والإسنوي عليه: ۸۳-۸٠/۳١‏ المحصول: 
ج ق ۳٤٤ ۳٤۳:۲‏ نشر البنود: .۲۱٤/۲‏ كشف الأسرار: .٦4۹/٤‏ أصول 
السرحسي : ۲٤۹/۲‏ مراة الأصول والإزميري : ۳٤۳/۲‏ تيسير التحرير: ٠٤١/٤‏ . 

(۲) الإسنوي: ۸۳/۳ البحر امحیط: ۲۷۸/۳ . 
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بنجاسة كالريح مثا فلو كان الاستنجاء مسحاً لما توقف على تلطخ البدن وكان 
في ذلك کمسح الرأس ا واا فاد اا الغسل فيه بالماء لأنه بلغ ف 
إرالة النجاسة مما يؤكد هذا المعنى ويبعده عن كونه ا لأنه لو کان a‏ 
لكره تبديله بالغسل إذ الغخسل في محل المسح مكروه» كاي مسح الخف 
والرأس () 

ومنها: قول الحنفية أيضاً: إن الخارج النجس من بدن الإنسان من غير 
الان ا كه ن عان ن دة اه ق ك د الخارج من 
أحد السبيلين» فإذا نقض ذلك بالنجس الذي م يسل عن موضعه إلى الموضع 
الذي يلحقه حكم التطهر»ء فإنه لا يعد حدا عندهم لأنه وجدت العلّة وهي 
خروج النجاسةء ولم يوجد الحكم وهو الانتقاض» فإهم بجيبون على هذا النقض 
بأن العلّة غير موجودة في صورة النقض وذلك لأنه من غير المسلم عندهم وجود 
حروج للنجاسة في هذا القليل لأن الخروج عندهم يعني انتقال النجاسة من 
الباطن إلى الظاهرء وهذا غير متوفر في القليل منه غاية مافي الأمر هنا ظهور 
النجاسة بزوال ما كان ينعها منه وهى تلك الحلدة الساترة لتلك النجاسة وهذا 
لا يعد خروجاً(). ۰ 


الطريق الثاني : 

أن يقوم المعلل بنع ما ذهب إليه المعترض من تخلف الحكم عن العلّة في 
صورة النقض › ويدعي بوت الحكم ٤‏ تلك الصورة» ودا يندفع النقضص 
المذكور. 


وثبوت الحكم في صورة النقض قد يكون تحقيقياً وقد rS‏ 
أما ما يكون ثبوت الحكم فيه تحقيقياً: فیمکن أن يئل له بالآت : 


: تقويم الأدلة للدبوسي : ١۱١۷ء أصول السرخسي‎ ۷١ 14/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 
۷/۲ 

(۲) ازمیري: ۳٤٤/۲‏ أصول السرخسي : .۲٤۷/۲‏ تيسير التحرير: ۱٤١/٤‏ كشف 
الأسرار: ۷٠/٤‏ تقويم الأدلة: .۷١٤ ۷١۴‏ 
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تقول الشافعية : السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل ولذا فإنه 
يصح عندهم حال ومؤجاا شأنه في ذلك شأن البيع › والحنفية نقضوا على 
الشافعية قوم هذا بالإجارة فإنها عقد معاوضة مع أن التأجيل يشترط فيهاء 
وهذا يعني أن الحكم قد تخلف عن علته» لكن الشافعية أجابوا على هذا النقض 
بأنه غير مسلم ماذكرتم من أن الأجل شرط لصحة عقد الإجارة» وإنغا كان 
التأاجيل فيها من أجل استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين حيث لا يتصور 
أن تستقر المنفعة المعدومة في الحالء ولا يلزم من كون الشيء شرطاً في الاستقرار 
أن کون رطا ى ال 

وأما ما يكون ثبوت الحكم فيه تقديرأً: فله أمثلة كثيرة: 

منها: ما مثل به الشافعية من أن رق الأم علة لرق الولدء فلو نقض ذلك 
المعترض بأنه ولد المغرور بحرية جارية منتف فيه الرق مع أن رق الأم موجودء 
فإن المعلل له أن جيب على ذلك بأن رق الولد موجود ددا بدلیل آنا نوجب 
ضمانة بقيمته ولول يكن الرق قاتا فيه تقديراً لا صح إبجاب قيمته لأن القيمة 
للرقيق لا للحر؟. 

ومنها: ما مثل به بعض الالكية : من أن القصاص يثبت على القاتل إذا 
قتل عامداً متعديأء فإذا انتقض ذلك عليهم بقتل الوالد ولده فإنه وإن كان 
عمدا عدوانا فإنه لا جب به قصاص وحينئذ فقد امتنع الحكم عن علته» فإم 
يبون على هذا بنع انتفاء الحكم وهو القصاص هنا عن الأب حالة ذبحه ولده 
أو شق بطنه أو نحو ذلك عا لا محتمل معه التأديب» وعلى هذا فإن الحكم في 
صورة النزاع موجود حقيقة(“ . 

ومنها: ما مثل به الحنفية : من تعليل صحة النذر بصوم يوم النحر بأنه 
يوم من الأيام فيصح إضافة النذر إليه كسائر الأيام» فإذا أورد المعترض على 


(۱( البحر الحیط: ۰۲۸١/۳‏ الإسنوي : cAt/Y‏ اللحصول: ج ۲“ ف "٤:۲‏ . 
)( اللإسنوي : cAY/Y‏ البحر المحرط : / «A۰‏ اللحصول: ج ۲“ ف ۳۹:۲ . 
(۳) نشر البنود: .۲٠٤/۲‏ 


ذلك نقضاً بيوم الحيض لأنه فاسد الاعتبار مع أنه يوم من سائر الأيام» فإن 
الحنفى جيب على هذا: بأن المقصود من التعليل هنا صحة إضافة النذر بالصوم 
إل ذلك اليوم» ويوم الحيض مما يصح إضافة النذر إليه لأنا لو قالت: لله على 
أن أصوم غدا فإن نذرها صحيح حتى لو حاضت من الغد» لكنه قد فسد نذرها 
بالإضافة إلى الحيض لا بالإضافة إلى الوم" وعليه فيكون الحكم موجودا في 
صورة النقض ا 

ومنها: ما مثل به صاحب الكشف وغيره لوجود حكم العلة في صورة 
النقض بدم الاستحاضة مع بقاء الوقت. وللدفع فيه وجهان : 

الوجه الأول: إن دم الاستحاضة دم نجس خارج وكان حقه أن يعد 
حدثاً ينتقض به الوضوء لكنه ليس بحدث عندهم لأن الطهارة معه باقية ما دام 
الوقت باقياً» أو ما دامت المستحاضة تصلى الفرض وتوابعه من النوافلء وهذا 
يعني ان العلة قد انتقضت بتخلف الحكم عنها وعليه فإنهم أجابوا على هذا 
بأنه من غير المسلم عندهم أن الاستحاضة ليست بحدثٿ بل هي حدث لکن 
تأحر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت. وذلك للعذر بدليل أا لوأرادت أن 
تصلي فرضأً آخر تلزمها الطهارة إذا خرج الوقت ولا يصح أن يقال إن خروج 
الوقت هو الحدث لأن ذلك عا أجمع عليه الفقهاء أنه ليس بحدث فدلنا على أن 
حكم العلة وهو الحدث موجود تقديرا لأن الحكم تارة يتصل بالسبب وتارة يتأخر 
عنه لانع". 

أما الوجه الثاني : فإنه الآتي في الطريق الخامس. 
الطريق الثالث: 

أن يقوم المعلل بإظهار المانع في صورة التخلف ليكون ذلك التخلف 
لانع» فلا يكون مفسدا للعلية على ما ذهب من يرى ذلك. 
)١(‏ أصول السرخسي : ۲٤۸/۲‏ . 
(۲) كشف الأسرار: ۷٤/٤‏ أصول السرخسي : ۲٤۸/۲‏ ويلاحظ أن هذا المثال فرضي › 
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ذكر ذلك البيضاوي في ا لمنهاج . 

ومشاله أن يقال: بحرم أكل الشيء الفلاني لأنه قذر والنفس بيجب أن 
تزكى عن القاذورات شأنه في ذلك شأن الميتة فإنه لا جوز أكلها لنفس ال 
لكن العلّة في الميتة قد تنتقض بحالة المخمصة فإنها لا تزال في القاذورات مع أن 
الحكم فيها وهو حرمة تناوها قد تخلف» فعلى المعلل» هنا أن يمنع هذا النقض 
باظهار المانع أي أن التخلف هنا إغا كان لانع وهو وجوب دفع هلاك 
اللفس 7 

ومثاله أيضاً: أن يقول الشافعى : القتل العمد العدوان علة في وجوب 
القصاص» وحينل فيجب في الثقل كا بحب في المحددء فإذا اعترض عليه 
الحنفي ونقض علته بقتل الوالد ولدهء فإنه وإن كان قتلا عمدا عدوانا فإنه 
لاقصاص فيه عند الحميع › فإن للشافعي أن بجيب على هذا الاعتراض بإظهار 
المانع في تخلف الحكم في هذه الصورةء وذلك المانع هو أن الوالد سبب في وجود 
الولد فلا يكون الولد سببا لعدم والده". 
الطريق الرابع : وهو للحنفية وملخصه: 

أنه يدفع العلل النقض يعن الوصف وهو التأثر ويراد بذلك منع وجود 
المعنى الذي صارت العلة لأجله علة في صورة التخلف وهذا المعنى يعد بالنسبة 
إلى العلّة كالثابت بدلالة النص بالسبة للمنصوص. 

ومعنى أوضح : إن الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل على معنى أخر 
هو المؤثر في الحكم» فينتفي الوصف معنى وإن وجد صورة. 

ومذا يتضح لنا أن ما يفهم من الوصف ضربان: 

أحدهما: ما يكون ثابتا بنفس الصيغة وظاهر اللفظ اللغوي وذلك كدلالة 
لفظ الخروج لغة على الانتقال من الباطن إلى الظاهر» ودلالة لفظ المسح لغة على 
االإصابة. 


(۱) لماج وبدخشي علیه: ۸۳/۳ - ۸4. 
(۲) الإسنوي : ۴۳ وقد وردت أحاديث صريحة في عدم قتل الوالد بولده. 
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E E ES A‏ م دلالة وهو التأثر وذلك لأن 
الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل على معنی اخر هو المؤثر في الحكم» فوصف 
الخروج في مسألة السبيلين بواسطة معناه يدل على قيام النجاسة بمحل الطهارة 
الذي هو المؤثر في إمجاب التطهير» ووصف المسح بواسطة معناه اللغوي» يدل 
على التخفيف الذى هوالمؤثر في إسقاط التكرار'. 

وكيفية الدفع فيه أن يقال: في مسألة تكرار المسح للرأس إنه چ 
فلا يسن تثليثه كالمسح على الخف. فإذا أورد الأسجاء الأخجار قضا عل 
العلّة» فإن للمعلل أن جيب بأن تأثير قولنا مسح : إنه طهارة حكمية غر معقولة 
TT‏ كذلك فإنه مبني على التخفيف. وليس أدل على أن المسح في 
الرأس كذلك من أنه لا تاثر لذلك الح في إثبات صفة الطهارة لو کان عله 
I OT‏ نه يکفي لادائه بعض امحل تخفيفاء ولا كذلك 
الاستنجاء فلا يرد عليه نقضاًء ذلك لأن المطلوب في الاستنجاء بالحجر إزالة 
عين النجاسةء وهمذا فإن هذه الإزالة لا تتم باستعمال الحجر في بعض المحل 
دون البعض الآخر» وبذلك يكون الاستنجاء أشبه بالغسل لا با مسح وذلك إذا 
ما نظرنا فيه إلى وجوب الاستيعاب والقصد إلى تطهير المحل بإزالة حقيقة 
التخانة عه فان شا بالا غضاء ال : 
الطريق الخامس: وهو للحنفية أيضاً: 

وهو عبارة عن: أن يدفع المعلل بالغرض المطلوب من التعليل . 

وبيانه: أن يقول المعلل أن الغرض في هذا التعليل إلحاق الفرع بالأصل 
والتسوية بينه) في المعنى الموجب للحكم وقد حصل» فكا أن العلة موجودة في 
الصورتين فإن الحكم كذلك موجود ل الصورتين› وتأخحبر ظهوره لا اعتبار له 


)١(‏ كشف الأسرار: ۷٠/٤‏ إزميري: ۳٤٤/۲١‏ تيسير التحرير: 1٤۳١/٤4‏ ابن ملك: 
.Ao|‏ 

(۲) أصول السرخسي : ۲ تيسار التحرير: ٤/١۴٤٠ء‏ كشف الأسرار: ۷١/٤‏ مراة 
الأصول: ."٤٤/۲‏ 
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لأن ظهور الحكم قد يتأخحر في الفرع» وكذا في الأصلء والتسوية حاصلة على 
أي حال» ولا يعد ذلك نقضأء وعليه فإنه إذا ورد ما يعد نقضاً على الفرع الذي 
هو محل الخلاف فإنه يرد على الأصل الجمع عليه» فا يكون جواباً للخصم في 
حل الوفاق يكون جوابا للمعلل في محل النزاع“. 

ومثال ذلك: على الوجه الثاني من أوجه الدفع في هذا المثال: 

إذا علل المعلل في الخارج من غير السبيلين بأنه خارج نجس فيكون حدثا 
شأنه في ذلك شأن الخارج من السبيلين» واعترض المعترض بأن دم الاستحاضة 
يرد نقضا على ذلك لأنه خارج نجس لكنه ليس بحدث فقد تخلف الحكم مع 
وجود علته فإن للمعلل أن يرد عليه بالغرض فيقول: 

الأصل هنا هو الخارج من السبيلين والفرع هوالخارج من غير السبيلين 
والمقصود من القياس هنا التسوية بين الفرع والأصل» وقد حصلت تلك 
التسوية» فإن الخارح من أحد السبيلين حدث ما لم يدم فإذا دام صار عفرا بقيام 
وقت الصلاة كا هوالشأان في دم الاستحاضة وسلس البول» فكذا ما كان 
خارجا من غير السبيلين فإنه يعد حدثا مالم يدم فإذا دام صار عفوا كالجرح 
السائل» وإنما جعل ذلك عفوا في الفرع لأنه لولم مجعل كذلك للزم غخالفة الفرع 
لأصله وهذا باطل وبذلك يتم ثبوت التسوية المقصودة من القياس» فلا يصح أن 
يكون مثل دم الاستحاضة وسلس البول نقضاً على القياس لأن الحكم فيه 
وهو الحدث وانتقاض الوضوء موجود فيها غير منتف ولا يضره العفو 


بالاستمرار) 


.٠٤٥/۲ مراة الأصول:‎ ۷٤/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 
تقويم‎ ۷٤/٤ كشف الأسرار:‎ ۲٤۸/۲ آصول السرخحسي:‎ ۳٤1/۲ إزميري:‎ )۲( 
.۸٥۲ ابن ملك:‎ ٠٤٤/٤ تيسرر التحرير:‎ ۷۱۷ ۷١١ الأدلة:‎ 
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الفصل الثاني 
في 
الاعتراض الثاني 


وهو: الكس 


ویشتمل على مہحون : 
المبحث الأول: في التعريف بالكسر 
لغة واصطلاحاً. 


المببحث الثاني : في بيان كون الكسر قادحا 
أو غير قادح في العلة. 
KK‏ # # 


المحث الأول 


شي ٍ 


الكسر لغة : مأخوذ من كسر الشيء يكسره كسرأء فانكسر وتكسر» ويأتقي 
الكسر بعنى الجزء من العضو ويقال في الشعر: كسر الشعر يكسره كسرا 
فانکسر: لم يقم وزنه("'؟. 
التعر يف الاصطلاحي : 

الناظر في ذكره الأصوليون في معنى الكسر جد آم منقسمون في إطلاق 
هذا اللفظ إلى فريقين : 

الفريق الأول: يرى: إن لفظ الكسر عند الإطلاق يراد به إسقاط وصف 
من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار والتأثير» ثم نقض الجزء الآخر. 

وعلى هذا فإن الكسر لا يكون إلا على الوصف المركب من جزئين» 
ليكون أحدهما ملغياًء والآخر منقوضاأء ولذا فإهم اشترطوا أن يكون الجزء 
اللحذوف ما لا يكن أخذه في حد العلة. 

وهذا ماذهب إليه البيضاوي» ونسبه الزركشي إلى الأكثرين من 
الأصوليين والجدليين» وقد سماه بعضهم : «النقض المكسور» وعلى ذلك الآمدي 
وابن الحاجب وكثر من علماء الحنفية. 


(1) اللسان: ۳۸۷۳/۰ . 

(۲) انظر: البحر المحيط: ۲۸۳/۳ الهاج وشرح الإسنوي علیه: ۹۰/۳ ٩١‏ جمع 
الجوامع بحاشية البناني: ۳٠۳/۲‏ ابن الحاجب وشرح العضد: ۲۲۳/۲ الإحكام 
للآمدي: ۲۱١/۳‏ تسیر التحریر: ۲۲/٤‏ فواتح الرموت: ۲۸۲/۲. 
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الفريق الثاني: يرى: أن لفظ الكسر عند الإطلاق يراد به: 

أن يتخلف الحكم عن حكمته» لا عن علته» وبتعبير آخر: الكسر تخلف 
الحكم المعلل عن معنى العلة» وهو الحكمة المقصودة من الحكم. 

وإلى هذا المعنى ذهب ابن الحاجب والآمدىء وحهور الحنفية وبعض 
المالكية ء كا أنه مذهب الحنابلة أيضا . 


ÛU Û ÛU 


(۱) حتصر المنتهی : ۲۲۱/۲ تیسیر التحریر: ۱۹/٤‏ فواتح الرموت: ۲۸٠/۲‏ نشر 
البنود: 10/۲« روضة الناظر: 4 \A4/‏ اللختصر: Ch‏ الإإحكام للآمدي : 
1/۳ . 
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الحث الثانى 


کون الکسږ قادحا او غر قادح 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الرأي فيه على المعنى الأول . 
المطلب الثاني : الرأي فيه على المعنى الثاني . 
K‏ # # 


عل المعنيين السابقين للكسر اخحتلفت وجهات نظر الأصوليين في آنه قادح 
للعلة أوغير قادح ولذا فمن الجدير أن نذكر رأي كل فريق با ذهب إليه من 
معنى للكسر على حدة فنقول: 


الطلب الأول 


في 
الرأي فيه على المعنى الأول 
المعنى الأول للكسر: 


کا ذهب إليه الفريق الأول وهو: أن يراد به نقض بعض أجزاء العلّة مع 
إلغاء باقي أجزائها وهذا كا قلنا: يكون في العلل التي تكون مركبة من 
أوصاف» فيعد كل وصف جزءا من تلك العلّة» ويعتمد هذا القادح على إلغاء 
جزء من العلّة وبيان عدم تأثيره في الحكم ونقض الجزء الآخر وهذا ما يسميه 
ابن الحاجب والأمدي واخرون «النقض المكسور» قال العضد: «إذا نقض العلة 
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وأنه بین النقضص والكسر(“. 

وني كون الكسر بهذا المعنى قادحا في العلّة ومبطلا هما رأيان: 
الرأي الأول: 

ومفاده أن الكسر أحد الطرق الدالة على إبطال العلة وهو ما احتاره الإمام 
البيضاوي وكثير من علهاء الشافعية والحنفية والالكية". 

وقد عللوا مذهبهم هذا بأن الكسر إنما هونقض المعنى المعلل به بإلغاء 
بعضة» Ll‏ فا نهم قالوا: إن العلة هنا ا أن تکون جموع الحزئین اللذين 
ترکبت منې| العلّة الباقى» بعد الإلغاءء إما أن تكون مجموع الحرءين 
فهذا باطل» وذلك لقيام الدليل على إلغاء جزء من الأجزاء فلا بد إذا من القول 
بأن المتعين للتعليل به هو الحزء المتبقى» ولا كان هذا الحزء قد تخلف عن الحكم 
في بعض صوره فإن هذا يعني أنه نقض. والنقض قادح في التعليل. 
الآحر» وذلك بأن تكون العلّة مركبة» فيبين المعترض أحد جزأيما ثم ينقض 
الخرء الأخحر». 

را يوهم أن القادح هو کل من إلغاء أحد جزأي العلة وذلك بان يسن 
المستدل عدم تأثر ذلك احزء ء مع نقض الأخر ا 
ذا التصور بل القادح إغا هو النقض فقط أما الإالغاء حزء العلة فإنه ليس إلا 
للثاني ولیس اا لذاته» فکأنہم قالوا : «الكسر تقس العلة تخلف 
الحكم عنها بسبب إلغاء بعضهاي(. 


)١(‏ العضد على ابن الحاجب: ۲۲۳/۲ الإحكام للآمدي: ۲٠٠/۳‏ وانظر: البناي على 
الحلي: ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) المنہاج والإسنوي علیه: ۹۰/۳ ٩۱‏ جع الجوامع وشرح المحلي علیه: ٠٠۳/۲‏ 
وحاشية العطار علیه: ۳٤۸/۲‏ فواتح الرحموت: ۰۲۸۲/۲ نشر البنود: ۲۱۹/۲ . 

(۳( انظر في ذلك: الإسنوي بتعلیقات الشيح بخيت: ۲٠ ٤/٤‏ المصادر السابقة. 
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الللال: 

ويمكن أن يمثل للكسر ذا المعفى بفعل الصلاة حالة الخوف. 

فقد ذهبت الشافعية إلى وجوب أداء الصلاة حالة الخوف مستدلين على 
ذلك بأاہا صلاة جب قضاؤهاء وما دام قضاؤها وا فان آدائها کون واا 
أيضاء شأناني ذلك شأن صلاة الأمن حيث إا صلاة بجحب أداؤها فقضاؤها 
واجب بالاتفاقء فقد علّل المعلل ما ذهب إليه بكونها صلاة جب قضاؤها والعلة 
هنا مركبة من قيدين . 


ان حصوصية القيد الأول: وهو كونه صلاة ملغى لا أثر له» بدليل أن 
احج كذلك چب قضاۋە فیجب آداؤه مع أنه لشن بصالاة » فلاا بل اذا من القول 
بالوصف العام لذلك وهو كوا عبادة يجب قضاؤها وحينئذ يلزم النقض بصوم 
الحائض» فإنه عبادة جب قضاؤها مع أن أداثها غير واجب» فالمعترض هنا أقام 
الدليل على آن الحزء الأول من العلة معفى لا أثر له في التعليل ثم نقض الحزء 


وهذا يعني أن المعترض عليه أن يبين وجه إلغائه للقيد الذي احترز به عن 


هذا وقد اعترض بعضهم على التمثيل بوجوب أداء الحج لوجوب قضائه 
بان هذا فيه نظر» من حيث إنه من غير المسلم آنه لا جب أداء حج التطوع بل 
إنه متی ما شرع به الحاج أصبح أداژه وجا فيجب قضاؤه بالافساد كذلك. 


وکن أن يمثل له با لا تاق معه الاعتراض المذكور» وذلك كالتمثيل ببيع 
الغائب . 


٣٠٢۳ :۲ المنهاج والإسنوي والبدخشي عليه: ۹۰ 4۲ المحصول: ج۲» ق‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ نشر البنود:‎ ٤ 
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فقد قالت عنه الشافعية أنه لا يصح لأنه بيع ماهو هول الصفة» شأنه 
في ذلك شان بيع عبد بدون تعيين. 

فلم عتا مرک ن جزین» رن الشي» نیما وکر جور يبيب 
الحنفي : بان کونه مبیعاً لا أثر له في التعليل لأن هذا وصف طردې لا دخل له» 
فلم يبق إلا كونه مجهولاً وهذا الجزء منقوض بتزوج من ل يرها فإنه تزوج 
صحيح مع وجود الجهالة. 


على أن هذا المثال يمكن أن بخرج من جانب اخر: وهوأن الجهالة إنما 
تفسد الرضا من المشتري» وحينئذ فإن الأمر له حيث يثبت له الخيار وعليه فإن 
البيم لا يفسد وهذا بخلاف عقد النكاح فإنه يصح مع المزل أيضأًء فلا يتوقف 
على الرضا القلبي بل التكلم بالسبب كاف ني إثباته» وهذا قد وجد فيعد 
نافذا(). 
الإلفاء: 

ثم إن إلخاء أحد أجزاء العلة هنا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يقوم المستدل بعد إلغاء المعترض ذلك الجزء بإتيان 
وصف آخر بدل الوصف الساقط عن الاعتبار وذلك كالمثال الذي ذكرناه آنفا 
لصلاة الخوف فقد رأينا أن وصف الصلاة لا ألغاه المعترض عن الاعتبار أبدله 
الملستدل بوصف عام وهو العبادة فكانت العلة» عبادة جب قضاؤها بدل صلاة 
جب قضاؤها. 


الصورة الثانية : أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض» وعلى 
هذا فإنه لا يبقى للمستدل سوى جزء من العلّةء ففي الخال المذكور لو أبطل 
المعترض خصوصية الصلاة لم يبق للمستدل سوى جزء واحد من العلة وهو قوله : 
« جب قضاؤها» وحينئذ فإن للمعترض أن يبطل هذا الجزء بنقضه فيقول: ليس 


. ٠٠١/۳ فواتح الرحموت: ۲۸۲/۲. الإحكام للآمدي:‎ )١( 
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کل| جب قضاؤہ جب أداؤه بدلیل أن الحائض جب عليها القضاء ف الصوم دول 


أدائه( . 


الرأي الثان: 
وهن ف ان العلة ادا نقضت بعس الصفات فان ذلك لا يقدح في 


a 
ركأنه قال الحكمة المعتبرة‎ ٠ الصفات» فهى إذا حالة ن النقض والكسر» قال‎ 
صل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض ل‎ 
ادعاه علَة باعتبار الحكمة»“.‎ 

وقد مثلوا له ببیع الغائف وقد تقدم . 

قال العضد في تعليل مذهب ابن الحاجب: «لنا العلة المجموع فلا نقض 
عليه إذلا يلزم من عدم علية البعض عدم علية الحميع»(. 

ومثل ذلك قال الحنفية أيضاا“. 


لكن ما جب التنبه له أن مذهبهم هذا بنوه على حالة واحدة وهي ما إِدا 
نقض العترض على المعلل بعض أوصاف العلة المركبة. 


أما إذا أضاف إلى ذلك إلغاء الوصف المحذوف بحيث صرح بأنه لا دحل 
له في العليةء وذلك بأن قال في الخال السابق : الحهالة مستقلة با لمناسبة الموجبة 


٠٠٠٤/۲ جع الجوامع بشرح الحلي وحاشية البناني:‎ ۲۸٤/۳ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ نشر البنود:‎ ۳٤۹/۲ چ العطار:‎ 

(۲) ختصر المنتهی : ۲۲۳/۲ تيسير التحریر: ۲۲/٤‏ . 

(۳) ختصر النتهی: ۲۲۳/۲ . 

(4) العضد: ۲۲۳/۲ . 

.۲۲/۲ تیسیر التحریر:‎ )٥( 
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للعلية ولا دخل لكون المعقود عليه مبيعاً لأن ذلك يعد وصفاً طردياً لا تأثر له. 
فإن النقض هناء إذا تخلف الحكم عن الوصف الآخر صحيح عندهم لأن 
وصف كونه مبيعا يعد كالعدم عندهم وعليه فقد ورد النقض على ما يصلح أن 
کن م 


فكان المعترض هنا يناقش المستدل: بأنك إن ع ی غلك رع 
الوصفين. فإن ذلك غير صحيح لأن أحدهما ملغى وإن عنيت ما عدا الوصف 
الذي تم إلغاؤه فإن هذا لا يصلح أيضا لورود النقض على الحزء المتبقي'. 
أقول: 

وبتدقيق النظر بين الرأيين نجد أن الخلاف بينها ضيق إلى حد كبيرء فقد 
رأينا ابن الحاجب ومن معه من أصحاب الرأي الثاني يشترطون للنقض في حالة 
تغلف الحكم عن بعض الأوصاف أن يذكر المعترض إلغاء الحزء الذي أسقطه 
عن الاعتبار» ويبين عدم تأثيره وحينئذ فإن النقض حاصل بتخلف الحكم عن 
الجزء المتبقى» وهذا ما تضمنه ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول غاية ماني 
الأمر أنهم لم مجعلوها حالتين بل قالوا: إن المعترض يقوم بإسقاط جزء ليبقى 
الحزء الأخر فيرد عليه النقض. 

ينا فرق ابن الحاجب ومن معه بين حالة ما إذا قام المعترض ببيان أن 
العلية في جزء من الأجزاء باعتبار أنه مظنة الحكمة من غير أن يصرح بنفي ال حزء 
الآحرء فذلك لايؤثر فيه تخلف الحكم لأن المجموع هوالعلة» وبين ما إدا 
صرح بأن الحزء المحذوف ساقط الاعتبار في العلة فهذا ما يؤثر فيه التخلف 
ويعد ناقضا للتعليل لأن العلة هنا منحصرة في ذلك الجزء وقد مخلف عنه 
الحکم» بين الحزء الآخر يعد كأنه لا وجود له والله أعلم. 


. المصدرين السايقن‎ )١( 


الثاني 


الرأي في ف على المعنى الثاني له 

المعنى الثاني کا راه الفريق الثاني : إن الكسر يراد به: أن توجد الحكمة 
القصودة من الحکم ولا يوحد الحکم» ومهم من عبر بتخلف الحكم عن ی 
الع ووا ال هنا الحكمة وقد ذكرنا آنفا ان هذا ما ذهب إليه ابن 
الحاجب والآمدي وحهور أخنفية وبعضص الالكية وهو مذهب الحنابلة أف 

أما عن كون الكسر على هذا المعنى ناقضاً للعلّة ومبطلا هما ففيه قولان: 
أوما: إنه غير قادح في العليةء وهذا ما عليه أكثر الأصوليين ممن دهبوا إلى تسر 
الكسر ما ذكرنا. 

انیھ| : أنه قادح فيها وهذا ما عليه بعضهم وقد نسبه الشنقيطي للفهري 
وغيره من علاء المالكية. 
ما استدل به الأكثرون: 

لبیان ما استدل به من ذهب من العلاء إلى أن تخلف الحكم عن حكمته 
لا يیطل العلية فذكروا أولا صورة المسألة حيث مثلوا: با لو قال الحفي في 
المسافر العاصي بسفره» إنه مسافر فمن حقه أن پت رخص بالسفر شأنه فی ذلك 
شأن المسافر غير العاصي بسفره» فإذا قيل له ولإ جعلت السفر علة للترخحص؟ 
أجاب : بأنه كان كذلك لا فيه من المناسبة» وهي المشقة المقتضية للترخحصس 
باعتبار أنه تخفيف وهو نفع للمرخص.» فإن للمعترض أن يعترض عليه بالصنعة 
الشاقة في الحض ويقول له: «إن ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة ؛ 
ا مرون الال راراب الان الشاقةء ومع ذلك فإنه لا رخصة 
فمزلاء. 

هذا هو مثال المسألة» أما وجه استدلالمم : فقد ذكروا ان المسألة مقروضة 


(۱) نشر الہنود: ۲٠٠/۲‏ فراتح الرحموت: ۲۸۱/۲ . 
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في الحكمة التى لا تكون منضبطة في نفسها بل بضابطها ك| في مسألة مشقة 
السفرء فإا غا لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وأحوال 
الناس »وما هذا شأنه فإن دأب الشارع أن يرد الناس فيه إلى المظان الظاهرة 
الحلية دفعاً للعسر عنهم والتخبط في الأحكام» ومن هنا قالوا إن العلة هنا السفر 
والسفر م يرد النقض عليه فوجب العمل به( . 

أما ما استدل به غيرهم: فإنهم قالوا: 

القصود من شرع الحكم إغا هو الحكمة دون ضابطها واعتبار الوصف 
بالتبعية ها لا غير وعليه: فإن النقض الوارد على الحكمة يعتبر واردا على العلة» 
لأنا نحتمل لقدار الحكمة في صورة النقض احتمالات ثلانة: 


فیحتمل أن يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساوياً لمقدارها في 
صورة التعليل» ويحتمل أن يكون مقدارها ني صورة النقض آزيدء ويحتمل أن 
یکون أنقص . 

أما فى الاحتمالين الأولين: فقد وجد في صورة النقض ما كان موجوداً في 
صورة التعليل» وإنا لا يكون جردا بتقدير أن يكون أنقص. ولا بخفى أن 
ما يتم على تقديرين أغلب على الظن ما لا يتم إلا على تقدير واحد"؟. 

أجاب الآمدي على هذا بقوله «قلنا الحكمة وإن كانت هي المقصودة من 
شرع الحكم لكن على وجه تكون مضبوطة إما بنفسها أو بضابطها لا ذكرناهء 
ومافرض من الحكمة في صورة النقض نمردة عن ضابطها فامتنع كو 
مقصودة» وبتقدير كونما مقصودةء فالنقض إنغا هومن قبيل المعارض لدليل 
کونا معللا اء وعلى هذا فانتفاء الحكم مع وجود الحكمة في دلالته على إبطال 
التعليل بالحكمة مرجوح بالنظر إلى دليل التعليل بهاء وذلك لأنه من المحتمل أن 


(۱) انظر: العضد: ۲۲۱/۲ ۲۲۲ الإحكام للامدي : ۴ فواتح الرحوت: 
۲ البدخحشي : 1/۳ . 
(۲) الإحكام للآمدي : ۳/۴ العضد: ۲۲۲/۲ . 
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یکول أنتفاء الحكم ف صورة النقضس لعارض› ومح هذا الاحتمال فتخاف 
الحكم عنہا لا يدل على إبطاها»(“ . 

وهذا يعنى : أن الوصف وإن كان اعتباره تبعاً للحكمة لكن لا يلزم منه 
أن تكون الحكمة هى العلّة لأنه لا اعتبار ها عندهم إلا إذا كانت مضبوطة 
ليصح عند ذاك التعليل اء أما بخلافه فإن المظنة هي العلة وليس أدل على 
ذلك من أن البكارة مثلا علّة للاكتفاء بالسكوت في النكاح والحكمة في ذلك 
غلبة الحياء في البكر بين لا يتفي في الثيب بسكوتا مه بلخت درجة الخحياء 
فيهاء وهذا بالإحماع وما ذاك إلا لأن مراتب الحياء غير منضبطة في نفسها فلا بد 
إذا من ضبطها بالبكارة”. 

ومن هنا يأتي قوهم : إن الحكمة لو كانت ها أقدار ختلفة ء ولكل قدر 
وصف ضابط مناسب لشرع حكم من الأحكام فإنه من الأليق أن يشرع الحكم 
وفقاً لكل قدر من الأقدارء ومثلوا لذلك: بوجوب القطع إذا قطع يد أورجل 
رة عا درا فان عا هاا ماي ك فة هة وه الصاف 
تحصيلا للزجر. 

فلو قيل إنه قد تخلف الحكم وهو القطع ‏ عن حكمته ‏ وهو الزجر ‏ 
فيا لو قتل عامدا متعديا مع أن الحكمة فيه أرجح لأن جناية القتل أبشع فهي 
مدعاة للزجر أكثر من القطع . 

أجيب: بأنه شرع هنا بالقتل العمد ما هو أنسب وهو القتل قصاصاً وفيه 
تحصيل للحكمة - وهي الجر أكثر نما في الأول". 


ÛU Û Û 


)١(‏ نفس المصدر. 
(۲) فواتح الرحموت: ۲۸۲/۲ تيسير التحریر: ۲٠/٤‏ . 
(۳) فواتح الرحموت: ۲۸۲/۲ تیسیر التحریر: ۲۱/٤‏ العضد: ۲۲۲/۲. 
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الفصل الثالث 
٤‏ 
الاعتراضن: الغالث. والرابع 


وھما: عدم التأثر وعدم العكس 
ویشتمل على مبحٹین : 
المبحث الأول: لي عدم التأثبر. 
المبحث الثاني : في عدم العكس . 
¥+ # # 
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المعحث الأول 
ي 
عدم التأڈر 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: في بيان المراد من عدم التأثير. 
اللطلب الثاني : في أقسام عدم التأثبر. 
| - عدم التأثير في الوصف. 
۲ عدم التأثير في الأصل . 
۴ _ عدم التأثير في الحكم. 
؛ ‏ عدم التأثير في الفرع . 


KK ¥ #‏ 
المطللب الأول 
ف 
بيان المراد من عدم التأثر 

يراد بهذا الاصطلاح عند الأصوليين: أن يبين المعترض أن الوصف الذي 
ذكره المعلل ‏ المستدل _ لا مناسبة فيه للحكم» ولا أثر له فيه» والأصوليون 
وإن اختلفت عبارتهم في ذلك إلا أن المؤدى واحد. فقد قال الإمام الرازي : 
وهو عبارة ع إذا كان الحكم يبقى بدون ما فرض عَلَّة له»(٠.‏ 

وبمثله فال الامام البيضاري ف لماج حیثٰ قال : «الثاني عدم التأثر بان 
یبمی الحكم بعده) . 


)۱( اللحصول: ج ۲ ف ٥:۲‏ 
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وقد شرح البدخحشي عدم التأثير بقوله : أي تأثر الوصف الذى جعله علَة 
في الحک' . 

وقريب منا ما ذكره الآمدى في الأحكام حيث قال: «سؤال عدم التأثبر 
وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إبات الحكم أو نيه(" . 

أما العضد فكانت عبارته أقرب إلى ما ذكرت آنفاً وذلك لأنه فسر عدم 
التأثير بقوله: «عدم التأثير عبارة عن إبداء وصف لا أثر له» وقد علق عليه 
السعد التفتازاني بقوله : «أي إبداء المعترض في قياس المستدل وصفاً لا أثر له في 
إبات الحكم أن يظهر عدم تأثیره مطلةا أوفي ذلك الأصل أو يظهر عدم تأثر 
فيد مله أو يعلم عدم تأثيره رعد طرده ٤‏ عل النراع». 

وأما الإمام الزركشي فعبارته في البحر صريحة في هذا المعنى» وقد مع 
بين ما ذهبوا إليه بقوله: «وهو عدم إفادة الوصف أثره بأن يكون غير مناسب 
فیبقی الحكم بدونه»( . 

وبمل ذلك قال الشنقيطي ف دشر الو ک) أن إمام الخحرمین فسره : 
ما کان وحوده وتیل مه ٤‏ الاعتدال بمنزلة) . 

ويٽاء على ما تقدم من أن عدم التأثر معناه أن الوصف لا مناسبة فيه 
للحكم اخحتص هذا القادح بقياس العنى وهو ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع يالمناسىة› وذلك لاه اللشتمل عل المناسب» أما عیره کفمیأس 
الشبه فإنه لا يتصور معه ذلك لأن المعلل لم يدع فيه مناسبة فلا يتأتى القدح فيه 


.۸٦/۳ المنهاح وشرح البدخشي عليه:‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي: .۷۳/٤‏ 

(۳) العضد وحاشية السعد علیه: ٠٠٠/۲‏ . 

. ۲۸۷/۳ البحر المحیط:‎ )٤( 

(ه) انظر: نشر البنود: ۲۱۷/۲ . 

. ۲۹۰ الكافية في الحدل: لإمام الحرمین:‎ )١( 
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بعدم التأثر كا أنه اخحتص بالمستنبطة المختلف فيها فلا يتصور في المنصوصة 
ولا في المستنبطة المجمع عليها لأ) لا بد وأن يكونا علّة سليمةء لأنه لا بد فيه) 
بعدمھ)' . 

ونما مجدر التنبيه له أن الحنفية ذكروا هذا القادح› باعتباره قسًا من أقسام 
الممانعة التى عدوها من أصح ما يعترض به المعترض على العلة المؤثرة وسموهاء 
«الممانعة في المعنى»» قال السرخسي : «وأما الممانعة في المعنى الذي يكون به 
الوصف علَّة موجبة للحكم شرعاًء فهو المطالبة ببيان التأثير لا بينا أن العلّة به 
تصير موجبة للحكم شرعأًء وهي الحكم الباطنة التي يعبر عنما بالفقه»")ء 

ف 

قسم علماء ء الأصول هذا القادح إلى أربعة أقسام» ومنہم من وصل با إلى 
مسة » كا فعل الزركشي في البخرء ويجدر أن نذكر كل قسم على حدة لتوضيح 
الأمر فيه» وفي كونه مفسدا للعلة أو غير مفسدء فنقول وبالله التوفيق . 
القسم الأول: عدم التأثير في الوصف: 

والملقصود من عدم التأثبر في الوصف: أن يكون الوصف المذكور في 
الذكا, ذا لاماس فة وا دة 

ومثال ذلك : صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانماء شأنها في ذلك 


)١(‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي وحاشية البناني عليها: ۳١۸-۳١۷/۲‏ وتعليقات 
الشيخ بخيت على الإسنوي: ۸٥ - ٠۱۸٤/٤‏ 

(۲) أصول السرخسي : ۲ كشف الأسرار: ٤۸/٤‏ مراة الأصول والإزميري : 
۴٥۲۴/۲‏ ابن ملك وحواشیه: .۸٤۷‏ 
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شأن صلاة المغرب» فالمعلل هنا جعل عدم القصر علَّة لعدم تقديم الآذانء 
ويلا حظ أن عدم القصر وصف طردي لا مناسبة فيه لعدم التقديم ولا شبهء 
بدليل أن عدم التقديم للآذان موجود حتى في الصلاة التي تقصرء وهذا القسم 
من عدم التأثير يعود بالنتيجة إلى طلب الدليل على علية الوصف؛ لأن المعترض 
يرى أن الوصف الذي ذكره المعلل لا يصلح أن يكون علَة لعدم المناسبة فيه 
أو الشبه فكأنه يقول هنا: إن عدم القصر الذي جعلته علة هنا لا مناسبة فيه 
أصلا فهو طردي» کا أنه لا يتأتی فيه قياس الشبه بأن يقال تردد بين الرباعية 
والثلائية» فوجدناه أكثر شبهاً بالثلاثية فألحقناهء اء وما دام الوصف كذلك 
لا مناسبة فيه ولا شبه فإنه لا يصلح للتعلیل به“ . 


القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل: 

ومعناه أن يكون الوصف المعلل به قد استغفى عنه في إثبات الحكم 
بالأصل المقيس عليه وذلك لوجود معنى آخر يستقل بالغرض فيكون الوصف 
الذي ذكره المعلل لا آثر له في الحكم بالأصل. 


ومثاله: أن يقال في بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح وذلك كالطير 
ف المهواأء» والسمك ف اء . 


فا لمعلل هنا ذكر أن علة عدم صحة بيع الغائب كونه غير مرئي» 
وللمعترض إبطال ذلك لعدم تأثير تلك العلة بإبداء معنى آخر مستقل بالغرض 
يصلح أن يكون علَة بأن يقول: إن كونه غير مرثي لا أثر له بدليل أن بيع الطير 
في امواء لا يصح وإن كان مرثيا» لكن العجز عن التسليم - وهو موجود في 
الأصل ‏ كاف في التعليل لأنه مستقل بالحكم. 


)١(‏ العضد: ۲۹۹/۲ الإحكام للآمدي : ۷۳/٤‏ ٤۷ء‏ نشر البنود: ۲۱۸/۲ البحر 
اللحيط: ۲۸۸/۳١‏ تعليقات الشيخ بخيت على الإسنوي: ۱۸٠/4‏ الكافية في 
الحدل: ۲۹۱ . 


إذا هذا القسم إلى معارضة كون الوصف في الأصل له أ 
الحكم بإبداء علة أخرى في الأصل غير التي بی عليها لمعلل حکمه() . 

وقد ذكر الآمدي الاخحتلاف في هذا القسم» فنسب إلى الأستاذ 
أبي إسحاق الاسفراييني ومن تابعه رده وعدم اعتباره قادحأً في العلّة» وذلك 
لأئہم اعتبروا هذا الوصف بثابة إشارة إلى علة أخرى في الأصلء ولا يتنم 
عندهم تعليل الحكم الواحد في محل واحد بعلتين. 

Es‏ جواز تعليل الحكم 0 n‏ وقد تقدم القول ف ذلك 

مفصلا) . 


زا للل: 


وقد مثلوا له با يقوله الحنفية في المرتدين المتلفين أموالنا في دار الحرب 
مستدلين على نفي الضمان عنهم في ذلك أنهم مشركون أتلفوا مالا في دار 
الحرب فلا ضمان عليهم شأمم في ذلك شان الحربي المتلف لأموالناء فإن ذكر 
دار الحرب» في التعليل» لا تأثبر له لأنه وصف طردي» لأن علاء الشافعية 
أوجبوا في إتلاف المرتد مال المسلم الضمان وإن لم يكن ذلك في دار الحرب» 
ك أن علاء الحنفية نفوا عنه الضمان سواء كان إتلافه في دار الحرب أوفي دار 
الإسلام. 


وبعد الملاحظة نجد أن هذا القسم من عدم التأثر مرجعه إلى القسم 


(۱( الملصادر السابقة. 

(۲) الإحكام للآمدي : .۷٤/٤‏ 

(۳) العضد: ۲٣٦/۲‏ الإحكام للآمدي : ۷٤/٤‏ البحر المحيط: ۲۸۹/۳ نشر البنود: 
. 


الأول» وهو عدم التأثير بالوصف» وذلك لأن المعترض هنا يطالب المستدل بتأثير 
كون الإتلاف في دار الحرب» أو أن يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة» 
وهذه الفائدة: إما ضرورية : كعدم الانتقاض مثلا» ويمكن أن يثل هذا بقول 
معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار» لم يتقدمها معصية› 
فاعتبر فيها العدد كالحمار فإن قوله: «لم يتقدمها معصية» لا أثر له في التعليل 
لا في الأصل ولا في الفرع» لكن العلل اضطر إلى ذكره هنا حتى لا ينتقضص 
ماعلل به لولم يذكر فيه برجم المحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار» ولم يعتبر 
فيها العدد لكنہا تميزت عن تلك بأنما قد تقدمتها معصية . 

وأما غير ضرورية: ومثاما أن يقال: الحمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في 
إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم شأنها ني ذلك شأن الظهر مثلاء فإن كلمة 
«مفروضة» حش لأا لوحذفت من التعليل م ينتقض وإغا ذكرت لتقريب 
الفرع من الأصل بتقوية الشبه بيني) إذ الفرض بالفرض أشبه به من غير" . 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعضهم كالزركشي عد هذين الثالين قسما 
مستقاد سماه عدم التأثير في الأصل والفرع جيعا““. 


القسم الرابع : عدم التأاثبر في الفرع : 

ويراد به: أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور 
النزاع وإن كان مناسباً ويثل لذلك: بولاية المرأة وتزويجها نفسها بأن يقال: 
زوجت نفسها بغبر إذن وليها فلا يصح نكاحهاء ك)| لوزوجها الولي من عير 
كفء» فيقول المعترض: كون الزواج من غر كفء لا أثر له هنا لأن النزاع 
واقع في] إذا زوجت نفسها من الكفء أومن غير الكفء وک سوا فلا انر 
له. 


والواقع أن هذا القسم مرجعه إلى القسم الثاني وهو عدم التأثر بالأصل› 


(۲) البحر المحیط: ۲۸۹/۳. 


وذلك لأن الملاحظ هنا عدم تأثبر الوصف في الأصل استغناء عن هذا الوصف» 
وهو کونه من غير كفء بوصف اخر وهو جرد تزويج المرأة نفسها من غير اعتبار 
الكفاءة وغيرهاء ومن هنا يأتي القول بأنه راجع إلى الثانيء لأنه معارضة وصف 
بو صف اخحر» هذا ما عليه کثر من علاء ا وابن الحاجب في المختصر . 

لكن السعد نقل عن ابن الحاجب في المنتهى أنه أرجع هذا القسم إلى 
القسم الثالث وهو عدم التأثير في الحكمء قال: ر«لأن المستدل جعل الوصف 
تزوعجا م یراع فره الول كفاءة الزوج» فيقول المعترص فيه : عدم الكفاءة 
ما لا تأثر له» لأن تزوجها نفسها باطل عندكم سواء كان من كفء أو من غير 
کفء)() . 
حاصل هذه الأقسام: 

إذا قلنا إن القسم الرابع مرجعه إلى القسم الثاني وهوعدم التأثير 
بالأصل» وقلنا بأن القسم الثالث مرجعه إلى القسم الأول وهوعدم التأثر 
بالوصف» فإذا هذا يعني أنه لايبقى من الأقسام سوى اثنئين: عدم التأثبر 
بالوصف. وعدم التأثير بالأصل . أما القسم الأول فإنه قادح في التعليل عند من 
جور التعليل بعلتن » a‏ لأنا علمنا أنه يعود أ عدم المناسية لکون 
الوصف دا لا مناسبة فيه أصلاء فهو عبارة عن طلب الدليل على علية 
الوصف. وهذا ما لا شك في قبولهء وبمثل هذا يقال في القسم الثالث.ء لأن 
امعترض فيه يطالب بإقامة الدليل على كون الإتلاف في دار الحرب مؤثرا في 
الحكم کا رأينا. 

أما القسم الثاني: فإنه قد وقع فيه الخلاف بناء على اخحتلافهم في جواز 
التعليل بعلتين من عدمه» فمن منع التعليل بعلتين يرى أن عدم التأثير في 
الأصل قادح ومن أجاز ذلك لإ يعد ذلك قادحاً. 

O Û Û 


)١(‏ حاشية السعد: ۲٦1/۲‏ وانظر: الإحكام للآمدي: ۷٤/٤‏ البحر المحيط: 
۹۸/۳ . 


الميحث الثاى 
ي 

ويشتمل على مطلبين: 
الطلب الأول: في تعريف العكس. 
الطلب الثاني : في كون عدم العكس قادحاأً أو غير قادح . 

# # #* 
إا يذكر عدم العكس عقيب عدم التأثس لأنه مقابله» حتى أن بعض 
الأصوليين ذكره مقارنا له تحت عنوان واحد كا فعل الإمام البيضاوي في 


اماج . 
امطلب الأول 
٤‏ 
تعريف العكس 
العكس لغة: يقال عكس الشيء که عکسا فاکش : زرد اخره غل 
أوله('). 


والكذب والكيفية" . 
العكس في اصطلاح الأصوليين: انتفاء الحكم لانتفاء علته» وهو ما يقابل 
الاطراد فإن الإطراد ثبوت الحكم لثبوت علته. 


.٠٠٠٥٦/٤ انظر اللسان:‎ )١( 
. ٠٠١۳ البين للآمدي: ۸۰ التعریغات:‎ )۲( 
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والعلّة: إما أن تكون مطردة منعكسة» وهذه هي العلة التي لا حلاف 
فيها . 

فإن اعترض معترض على العلة بأنما غير مطردة وذلك بأن تخلف عنها 
الحكم مع وجودهاء فهذا ما سميناه بالنقض أو التخصيص وقد قدمنا الكلام فيه 
مفصلا(). 

وإن اعترض عليها بأمها غر منعكسة فهذا هومانتحدث فيه الآن 
وهو ما أطلق عليه الأصوليون «عدم العكس» أو «تخلف العكس». 

وقد عرفه غير واحد من الأصوليين بأنه: نبوت الحكم ف صورة أحرى 
بعلة أخری» غير الأولى». 

أو هو: (وجود الحكم بدول الوصف ٤‏ صورة أحرى اة آخحری»( . 

وقد جعل البيضاوي وبعضصس الأصوليين من هذا القبيل ما ذكرناه ا من 
استدلال الحنفية على منع تقديم اذان الصبح بقوهم: صلاة الصبح صلاة 
لا تقصر وعليه فلا جوز تقديم آذانها على وقتها قياساً على صلاة المخرب» يعني : 
أن العلة الجامعة ينها على هذا كون كل ما لا يقصرء فيجيبه الشافعى : بأن 
هذا الوصف غير منعكس؛ لأن هذا الحكم وهو المنح من تقديم الآذان ثابت في 
صورة أخرى غير صورة النزاع» وقد زال هذا الوصف ما فإن الظهر مثلاً 
صلاة تقصر مع أن اذانا لا يصح تفده عليها وبالضرورة فان منح التقديم هنا 
ليس للعلة التي ذكرتموها وهي عدم القصر لأن هذه العلّة لا وجود نما هنا مع أن 
امن باق ما دلنا على أن التقديم هنا لعلة أحرى غير ما ذكرتم). 


(۱) انظر: جع الجوامع: ۳۰٠/۲‏ الحدود: ۲۷١‏ . 

(۲) انظر: الهاج وشرح الإسنوي عليه: ۸۷/۳ -۸۸. الكافية: ٠١‏ . 
(۳) انظر: البحر المحیط: ۲۸٦/۳‏ . 

(4) انظر: البيضاوي والإسنوي عليه: ۸۸/۳. البحر المحیط: ۲۸٦/۲‏ . 
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ي 
کون عدم العکس قادحا أو غير قادح 

أما عن كون عدم العكس: مانعا من العلة وقادحا فيهاء فإن هذا مني 
على آمرين: 

الأمن الأول هل أن العكين شرط من شروط ية الغ وعدا أمر سق 
لنا التحدث فيه في شروط العلة. 

الأمر الثاني : جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين» وهذا أيضا سبق لنا 

والذى يعنينا هنا أن نقول باختصار: 

إن من جوز تعليق الحكم الواحد بعلتين فإنه لا يرى في عدم 
العكس اشا للعلة» وذلك حواز أن یکول وجود الحكم لعل آخرئ غير العلّة 
التى ذكرها المعللء وأما عند من ينع تعليل الحكم الواحد بعلتين فإنه يعد قادحا 
لله , 

ولا كان الامر معا ادنا وسن لا فصل كل ذلك فان اک 
ذا الموجز تاركاً للقارىء الكريم الرجوع إلى المبحثين الخاصين بذلك). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحنفية ذكروا أن وجود الحكم مع عدم العلة 
وأحد من وجه الاعتراضات الفاسدة عل العلل المؤثرة» وأن فيام الحكم م 
عدم العلّة لا باس به وذلك لجواز أن يكون ثابتا بعلة أحرى» حيث لا منافاة بين 
بست دشهادة شاهدین › وځچور أن ست بشهادة أربعة حی لورجع انان من 


)١(‏ انظر: الاسنوي: ۳ البحر المحیط: ۲۸۷-۲۸٦/۳‏ نشر البنود: 
c1۷ 1/۲‏ اللحصول: a‏ ف ۳٦:۲‏ جم المحرامع بشرح الملحلي: 
۲ وحاشية العطار: ۳٠۲ ۳٠۰/۲‏ أصول السرخسي: ۲١۳/۲‏ . 
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الشهود عن شهادت] قبل القضاء فإن القضاء يبقى واجباً بشهادة الشاهدين 
الباقيينء هذا من جهةء ومن جهة أخحرى فإن التعليل لم يقم لإبطال علة 
احری» بل لإاب الحم بالعلّة ومع کونه ثابتا بہا يجوز أن يثبت بغيرها“. 


LIO Û 


.٠١/٤ أصول السرخحسي : ۲۳۳/۲ الكشف:‎ )١( 
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الفصل الرابع 
ج 
الاعتراض الخامس 


وهو: الممانعة 


ويشتمل عل : هيد ومہحئین: 

التمهيد: وفيه تعريف المانعة - لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول: في طريقة الحنفية في تناول الممائعة. 

المبحث الثاني : في طريقة الشافعية في تناول الممانعة. 

التمهيد 

إنغا أذكر الممانعة هنا لما ها من ارتباط بينها وبين عدم التأثير باعتباره واحدا 
من أقسامهاء كا أشرنا إلى ذاك في حينه. 

وقد احتلفت طريقة الأصوليين في تناوحم هذا الاعتراض. 

فقد ذكر الأصوليون من الحنفية الممانعة باعتبارها واحدة من الأوجه 
الصحيحة» للاعتراض على العلة سواء في ذلك المؤثرة: وهي ما ظهر أثرها 
بعس أو إجماع a ٤‏ من المواضع› أو الطردية : دي کل وصف 2 
لدوران الحكم مه 2 رل البعض» ووا وعدا لل البعضص الآخر» من 
غير نظر إلى ملائمته وثبوت أثره في موضع بنص أو إجاع'. 

وإنغا ذكر الحنفية في تقسيماتيم الطرد مع أنه ليس بحجة على المذهب 


.۸٠١ ابن ملك وحاشية الرهاوي عليه:‎ )١( 
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الصحيح عند كثير منهم» استطرادا وتعشياً مع القائلين به» قال في الكشف: 
«والاحتجاج بالطرد وإن كان فاسدا إلا أنه لا عم بين الجحدليينء ومال إليه عامة 
أهل النظر ذكر العلل الطردية في التقسيم ليبين الاعتراضات الواردة عليها). 

أما الشافعية: فإن مم طريقة في تناوما تختلف شكلا عا ذهب إليه 
الحنفية» وسنتناول ما ذهبوا إليه كلا على حدة» بعد ذكر تعريفها. 
تعسريف الممانعة: 

لة: يقال مانعته الشىء ممأنعة فهو منيع › أي : اع وتعس ) 

تعريفها اصطلاحاً: عرفها بعضهم : انها منع مقدمة بعينها إما مع السند 
أو بدونه» وفریب مله ما دکره ابن ملك ف تعریفه ها بقوله : هي عدم قبول 
السائل ما ذكره المعلل من مقدمات الدليل كلها أو بعضها من غير إقامة الدليل 
عليه)۶٩‏ . 


لكن الرهاوي ذكر تعريفاً اعتبره أشمل نما ذكره ابن ملك حيث قال فيها: 
«هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غر دليل» وهو أعلم لشمول 
منع الحکہ» . 

وإنما أرادوا بمقدمات الدليل : ان القياس مبني على مقدمات هي أن يکون 
للوصف علة وتكون العلة موجودة في الأصل والفرع وأن تتحقق شرائط التعليل 
وأوصاف العلَة من التأثير وغيره» ولذلك فإن هذه الشروط مدعاة لأن يعترض 
المعترض بنع هذه المقدمات كلا أو بعضاً. 


DÛ Û 


. ٤١/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 

. ٤۲۷۷/١ اللسان:‎ )۲( 

(۳) مراة الأصول: ۲/٠ه١٠.‏ 

.۸۳۷ ابن ملك:‎ )٤( 

.۸۳۸ الرهاوي على ابن ملك:‎ )١( 


ا لمحث الأول 


ني 
طريقة الحنفية في تناول الممانعة 


ويشتمل على مطليین : 
المطلب الأول: الممانعة في العلل المؤثرة. 
المطلب الثاني : الممانعة في العلل الطردية. 
¥#F #8‏ %* 
في 
الممانعة فى العلل المؤثرة 
لا كانت المانعة أوقع سژؤال یرد عل العلل» کےا قال الأصوليون من 
الحنفية » وأنها تكون في العلل المؤثرة والطرديةء تناولوا الممانعة في العلتين 
بالتفصيل . 
نالأولى الممانعة في العلل المؤثرة: 
تنقسم الممانعة في العلل المؤثرة إلى أربعة: 
ثانيها: مانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علَة. 
الثها: مانعة فى شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف. 
ورابعها: مانعة في المعنى الذي صار به ذلك الوصف علَّة للحك١).‏ 


. ٤4/٤ الكشف:‎ ۲٠٠/۲ انظر: أصول السرخسي:‎ )١( 
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الأول: الممانعة في نفس العلة: 

ومعنى هذا أن المعترض ينع كون ما تمسك به المعلل علة بأن يقول: 
لا أسلم أن ما ذكرت من الوصف صالح لأن يكون علّة» وإنما جعل الحنفية هذا 
من موانع العلة» لأن بعض الأصوليين تمسكوا في ي التعليل با لا يصلح للتعليل 
و يکون ححهة وذلك کالاحتجاج بالعدم والتعليل ره مغلا فإنه عل 
غير الحنفية اا صا بين ينفي الحنفية الاحتجاج به وعدوا الاحتجاج 
په احتجاجا بلا دليل وهكذا يقال عندهم: فيمن تمسك بالطرد» وتعارض 
الأشعادة وا إل داك غا خيلن اتاج اذل 

ES‏ ليه: «فلو تركت الممانعة يكون قبولاً من الخصم 
ما لا پکون حجة صلا وذلك دلیل الحهل » فکانت اممانعة ف ہلا الوضصع 
دليل المفاقهة»(' . 

المغال: 

مثل الحنفية لا ذهبوا إليه يما عل به الشافعية في النكاح حيث ذهبوا إلى 
أنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال» لأنه ليس بال شأنه في ذلك شأن الحدود 

فإن كونه ليس بال لا يصح التعليل به عند الحنفيةء لأنه تعليل بعدم 
وصف والتعليل بالعدم غير جائز عندهم؛ لأن عدم الوصف لا يعدم الحكم» 
لحواز آن یکون الحکم ثابتا باعتبار وصف اخر"). وسياتي مزيد تفصيل في هذا 
القسم من الممانعة عند ذكر تفصيل الشافعية ها. 
الثاني : الممانعة في الوصف الذي ذكر المعلل أنه علَة: 

هكذا عبرواء وقد قصدوا بذلك أن تقع الممانعة هنا في وجود الوصف 
بعد التسليم بأنه صالح للتعليل به - في الأصل أوفي الفرع» بأن يقال: 


. ۲۳۹/۲ : أصول السرخحسي‎ ٤4/٤ انظر: الكشف‎ )١( 
.۲۳۹ ۲۳۰/۲ : أصول السرخسي‎ ٤4/٤ و‎ ۳۷٤4/۳ انظر الکشف:‎ )۲( 
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ا ن ما دکرته يصلح للتعليل ره لکنا لا نسلم وجوده ف الأصل› 
أو لا نسلم وجوده في الفرع . 
ولذلك أمثلة كثيرة جداً: 


منها: أن يقول قائل: الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعاء فلا يقبل 
جلده الدباغ قياساً على الخنزير» فيعترض عليه معترض: بأن الوصف الذي 
ذكرتة ا الأصل غين موجرذة ل0 لا شل أن الخرير يل من ولرغة اسيا 

ومنها: قوهم في الأخ: انه شخص يصح التكفير بإعتاقه» فلا يعتق إذا 
ملكه» شأنه في ذلك شأن ابن العم» فإن المعلل هنا إن قصد بأن الأخ يصير 
ملكا له ثم يعتق عن الكفارة بإعتاق مقصود واقع بعد اللك فإنه من غير 
الملسلم أن هذا الوصف موجود في الفرع وهو الأخء لأنه يعتق بمجرد الملك. وإن 
قصد أنه يعتتق إذا ملكه فإن هذا التعليل لا يفيد أيضا؛ لأن هذا الوصف غير 
موجود ي الأصل وهو ابن العم فهذا مثال يصح التمثيل به لا لم يسلم فيه 
بوجود الوصف في الأصلء وما لم يسلم فيه بوجود الوصف بي الفرع حسب 
ا 


وسيأتى ذكر هذا القسم من الممانعة عند تقسيم الشافعية للمانعة في حكم 
الأصل . 
الثالث: الممانعة في الشرط : 

والمراد هذه الممانعة أن ينع المعترض العلة بعدم توفر شروط التعليل 
فيهاء والمعول عليه هنا منع الشرائط المتفق عليها في الأصل أو في الفرعء فلو 
منع وجود شرط تلف فيه فإن هدا المنع غير معتبر؛ لأن العلل من حقه أن 
جيب : بان هذا الذي تعترض به ليس بشرط معتبر عندي . 


ومن الأوصاف التفق عليها في التعليل أن لا يكون الوصف العلل به 


۳٣١۱/۲ انظر: التلويح على التوضيح : ۲ و4 مرآة الأصول والإزمیري:‎ )١( 
. ۲۳٦/۲ : أصول السرخسي‎ 64/٤ الكشف:‎ ۳۲ 
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مغيراً حكم الأصلء فإذا حصل التعليل ثل هذا فإنه يصح الاعتراض عليه 
وقد ذكرنا شروط العلّة المتفق عليها والمختلف فيها مفصلةء فلا داعي إلى 
التطویل بها هنا . 
الرابع: الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعاً: 

وذلك المعنى هو الأثر الذي تركه ذلك الوصف؛ لأن الوصف المجرد عن 
الأثر لا يعتبر حجة عند الأكثرين» وهذا ما أطلق عليه غير الحنفية عدم التأثيرء 
وقد سبق أن تحدثنا عنه وعن أقسامه قريبا. 

المطلب الثاني 
في 
الممانعة ف العلل الطردية 
ت علهاء الحنفية الممانعة في العلل الطردية إلى أربعة أيضاً: 


( أ ) مائعة في نفس الوصف. 

(ب) مانعة في صلاح الوصف للحكم . 

(ج) ومانعة في نفس الحكم. 

(د) ومانعة في نسبة الحكم إلى الوصف. 
الأول: الممانعة في نفس الوصف: 

الناظر إلى هذا العنوان ينصرف ذهنه إلى أن المراد بالممانعة في نفس 
الوصف ما أريد بها في التقسيم الأول عند الكلام عن العلل المؤثرة» وذلك بان 
تكون الممانعة في نفس العلة لأا غير صالحة للاحتجاج اء وأن الاحتجاج با 
احتجاج بلا دلیل» لكن هذا المعنى غير مراد هناء بل المراد بالممانعة ف نفس 
الوصف هنا غير ذلك»ء فبعضهم ذهب إلى أن المراد من الممانعة في نفس 
الوصف: منع تعلق الحكم بذلك الوصف في الفرع» مع تسليم تعلق الحكم 
بذلك الوصف في الأصل وعليه ابن ملك. 


"1۲ 


وبعضهم ذهب إلى أن المراد: منع وجود الوصف في الفرع وعليه صاحب 
التوضيح . 

واخحرون ذهبوا: إلى أن المراد بالممانعة هنأ: منع تعلق الحكم بذلك 
الوصف في الفرع أومنع وجوده فيه. 


وإنما ذهبوا إلى تفسر الممانعة في الوصف إلى هذه المذاهب؛ لأن المعنى 
الأول الذي يتأق في المؤثرة لا يكن جريانه في الطردية ؛ لأا لا تأثبر هما وليست 
TET‏ فلا يتأتق معها الممانعة في نفس الحجةء ويمكن أن يتأق 
معها الممانعة في وجود العلة» سواء كان ذلك في الأصل أوفي الفرع أو فيهم|. 
الغال: 

مثلوا هذا القسم من ٠‏ الممانعة: 

ما ذهب إليه الشافعية في تعليل كفارة الإفطار حيث قالوا: إنها عقوبة 
متعلقة بالجحماع فلا تج لغيره من الأكل والشرب. شأما فى ذلك شأن حد 
الزناء فالأصل هنا: حد الزنا والفرع كفارة الصوم والحكم عدم الوجوب 
بالأكل» والوصف العقوبة المتعلقة بالجماع . 


والحنفي بيجيب بنع صدق الوصف على كفارة الصوم وذلك بأن يقول: 
لا نسلم أن الكفارة متعلقة بالجماع مع أن الحنفي مسلم في وجود هذا الوصف 
بالأصل» فإن وجوب الحد من الزنا متعلق بالجحماع . 


وعلل هذا فإن الكفارة عند الحنفي ات متعاقة بالجماع» بل بالأقطار 
E E‏ واستدلوا على ذلك : بأنه لو جامع ناسیاً لا یفسد 


. 4/۲ اتو‎ e ا‎ e a 3E i 
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وما دام أن سبب الكفارة هو الفطر بالصفة التي ذكرناء فإن هذا السب 
یکون موجودا بالأكل والشرب والجماع على حد سواء٠.‏ 

وقد مثلوا بأمثلة أخرى بحسن الرجوع إليها ولا يسعني ذكرها خشية 
التطويل في شرحها). 

وسیأتی ذكر هذا النوع من الممانعة عند تقسيم الشافعية للممانعة في حكم 
الأصل. 
الثانية : المانعة في صلاحية الوصف للحكم : 

وذلك أن يقول المعترض» أسلم أن الوصف موجود» لكي لا أسلم 

وا مراد بصلاحية الوصف: تأثيره وملائمته للحكمء وذلك لأن الوصف 
بمجرده لا يصلح لإاثبات الحکم» لأنه ليس بحجة في نفسه» وإنما کر 
بواسطة التأثرء a‏ فإن کل وصف لا یظهر تأثیره فإنه لا يموم ذلاو ا 
على العلية. 

وريا يتعلل العلل بالعلل الطردية : بأن الأثر عنده ليس بشرط. بل الطرد 
كاف في إثبات العلية» حتى لو لم يظهر التأثير فلا حاجة إلى بيانهء فإن المعترض 
له أن مجيب: بأن الكلام هنا في إثبات الحكم على الخصمء وهذا يعني أن 
ا لحصم لا بد وأن يكون مسلا جميع المقدمات التي يذكرها المعللء وعليه: فإنه 
ما دام الوصف بدون التأئر لا پسلمه الخصم أن يكون حجة فإنه لا يصلح 
اجاج بعلي ويكن أن تتضح هذه الجزئية بالکافر مثلا فإنه إذا أقام بينة 
کفارا على مسلم بأن له على المسلم كذاء فإن هذه البينة لاتقبل» وليس 
للمدعي أن يقول: إني أثبت حقي با هوحجة عنديء لأن الاحتجاج على 
الخصم با ليس بحجة عنده غير مقبول» وعلى ذلك فإن المراد بصلاحية الوصف 


)١(‏ ابن ملك والرهاوي عليه : ۸۳۸. والمصادر السايقة. 
(۲) انظر الكشف: .١١١ ١١١/٤‏ 
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هنا صلاحه لاإلزام به على الخصم» وذلك لا یکون إلا بأن یکون مؤثراً» 
وستاق الإشارة إلى هذا القسم من الموانعح عند الكلام على القسم الثاني. 
المغال: 

ر للممانعة في صلاحية الوصف بأمثلة أكتفي بذکر مثال واحد 
7 للمسألة ' 

فد الوا ي تفیل نحرار مسح الرأس: هذه طهارة مسح » فيسن فيها 
التثليث قياساً على الاستنجاء ا 

فان الحنفي المعترض يقول: لا نسلم أن المسح الذي يدل على التخفيف 
يكون صالحاً لتعليق حكم التثليث به ؛ لأن حكم التثليث ينبىء عن التغليظ به 
فلا تناس ن هذا وذاك» وددول صللا حبة الوصف للتعليل لا يصح لے( ٣‏ 
الثالث: الممانعة في نه نفس الحكم: 

وهي کا قلنا: منح نبوت الحكم المدعي ف الأصل أو الفرع» وبالضرورة 
فإن هذا يكون بعد التسليم بصلاحية الوصف للعاية. 

ومثال ذلك : 

يقول الشافعية: في تكرار مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء فيسن 
تثلیثه» کغسل الوجه. 

فيجيبه الحنفي: إني لا أسلم هذا الحكم -وهوتثليث الغسل - ذز 
الأصل وهر الوجهء فليس المسنون في غسل الوجه التثليث. بل المسنون فيه 
التكميل. والتكميل محصل بالزيادة على الفرض في محله من جنسه» شأنه في 


.۸۳۹ : ابن ملك وحاشية الرهاوی‎ .۱۱۷/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 
كشف الأسرار:‎ ۲۷١ ۲۹۹/۲ انظر: المثال وغيره في: آصول السرخسي:‎ )۲( 
۸۹ : ابن ملك‎ ٤ 


ذلك شأن أركان الصلاة فإن إكمال ركن القراءة بالزيادة على القدر المغروضص 
٤‏ عله من حنسه » وهو تلاوة القران» وهکذا الركوع والسجود. 
وني الخسل لا كان الاستيعاب فرضاً فإنه لا يتحقق فيه الإكمال بمذه 
الصفة إلا بالتكرار» ومن هنا كان التكرار مسنونا لغيرهء أي: لتحصيل صفة 
الكمال به لا لعينه. 
فيه سنة وليس بركن» وذا فارق الغسلء فلا يحتاج إلى التكرار لإقامة سنة 
التكميل فيه ٠‏ وذلك بحصول المقصود به باستیعاتب يع الرأس مره وأحدة. 
هذا» وان للممانعة في الحكم أمثلة كثيرة» وأکتفی با ذكرت تاركا 
للباحث الرجوع إليها في مظانها؟ . 


م 


افشول: 

وما جسن التنبه له هنا: أن هذا القسم ليس متوجهاً على التعليل نفسه؛ 
لأن المنع هنا كان منعا لحكم الأصل» فلا يثبت في الفرع » واعتباره واحدا من 
أقسام الممانعة في العلل الطردية لايتأتق إلا من باب أن يقال: الممانعة في 
القياس الثابت بالعلل الطردية» وستاأتي الإشارة إليه عند تفصيل مذهب 
الشافعية في الاعتراض على حكم الأصل. 
الرابع : الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف: 

بأن ينع إضافة الحكم إلى الوصف الذي جعله المعلل علة. 

وبيانه: من المعلوم أن أهل الطرد يضيفون الحكم إلى الوصف من غير 
دليل يوجب إضافة ذلك الحكم إلى هذا الوصف سوى أنهم وجدوا الحكم عند 
وجود الوصف وعدموه عند عدمه» ومن هنا يأتي الاعتراض عليهم : بأن نفس 


(۱) انظر: أصول السرخسي : ۲۷۱/۲ ۲۷۰. کشف الأسرار: ۱۱۲/۲ ١١١‏ ابن 
ملكڭ: .۸٤١‏ 
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ذلك الوصف» لجواز أن يكون قد حصل ذلك اتفاقاًء وكذلك العدم لا يصلح 
لإضافة الحكم إليهء لأن المرجح عند الحنفية أن العدم لا يصلح موجباً للحكم . 
هذا» وقد فرقوا بين هذا القسم من الممانعة وبين القسم الأول» 
وهو الممانعة في نفس الوصف. ان الممانعة في نفس الوصف تكون في منع تعلق 
الحكم بالوصف في الفرع مع تسليم تعلقه في الأصل. أما الممانعة في نسبة 
الحكم» فإنما تكون في منع تعلق الحكم في الأصل بالوصف”؛. 
الغال: 
هذه الممانعة أمثلة كثيرة أكتفي بذكر مثال واحد توضيحاً هما: 
قالوا في الأخ: إنه يعتتق على أحيه عند الدخول في ملكه» وعللوا ذلك 
والمعترض ينع في ابن العم أن يكون انتفاء العتق عند دخوله في ملكه 
هذا الوصف. وهو عدم البعضية بينها؛ لأن العدم لا جوز أن يكون موجبا 
حك لايك إذا من القول بعلة أخرى كعد اقرا بها غوت 


U ÛU Û 


)۱( کشف الأسرار: SNE:‏ ابن ملك والرهاري علیه: ۸4١‏ أصول السرنخحسي : 
Vo‏ . 
(۲) انظر في الأمثلة: المصادر السابقة. 
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المحث الثاني 


ي 
طريقة الشافعية ٤‏ تناول الممائعة 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: في المئع في الأصل. 
المطلب الثاني : في المع في الفرع . 
SF‏ 
الشافعية ذكروا أن المنع منه ما يتوجه على الأصل› ومنه ما يتو جه على 
: 
المنع ٤‏ الأصل 
وها انع من وجوه: 
الوجه الأول: من المنع في الأصل : 
أن ينع المعترض كون الأصل معلا أصلاء ومنشأً هذا: أنه وقع الاتفاق 
بين العلاء على أن الأحكام تنقسم إلى قسمين» فمنها مايعلل» ومنہا 
عليه فرعك غير معلل» ومن ادعی تعلیل شيء کلف ببیانه. 
وهذا الوجه من المنع ما وقع فيه الاختلاف في قبوله بين الأصوليين من 
الشافعية. 
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فإمام الحرمين يرى أنه اعتراض صحيح على القياس في حالة واحدة» 
وهي ما إذا م يذكر المعلل الوصف أو الفرع تحريرأء أما إذا حرر فلا يتجه عنده؛ 
لأن هذا عنده بثابة ادعاء أن ما أبداه من الوصف هو علة في حكم الأصل» قال 
في البرهان: «وسبيل افتتاح النظر من طريق القياس أن يبين الرجل حكتا في 
الأصل ويطلب علته» فإذا صحت عنده علَّة الحكم وألفاها متعدية أصلها 
موجودة في غيره» فإنه بحكم في توجد العلة فيه بحكم الأصل الذي ثبت عنده 
تعلیله» فأما إذا م تظهر علة فلم يأت بدليل فلا وجه لعد انع في هذا امقام 
اعتراضا»( . 

1 أن قال: «فإن ذکر معنی اغاةءغاة فلا معنی لطالبته بکون الأصل 
ا اال کن واا ا ا ان ا ي 2 
إثبات كونه معلا). ۰ 


وذهب غيره: إلى أن هذا الاعتراض باطل؛ لأن المعلل إذا أتى بالعلة 
ل يكن مذا السؤال معنى» ولا كان هذا الاعتراض لا يتوجه إلى العلة نفسهاء 
بل ولا يقدح فيها فإنه لا يتناوله بحثنا بصورة مباشرة» لذا فإنه لا داعي للاطالة 
بتفصيل المقال فيه أكثر من ذلك" وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين أغفلوه» كا 
أن الحنفية ل يذكروا في تقسيمهم للممانعة شيا من هذا القبيل كا تقدم. 
الوجه الثاني : من المنع في الأصل: 

أن ينع المعترض ما ادعاه ا معلل علّة لحكمه أن يكون علة» ويكون بعد 
التسليم بأن الأصل معلل . 

وقد أطلق عليه بعضهم: «المطالبة»» وعنوا بذلك المطالبة بتصحيح 
العلةء وهذا المعنى هوالمراد عند إطلاقهاء فإذا قيدت بغر ذلك انصرفت إلى 


.۹٦1/۲ البرهان:‎ )۱( 

.۹٦۷/۲ البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر عنه: المصدر السابقء والبحر المحيط: ٠٠١ ۳١۱٤/۳١‏ النخول: 
٠۲ ٤١۱‏ نهاية الوصول: ۲۳۸/۲ . 
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ما قيدت به كقوهمم المطالبة بوجود الموصف أو المطالبة بثبوت الحكم في الأصل 
وما إلى ذاك. 

وإنغا كان هذا الوجه اعتراضاً صحيحا عند الجمهور؛ لأن الحكم لا بد له 
من جامع هو علَّة الحكمء وربا تمسك العلل با لا يصلح للتعليل بهء كالطرد 
عند عدم القائلين به فيجعله علَة لحكمه ما مجعل المعترض ينفي أن ما ادعاه 
امعلل علة صالح للتعليل به. 

فهو لا شك من أعظم الأسثلة الق ترد على القياس وذلك لعموم وروده 
على كل ما يدعى كونه وصفاً جامعأً؛ ولأن مسالك العلية متشعبة فتتعدد طرق 
الاتفصال عنبا. 


وليس من شك في أن الحكم في الفرع لا یکن إثباته بمجرد ونه ثابتاً في 
الأصل من دون أن يكون هناك ما مجمع بين الأصل والفرع» وما لا يصلح لأن 
يكون جامعا يكون محل نظر من الخصم مما جعل التمسك به من قبل المعلل غير 
مقہول . 

وال أن قال ق الكلب: حران يخمل هن وة سبع فلا يقل 
جلده الدباغ» قياساً على الخنزير» فيقول المعترض: لانسلم أن كون جلد 
الخنزير لا يقبل الدباغ معلل بكونه يخسل من ولوغه سبعاء فالمعترض هنا مسلم 
أن الأصل معلل» لكنه لا يسلم أن الوصف الذي ذكره المعلل هو العلة. 

وذهب بعضهم إلى عدم قبول هذا الاعتراض واحتجوا لما ذهبوا إليه بأدلة 
نذکر منہا: 

أولا: لو قبل هذا الاعتراض وقلنا: بأن العلّة التى ذكرها المعلل ليست 
علة» فإن هذا يمكن أن يقال لكل دليل يذكره المستدل على كون الوصف علّةء 
وهذا آمر لا پنتهي› فیجب عدم قبول مثل هذه الدعوى صوناً للكلام عن الابط 
والانتشار. 

وأجيب على هذا: إنه يكن انقطاع التسلسل بمجرد ذكر مايفيد ثبوت 


° 


كون هذا الوصف علة ولو بأدنى ظن وذلك بطرق العلَة المعروفة» والمطالبة بعلية 


ثانياً: وقالوا أيضاً: إن القياس معناه رد الفرع إلى الأصل بجامعم» 
وما دام المستدل قد أتق به فقد حرج عن العهدة وأدى وظيفته» وما على المعترض 
بعد ذلك إلا التسليم أو القدح في العلة. 

والجواب عليه : إنه من غير المستقيم أن يتحقق القياس بجامع لا يغلب 

او فانه ينبغي أن يقال في حد القياس: إلحاق فرع 


الا : الأصل في الوصف الذي ثبت الحكم عقيبه في الأصل امقيس عليه 
أن نکن غا له» ومن ادعى أن الوصف المجامع ليس بعلّة فإن عليه البيان. 

وجات عليه : e ES‏ 
ما ىت اح معه من الأوصاف» فلرب وصف لا مناسبة له للحكم فكيف 
بكون علة له مع أن المناسبة شرط في صحة العلّةء فالاكتفاء باقتران امک 
بالوصف منوع حت تنحقق المناسبة. 

رابعاً: قالوا: إنه قام الدليل على صحة الوصف؛ وذلك لأن عجز 
العترض من الاعتراض على الوصف المذكور دليل على صحته» فالنع من 
الصحة مع قيام الدليل عليها لا يكون مقبولاً. 

والحواب عليه : أنه لو كان عجز المعترض دليلا على صحة العلَّة: لكان 
عجز المستدل عن تصحيح العلّة دليل فسادهاء وليس ذاك أولى من هذا في هذا 
ا لمقام» وهذا نما ل يقل به أحد. 

خامساً: القياس مرجعه إلى تشبيه الفرع بالأصلء والشبه حجةء وقد 
تحقق ذلك بالمذكور من الوصف الجامم» وعليه: فلا حاجة إلى إبداء غيره من 
ا 
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والحواب عليه : إنه من غير المسلم أن مطلق المشامة بين الأصل والفرع 
في مطلق وصف مقيد لظن إثباته' . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوجه من المنع في الأصل هو نفس ما ذهب 
إليه الحنفية من الممانعة في نفس العلة في العلل المؤثرةء والذي سبق بحثه 
هناك » ا الثاني من الممانعة في صلاحية الوصف للحكم» 
والذي ذكرناه في تقسيمهم للمنع في العلل الطردية. 

والجواب على هذا المنع : لا کان الاعتراض هنا لا س أصل التعليل 
للأصل» بل هو اعتراض على علية الوصف الذي ذكره المستدلء فإنه لا مناص 
من أن يقوم المستدل بإثبات علية الوصف الذي ذكره بمسلك من مسالك العلَة 
المعروفة» وحينئذ فإن من حق المعترض أن يورد من الأسئلة ما يراه E‏ 
والملسلك الذي ذكره المعلل وبنى عليه علته فإن لكل مسلك اعتراضاً خصوصاً 
يختلف عن الاعتراض على العلة نفسهاء فإذا قال المستدل: بحرم الربا في الأرز 
قياساً على البر» والعلّة الطعم. واعترض المعترض بقوله: لا أسلم أن الطعم 
هو العلةء بل العلّة عندي الكيلء فإن للمعلل أن يثبت علية الطعم بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الطعام بالطعام و وهکذ ا۲ . 


الوجه الثالث: من المنعح في الأصل 
ومثاله ما لو قالوا الشافعي في إزالة النجاسة بالخل: 


ماثع لا يرفع الحدثٿ فل فلا يرفع حکم النحاسة» فاا عل الدهن › 


۷٣-۷١/٤١ الإحكام للامدي:‎ ٠٠٠١/۳١ انظر في جميع ذلك: البحر المحيط:‎ )١( 
تصر النتهي والعضد عليه:‎ ۲٤١/۲١ ناية الوصول:‎ .4۷١/۲ الىرهان:‎ 
جمع الجوامع بشرح‎ ٤١١ المنخول:‎ ۲٤١/۲ نشر البنود:‎ ء۲١١۴‎ - ۲۲ 
.٠٠٠/۲ اللحلى:‎ 

(۲) العضد: ۲٦٤/۲‏ البحر المحيط: ۳۱١/۳١‏ الاحكام للامدي: ۷۳١/١‏ جمى 
الجوامع بحاشية البنانی: .۲٠/۲‏ وبحاشية العطار: ۳٠٣۹/۲‏ . 


1Y 


فيقول الحنفي : لا أسلم الحكم في الأصلء فإن الدهن عندي مزيل لحكم 
النجاسة» وني هذا المنع تفصيلات ومذاهب للعلاء في أنه انقطاع للمستدل 
أو ليس انقطاعاًء وبعض السائل التعلقة بذلك. ولا كان هذا لا يس العلة 
بشيء» فإنه ليس من موضوع بحثنا وإنغا ذكرناه استطراداً وللمستزيد أن يرجع 
إليه في محله'“, 

وقد سبق لنا القول في تفصيل الحنفية للممانعة في العلل الطردية: إن 
هذا القسم ليس من باب الاعتراض على العللء بل هو اعتراض على الحكم » 
وبالتالي فإنه اعتراض على القياس. 
الوجه الرابع : من المنع في الأصل : 

منع وجود العلة في الأصل. 

فا معترض هنا ينكر وجود ما ادعاه المستنبط علة في الأصل. ومثاله: 

أن يقول الشافعى : في مسألة جلد الكلب مثلا: إنه حيوان يغسل الإناء 
من ولوغه سبعاً فلا يطهر جلده بالدباغ قياساً على التزير» فيقول المعترض 
لا أسلم وجود العلة» وهي وجوب غسل الإناء سبعأ في الأصل»ء وهو من ولوغ 
ار 

وأمر هذا الاعتراض هينء لأن المستدل ما عليه إلا أن يثبت ما يدل على 
وجود العلّة في الأصل سواء كان ذلك بدليل عقلي أو حسي أو شرعي» حيث 
يختلف ذلك باختلاف حال الوصف في كل مساألة). 


ومثال ذلك : أن يقال : ف القتل با قل : قتل عمد عدوان» فهذا تعليل 


(۱) انظر عنه: البحر المحیط: ۳١۷ ۳٠١۹/۳‏ الإحكام للآمدي: ١١1-٠1٤/٤‏ 
مختصر المنتهی والعضد علیه: ۲۹۲-۲۹۱/۲ البرهان: ۹1۹-۹٦۸/۲‏ جع 
الحوامح ا البناني : ۲/۲ وبحاشية العطار: ۳۹۹/۲. 

(۲) انظر: الإحكام للامدي : ۷١ - ٤‏ البرهان: 4٦۸‏ ختصر النتهى والعضد 
علیه: ۲۹۳/۲ . 
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مجمع بين الثلائة فإذا قال المعترض: لا نسلم أنه قتلء أثبته المعلل باحس 
ولو قال المعترض: لا نسلم أنه عمد أثبته العلل عقلا بالأمارات على ذلك 
ولو قال: لا نسلم أنه عدوان أثبت ذلك المعلل بالشرع؛ لأن الشرع اعتبر ذلك 
عدوانا بتحرعه إیاه. 
وهذا الاعتراض هو ما ذكره الحنفية في القسم الثاني من الممانعة في العلل 
المؤثرةء والأول من العلل الطرديةء وقد تقدمنا تفصيل القول فيه. 
الطلب الثاني 
ف 
انع لي الفرع ۹ 
والمنع في الفرع ينحصر في أمر واحد: وهومنع وجود العلة التي ذكرها 
لمعلل ي الفرع» وبعضهم أطلق عليه: «منع الوصف» . 
وقد مثلوا له: ما يقال في أمان العبد: أمان صدر عن أهلهء فيصح قياسا 
على العبد المأذون له في القتال. 
فيقول المعترض: لا نسلم وجود الوصف» وهو الأهلية في الفرع 
وهو العبد؛ لأنه ليس أهلا للأمان. 
ويجاب على هذا الاعتراض: ببيان مايعنيه بالأهلية» وبا ذكرناه في 
الجواب على منع العلة في الأصلء كأن يقول: أريد بالأهلية كون العبد مظنة 
لرعاية مصلحة الإيمان» والعبد بإسلامه وبلوغه أهل لذلك عقلا . 


ESE 


.۸٩/ ٤ : البحر المحیط: ۳۱۹/۳ الإحكام للآمدي‎ .۲۷٠١/۲ انظر: العضد:‎ )١( 


YL 


الفصل الخامس 
ف 


وهو: القلب 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في التعريف به لغة - واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : في إمكان وجود القلب» والفرق بينه وبين المعارضة. 
الميحث الثالث: في أقسام القلب. 
SF‏ %* 
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المحث الأول 
ف 
التعريف بالقلب› لغة واصطلاحا 


نعريفه لغة : 

تغيبر هيئة الشيء على حلاف الميئة التي كان عليها بجعل الشيء Fy‏ 
أعلاه أسفلهء وأسفله أعلاب وجعل الظهر بطنا والبطن ظهرا(“. 
تعر يفه اصطلاحاً: 

من الأصوليين من ذهب إلى تعريف القلب بعناه العام » ومنهم من ذهب 
إلى تعريفه بالمعنى الخاص. 

أما الأولون: فإنهم قالوا في تعريفه إنه: دعوى المعترض أن ما استدل 
به المستدل في المسألة نازع فيها حالة كونه على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال 
على المستدل لاله إن صح ذلك المستدل به. 

هذا ما ذهب إليه: تاج الدين ابن السبكي في جع الجوامح 

وقوله في التعريف: «في المسألة المتنازع فيها» شامل لا كان ذلك في 
القياس أوغيره» ولذا كان هذا المعنى للقلب بالمعنى الأعم وهو الذي يعترض به 
علل القياس وغيره من الأدلة . 

وإنماقال: «لي المسألة المتنازع عليها» ليحترز بذلك عن دعوى المعترض 
ان ما استدل به المستدل عليه لاله في مسألة أخرى غير المسألة المتنازع فيها. 


.۳۷١۱۳/١ اللسان:‎ )١( 
انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه وحاشية الشربيني: ۳/۲ وحاشية العطار:‎ )۲( 
. ۲٠۸/۲ : وانظر: حاشية الشيخ بخيت على المنهاج والإسنوي‎ "۲ 
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وقوله: «على ذلك الوجه» يعني : أن يكون الوجه الذي استدل به المستدل 
هو الوجه الذي اعترض به المعترض. وعلى هذا القيد: فإنه لو كان الدليل دا 
وجهين؛ فنظر المستدل لحهة ونظر المعترض لحهة أخرى» فإن هذا لا يسمى 
قلبأ» ومن هذا القبيل ما لو کان استدلال المستدل بالمعنى الحقيقى للفظ بينم 
يستدل المعترض عليه بالمعنى المجازي له» ويمكن أن يثل هذا الأخبر بأن يستدل 
الحنفي على توريث الخال بقوله عليه الصلاة والسلام: ,الخال وارث مَنْ 
لا وارث لَهُ» حيث ذهب إلى المعنى الحقيقي هذا اللفظ من توريث الخال في حالة 
عدم وجود وارث سواه» فيقول المعترض: إن هذا الحديث يدل عن طريق 
المبالغة على أن الخال غير وارث. وله نظائر في كلام العرب» فيقال: الحوع زاد 
من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له فإنه من الواضح أن المراد نفي كون 
الجوع زادا والصبر حيلة » ولا كان استدلال المستدل من جهة واعتراض المعترض 
و جه ارىئ اللدال» فان هلا لا سي فلا عك هولاء :القرم من 
الأصوليين . 

أما الآمدي : فإن هذا ا مثال من قبيل القلب عندهء وذلك لأنه عرف القلب بأنه : 
عبارة عن بيان كون ما ذكره المستدل يدل عليهء ثم قال: «ثم لا بخلو إما أن 
يسلم المعترض أن ماذكره المستدل من الدليل يدل له من وجه» أويبين أنه 
لا دلالة له على مذهب المستدل ولا من وجهء فإن بين أن ما ذكره لا يدل له 
وهو دلیل علیه» فهذا قلا يوجد له مثال في غير النصوص» وذلك کا لو استدل 
ف توريث الخال بقوله عليه الصلاة والسلام : « الخال وارٹ من لا وارث له» 
فقال المعترض : مراد به نفي توريث الخال بطريق المبالغة» ک| يقال : ا 
من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له» ومعثاه نفي كون الجوع زادا والصبر 
حيلة» ويدل على إرادة هذا الاحتمال آنه لا بخلو إما أن يكون المراد من قوله: 
ولا وارٹ له» نفي کل وارث» فتوریٹ الال لا يتوقف عند من يراه وارثاً على 


)١(‏ انظر: حاشية البناني: ۲۴" وحاشية العطار: ۳١٦/۲‏ وقد سبق القول بأن هذا 
لا يصح بحالء لأن الحديث صریح في توریٹ الخال . 
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نفي جيع الوارث لإرثه مع الزوج والزوجة» وإما نفي من عداه من الوارث 

بخ النضرة قخفين اال الذكر لا بكرن عفدا لان فن عداد من دوي 
الأرحاء كذلك» وهذا النوع من القلب وإن دل على مذهب المعترض فهو شبيه 
بفساد الوضع من حيث إنه لا يدل على مذهب المستدل. . اهي . 

أقول: إنما يساق مثل هذا الحديث للتمثيل فقط. أما أن يكون المراد به 
المبالغة في نفي ار عن الخال» فهذا E‏ له؛ لأنا وجدنا الصحابة قد 
ورثوا الخالة قياساً على الخال» ولم يروا فرقاً بين الذكورة والأنوثة» وتوريثهم 
الخالة قیاسا ها على الخال يدل على إقرارهم بأنه وارث. وبذلك ينتفي ما ذهب 
إليه القائلون بأن الحديث للمبالغة في عدم توريثه» فلا يصح هذا القول بحال 
من الأحوال. 

وقوله في التعريف: إن صح ذلك المستدل به». 

هذا القيد في التعريف ما احتلف الأصوليون في المراد منه إلى اراءء نذكر 
أهمها: 

أوما: إن هذا القيد من كلام المعترض. فيكون معنى ما يقوله المعترضص 
إني لا أقول إنه عليك لا لك إلا بناء على تسليم صحته ظاهرا إذ لا يکون دلیا 
عليك إلا حينئ فإن ل أسلم لتعلتق الضدين به فهولا يصلح دليلا عليك 
ولا لك» وعلى كل بطل ما تدعيه وبقي ما آنا عليه» إذ لادليل على خلافه 
أو دليلك يدل عليه «هكذ| قرره العلامة الشربيني في تعليقه على جمع الجوامع› 
ورجح ذلك الہناي أا لکن جاء في الآيات أن كون هذا القيد من کلام 
الي ت ن ودع لك از اام ان عور ذلك نن الرن ر 
لازم مستدلاً بالأمثلة التي ذكرها صاحب جمع الجوامع والتي لم يكن هذا اللفظ 
فيها ذكر» وقد جوز صاحب الآيات البينات أن يكون ذلك من كلام المصنف 


.4٤ ۹۳/٤ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.٠٠۷/۲ مع العطار:‎ ۳٠۲/۲ حاشية الشربيني على جمع الحوامع مع البناني:‎ )۲( 
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على لسان حال المعترض. وعليه: فلا يلزم صدوره من المعترض بالفعل» بل قد 
یصدر منه وقد لا يصدر منه بالفعل('. 

ثانيها: أن يكون هذا القيد من تتمة الحد وإنا اشترطت صحة المستدل 
به» لأنه لولم يكن كذلك فإنه لا يصلح أن يكون مصححاً لمذهب المعترض 
ولا مبطلا لمذهب المستدلء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام الشربيني» جاء في 
تقريراته على حاشية البنانىء تعليقا على قوله: «هومن تتمة الحد»: «هو كذلك» 
وكونه من تتمة صحيح سواء كان مسلا للصحة أولاء لأنه إن صح لا يفيد 
القطع بالصحة ولا بعدمها فتارة سلم الصحة ظاهرا وتارة لا. . اهي . 

لكن ما المراد بصحة المستدل به هنا عنده؟ أوضح ذلك بأن المراد صحته 
ني الواقع أوعند المعترض» وهذا يعني أنه متى ما كان المستدل به صحيحاً في 
الواقع» وفي نفس الأمر فإنه يكون حجة للمعترض حتى ولوكان غير مسلم 
للصحة وذلك لأنه لا معنى لعدم تسليم المعترض له إلا طلب الدليل على صحته 
وذلك كاف في قيام الحجة له. 

وقد يعترض على هذا التفسير: بأن اعتبار الصحة إنا هو لأجل تصحيح 
مذهب المعترض» وإبطال مذهب المستدلء وهذا لا يتأتق مع جرد صحة 
المستدل به في الواقع› لا عند المعترض إلا أن يول كلامه بأن المراد منه: أن 
يراد صحته عند المعترض سواء طابق الواقع أو لم يطابق0. 


ولعل الناظر إلى ما ذهب إليه الشربينيء وإلى ما ذهب إليه غيره يجد أن 
ما ذهب إليه الشربيني من أن هذا القيد من تام الحد هوالمرجح للقبول هناء 
وذلك؛ لأن صحة المستدل به سواء قلنا بصحتها في الواقع ونفس الأمر أوعند 
العترض مدار للقلب» لأن ذلك المستدل به كا قلنا إذا م يكن مصححاً لم يكن 
صالاً لتصحيح مذهب المعترض ولا لإبطال مذهب المستدل. 


(۱) الآیات البینات: .٠١۸/٤‏ 
(۲) حاشية الشربینی : ۳۱۲/۲ وانظر: الآيات البينات: ٠١۸/٤١‏ . 
(۳) الآیات البینات: ۱۳۸/٤‏ ۱۳۹ . 
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هذاء وتجدر الإشارة إلى أن بعضهم ذهب إلى أن القلب: تسليم لصحة 
ما استدل به المستدل مطلقاً سواء کان صحيحا في الواقع آم لاء کا دھب 
أخرون إلى عكس هذا حيث ذهبوا إلى أن القلب إفساد u‏ به مطلقاء 
يقول المحلى في تعليل هذا القول: «لأن القالب من حيث جعله على المستدل 
مسلم لصحته وإن م يکن صحيحاً ومن حیث لړ جعله له مفسد له ون کان 
ا 
تعريف اخر بعناه الأخص: 

وقالوا في تعريفه أيضأً: إن القلب هوآن یربط حکم E‏ 
الملستدل على الوصف الذي جعله المستدل علة في قياسه إلحاقا بالأصل الذي 
جل سا عله 

وباحتصار: فإن القلب أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلا 
بأصله. 

هذا ما ذهب إلى الإمام البيضاوي“ وكثير من علاء الأصول من 
الشافعية» وإلى مثله ذهب الإمام الرازي في المحصولء إلا أنه عبر بلفظ: 
«نقيض الحكم» الذي استبدهما البيضاوي بلفظ: «خحلاف» وهذا التعبير الأحر 
أولى بالاعتبار» لأنه لا يشترط أن يكون الحكم الذي يثبته القالب مناقضاً 
للحكم الذي أثبته المستدل» بل يكفي أن يكون مغايراً له. 

أما المعتزلة فقد عبر عنه أبو الحسين البصري بمثل ماعبر به الامام 
البيضاوی”. 

وإنما كان هذا ترا للقلب بجعناه الأخصس لأنه تعريف شل لأدلة 
القاس دون غيره» وهذا هو وجه الخصرص فيه . 


(۱) انظر: جمع الجوامح بشرح المحلي وحاشية البناني: .۳٠۳١/۲١‏ وبحاشية العطار: 
.ov/۲‏ 

(۲) انظر: المنهاج وشرحي الإسنوي والبدخحشي عليه: ۹۲/۳ 

(۳) انظر: المحصول: ج ۲» ق .٠۷:۲‏ الإسنوي: .4٥/۳١‏ المعتمد: ۸1۱۹/۲ وانظر: 
العضد: ۲۷۸/۲ . 


ومعنى التعريف: أن يقول المعترض ثبت هذا الحكم الذي هوخلاف 
حكمك أا المستدل في الأصل بنفس علتك الى ذكرت فينبغى أن يثبت هذا 
الحكم في الفرع ما أيضاء وحينثل فلا يثبت فيه الحكم الذي IT‏ 
لأنا متفقون على عدم اجتماعه) في الفرع؛. 
تعريف آخر يتفق والمعنيين السابقين: 

عرف الحنفية القلب با يتفق والمعنيين السابقين» لكنهم أضافوا إلى ذلك 
معنى أخحرء وذلك عندما جعلوا للقلب معنيين يرجعان إلى معناه في اللخة» وقد 
تقدم بأن تغيير هيئة الشيء على خلاف الحقيقةالتي كان عليهاء ويشمل هذا 
التعبير اللغوي أمرين : 

أحدهما: أن جعل الشيء منكوسأ أعلاه أسفله وأسفله أعلاهء كقلب الإناء. 

وثانيهما: من قلب الشيء ظهر البطنء أي: جعل ظهره بطتاء وبطه 

ظهرا كقلب الحراب. 

ومن هنا جعلوا للقلب ‏ اصطلاحاً - معنيين» لكن) في الواقع يرجعان 
إلى معنى واحد أيضاء وهو تغييبر التعليل إلى هيئة تخالف افيئة التي كان عليها. 

أما على المعنى اللغوي الأول: فإن القلب معناه هنا جعل المعلول علة 
الام 

وأما على المعنى الثاني : فان معناه: أن مجعل الوصف الذي علل به 
الخصم شاهدا عليه لصاحبه في إثبات ذلك الحكم بعد أن کان شاهداً له. 

وهذا المعنى يتفتق وما ذهب إليه الشافعية وغيرهم من معاني القلب التقدم 
ذكرها آنفاء وسيأتی بيان هذين القسمين إن شاء الله تعالى". 

کا سيأتی مزيد من التفصيل لمذهب الحنفية عند الكلام عن المعارضة إل 
شاء الله تعالى. 


.4۲/۳ انظر: البدخحشي:‎ )١( 
واه تيسير التحرير:‎ ٠۲/٤ كشف الأسرار:‎ ۲٤١ ۲ : انظر: السرخحسي‎ )۲( 
.1۲-/ £ 
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المعحث الثاني 
: 
أمرين يتعلقان بالقلب 


ویشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: في إمكان وجود القلب. 
المطلب الثاني: في الفرق بين القلب والمعارضة. 
3% % 
الملطلب الأول 
ف 
إمكان وجود القلب 
جمهور علاء الأصول ل ينكر بوجه عام إمكان القلب» وإن حصل 
احتلاف في ذلك بينهم في بعض أقسامه» وذهب بعض إلى إنكار إمكانهء 
أما الجمهور وما ذهبوا إليه وأدلتهم فإنها ستظهر عند بيان آقسام القلب» 
وأما المنكرون لإمكان القلب فقد استدلوا لا ذهبوا إليه بأدلة تعرض ها الإمام 
الرازي في المحصول. 
وبسط القول فيها هو آم إغا ذهبوا إلى إنكار إمكانه لوجهين. 
الوجه الأول: 
فالوا: من الضروري أن يكون الحكم الذي أثبته القالب - المعترض .۔ 
بنفس العلة التي علق عليها القائس _ المستدل _ حكمه مالفا هذا الحكمء لأنه 
لو كان نفس الحكم لا كان هناك قلب» وهذان الحكمان _أعني الحكم الذي 
أثبته المعترض والحكم الذي أثبته المستدل بعلة واحدة ‏ إما أن يكن اجتماعه) 
وحينئل فإنه لا قدح ولا قلب؛ لأنه لا يتنم أن کون ا ا کان 
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لا تنافي بيناء وإما أن لا يكن اجتماعهاء وهذا عال لأن الأصل الذي يرد إليه 
ال قن الال لا راد كرون واا الفرن الاح ف ااهل أن 
بجتمع فيها حکمان متنافيان. 

والحواب على هذا: أن الحكمين هنا غير متنافيين بالنسبة للأصل المقيس 
عليه » وعليه: فلا بأس باجتماعه) فيه» لكنه حصل التنافي بين الحكمين في 
الفرع فقط› وذلك لأمر عارص ودلیل منفصل دل على امتناع اجتماعھ|› 
وهو إجماع الخصمين على أن الثابت في الفرع إنغا هو أحد الحكمين(')» وسيأتي 
الوجه الثاني : 

أنه لا بد وأن تكون العلة المستنبطة مناسبة للحكم ومن المستحيل أن 
کن الشف اراح اسا لكين سان 

والجواب عليه: قال في المحصول: «إن المناسبة قد لا تكون حقيقية» بل 
إقناعية » فبالقلب بنکشف ہا ما کانت حقيقية)" . 

ف 

القلب عند من یری إمکان وجوده وإن کان يعد سؤالا مستقلا وقادحا من 
قوادح العلّة» إلا أن معظمهم أرجعه بأقسامه كلها إلى المعارضة باعتباره نوعا 
ا 

فابن الحاجب يقول: «والحق أنه -يعني القلب ‏ نوع معارضة اشترك 
فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول»' . 


(۱( انظر: اللحصول: Ea‏ ف ۸:۲ ۳0۹« لماج والإسنوي علیه: ۹۷-۹۲/۲۳ . 
(۲( اللحصول: ج ۲» ق ۳۰:۲ و۹ . 
)۳( حتصر المنتهى مع شرح العضد: ۲۷۸/۲ . 
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وقد علق على ذلك الشارح معللاً ما ذهب ابن الحاجب بقوله: «لأن 
المعارضة دليل يثبت به خلاف حكم المستدل والقلب كذلك إلا أنه نوع من 
المعارضة بخصوص.» فإن الأصل والحامع فيه مشترك بين قياس المستدل 
والمعارض. وفائدة ذلك أنه مجىء الخلاف في قبوله» ويكون المختار قبولهء إلا 
أنه أولى بالقبول من المعارضة الح . اهي 


ومثل ذلك يقول الإمام البيضاوي : جاء في اماج موضحاً الفرق بين القلب 
وا لمعارضة : «القلب معارضة إلا أن علّة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة 
المستدل»"؟. 

ويعلق على ذلك الإسنوي بقوله: «القلب في الحقيقة معارضة» فإن 
المعارضة تسليم دليل الخصم»› وإقامة دليل اخحر على خلاف مقتضاهء وهذا بعينه 
صادق على القلبء إلا أن الفرق بين) أن العلّة المذكورة في المعارضة والأصل 
المذكور فيها يكونان مغايرين للعلة والأصل اللذين ذكرهما المستدل بخلاف 
القلب» فإن علته وأصله هما علة نفسه وأصله»"ء وهكذا فعل الإمام الرازي 
وغيره من علماء الأصول من الشافعية. 

أما الحنفية فقد جاء اعتبار القلب معارضة عندهم صرياً ني مصنفاتہم 
حيث تكلموا عنه عند الكلام عن المعارضة وتقسيماتها وعدوه نوعا من أنواعهاء 
لأهم قسموا المعارضة إلى قسمين: معارضة خالصة» وأخحرى فيها معنى المناقضة 
وجعلوا القلب نوعا من المعارضة التي فيها مناقضة(٠.‏ 

U ÛU Û 


. ۲۷۸/۲ العضد:‎ )١( 

(۲) المهاج بشرح الإسنوي: .٠٠/٣‏ 

(۳) الإسنوي على المهاج: .۹۷/۳١‏ 

ء٠١٠٣١٣۳ فقرة‎ .٠٠۳۲/۲ البرهان:‎ »۳٦١-۳۹۰:۲ المحصول: ج۲» ق‎ )٤( 
وبحاشية‎ .٠١۷ وما بعدهاء جمع الحوامع بحاشية البناني: ۳۱۳/۲. وبحاشية العطار:‎ 
.٠١١/٤ الآيات البينات:‎ 

(ه) كشف الأسرار: ٤/١ه.‏ ۲٠ء‏ مراة الأصول وحاشية الإزميري: ۳٥۸/۲‏ تيسير 


.١٠١١/٤ التحرير:‎ 


TE 


الميحث الثالكث 
ى 
أقسام القلى 


۰ 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في القسم الأول من أقسام القلب. 
المطلب الثاني : في القسم الثاني من أقسام القلب. 
المطلب الثالث: في القسم الثالك من أفسام القلب. 
¥ #% # 


محتلفة» مؤداها إلى التقسيم الآتي: 
الأول: القلب الذي يكون لنفي مذهب المستدل صريحا. 
الثاني : القلب الذي يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا أو بالالتزام . 


وعبر عله بعضصهم ب «القلب المبهم» ومن هذا النوع ما یسمی «قلب 
المساواة». 


الثالث: القلب الذي يكون لإثبات مذهب العترض وتصحيحه. 


أما الحنفية : فإن تقسيمهم للقلب يأتي ضمن تقسيم المعارضة. 
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المطلب الأول 


القسم الأول 


التعرض لتصحيح مذهب المعترض. 

وقد أطلتق عليه إمام الحرمين بأنه القلب الصريح» لأنه قد وقع فيه 
و 

ومشاله: 


الحنفي يرى في مسح الرأس في الوضوء: لا يكفي فيه أقل من الربعء 
وقال ف تعلیل ذلك : إن الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يکفي ف مسح 
أقل ما يطلق عليه الاسم» حيث لا يطلق الاسم على أقل من ربع الشيء» شأنه 
في ذلك شان سائر الأعضاء كالوجه مثلا حيث لا يطلق الاسم على أقل من 

يعترض عليه الشافعي بنفس علته» فيقول: 
لا يتقدر غسله بالربع. 

فقد أثبت المعترض حكًا منافياًء لا أثبته المستدل بنفس علته الى ذكرها 
فكان ذلك إبطالاً لمذهب المستدل صراحة؛ لأن الحنفية أوجبوا مسح الربع من 
الرأس في الوضوءء ويلاحظ هنا أن المعترض والمستدل تعرض كل ما في دليله 
لأنه لا يلزم من إبطال كل منها» تصحيح الآخر لحواز أن يكون الصحيح غير 

وتجدر الإشارة إلى أن الحکمین هنا لا تناقض بین في ذاتېاء ولذا فإنه 
يمتنع اجتماعه)| في الأصل المقيس عليه وهو غسل الوجه الذي يصح أن يقال 
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فيه : لا يكتفي فيه بأقل مايقع عليه الاسم ووجب أن لا يتقدر الفرض فيه 
بالربع. 


عارض. وهو اتفاق الإمامين على أن الثابت فيه هو أحد الأمرين'. 
کون هذا القسم قادحا أو غر قادح : 
الأصوليين: فمنہم من ذهب إلى رده وقال: إنه ليس بقادح . 


وحجتهم ٤‏ ذلك : أن ما دکره القالب تالحر ر من إبات حکم 
بنفس العلة التى ذكرها المعترض يخالف الحكم الذي ذكره المستدل - لا يعد 
مناقضاً لمقصود العلل - المستدل. 


وذلك لأن مقصود المعلل في الثال السابق تقدير مسح الرأس بالربع» 
وضد هذا القصد نفي تقديره بالربع» لكن الغالب لا يكن من ذلك لأن أصل 
القالب والمعلل واحد ولا يتصور أن يشهد أصل واحد على التصريح بنقيضين»› 
حتى لوفرضنا أجزاء أحد الوجهين من الحكمين فإن الأصل يشهد لذلك الوجه 
دون الثانی» وعليه فإن القلب لا علاقة له بمقصد المعلل وحل العلة» وصار 
حكمه حكم المعارضة التي لا مناقضة فيهاء فإنها غير قادحة لأنها مجانبة لمقصود 
الخ 


ومېم . من ذهب ان قبوله وله قادحا للغلة: 


)١(‏ انظر الإسنوي : ۴۳--4۷ امحصول: ج ۲ ق ۳٦۲:۲‏ مختصر النتهى والعضد 
عليه: ۲۷۸/۲ المنخول بتحفيق الدکتور هیتو: ٤١٤‏ البرهان: ۳۲/۲٠۱٠ء‏ جع 
الجوامع بالحراشي السابقة» نشر البنود: ١‏ السودة: ٤٤١‏ الإحكام للامدي : 
10/4. 

(۲) البرهان: ۳۳/۲ فقرة ٠٠۴۳۳‏ المنخول: ٤١٤١‏ الإحكام للأآمدي: .٠٦/٤‏ 
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وحجتهم في ذلك: ما سبق وأن ذكرناه من الأجوبة على القائلين بعدم 
إمكان وجود القلب» ونضيف إلى ذلك ما ذكره إمام الحرمين في البرهأآن» حيث 
قال: «ومن قال إن القلب قادح استدل بأن العلّة وقلبها في الصورة التى ذكرناها 
- يعني صورة مسح الرأس ‏ مشتملان على حكمين لا سبيل إلى الجحمع بينها 
فإن من يكتفي بالاسم لا يقدر» ومن يقدر لا يكتفي بالاسم» فإذا كان كذلك 
فقد تحقق اشتمال العلّة والقلب على أمرين لا يتأتى التزام جمعها على الموافقةء 
فكان ذلك كالتصريح بالناقضة» ثم للقلب عند القائل به مرتبة على المعارضة 
من جهة أن العلتين المتعارضتين تعتزي كل واحدة منها إلى أصل لا يشهد للعلة 
الأخرى» والأصل متحد في العلة وقلبهاء فكان أبين في التناقض»'. 

هكذا أورد إمام الحرمين دليل من يرى: أن القلب قادح بعد ما كان قد 
أورد دلیل منکریه أيضا. 

أما عن مذهبه: فإنه لم يرتض أن يكون الاستشهاد في مسح الرأس علا 
للخلاف الذي نحن بصدده؛ لأن هذا الحكم عنده ليس من القياس في شيء. 

يقول في البرهان: «ونحن نقول ماوقع الاستشهاد به في حكم مسح 
الرأس باطل لامن جهة القلب» ولكن من جهة جريان الكلام من الجانبين 
طردا فإن إطلاق اسم العضو لا يشعر بمقصود المعلل ولا مقصود القالب» فخرج 
الكلامان عن رتبة الاشعار ووقعا طردين»؟. 

ثم بدأ يناقش الاحتمالات الواردة على ذلك وجيب عليها إلى أن قال: 
«نعم لوقال القائل: ورد ذكر الرأس علا للمسح» وثبت بالسنة الأثورة أن 
الاستيعاب غير واجب» وم يثبت توقيف في مقدار» والتقدير استنباط واعتبارء 
والتحكم به حال فيبقى اسم المسح مطلقاً مع بطلان المصير إلى طرفي الاستيعاب 
والتقدير» فيتعين والحال هذه حله على أقل مقتضيات الاسم -فهذا مسلك 


.٠١۴۳٤ ۱۰۳۳/۲ البرهان:‎ )۱( 
.٠١۴۳١١/۲ البرهان:‎ )۲( 
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والسنة وإبطال الاحتكام بالتقديرء فليس قياساًه(٠.‏ 

وإمام الحرمين في هذا يتفق ومذهب الحنفية اللذين اشترطوا فى العلّة أن 
تکون مؤنرة»› ونمو التعليل بالطرد والشبه» ولذا فإنہم | يرتضوا التمثيل مده 
الأقيسة؛ لأنهم لا يعللون بأمثاها“). 


المطلب الثاني 


ت 
القسم الثاني 
وهو: القلب الذي يقصد به نفى مذهب المستدل ضمناً أو بالالتزام وذلك 
بأن يرتب على الدليل حًا يلزم منه إبطال مذهب المستدل. 


وقد أطلق إمام الحرمين والغزالي على هذا القسم من القلب: «القلب 
البهم»» وهو قسمان: 

أومما: إبهام من غير تسوية. 

ومثاله: إذا قال الحنفي في مسألة بيع الغائب: إنه عقد معاوضة» فيصح 
مع اجهل بالعوض شأنه في ذلك شأن النكاح» فإنه يصح مع الحهل بالزوجة 
أن ل يرها» فإن الشافعي يعترض عليه بنفس علته فائلا: إنه عقد معاوضة 
فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح فإنه يصح ولا يثبت به خيار الرؤية 
بالاتفاق . 

ويلاحظ هنا أن المعترض ل يتعرض لإبطال مذهب المستدل في القول 
بصحة البيع مع ا لحهل صراحة» بل يفهم ذلك بطري الالتزام» وذلك لأن من 
قال بالصحة في بيع الغائب على الوصف. قال: بثبوت خيار الرؤية للمشتري 


.٤٠١ البرهان: ۷/۲١۴٠٠ء وانظر أيضاً: المنخول:‎ )١( 
.ه۷/٤ كشف الأسرار:‎ )۲( 
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عند رؤية البيع » وعليه فإن خيار الرؤية لازم للصحة. ومتى بطل خيار الرؤية 
فقد انتفى ذلك اللازم» ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو صحة البيع'. 

أما عن كون هذا القسم من القلب مقبولاً أو غير مقبول» فطريقه في ذلك 
اق ا زا وفنا ذلك هن ری 

وثانيها: إبهام فيه تسوية. 

ومعناه : أن يكون في الأصل حكمان أحدهما: منتف عن الفرع بالاتفاق 
بين المعترض والمستدلء والآخر تلف فيه بياء فإذا قام المستدل بإثبات ذلك 
الختلف فيه بالقياس على الأصل اعترضه العترض بوجوب التسوية بين 
الحكمين في الفرع بالقياس على الأصلء وواضح أنه يلزم من وجوب التسوية 


ومثاله : يقول الحنفي مستدلا على وقوع طلاق المكره: إنه مكره مالك 

للطلاق مكلف فيقع طلاقه قياساً على المختار» فيعترض عليه الشافعي : بوجوب 

التسوية في المكره بين إقراره بالطلاق وبين إيقاعه إياه قياسا على المختار» وعليه: 

فإنه El‏ لا يقع طلاقه ضمناً؛ لأنه متى ماثبتت المساواة بين إقراره 

وإيقاعه مع أن إقراره غير معتبر بالاتفاق فإنه يلزم أن يكون الإيقاع أيضاً غير 
مثال أخر: أن يقول الحنفي في مسألة إزالة النجاسة بالخل: 

ئم طاهر مزيل للعين والأثر» وعليه : فإن الطهارة تحصل به قياساً على 

لماءء فإن للشافعي أن يعترض عليه بقوله: مائعم طاهر» مزيل للعين والأثر 

فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث قياسا على الماءء فإنه يلزم من القول بالتسوية 


: العضد عل الختصر : ۷۸/۲ الإسنوي‎ ء4٩‎ ٤ : الإحكام للامدي‎ )١( 
جع الحوامع وحاشية‎ .٠٠٤٤/۲١ المحصول: ج۰۲ ق ۳۹۲:۲ البرهان:‎ ۳ 
المنخول: 0ا‎ ۳٣۹/۲ البناني : ۳/۲ والعطار:‎ 
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٤‏ ا لحل بین طهارة الخدت وا-خىث عدم حصول الطهارة بالخل ٤‏ ا لخىث› 
للاتفاق على عدم حصوها به في الحدث(). 


فبول هذا القسم وعدم قبوله: 

انقسم العلاء في قبول هذا القسم ورده إلى فريقين: 

فالقاضي أبو بكر الباقلاني من الالكية: يرى عدم قبول هذا القسم من 
القلب» واستدل على ذلك: بأنه قد اخحتلف وجه الاستدلال بين القالب 
والمستدل فيه» فإن وجه استدلال القالب استواء الخل والماء» ووجه استدلال 
العترض. الشتوية بن ألدث واشبت» وهذا تيجة القاس اسخدلالا وقلا 
لا وجه الاستدلال وکیفیته' . 


لكن هذا التصور من القاضي رحه الله كان منشأً تشدد في النكير عليه من 
الغلء .ا ف الآبات البينات بعد أن ساق قول القاضى ما نصه: «وأقول : 
هو اعتراض في غاية السقوط والفساد لا منشأ له إلا فهم كلامهم على غير وجهه 
وتفسير مرادهم با لا يطابقه ومن أين له أن المراد بالوجهين المذكورين ما زعمه» 
رأي حاجة إلى الحمل عليه . إلخ7. 


والجمهور على قبول قلب التسوية : 

وعللوا ذلك بأن القلب معارضة ني الحكم والمعارضة تعارض» وحينثلٍ 
يصار إلى ترجيح ما يستحسن أن يكون راجحاء وحيئئٍ ينظر إلى القلب من 
وجهين: فمن حيث كونه معارضة فإنه لا يقدح بمجرده» بل حى يعجز المستدل 


)١(‏ الإسنوي : ۳ النخول: ١٠١4ء‏ حاشية العطار: ۹/۲ نشر البنود: 
۲۲٢ ۲‏ الإحکام للاآمدي : ۱۹۹/٤‏ . 

(۲) انظر: الآيات البينات: 1٤۳١/٤‏ وحاشية البناني: ۲ وحاشية العطار: 
۲ نشر البنود: ۲۲٤/۲‏ المحصول: ج ۲ء ق ۳:۲ المسودة: ٤٤١‏ . 

(۳) الآيات البينات: .٠٤١/٤‏ 
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عن الترجيح ومن حيث إنه نقض يقدح بمجرده» وهذا الأخير هو مذهب عامة 
آهل الأصول'؛. 
المطلب الثالث 
٤‏ 


القسم الثالث 

وهو: القلب الذي يقصد به إثبات مذهب المعترض» وتصحيح مذهب 
المعترض إبطال لذهب المستدل. 

ومثاله: أن يقول الحنفي مثلا في مسألة الاعتكاف: 

الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه» شأنه في ذلك شأن الوقوف 
بعرفة» والقصد من هذا القول: أن الوقوف إنما كان قربة بضم عبادة إليه وهي 
الإحرام وهكذا الاعتكاف إنما يكون قربة بضم عبادة إليه وهو الصوم» فيعترض 
عليه الشافعى : بأن الاعتكاف لبث محض فلا يشترط الصوم في صححته كالوقوف 
بعرفة. ۰ 

ويلاحظ أن الحكمين المذكورين في الأصل والقلب ‏ غير متنافيين في 
الأصل مع آ) متنافیان ٤‏ الفرع. 

والذي يبدو لي آن هذا القلب قادح ويكن أن يسب ذلك إلى الجمهور 
إن م نقل وقع الاتفاق على ذلك حيث لم أجد خلافا في كونه كذلك عند من 
یقول پإمکان وجود القلب0. 


O Û Û 


)١(‏ نشر البنود: .۲۲٠/۲‏ البرهان: ۱٠٤4/۲١‏ المنخول: ١٠١4ء‏ المحصول: ج۲ 
ف ۳:۲ . 

(۲) الإسنوي والبدخحشي : ٩٥/۳‏ 41 المحصول: ج ۲ ق ۳٦۲ ۳١١:۲‏ العضد: 
۲ البرهان: ٠٠٤٤٠٠٤۲/۲‏ الإحكام للآمدي: ٩٥-۹٤/4٤‏ جم 
الجوامع بشرح المحلي وحاشية البنافي: ۳٠٤/۲‏ وبحاشية العطار: ۳١۸/۲‏ نشر 
البنود: ۲۲۱/۲ ۲۲۲ المعتمد: .۸۲١‏ 
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وهو : المعارضة 
ويشتمل على : تمهيد» ومبحين : 
التمهيد: ني بيان طريقة الشافعية والحنفية في تناها ثم التعريف بهاء لغة- 
واتطاتا 
امبحث الأول: في تقسيم الشائعية للمعارضة. 
المبحث الثاني : في تقسيم العنفية للمعارضصة 
ê‏ 


هید 

لا كان القلب واحداً من أقسام المعارضة عند الحتفيةء وقد لمحت إلى 
ذلك في المبحث السابق وجدت من المناسب أن أتحدث عن المعارضة وأقسامها 
هنا تتمي] للفائدة . 

ويلاحظ أن كثيرا من علاء الأصول من غيرالحنفية يعود بالغالب من 
قوادح العلة إلى المعارضة والممانعة كا فعل ابن الحاجب ومن على شاكلتهء 
وبعضهم يعود با إلى المنع کا فعل په السبكي» ولذا فإنا لا نجد عند 
أغلب المصنفين ممن ذكرت باباً خحاصاً للمعارضة إنا ياي بکل قادح على حدة 
وهو يتضمن إما معارضصة أو منعاً أو رما يکون ذلك ا فيه» وهم وإن 
القول في أن تلك القوادح لاعدوان تكرت اة ارا مع أن کثيرا من 
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الاعتراضات ليس فيها ذلك على وجه الصراحة» لكنا ترجع بالتالي إلى واحد 

يقول ابن الحاجب: «والاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلا 
إ تسمع» قال العضد شارحاً هذه العبارة: «وذلك لأن غرض المستدل الإلزام 
ائات مدعاه بدلیله › وعرص المعترضص عدم الالترام بنعه عن إنباته به » 
والإثبات ره يکون بصحة مقدماته ليصلح للشهادةء بسلامته عن المعارضص تنفد 
شهادته» فيرتب عليه الحكم» فالدفع يكون بهدم أحدهاء فهدم شهادة الدليل 
بالقدح ف صبحته بمنم مقدمة من مفدماته » وطلب الدليل عليهاء وهدم فاد 
شهادته بالمعارضة بايقاومها ونع ثبوت حكمهاء فا لا يكون من القبيلين 
فلا تعلی لے عقصود الاعتراص فلا یسمع»('. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاعتراضات جيعها ترجع إلى المنع لمقدمة من 
عن الحریان؟ . 

على أن بعضهم لم يكتف بهذا الإطلاق إغا أفرد فصولا للمعارضة في 
الأصل والمعارضصة ٤‏ الفرع ک فعل الأمدي وابن الحاجب وغیر هما . 

أما الحنفية : فإنهم سلكوا مسلكاً آخر في ذكر الاعتراضات الواردة على 
العلةء فبعد أن قسموا العلل إلى مؤثرة وطردية ذكروا مايعترض به على كل 
واحدة منہا على حدة. 

وقد دکروا أن العلل المؤثرة تدفع بوجوه فأاسدة» ووجوه صحيحة وكانت 
المعارضة بنوعيها من الأوجه الصحيحة للاعتراض ہا على العلة. 


وتجدر الإشارة إلى أن التعارض في الأدلة باب واسع في الأصول لا يسعنا 


. ٠٠۷/۲ ختصر النتهي والعضد:‎ )١( 
. ۲۳٤/۲ جع الحوامع وحاشية البناني: ۲۳۱/۲. نشر البنود:‎ )۲( 
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التحدث عنه بتمامه» وسأقتصر على ما يتعلتق بالتعليل منه تاركاً ما عداه للبحوث 
المستقلة فيه( . 


التعريف اللغوي: يقال : ما نعته الشيء مانعة > ومنح الشيء مناعة 
فهو منيع › اعاز وتعسر. وفسرها بعصهم بالمعارضة ). 


التعر يف الاصطلاحي : ذكر كثر من علاء الأصول من الشافعية والمالكية 
ال ا 2 د تقسيمهم هما بأنا إما أن تكون معارضة في 
الأصل» وإما أن تكون معارضة في الفرع . 

ما العارضة في الأصل فإنها عندهم تعني: إبداء المعترض معنى أخر 
يصلح للعلية مستقلا أوغير مستقل» > والمستقل بالتعليل كمعارضة من علل 
تحريم ربا الفضل في البر بالطعمء أو بالکیل» أو بالقوت» وغير المستقل ما يكون 
على وجه يكون داحلا في التعليل وجزءاً من العلّةء ويمثل له بمعارضة من علل 
وجوب القصاص في القتل العمد العدوان با جارح في الأصل. 


وأما المعارضة في الفرع فإامہا عندهم تعن : إبداء المعترضص ما يقنضي 
نقيض حكم المستدل» ويكن ¿ الحمع بين هذه المعاني في التعريف فيقال: 


المعارضة هي : إقامة دليل يقتضي نقيضص أوضد ما اقتضاه دليل 
المستدل. 


(1) ألفت كتب كثيرة في التعارض» ومن تلك الكتب التي أعجبتني دقة وأسلوباً ما كتبه 
فضيلة الأستاذ الدكتور السيد صالح عوض بعنوان: «دراسات في التعارض والترجيح 
عند الأصوليين» وقد طبع عام ۱۹۸۰ . 

(۲) اللسان: .1۲۷٦/١‏ الكافية: ۹ التعريفات للجرجاني: ۲۱۹ . 

(۳) انظر: العضد: ۲۷٠/۲‏ و ١۷ء‏ حاشية البناي عل ا لمحل : ۲ شر الود 
cYE/Y‏ الإحكام للآمدي: ۸٠/٤‏ و۸۹ المسودة: 4٤١‏ نهاية الوصول: 
۲ البحر المحیط: ۲۹۳/۲۳ ۳۲۱ وما بعدهاء العضد: ۲۷۰١/۲‏ . 
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وعرفها إمام الحرمين بأنها: مانعة الخصم بدعوى المساواة» أو مساواة 
الخصم في دعوى الدلالة٠.‏ 

أما الحنفية فقد عرفوا المعارضة التي هي أحد قسمي الأوجه الصحيحة 
للاعتراض على العلّة بأنما: تسليم المعترض دلالة ما ذكره المستدل من الوصف 
على مطلوبه وإنشاء دليل اخر يدل على خلاف مطلوبه. 

ودهب بعضصهم ف آہا: مانعة ف الحكم مع بقاء دلیل المستدل» وعللوا 
قوهم هذا: بإن السائل يقول للمجيب ماذكرت من الوصف» وإن دل على 
الحکم» لکن عندي من الدليل ما يدل على خحلافه. 

ويلاحظ هنا أنه لا تعرض فيه لدليل المستدل بالإبطال). 


mM mE 


. ٦۹ الكافية:‎ )١( 
انظر: كشف الأسرار: ٤.ه. ابن ملك وحاشية الرهاوي: ۲٥٠۸ء تيسبر التحرير:‎ )۲( 
.٠١۷/۲ مراة الأصول:‎ ٠/٤ 


الميحث الأول 
ي 
ويشتمل على ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: في المعارضة في الأصل. 
المطلب الثاني : في المعارضة في الفرع . 
المطلب الثالث: في المعارضة بعلة المعلل «الوصف». 
¥ # # 
الطلب الأول 
: 


ههور الأصوليين من الشافعية يقسمون المعارضة إلى قسمين» معارضة ي 
الأصل› ومعارضصة ٤‏ الفرع . 
وقد زاد الزركشى قسًا ثالثا وهو : المعارضة في الوصف. 


وسنبداً بالقسم الأول: وهو المعارضة في الأصل: 


وقد قلنا في التعريف إن هذه المعارضة تعني : إبداء المعترض معنى اخر 
وتوضیح ذلك: أن يذكر المعترض علة أخرى في الأصل المقيس عليه غير 


العلة التي علل پا المعلل» وهذه العلة التي د المعترضص معدومة ٤‏ 2 
ويدعي المعترضص أن الحكم ٤‏ الأصل ا بالعلّة التي أذكرهاء لا بالعلّة التي 


ذكرتها يها المعلل. 
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مثال ذلك : الحنفي یری عدم وجوت تبييت النية ف 2 الفرض»› 
فيقول معللا ذلك : إنه صوم عين فيؤدي بالنية قبل الزوال قیاسا على النفل» 
فيقول المعترض: ليس المعنى في الأصل وهو صوم النفل ‏ ماذكرت» بل 
المعنى فيه أن النفل مبنى على السهولة والتخفيف وعليه جاز أداؤه بنية متأخحرة عن 
الشروع وهذا بخلاف الفرض 

ومن الحدير بالإشارة هنا: إن معظم الأصوليين لم يفرقوا في هذا بين أن 
تكون العلة التى يبديما hb E‏ العلة فى 
تحريم ربا الفضل في البر مكيلا بكونه مطعوما أو مقتاتا أو غير مستقلة» بل هى 
جزء من العلّة كا في زيادة كون القتل بجارح في القتل العمد العدوان لثبوت 
القصاص '. 


قبول هذا القسم وعدم قبوله : 
للعلاء في قبول هذا القسم من المعارضة وعدم قبوله رأيان 


فبعض ا خحدلیین : یری رده وعدم قېولە بمعنی : أن هذا يصلح اعتراضا 
وسؤالاً على المعلل» وإنغا بی من یری هذا الرأی قوله على جواز تعليل تعليل الحكم 
الواحد بعلتين فللمعلل أن يقول لا تنافي بين ما أقول وما تقول لمحواز أن يكون 
التعليل بالعلتين جيعاً. 

وبناء على هذا فإن قلنا: بانفراد ماذكره المستدل ردا عن المعارض 
تقدیرا فإنه يصح التعليل به إجاعاء والقول بصحة التعليل به لصلاحية فيه 
لا لعدم العارض لأن العدم لايكون علَّة ولا جزءاً مناء فإذا كان الوصف 
صالحاً للتعليل لمعنى فيه مع عدم المعارض OEE‏ لذلك 
ا لمعن ولأنه لا معنى للعلة سوى ما يثبت الحكم عقيبها > وهذا المعفى موجود في 
الوصفين فكأن كل واحد من) علَّة. 


. ۲۷۰/۲ انظر: البحر المحیط: ۳۲۱/۳. العضد:‎ )١( 
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وجمهور الجدليين: قبله وأوجب على المستدل جوابه وهو الراجح عند ابن 
الحاجب والاآمدي وكثر غيرهما. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأنه إذا ظهر في الوصف وصفان كل واحد 
مها يصلح أن يكون عله مستقلة فإنه تقع احتمالات ثلاث متعارضة : 

فإما أن تكون العلة هي الوصف الذي ذكره المستدل خاصةء وإما أن 
تكون الوصف الذي ذكره المعترض خاصةء وإما أن تكون مجموع الوصفينء 
ومتى ما تعارضت الاحتمالات فإن القول بتعيين أحدها ولا مرجح في ذلك _ 
تحکم عض . 
هذاء ونود أن نشر هنا إلى أمرين هامين: 

أوم]: سبق وأن قلنا: إننا سنتحدث في هذا الموضوع وغيره من 
الموضوعات بالقدر الذي يتصل بالعلة والتعليل» وهناك أمور أخرى هنا من مثل 
ما جب على المعترض من بيان انتفاء الوصف الذي عارض به الأصل عن الفرع 
وتعدد الأصول وغير ذلك من الموضوعات لايسعنا الإطالة بها هنا تاركين 
للىاحث الرجوع إليها في مصادرها المعتبرة". 


انيه : ذهب بعض الأصوليين إلى أن المعارضة في الأصل هي ما يسميه 
غيرهم «الفرق»» وبعضهم أطلتق «الفرق» على المعارضة في الفرع» واخرون . 
ذهبوا إلى أن المعارضة في كليها هي الفرق. ولذا فإنا سنتناول هذا الاعتراض 
بشيء من التفصيل عند الفراغ ما نحن فيه من تقسيم المعارضة عند كل من 
الشافعية والحنفية إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ البحر المحیط: ۳۲۱/۳ ۳۲۲ الإحكام للآمدي: ۸١/٤‏ العضد على ابن 
الحاجب: ۲۷1/۲ ناية الوصول: ۲٤۲٤/۲‏ . 

(۲) انظر في ذلك: البحر المحيط: ۳۲۲/۳١‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي: ۸١/٤‏ 
ومابعدهاء ختصر النتهى وشرح العضد عليه: ۲۷۲/۲ ومابعدهاء تيسير 
التحرير: .١٤۷ ١٤١/٤‏ 
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ف 

وهي عبارة عن إبداء المعترض حك يعارض الفرع ما يقتضي نفيضص 
حكم المستدل أو ضده» إما بنص أو بإجماع أو بوجود مانع الحكم أو بفوات شرط 
له. 

وذلك بأن يقول المعترض للمعلل: إن ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى 
بوت الحكم ف الفرع» ل عندي وصف اخر يقتضي دقيضبه أو ضده . 

مثال النقيض : أن يقول المعلل مثلا: يصح بيع الجارية إلا حملها والقياس 
نيه على بيع هذه الصيعان إلا صاعا. 

فيقول المعترض: بل لا يصح بيع ال جارية إلا هلها قياساً على عدم جواز 
يعها إلا يدها. 

ومثال الضد: لو قال المعلل: الوتر واجب قياساً على التشهد في الصلاةء 
رالخلة الحامعة ا رن كل ها غا واطب عليه رسرل اله صل اف عله 
وسلم ولم يتركه» فيقول العترض: بل هومستحب قياسا على سنة الفجر 
وا حامع بینا کون کل ما يفعل في وقت معين لغرض معين من فروض 
الصلاةء فإن الوتر في وقت العشاء وسنة الفجر في وقٹ الصبح › ولم يعهد من 
الشرع وصح صلا فرض في وقت واحد() , 

الاحتلاف في قبول هذا القسم من الاعتراضات وعدم قبوله كالاختلاف 
فى سابقهء فإن العلاء منقسمون في ذلك إلى فريقين: 


)١(‏ البحر المحيط: ٠۲٠٣/۳‏ نهاية الوصول: ۲٠٠/۲١‏ متصر المنتهي والعضد عليه: 
«YVo/۲‏ الإحكام للآمدي : .۸٩۹/ ٤‏ 
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ففريق وهم الأقلون: يرى رد هذا القسم من الاعتراضات ويحتج أن 
دلالة المستدل - المعلل _ إلى ما ذهب إليه قد تمت فلا أثر لما يقوله المعترض 
من اعتراض على الفرع» لأنه ملتزم باستدلاله فيكون خيراً إن شاء سمع 
استدلال مستأنف . 


واستثنى الصفي اندي من هذا الدليل حالة واحدة وهي ما إذا كانت 
المعارضة بفوات الشرط. فإن الحالة هذه تدل على عدم تمام الدليل لفوات شرط 
من الشروط . 

کا استدلوا إلى ما ذهبوا إليه أيضاً: بأن حق المعترض أن يكون هادماً 
لا بانيا والمعارضة في حكم الفرع بناء لا هدم ؛ لأن فيها إبطالا لمقدمة معينة من 
مقدمات المستدل» وهذا على خلاف ما كانت عليه المعارضة في الأصل»ء لأنها 
هناك ترجع إلى منع المقدمةء وهوكون الحكم معللا بالوصف الذي ذكره 
المستدلء وعليه فلا يلزم من قبوما في الأصل قبوطما في الفرع . 

وفريق اخر: وهم الأكثرون: قبل هذا القسم من المعارضة. 

واحتجوا لذلك: بأن المعارضة في الفرع وإن ل تكن في حد ذاتما هدما 
لكنها يلزم منها هنا هدم ما بناه المستدل بمعارضة دليل المعترض دليل المستدل. 
ولا يكن منع المعترض من سلوك طريق الهدم هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإن المستدل هنا يعد متحكًا عند ورودها والتحكم 


باطل بالإجماع . 
هذا وفي المسالة كلام يعد من تتمات الموضوع نحيل القارىء إلى مظانه 
حذرا من التطويل كا وعدناا. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: ۲٠١/۳‏ المنخول: ٤١١‏ نباية الوصول: ۲٤٠١/۲‏ الإحكام 
للاآمدي: ۸4/٤‏ ومابعدهاء العضد: ۲۷٥/۲‏ ١۷ء‏ تيسر 
التحریر: .٠١۹ ۱۵۸/٤‏ 
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الملطلب الثالث 


ف 
المعارضصة بعلّة المعلل «الوصفب» 


ذكرها الزركشي في البحر قسًا ثالثاً من أقسام المعارضةء وهذا القسم 
هو ما يسمی : بالقلب وقد سبق لنا التسحدث فيه( , 


DO Û Û 


.۸٠۴۳ : وابن ملك والرهاوي‎ ٠۲ ٠١٠/٤ انظر: كشف الأسرار:‎ )١( 


10۲ 


المحث الثانی 


چ 


ویشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: في المعارضة التي فيها الماقضة. 
المطلب الثاني : في المعارضة الخالصة. 


قلنا فيا مضى إن الحنفية يقسمون العلل عند ذكر ماتدفع به - إلى 
قسمین : طردية» ومؤئرة› وان العلل المؤثرة تدفع بطريقين › فأاسد» 
وصحيح › وان الطريق الصحيح لدفع العلل المؤثرة» وجهان: المانعة» 
والمعارضة» وقد سبق تعريف المعارضة عندهمء ومنا الآن أن ناي إلى 
تقسيمهم نما» حيث ذهبوا إلى أن المعارضة قسمان: 

معارضة فيها معن المناقضة »› ومعارضة حالصة» وکل م هذين القسمين 
ينقسم إلى أقسام» وسنتناول كلا في مطلب مستقل . 

في 
المعارضة التى فيها معنى المناقضة 

ويلاحظ ان هذا التعبير جع بين أمرين» المعارضةء والناقضةء أما 
للمعارضة: فإنا آتبة من أن المعترض أظهر علَة أخرى تناني علة المستدل التي 
علّل مها من غير التعرض لدليل المعللء وذلك خاصية في المعارضة. 


10۳ 


وأما المناقضة فإنما اتية من أن المعترض أبطل دليل المعلل وهذا خاصية ني 
المناقضة. 
نپا تنافيا» وعلة التنافي أن المعارضصة تستلزم تسليم دلیل المعلل وصحة دلالته 
على الحكم» بنا المناقضة تتضمن بطلان دليله وفساد دلالته على الحكم . 

أجاب البزدوي على ذلك قائلا: «لانسلم أن المعارضة تسليم للدليل 
ا بل هي مانعة ٤‏ الحكم صورة » وممأنعة للدليل معن » بدعوی عدم 
الإبطال»'. 

وقد سبق لنا أن ذكرنا تعريفه عند الحنفية» ووعدنا بأن نكمل الحديث 
عنه هنا حسب ما پراه الحنفية. 

أما عن تعريفه: فقد قلنا إن الحنفية يرون أن للقلب معنيين لخة يقوم 
بكل واحد منهيا ضرب من الاعتراض. وهذا يعني أن المعنيين اللغويين للقلب 

أما المعنى اللغوي الأول: فإنه يأ عى جعل الشىء منكوساًء أعلاه 
أسفله وأسفله أعلاه وذلك كقلب الإناءء وإذا أردنا أن نأخذ منه المع 
الاصطلاحي في التعليل فإن القلب عنده يكون جعل المعلول علَة والعلَة 
معلولاء لكن كيف يتفق هذا والمعنى اللغوي الذي هو جعل الشيء منكوسا؟ . 

الجواب على هذا: إن العلة أصل في إثبات الحكم؛ لأن ثبوت الحكم 
مفتقر إليها بينا لا يفتقر وجودها إلى الحكم لأا سابقة عليه ذهناً وزماناء وهذا 


: وانظر أيضاً: ابن ملك وحاشية الرهاوي‎ .٠١ ٠١١/4 انظر: كشف الأسرار:‎ )١( 
.Aor 
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يعني أن الحكم تابع للعلة ٤‏ لأنه يفتقر وجوده إلى وجودهاء فمتىی 
ما قلبنا التعليل فقد جعاناه منكوساً بجعل الأصل الذي هوأعلى من الفرع تابعا 
له» وجعل الفرع الذي هو دول الأصل أعل منه. 


وإنغا كان هذا النوع من القلب معارضة: لأن القالب عارض تعليل 
المستدل بتعليل يلزم منه بطلان تعليل المستدل ثم يلزم منه بطلان حكمه المترتب 
عليه . 


وإنغا كان مناقضة: لأن ما ذكره المعلل من العلة صار حكًا في الأصل 
امقيس عليه بتعليل المعترض» وحينئذ فسد أصل المعلل» وخرج من أن يكون 
مقيسا عليه له في الحكم المطلوب وهذا يعني أن قياسه أصبح بلا أصل مقيس 
عليه فکان باطلا. 

ويلاحظ هنا: أن هذا النوع من القلب لا يصح إلا إذا علل المستدل 
بحكم» وذلك بأن يجعل حكنًا في الأصل علة لحكم آخر فيه» ثم عداه إلى 
الفرع» أما إذا علل بوصف ممحض. فإن القلب هنا غير حتملء لأن الوصف 
الحض لا بجتمل أن يكون حكًا شرعياًء وحينئذ فلا يتصور أن يكون الحكم 
الثابت به علة. 
مثال هذا القلب: 

لو قال الشافعي : إن الإسلام لا يعد شرطاً من شروط الإحصان» وقال 
في تعليل ذلك: إن الكفار جنس مجلد بكرهم مائة» فيرجم ثيبهم قياسا على 
المسلمين» وذلك لأن جلد المائة غاية في حد البكر والرجم غاية في حد الثيب» 
ومتى ما وجب في البكر غايته وجب في الثيب غايته» بناء على أن النعمة كلا 
كانت أكمل فالحناية عليها أفحش» فتغلظ العقوبة» وهذا يعني أنه إذا وجب في 
البكر مائة جلدة فإنه مجحب في الثيب ما هو أغلظء وليس أمامنا إلا الرجم حيث 
إ يوجب الشرع فوق الحلد سوى الرجم . 


ويلاحظ هنا أنہم جعلوا جلد البكر - وهو حكم ‏ عة لرجم الثيب» 


"0 ¢ 


لكم أن جلد البكر علة لرجم الثيب» بل العكس هو الصحيح . فإن رجم 
الثيب هو العلة لجحلد البكرء فكان ذلك نكسا للتعليلء ا 
علة وهو جلد البكر جعله الحنفي معلولا فبطل قياسهم. 

وهذا القسم من القلب م یدکره الشافعية بل دکروا القسم الثاني فقط . 

وأما المعنى اللغوي الثاني للقلب : فإنه مأحوذ من قلب الشيء ظهر البطن 
أي : جعل ظهره بطناً وطنه ظهراً كقلب الرداءى وإذا أردنا أن نأخذ منه المعنى 
الاصطلاحي فإنه يعني : أن يكون الوصف شاهدا وحجة عليك فقلبته فجعلته 
شاهدا لكڭ» وحينئذ يبطل كل واحد مب) الأخحر. 

وإنغا كان مناقضة: لأن فيه إبطالا للتعليل الأولء وذلك لأن الوصف 
الذي شهد بثبوت الحكم هنا شهد بانتفائه من وجه اخحر» فحصل التناقض› 
وصار بنزلة الشاهد الذي يشهد لأحد الخصمين في قضية» ثم يشهد للخصم 
الآخر ضد الخصم الأول في نفس القضيةء فإنه بلاشك يعد متناقضاً في 
شهادته . 

ومثاله: أن يقول الشافعي : إن مسح الرأس ركن في الوضوءء فيسن 
تثليثه قياساً على غسل الوجه» فيعترض عليه المعترض: بأنه لما كان ركنا في 
الوضوء فإن المفترض أن لا يسن تثليثه بعد إكماله بزيادة على الفرض قياساً على 
غسل الوجه» وتوضيح ذلك کا قال الدبوسي : «لا کان ركنا في الوضوء ل يسن 
تثليثه بعد إكمال الفرض بزيادة يجوز بدونها في محل الفرض قياساً على الغسل» 
فإنه متى أكمل فرضه با ليس بفرض في حل الفرض ل يثلث فإن إكمال 
(۱)( انظر ف e‏ ماتقدم: کشف الأسرار: 4~ ۲۳ و٦٥‏ و۷ه. این ملك 

وحواشيە: ›A6۷¥ ۸٥0‏ تقويم أصول الفقه للدبوسي : ۷۱ ٦۷۷‏ تیسر 


التحرير: ٤/1١٦۱ء‏ أصول السرحسي : ۲۳۸/۲ مراة الأصول والإزميري : 
۸/۲ 0 
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الغسل بمحل الفرض بالتثليث وبعده لا تثليث» والمسح قد أكمل بالسنة في محل 
الفرض بالاستيعاب مرة وأنث تثلثه بعد ذلك»(). 

وهذا يعني أن المستدل نظر في الأصل وهو الغسل والفرع الذي هو المسح 
فوجد وصف الركنية المشترك بینا» وظنه مورا في ترتب حكم التثليث» 
فقال: بسنية التثليث في الفرع كا هوفي الأصل. 

أما المعترض : فقد دقق النظر فوجد أن الركنية لا تقتضي خصوصية 
التثليث» بل إا تقتضي الإكمال المطلق» سواء تحقق ذلك الإكمال ضمن 
التثليث أو ضمن الاستيعاب» ولا كان مقتضى المسح يتحقق ضمن استيعاب 
الرأس الذي هوسنة _ فقد استوعب حقه» فلا يزاد الفرع على الأصل 
بالجمع له بين الاستيعاب والتثليث”. 

الطلب الثاني 
في 
المعارضة الخالصة 

والمعارضة إالخالصة هي . التي لیس فيها معی الحاقضة› وهه المعارضة 

نوعان : 


النوع الأول: المعارضة في حكم الفرع . 
النوع الثاني: المعارضة في علة الأصل. 


وكل من هذين النوعين ينقسم إلى أقسام منها الصحيح ومنها الفاسدء 
وسنتناول کل قسم منا باختصار. 


)١(‏ انظر: تقويم أصول الفقه: 1۷١‏ وانظر: ابن ملك وحواشیه: ۸٥۷‏ ۰۸5۸ کشف 
الأسرار: ٠١٦/٤‏ ۷ه. أصول السرخحسي: ۲۳۹/۲ ۲٤١‏ تيسير التحرير: 
1/4. 

(۲) تسر التحریر بتصرف: ٠۹۳/٤4‏ . 
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النوع الأول: من المعارضة الخالصة: المعارضة في حكم الفرع : 

وهي حمسة : 

أحدها: المعارضة بضد ذلك الحكم» وذلك بأن يعارض المعترض با 
يخالف حكم المعلل» وتكون بذكر المعترض علة أخرى غير التي ذكرها المعلل 
توجب خلاف حکمه من غير زيادة وتغيير فيه» وهذا يعني : أن المعترض أورد 
الضد فكان إيراده له مقابلة حضةء لا تعرض فيها لإبطال علة الخصم» ومن 
هنا يأتي القول بامتناع العمل بالعلتين» لأن كل واحدة مها تدفع الأخرى 
لمقابلة ناء وتفسد طريقق العمل ا إلا في حالة واحدة وهى ما إذا ترجحت 
إحدى العلتين على الأخرى» فإنه يتعين العمل بالراجحة عند ذاك. 

ومكن أن يثل هذا النوع من المعارضةء بأن يقول الشافعي مثلاً: 
التثليث في المسح سنة» وذاك لأن المسح ركن في الوضوء» فيسن تثليثه قياسا 
على الغسلء فيعترض عليه الحنفي : إنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف. 

وهذا يعني أن الحنفي قد سلم أن القياس على الخسل يقتضي ذلك لكنه 
أتى با ينافيه وذلك بحمله على الممسوحات. 

وهذا الوجه من المعارضة من أصح الوجوه فيهاء وإنغا كانت معارضة 
خالصة صحيحة لا فيها من إثبات حكم حالف للحكم الأول بعلّة أخرى في 
ذلك المحل من غر زيادة وتغير“. 

الثاني : من المعارضة الخالصة في الفرع : أن تكون تلك المعارضة بزيادة 
تكون بثابة تفسير لذلك الحكم على وجه التقرير له» ومثاله: أن يقول المعترض 
في الخال السابق: المسح ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إكماله» كا 
هو الشأن ي المخسولات» وكان هذا مقابلا لقوهم : إن المسح ركن فيسن تثليثه 
كالغسل» وهذه المعارضة صحيحة رغم آنا دون الأولىء لأن هذه لا تصح إلا 


(1) انظر: كشف الأسرار: ٦١/٤‏ ابن ملك والرهاوي عليه: ۸٦۳ ۸٦۲‏ مرآة 
الأصول والإزمیري: .٠٠٥۹/۲‏ 
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بزيادة أما الأولى فإنها تصح بدونهاء وتأتي الزيادة هنا بثابة تفسير للحكم المتنازع 
فيهء لأن الخحلاف في التثليث بعد إكمال الفرض في محل الفرض 
وهو الاستیعاب' . 

الثالث: من أقسام المعارضة الخالصة في الفرع: أن يعارض المعارض 
حکم المستدل بضد حكمه بضرب من التغيير الذي يؤدي إلى إخلال بموضع 
التزاع. 

مثال ذلك: يقول الحنفي في اليتيمة: إنه تت ولاية التزويج عليها لغير 
الأب والحد کالأخ والعم ؛ لأا صعيرة » فیولی عليها نکاحاً. 

فيقول الشافعي معترضاً: إنها صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة» وذلك 
قياساً على الالء فإنه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة اتفاقاً. 

فالنزاع حصل أولاً في إثبات أصل الولايةء وحينا جاء الخصم ونفى 
ولاية الأخ على التعيين كان ذلك زيادة أوجبت تغيير الحكم الأول الذي وقع فيه 
النزاع. 

فكأن الحنفي أثبت أصل الولاية» أما الشافعي فقد عارضه با ينفي ولاية 
الأخ على التعيينء فكان ذلك نفياً ما لم يقع فيه النزاع » وكان حكمه غير الحكم 
الأول باعتبار أن المعين غير المطلق وسبب ذلك خللا في المعارضة لكنا لا 
كانت مستلزمة لنفي الحكم الأول الذي هوعدم إثبات الولاية على الصغيرة لر 
الأب والجد من الأولياء باعتبار أن ولاية الأخ متى بطلت فقد بطلت ولاية غيره 
إحماعاًى لكونه أقرب الناس إليها بعد الأب والجد فإن المعارضة بهذا التصور 
يظهر معنی الصحة فیها" . 


: أصول السرخسي‎ ۸٦۳ ابن ملك وحواشيه:‎ ٦1/٤ انظر: كشف الأسرار:‎ )١( 
. ۱١١/۴٤ نيسار التحریر:‎ ۳/۲ 

(۲) كشف الأسرار: ٦۲/٤‏ ابن ملك: ۸٦٤‏ أصول السرخسي: ۲٤۳/۲‏ تيسير 
التحرير: 11٦/٤‏ مراة الأصول والإزمیري: ٠٥۹/۲‏ . 
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الرايع: من الخالصة في شا 3 الي يها نفي ر 
ال وذلك بان یکن امک الثانت بتلك المعارتة مستا لانتفاء الحكم 
الذي أنمته لمعلل . 

لکن هذا اللاعتراض فيه جهتان جهة تصححه وجهة تفسده . 

فالجهة التى تجعله صحيحاً: ماذكرنا من كون الحكم الثابت بهذه 
المعارضة مستلزماً انتفاء الحكم الذي أثبته المعللء ومثالهء أن يقول الحفي : 

إن الكافر يملك شراء العبد المسلم والعلة في ذلك أنه يلك بيعه فيملك 
شراءه قياساً على المسلم فإن المسلم لا ملك بيع العبد المسلم ملك شراءه 
فيعارض الشافعي هذا بقوله : الكافر لما ملك بيع العبد المسلم وجب أن يستوي 
مله حکم شرائه ابتداء» وحکم استدامة اللكف فيه » کالعید الكافر فاا عل 
اللسلم» لكنه لا يلك الإبقاء عليه شرعاء بل بر على إخراجه من ملکه 

ويلاحظ هنا: ان هذه المعارضة أثبتت ما لم ينفه المعلل وهو التسوية بين 
أصل الشراء وبين استدامة الملك. ولذا فإنما لم تتصل وضع النزاع وهذه هي 
جهة الفساد فيها فرجح فيها جانب الفساد على جانب الصحة ولم تعد معارضة 
صحيحة تستوجب الإجابة عليها'؟ . 


الحامس: من المعارضة الخالصة في الفرع : أن تكون المعارضة في حكم 
غير الحكم الأول» لكن ذلك يستلزم نفى الأول. 


وصورته: أن يأتي المعترض بتعليل لحكم اخر في محل آخر بعلة أخرىء 
وا پتعرض الحكم الذى ته اال أو إثبات ما نفاأه» بل یکول تعليله 


.1۲/٤ أصول السرخسي : ١۳٤۲ء كشف الأسرار:‎ ۸٦١ -۸٦4 ابن ملك:‎ )١( 
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ومثاله: أن يقول الحنفي : في المرأة التي أخبرت بوت زوجهاء فاعتدت» 
وتروحت ارج احر» وولدت ل ثم حضر الزوج الأول» ان الولد للزوج 
الأول» وعلة ذلك آنه صاحب فراش صحيح ؛ لأن النكاح قائم بينها فيعارضه 
اي قائلا : إن الزوج الثاني صاحب فراش فاسد فیستوجب ره الب 
قياساً على من تزوج امراة بغیر شهود فولدت فإن نسب المولود ثبت منه حتى ولو 
کان الفراش فاسداً. 


وهذه المعارضة فاسدة في الظاهرء لأن الحكم الذي توارد عليه النفي 
والإثبات ليس واحداً فالمستدل العلل علل لإثبات السب من الأول 
والسائل علل لإثباته من الثاني » وكان على المعترض أن يعلل لنفى النسب عن 
الأرل حم بترارد الى والإئات غل حك راحد وغذا برج فاد مذ 
O‏ 


لكن جوز أن يكون في هذا المثال وجه صحيح : إذا ما قيل إن النسب 
لا يتصور أن يكون من شخصين والزوجان هنا أحدهما كان غائبا والآحر 
حاضرا فيقال ف توجيه التعليل الصحيح : ان للأول فراشا جا وللثاي 
فراشاً فاسدا فالرجحان للصحيح فيعارض العترض: بأن الثاني حاضر وااء 
ماؤۋه» والأول غائب ولا ماء له فیرجح الماح ف عدا ال جه اا على ما إذا 
كان كل واحد من الفراشين فاسداء فإنه يرجح الحاضر قطعا'؛. 
النوع الثاني : من المعارضة الخالصة : المعارضة في علَة الأصل: 

والمراد ها: أن يذكر المعترض في الأصل المقيس عليه علَّة أحرى لا تكون 
موجودة في الفرع» ويسند الحكم إليها معارضاً للمعلل في علته التي ذكرها. 


وهذه المعارضة بأقسامها الاأتية: باطلة وعر معتىرة » وذلك لن التعليل 

هنا من المعترض والسائل كان بوصفين ملفصلين» والوصف الذي يدعيه 

: أصول السرخسي‎ ٦۳/١ كشف الأسرار:‎ ۸٦١ ۸٦٠١ انظر: ابن ملك:‎ )١( 
.٠٠٠/۲ مراة الأصول والإزميري:‎ ۱٦۷/٤ تيسير التحرير:‎ ۲٤١ _-- ۲ 
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المعترض لا ينافي الوصف الذي يدعيه المعلل؛ لأن حكم الأصل موز أن يثہت 
بعلل وأوصاف متعلدده . 
القسم الأول: من المعارضة في علة الأصل: 

أن تكون المعارضة بعلّة في الأصل لا تتعدى إلى الفرع . 

ومثاطها: كا لو علل المعلل بيع الحدید بالحدید بأنه موزون قوبل بجلسه 
وعليه : فلا جوز بيعه متفاضلا قياس على الذهب والفضة. 

فيعارضه المعارض بأن العلة في الأصل المقيس عليه وهو الذهب 
والفضة - الثمنية لا الوزنء وهذه العلة معدومة في الفرع وهو الجديد فلا تثبت 
به الحرمة. 

وهذه المعارضة عند المعلل باطلةء لأنه يرى أن المعترض إغا عل بوصف 
لا یتعدی»› وهو تعليل باطل› لأنه لا فائدة في التعليل سوى التعدية› ومټی ما جرد 
التعليل عنها بطل لوه عن الفائدةء ولا يقال إن التعليل لإثبات الحكم في 
الأصل لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص لا بالعلةء وإذا بطل التعليل بطلت 
المعارضصة( . 
القسم الثاني : من المعارضة في علة الأصل: 

أن تكون المعارضة في الأصل بعنى يتعدى إلى فرع مجمع عليه. 
ار ع ا ا ا ان ا ر 

فيعارض المعترض: بأن العلّة فى الأصل -الحنطة والشعير- ليس 
ما ذكرت من كونه مكيلا بل العلّة الربوية فيه الاقتيات والإدخار وهذان غير 
موجودين في الفرع . 


.۸٦۷ ابن ملك:‎ ٦٤/٤ كشف الأسرار:‎ )١( 
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ومعلوم أن هذا المعنى _الاقتيات والإدخار - قد تعدى إلى فرع مجمع 
عليه» كالأرز والدحن والذرة والسمسم والعدس وغير ذلك مما يقتات ويدخر. 
القسم الثالث: من المعارضة في علَّة الأصل: 

أن تكون المعارضة في الأصل بعنى يتعدى إلى فرع ختلف فيه. 

ومثاله : أن يقول المعترض في المثال السابق: إن المعنى الذي ثبتت به 
الحرمة في الأصل المقيس عليه هو الطعم لا ما ذكرت. وهذا المعنى غير موجود في 
الفرع. 

وقد وجدنا هذا المعنى قد تعدى إلى فرع محتلف فيه وهو الفواكه وما دون 
الكيل. 

وهذان القسمان باطلان أيضاً كالقسم الأول؛ وذلك لأن الوصف الذي 
يدعيه المعترض لا ينافي الوصف الذي يدعيه المعترض كا بينا ذلك ولبطلان 
التعليل من المعترض في القسم الأول» ولعدم اتصال المعارضة بموضع النزاع في 
القسمين الآخرين اللهم إلا أن يقال: إن هناك وجه اتصال فيه بموضع النزاع » 
وذلك من حيث إن علة المستدل تنعدم فيهياء وهذا لا يؤثر في القياس؛ لأن 
عدم العلّة لا يوجب عدم الحكم لجواز ثبوته بعلّة أخرى. 


El 


)١(‏ انظر في جميع ذلك: ابن ملك: -۸٦۷‏ ۸۸ء كشف الأسرار: ٦١ - ٦٤/٤‏ مراة 
الأصول والإزميري : ۳1/۲ . 
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الفصل السابع 
ف 
الاعتراض الثامن 


وهو: الفرق «المفارقة» 
ویشتمل على : مہحثین: 
المبحث الأول: في تعريفهء والأمثلة التق 
توضح ذلك . 
المبحث الثاني : في كونه قادحاً أو غير 
قادح في العلية. 


110۵ 


الممحث الأول 
ي 
تعريف الفرق 
تمل عل مطلین: 
المطلب الأول: في تعريفهء لغة ‏ واصطلاحا. 


المطلب الثاني : في توضيح ذلك بالأمثلة . 
¥ # 


لا كان الفرق «المغارقة» ك| يسميه الحنفية ‏ من ام الكلام ف 
المعارضةء وأن العلاء حتلفون في أنه نوع منهاء ناسب أن نأتي به بعدها 
مباشرة ‏ کا وعدنا . 

فنبدأً بالمعنى اللغوي والاصطلاحى هذا اللفظ. 

المطلب الأول 
ف 
تعريف الفرق 
تعريفه لغة: 

الفرق خلاف الجممء يقال: فرقهء يفرقهء فرقأء وفرقه» والمغارقة : 

المماينة» يقال : فاری الشىء مفأرقة ‏ آئ: باینه(' . 
الإمام البيضاوي ذهب إلى أن الفرق: «جعل تعين الأصل علة أو الفرع 


. ۳۷۸ ۳۳۷۷/٥ اللسان:‎ )۱( 
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الأول: أن يجعل المعترض الخصوصية التي في الأصل هي العلة للحكم 
الذي ذكره. 

والثاني: أن يجعل المعترض خصوصية الفرع» مانعاً من ثبوت حكم 
الآمل ف 

أما العضد فقد عرفه با يشبه هذاء فقال: «الفرق هو: إبداء خصوصية 
في الأصل هو شرط» أو إبداء خصوصية في الفرع هو مانع»٠.‏ 


ومعناه : أن يبدي المعترض وصفاً ختصاً بالأصل غير الوصف الذي ذكره 
الملستدل» ويكون ذلك الوصف - أعني وصف المعترض ‏ غير موجود في الفرع » 
أو يبدي المعترض وصفا مانعا من الحكم في الفرع . 


ما الصفي اهندي ففد عرفه أنه : («عبارة عن إبداء وصف ف الأصل 
يصلح أن يكون عللة مستقلة للحكم أوجزء علته»"). 


وجثل ذلك عرفه الزركشي في البحر). وهذا التعريف يتجه إلى أن 
هذاء فقال: «هو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع والأصل في علّة الحكي<». 


أما الحنفية : فإن منهم من ذهب إلى تعريفه بجا عرفه به الإمام البيضاوي 
ومن على شاکلته › حاء ٤‏ التحرير : «وأما سۇال الفرف: إبداء خحصوصية ف 


.٠٠٠١/۳١ المنهاج بشرح الإسنوي:‎ )١( 

(۲) العضد: ۲۷٦/۲‏ وانظر جع الجوامع بحاشية البناني : ۳۱۹/۲ وبحاشية العطار: 
۳/۲ نشر البنود: ۲٣۳۰/۲‏ . 

(۳) نہاية الوصول: ۲٠۹/۲‏ . 

.٠٠٠١/٣١ البحر المحيط:‎ )٤( 

(ه) الكافية: 1۹٩‏ . 
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الأصل هي شرط للعلية مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع فيه - يعني في 
الفرع ‏ وانتفائه أي المانع - في الأصل». 

ومنهم من ذهب إلى تعريفه با يشير إلى أنه إبداء ما ينع علية الوصف 
الذي ذكره المستدل» يقول المنلاخسرو: «الخامس الفرق: وهو بيان وصف في 
الأصل له مدخحل في العلية لا يوجد ذلك الوصف في الفرع». 

وهذا يعنى أن المعترض منع علية الوصف الذي ذكره المستدل وادعى أن 
العلّة هى ذلك الوصف مقترنا بشيء آخر معه» وليس الوصف وحده» وقد نقل 
هذا التعريف صاحب الكشف عن كثر من العلاء“). 

ومنهم من ذهب إلى تعريفه با يتفق وأنواعه الثلاثة عندهم : 

يقول الإزميري ناقلا عن بعض شروح البزدوي: «جلة مايتوجه من 
الفروق أنواع ثلاثة. ببيان زيادة تأثير الوصف المشترك في حكم الأصل» أو ببيان 
وصف آخحر هوعلّة الحكم في الأصلء أو ببيان زيادة مصالح الحكم في الأصل 
من غيرأن يثبت زيادة تأثر هذا الوصف. كقولنا هذه صغيرةء فيثبت عليها 
الراة اسا غل -ماها. 

فالنوع الأول : من الفروف : هو أن يسین زيادة تأثر الوصف ال 
وهو الصغر في حكم الأصل» وهو الال . 

والثانی : أن يبين وصفاً آحر كالبكارة مثلا. 

والثالث: هو أن يقول المصالح في الولاية على المال فوق المصالح التي في 
الا عل ال 

فالنوع الأول هو الفرق الصحيح عند المجوزين. والثاني ليس بمفارقة 
خالصة وإنغا هو ممانعة في الوصف. والثالث فاسد»'. 


.٠١۷ ١١١/٤ التحریر بشرح التیسبر:‎ )١( 
.)١/٤ كشف الأسرار:‎ ٠٤/۲ انظر: مراة الأصول:‎ )۲( 
. ۳٥۵ ۳٥٤/۲ الإزمیري:‎ )۳( 
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ف 
توضيح ذلك بالأمثلة 
لإيضاح التعاريف السابقة نأق ببعض الأمثلة للفرق طبقاً هذه التعريفات 
قهيدا لبحثه من حيث قبوله وعدم قبوله عند علماء الأصول: 


فالفرق بإبداء وصف ختص بالأصل عار الذي يداه المستدل» ويكون 
ذلك الوصف غير موجود في الفرع» إما أن يكون صالماً للتعليل به استقلالاً. 


ومثاله : أن يقول المعلل: في تحريم ربا الفضل العلة فيه الطعم» ويقيس 
التفاح على البر مثلا؛ لن کا منا مطعوم» فيعترض عليه المعترض بأن العلة 
ف الأصل الاقتياث مح الادخحار» أو کونه مکیاد ملا نما لا يتوفر في الفرع . 


وإما أن يكون غير مستقل بالتعليل بل مجعل ذلك الوصف جزء من علة 
حكم الأصل» ومتاله : 

أن يعلل المستدل: وجوت القصاص ٤‏ القتل بالمثقل بأنه فتل حمل 
عدوان ممن يكانىء فيعترض عليه المعترض: بالقتل با جارح إذا كان قتلا عمدا 

ومثال الفرق بإبداء وصف مانع من الحكم في الفرع غير موجود في الأصل 
القن عة 

أن يقول المستدل: المبة عقد فلا جوز الغرر فيه كعقد البيع. 

فيقول المعترض كالالكي» مفرقاً بين البيع والمبة: البيع عقد معاوضة 
والمعاوضة مكايسة مخل ا الغررء أما الهبة فإها عض إحسان فلا مخل ا الخرر 
لأن البة لولم محصل شيء منها أصلا لم يتضرر الموهوب له وعليه: فإن كوا 
محض إحسان مانع من إلحاقها بالبيع . 
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ويكن أن يشل هذا الفرق أيضاً: بقول الحنفي : يقتل المسلم بالذمي 
قياس على قتل غير المسلم» لأن القصاص علته : القتل العمد العدوان. 


فيعترض عليه الشافعي والمالكي : بأن الإسلام في الفرع» وهو قتل المسلم 
بالذمي مانع من القودء فقد أظهر المعترض مانعا في الفرع غير موجود في 
الأصل» وقد اقتضى هذا المانع نقيض الحكم الذي أثبته له المستدل. 


LOO Û 
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المحث الثاني 


كون الفرق قادحاً أو غير قادح 


ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: في المذهب الأول. 
المطلب الثاني : في المذهب الثاني . 
المطلب الثالث: في المذهب الثالث. 
المطلب الرابع : في الخلاصة والاختيار. 
احتلفت كلمة الأصوليين في قبول الفرق واعتباره قادحا في العلّة من عدم 
قبوله على مذاهب. أهم تلك المذاهب: 
: 
المذهب الأول 
ويتلخص هذا المذهب في أن الفرق غير مقبول» ولا يعد قادحأ في العلةء 
وهو مذهب جهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض من غيرهم. 
القائلون ذا من الحنفية هم الذين عرفوا الفرق: بأنه بيان وصف في 
الأصل له مدحل ٤‏ التعليل ولا وجود له ٤‏ الفرع» ومن هنا اعتروه واحدا من 
الاعتراضات الفاسدة التي ترد على العلل المؤثرة. 


. ٤١/٤ انظر: كشف الأسرار:‎ )١( 
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واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة ثلاثة: 
أوما: إن السائل - المعترض - يعد جاهلا مسترشداء واقفا موقف المنكر 
DR‏ 


وليه : فانه إدا دکز ف الأصل ا فانه حینئ انتصب غا 
وم يبق ا وسائلاء وهذا جاوز مه عن حده » وعصبت لصب المعلل» 
وذلك لا جوز مناظرة . 


أما إذا ذكر معارضة في الفرع فإن الأمر تلف عند ذاك لأنه م يبق 
ساثلا بعد ما دام أن دليل العلل قد تم ويصح أن غا ابتداء فلا معن 
للقول بإفساد العلّة بالفرق حينئذء وهذا يعي أنهم يفرقون بين موقفين 
للمعترض: كونه في موقف الإنكار وذلك باعتراضه على الأصل حيث لا يسعه 
عنده أن يكون مدعياًء وكونه فى موقف الدعوى وذلك باعتراضه على الفرع 
فیکون معللا ابتداء('. 


ٹانيها: أن حكم الأصل موز أن يكون مرل بعلتین . 


ومن الحائز أيضاً أن يتعدى الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون 
الأحرىء ورا كانت العلّة التي علل با المعلل هي التي أثبت اشتراكها بين 
الأصل والفرع وليست الأخرى» وهي التي ادعى المعترض عليتها في الأصل» 
وكون هذه العلّة منعدمة في الفرع لا بنع المعلل من أن يعدي حكم الأصل إلى 
الفرع بذلك الوصف الذي أثبت اشتراكه. وعليه فإن دعوى المعترض لا صلة 
له بالمسأالةء وذلك لأن المعلل متى ما أمكنه الاعتراف باعتراض ما واستمر على 
ما ادعاه فإن الاأعتراض يكون فاسداً بالنسبة له» ولا يصح أن کون خا ٤‏ 
تعليله إلا في حالة واحدة» وهي إذا ما أثبت المعترض الوصف الفارق على وجه 


() انظر كشف الأسرار: ٤۷/٤‏ أصول السرخسي : ۲۳٤١/۲‏ التلويح على التوضيح : 
۸۹/۲ إزميري : «Foo/Y‏ الاحكام للآمدي : &/ ° المنبخول: 41۷/۲ الببحر 
الحيط: .۳٠٠١/۳‏ 
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ينع ثبوت الحكم في الفرع» فحينئ يكون الفرق مضرا للمعللء أما ما نحن 
بصدده فانه ان بفرفق ګحرد» بل هو بيان لعدم العلة في الفرع› بناء على أن 


وأيضاً فإن المعلل لم يلتزم بجمعه» مساواة الفرع للأصل في كل القضاياء 
وإنما غايته إثبات اجتماع الأصل والفرع في الوجه الذي يقصده» ومتى ما حصل 
ما دام أنه معترف بأنه غير ملتزم باجتماع الفرع والأصل في كل الوجوه( 


ثالثها: إن الخلاف واقع في حكم الفرع لا في حكم الأصلء والمعترض 
حينما ذكر الفرق في الفرع م يصنع شيئاً سوى أنه أظهر عدم العلّة المعينة فى تلك 
الا وعدم ال لا يصلح أن يفقوم دلیلا عل الحكم» > لاأنه سی القول 
أن العدم لا يجوز التعليل به وإذا م يصلح عدم العلة هنا أن يقوم دلیلا عند 
مقابلته للعدم فإنه لايصلح أن يقوم دليلا عند مقابلة الحجة من باب أولىء 
فلا يدل على عدم الحكم في الفرع. 
الطلب الثا 
ل 
المذهب الثاني 
ذكر الإسنوي تفصيلً في الفرق» والتفصيل هذا آتِ من أنهم قسموا 
الفرق إلى قسمين: 
الأول: أن جعل المعترض تعين الأصل علة کم ذلك الأصل» ويعني 
)١(‏ انظر: الكشف: ٤۷/٤‏ أصول السرخسي : ۲۳٤/۲‏ إزميري: ٠٠٠/۲‏ التلويح 


على التوضيح : ۲ البحر المحیط: ۳۰۱/۳ البرهان: ۱۰۹۰/۲ ۱١١٠ء‏ 


. ٤٤١ المسودة:‎ 
. ۲٥۷/۲ إزمیري:‎ ۰٤۷/٤ الکشف:‎ )۲( 
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الثاني : أن مجعل المعترض تعين الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل في 
ذلك الفرع› وقد تقدمنا ذلك في التعريفات . 

أما على المعنى الأول: فإن الخلاف في تأثيره وإفادته القدح ونمحقيقه غرض 
العترض مبني على الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين , 

فعند من جوز ذلك : یکول هذا الفرف غير قادح ي فى التعليل» والسبب ي 
ذلك : i era‏ 
ا هذا التعليل الثاني ا من التعليل لأول» وذلك أن غار ماي 
التعليل الثاني أن الحكم علل بعلتین» وما دمنا نقول بجوازه» فإنه لا مانح من 
أن يقوم تعليل آخر ولا يعد ذلك قادحاً في الأول. 

وعند من ل جوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين: فإن الفرق يعد 
اا ي تعليل لمعلل »› والسبب ف ذلك أن العلة عل هذا العنى الخصوصية التي 
ي الأصل» وهذه الخصوصية غير موجودة في الفرعء وما دام الحكم مضافاً إليها 
فإنه لا يكون مضافاً إلى ما كان مشتركاأ بين الأصل والفرع» لأنه على هذا يلزم 

وأما على المعنى الثاني : وهو أن يجعل المعترض تعين الفرع مانعاً من ثبوت 

حكم في الأصل في ذلك الفرع ؛ فإن الخلاف في قدحه مبني على جعل النقض 
المانع قادحا أو غير قادح . 

فمن ذهب إلى أن النقض مح المانح قادح ترک آل جعل خصوصية الفرع 
مانعاً من تحقق حكم الأصل فيه قادح في كون الوصف علَة. وذلك لأن الوصف 
الذي جعله المعلل علّة إذا وحد ف الفرع› ولم یترتب الحكم عل وجوده انع » 
وهو تعن خصوصية الفرع للعلية فان النقض هنا متحققی مع وجود المانع» 

ومن ذهب إلى أن النقض مع وجود المانع ليس بقادح» يرى أن الفرق 
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والمرجح عند القاضي البيضاوي : 
أن الفرق بتعين خحصوصية الأصل يؤثر عنده في المستنبطة دون المنصوصة 
بناء على مذهب في تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين. 
وأما الفرق بتعين الفرع فإنه لا يؤثر عنده مطلقاًء بناء على مذهبه من أن 
النقض م وجود الماع عير قادح ف التعليل'. 
المطلب الثالث 
ل 
پتجه أصحاب هذا المذهب إلى أن الفرق يؤثر في العلية ويقدح فيها 
مطلقا. وهذا ما ذهب إليه جمهور الشافعية وكثبر من غيرهم» لكنهم مختلفون في 
بناء هذا القول منهم إلى فريقين: 
الفريق الأول ومنهم الأستاذ أبو إسحق رحه الله تعالى -: يرى أن الفرق 
ليس سؤالاً مستقلاء بل هو سؤالان» فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع» 
وبيان ذلك: أن الفرق عبارة عن معارضة معنى الأصل بعنى آخرء 
ومعارضة العلةالتي نصبها العلل في الفرع بعلّة مستقلة. 
وما دام الأمر كذلك فإنه مقبول لأن معارضة العلة بعلة مقبولة”). 
والفريق الثاني: وهم الأكثرون - ومنہم إمام الحرمين _ ونسبه إلى من 
)١(‏ انظر في جميع ذلك: الإسنوي والبدخحشي : ٠١١-٠٠٠/۳‏ وانظر: تعليقات الشيخ 
بخیت على الإسنوي: ۲۳٤ ۲۳۲/٤‏ . 


(۲) البرهان: ۱١۹۷/۲‏ الإحكام للآمدي: 4٠/٤‏ المنخول: 4۱۷٤ء‏ البحر المبحيط : 
1/۳ . 
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ينتمي إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين» وتاج الدين ابن السبكي 
وابن الحاجب والإسنوي› والصفي اهندي» یرول انه اعتراضص صحیح وقادح 

يقول إمام الحرمين في البرهان: «لمذهب الثالث ‏ وهو المختار عندنا 
وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين - إن الفرق صحيح 
فليس المقصود منه المعارضة وإنغا الغرض منه مناقضة الحمع». 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بالآي: 

أولأً: إن الكلام في الفرق وتأثيره في القدح مبني على جواز تعليل الحكم 
الواحد بعلتين نفياً وإثباتأء وقد سبقت الإشارة إليه في الكلام عن المعنى الأول 
من معاني الفرق التي ذكرها الإسنوي . 

كا أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين سبق تفصيل اراء العلماء 
فيه فلا حاجة إلى ذكره هنا. 

لكن تجدر الإشارة إلى أن الإسنوي نبه إلى أن إطلاق القول بان الخلاف 
في الفرق راجع إلى تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين ليس بسديد» بل 

فالفرق الأول: وهوأن يجعل المعترض أصل القياس أي الخصوصية 
التي فيه - علة لحكم ذلك الأصل» يسح بناؤه على تعليل الحكم بعلتین › فمن 
جوزه لا یکون هذا الفرف قادحا عنده ومن م جوز اعتبره قادحا. 


أما الفرق الثاني : وهو أن يجعل المعترض خصوصية الفرع مانعاً من ثبوت 


)١(‏ البرهان: ۹۷/۲٠٠ء‏ وانظر أيضاً جمع الجوامع بشرح البناني» وحاشية المحلى: 
T/۲‏ وبحاشية العطار: ۳٦٤/۲‏ والأيات البينات: ۱٤۷/٤‏ ۸4٤۱ء‏ والبحر 
المحيط: .٠١١۱/۳‏ 
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الأصل في ذلك الفرع فإنه مالا يصح بناؤه على تعليل الحكم الواحد 
بعلتین . 


ومع ذلك فإنه يعد مفسدا للعلّة وقادحاً هما سواء عند من جعل النقض 
مع وجوده قادحا في العلة أوعند من ل يجعله ناقضا ونان ذلك 


أن يقول الحنفي : بحب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا على غير 
المسلم» والجامع بينها القتل العمد والعدوان» فيقول الشافعي المعترض: الفرق 
بينه) أن تعيين الفرع وخصوصيته وهو كونه مسلا مانح من وجوب القصاص 
عليه لشرفه فنحن نرى في هذا المثال أن الشافعي فرق بين الأصل والفرع 
بخصوصية الأخير وتعينه» وهو كونه مسلاء فعلى القول بأن النقض مع المانع 
قادح في العلية فإن دليل العلل قد فسد بالنسبة للفرع لفساد علته وهي القتل 
العمد العدوان» فإن هذه العلّة قد توفرت في المسلم مع أن الحكم قد تخلف 
عنهاء وبالتالي فقد حصل مقصود المعترض الشافعي» وعلى القول بأن النقض 
مع المانع غير قادح» ار کا ف إلا أنه قام بالفرع 
- وهو المسلم - مانع ينع من ترتب مقتضاهاء وكان ذلك من باب تخلف العلة 
لانع» ومن المستحيل أن يوجد الشيء مع مقارنة المانع منه» وهنا أيضاً حصل 
مقصود الشافعي المعترض وهو عدم إيجاب القصاص. فكان الفرق قادحا في 
العلية على كلا الوجهين('“. 

ثانياً: استدلوا أيضاً ما وقع من السلف رضي الله عنم من قبول الفرق» 
فلقد كانوا مجمعون ويفرقون» ومن ذلك ماوقع من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه ولل في قصة الجارية حيث استشار سيدنا عمر رضي الله عله عبدالر من 
فيهاء فقال له: «إنك مؤدب» ولا أرى عليك شيعا فقال علي رضي الله 
عنه : (إن م مجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأً أرى عليك الغرة». 


(١)‏ انظر في میم ذلك اللإسنوي : 11/۳ اة الوصول : 4/۲ تعلیقات الشيخ 
بخيت على الإسنوي : £ ۳ 
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والقصة كما أخحرجها عبدالرزاق في مصنفه قال: «أرسل عمر بن 
الخطاب إلى امرأة مغيبة - والمغيبة هي من غاب عنها زوجها_ وهذه كان 
زوجها غائبا عن المدينة ضمن جند المسلمين - كان يدخل عليها فأنكر ذلك 
فأرسل إليهاء فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: «يا ويلها ما لها ولعمرء قال: 
فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلْق فدحلّت دارا القت ولدها فصاح 
الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأشار عليه بعضهم أنه ليس عليك شيء» إنما أنت وال ومُرذّبء 
قال : وصمت على » فأقبل عليهء فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم 
فقد أخطاً رأيهم. وإِن كانوا قالوا في هوا فلم ينصحوا لك. أرى: إن ديت 
عليك» فإنك أفرَعتها وألقت ولدها يسيك قال: فأمر عليا أن يمسم عَقَلَهُ 
على قفریش»(٩‏ يعني أن يأخذ الدية من فریش لأنه قتل خطاً. 

ووجه الاستدلال بالحديث: أن أصحاب الشورة الأول شبهوا ما صنعه 
سيدنا عمر بالتأديب تأديبه بالمباحات التي لا تعقب ضمانا. 

أما سيدنا علىء فإنه فرق بين الواقعة وبين سائر التأديبات» بأن التأديب 
الذي يكون من جنس التعزيرات لا تجوز فيه البالغة التي تنتهي إلى حد 
الإتلاف. لأن التعزيرات المستحقة والتأديبات المندوبة إنما تجوز بشرط سلامة 
العاقبةء فإذا انتهى ذلك إلى اللاك علمنا فوات شرطهء ولذا فإنها جب فيها 
الضمان» وهذا بخلاف الحدود المقدرة فإنها تجوز مطلقا. 

وموافقة الصحابة على رأي على دليل على قبوهم هذا الفرق منه» فكان 
إحاعا . 


(۱) مصنف عبدالرزاق: ۱۸۰۱۰ ٤٥۸/۹‏ . 
(۲) انظر: المحصول: ج ۲ء ق ۳۷۸۳۷۷:۲٢‏ البرهان: ٠٠١١١‏ ۲١١٠ء‏ ناية 
الوصول: ۲۱۲/۲ البحر المحيط: .٠٠١٠/۳‏ 
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الخلاصة والترجيح : 

ا يتلخص غا تقدم أن الفرق بين سؤال الفرق. وبين المعارضة التق 
ليست فرقاء هو أن الفرق معارضة خاصة: 

وبيان ذلك: إن المعارضة في الأصل خاصة. هوأن مجعل خصوصيته 
شرطاً في العلّة وهذه الخصوصية لا توجد في الفرع» فكأن المعترض يقول: إن 
العلة هي مجموع الوصف الذي أبداه المستدل وخصوصية الأصل» والخصوصية 
بطبيعة الخال لا توجد في الفرع› أما المعارضة في الفرع فهي أن ل 
خصوصیته مانعا من وجود الحکم E NT‏ 
أخرى تفقتضي نة نقيض الحكم الذي رتبه الملستدل على علتهء ففي ذلك نظران: 
نظر إلى أن ا أبدى علّة غبر علة المستدل في كل من الأصل والفرع» 
وعلل هذا الوجه يكون الفرق راجعا إلى المعارضة. 

ونظراً إلى أن الحكم تخلف في الفرع عن العلية التي ذكرها المستدل لوجود 
المانع» وذلك في المعارضة في الفرع . 

ولعدم العلة في المعارضة في الأصلء وإغا انعدمت العلة في معارضة 
الأصل لا قلنا: من أن العلة مجموع الوصف وخصوصية الأصلء وهذا المجموع 
غير موجود في الفرع . 

ETT 


اوھ اشا آن التزاح بين الحتفية والشافعية جدلي» ولفظى لأن 
الفرف سواء قلنا إن معارضصة ٤‏ الأصل أو فی في الفرع» أو هو مجموع المعارضتن 
فاه بالتالي يعد عانعة. 

وذلك لأن المعترض : متى ما جعل خصوصية الأصل جزءا من العلَة فإنه 
مده الخال ي وجودها ف الفرع وبالتال فان ذلك مح لوجود الحكم فيه نع 


.YTT/4 : انظر: تعليقات الشيخ بخيت على الإسنوي‎ )١( 
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وجود علته فيه » ومتى ما جعل المعترض خصوصية الفرع مانعا من وجود الحكم 
في الفرع فإن هذا يعني أنه جعل انتفاء المانم جزءا من علة الأصل وهو غير 
موجود في الفرع» وبمذا يتبين أن المعارضة التي هي فرق يجتمع فيها الرأيان على 
أا ممأنعة ف الحقيقة ومن هنا کان الخلاف لفطيا). 


l1 Û Û 


(۱) تعلیقات الشیخ بخیت: ۲۳٠/۲‏ . 
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الفصل الثامن 
ب 


وهو : القول بموجب العلة 
ویشتمل على مہحن : 
المبحث الأول: ف تعریفه» وشاهده. وکونه ادحا أو غير قادح › 
وما يجاب به على القول بالموجب. 
المببحث الثاني : في أقسام القول بالموجب. 
HK F# H%‏ 
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الحث الأول 
. 
تعر یغه › وشاهده› وکونه قادحا أو غير قادح 
وما يجاب به على القول بالمىوجب 


ويشتمل على مطالب أربعة: 
المطلب الأول: في تعريف القول بالموجب ‏ لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : في شاهده. 
المطلب الثالث: في کونه قادحاً أو غير قادح , 
امطلب الرابع : في ما يجاب به على القول بالموجب. 
*# %# *% 
الطلب الأول 
ف 
التعريف ده تش لغة واصطلاحا 
التعريف به لغة: 
الموجب: بفتح الحيم لا بكسرها والفرق بين|: 
ان القول بالموجب بالفتح : يعني القول ما أوجبه دليل المستدلء آما القول 
بالموجب بالكسر: فإنه يعني القول بالدليل الذي اقتضى الحكم وأوجبه. 
والذي يعنينا في هذا المقام الأول لا الثاني . 
والموجب مأخحوذ من : أوجب يوجب» يقال أوجب الرجل : أي أتى جوجبة من 
الحسنات أو السيئات» وأوجب الرجل إذا عمل عملا يوجب الحنة أو انار(“ . 


. ٤۷٦۷/١ اللسان:‎ )١( 
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التعريف اصطلاحاً : 

يكاد الأصوليون يجمعون على تعريف اصطلاحي للقول بالموجب». 
وعباراتهم في ذلك وإن اختلفت بعض الشيء إلا أن مدلو ها واحدء اللهم إلا 
أن يلاحظ ان بعضهم عرفه بعناه العام أي : با يشمل القياس وغيره من 
الأدلة» وبعضهم أضاف إلى التعريف ما بخصه بالعلة ء وبناء على ذلك فإن مهم 
من عبر ب «القول بالموجب» ملاحظا المعنى العام له» وبعضهم عبر ب «القول 
موجب العلة» ملاحظاً المعنى الأحص» والأول وإن كان أولى بالتعبر إلا آي 
اخترت الأخحر بناء على أنه ألصق بموضوعنا وأمس ببحثنا. 

قالوا في تعریفه: 

عرفه الإمام الرازي في المحصول بأنه: «تسليم ما جعله المستدل موجب 
العلة مع استبقاء الخلاف»(' . 

وها الف ل مدا ا ان الل الب ل ف 
بالقياس من الأدلة ‏ لأنه غير شامل للقول بالموجب الذي يقع في غير القياس› 
إلا أن يقال: إن الإمام الرازي أراد بتعريفه المعنى الخاص هذا الاصطلاح» 
وهو ما يقع في القياس خاصة . 

وعرفه البيضاوي بأنه: «تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء 
الخلاف»( . 

وجثله عرفه الإمام الآمدي وتاج‌الدين بن السبكي والزركشي وغيرهم من 
الشافعية والالكة' . 

وعبر الحنفية عنه بأنه: قبول السائل - المعترض - ما يوجبه المعلل عليه 
بتعلیله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود. 


.٠٠٠١:۲ المحصول: ج ۲» ق‎ )١( 

(۲) المنهاج بشرح الإسنوي : ۹۷/۳. 

(۳) الإحكام للآمدي: 4۷/٤‏ جع الجوامع بشرح الجلال المحلي: ۳١۷/۲١‏ البحر 
المحیط: ۲۹٦/۳‏ نشر البنود: ٠۲٠٠/۲‏ متصر المنتهي والعضد علیه: ۲۷۹/۲ › 
ناية الوصول: ۲١۸/۲‏ التعريفات للجرجاني : ٠١1۸ء‏ الكافية في الجدل: 1۹ . 


أ 
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فالوا: وهذا معنى عبارة عامة الأصوليين بأنه تسليم ما اتخذه المستدل حكًا 
لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه"؟» وهولا يحتلف مع 
ما ذهب إليه الشافعية» وواضح نما ذهب إليه البيضاوي»ء ومن على شاكلته من 
الشافعية » وما ذهب إليه الحنفية : أن حاصل القول با لموجب أن المعترض يسلم 
للمعلل ما اتخذه من الحكم بناء على دليله الذي ذكره» لكن هذا التسليم يكون 
على وجه لا يلزم منه تسليم الحکم المتنازع فيه» وبعبارة أخری: أن يتخيل 
المعترض آن ما ذكره المعلل من النص أو القياس مستلزم لحكم المسألة مع بقاء 
النزاع فيه» وذلك بأن يظهر عدم استلزامه لمحل النزاع فكان المعترض يدعي أن 
دليل المعلل نصب في غير محل النزاع”» ومحل النزاع هوالفرع - كا 


هو معروف ‏ 


الطلب الثاني 


شاهسده 

استأنس الأصوليون با يشهد للقول بموجب الدليل با جاء فى القران 
الكريم» حيث قال الله تعالى: وله العرّة ولرسوله وللمۇمنين) وذلك ٤‏ 
الحواب المحكى عن حينا قالوا: #ليخرجَنٌ الأعَرّ منها الذل هي 
فکأنه سلم مم ما ذهبوا إل أن الأعز ستكون له الغلبة على الأذلء ولكن 
لا کا یتصورون بام امل 8 والمؤمنين أهل الذلة» بل العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» فالمنافقون هم الأذل في حكم الله والله ورسوله والمؤمنون هم 
الأعز. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: ٠٠٤/٤‏ أصول السرخسي: ۲٦1/۲‏ مرآة الأصول: 
۲ ابن ملك: ۴١١ ٦‏ تيسير التحرير: ٠۲٤١/٤‏ التوضيح 
وشرحه: ٩٤4/۲‏ . 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) الأية ۸ من سورة المنافقون. 
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وإنغا اعتبر الأصوليون هذا شاهداً لما ذهبوا إليه لا دليادً: لأن البحث هنا 
عن القول بالوجب» فيا يتعلق بالأحكام الشرعيةء والآية لا تعلق بحكه 
شرعي» وماوقع من الشركین جرج حرج الاستدلالء إغا هو مرد إخبار 
النزاع(“. 
وقد يقال إن المنافقن أثبتوا حًا وهو الإخحراج تل معينة وهی هى العزة» 
لأن تعليق الحکم بوصف يؤذن بعلية ذلك الوصف. لكن هذا القول لا حرج 
۰ قلناه آنفا من أن غير شرعي » وعليه: فإن ورود الأية لا يزال عن 
المطلب الثالث 
: 
کونه قادحا أو غبر قادح 
جمهور الأصوليين يذهب إلى أن القول وجب العلة مفسد اء وذهب 
الدكتور طه جابر في تعليقاته على المحصول إلى أن ابن السبكي ل يعده من 
مفسدات العلّةء قال ما نصه: «وقد رفض ابن السبكي عده من مبطلات العلة 
فانظر ما قاله في الإمماح: ...Ao/f‏ إلخ»١.‏ 
O PE EN‏ 
3 یدل على خلافه ا مع جمهور العلاء في i u.‏ بمو جب العا 


مفسدا للعلّةء فإنه بعد أن ذكر تعريفه وأورد الآية الكريمةء ونقل تقرير الصفي 
المندي» وما ذهب إليه الآمدي من جعله مفسدا للعلّةء قال بعد ذلك: «ولقائل 


)١(‏ انظر: حاشية البناني وتقريرات الشربيني شرح الحلال: ۳۱۹/۲ وحاشية العطار: 
1/۲ الإماج: شحف 5 شان 1/۴ 
(۲) تعليقات امحصول: ج ۲» ق .٠٠٠:۲‏ 
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أن القول بموجب الدليل تسليم له» وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين وإليهم 
المرجع ٤‏ ذلك وحنل لا يتم عله من مبطلات العلة. 0 اھ . 


ولیس في هذا ما يدل على أن ابن السبكي يرى هذاء بل إنه افترض آمرا 
لقائل أن يقوله وليس ابن السبكي هو القائل ولعل الأمر التتس على الدكتور طه 
عند العبارة الأنفة وهي قوله: «وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين. . . إلخ» وظن 
أن هذا من كلام ابن السبكي ويحمل رأيه» أقول: بل هذه العبارة من تتمة 
القول المفترض من ابن السبكى وليس قولا له» ويدل عليه أنه ذكر القول 
بالمىجب من المبطلات وأورد الشاهد عليه من الآية تم بين أقسامه على هذا 
الأساس» ثم ترك الإجابة على الافتراض المذكورء ما يدل على أنه غير جازم 
به» ولو کان رأيه كذلك لأتی بلفظ یؤیده ویدل على أنه قال بهء اللهم إلا أن 
يقال: مقول القول ينتهي بقوله: «تسليم له» وإن قوله: «وهذا ما اقتضاه. . . 
إلخ» من كلام ابن السبكي فحينئذ يتجه قول فضيلة الدكتورء لكن هذا يتناف 
مع ماجاء في حاشية العطار تعليقا على قوله: «وهو تسليم الدليل» قوله: 
«وجعله من القوادح لا يناي تسليمه لأنه ليس المراد تسليم الدليل على مدعى 
المستدل بل تسليم صحته على حلافه فهو قادح في العلة». 

ووجه کونه قادحاً: کا قال الزركشي : «إنه قال بموجبها تكون العلّة في 
موضع الإجماع ولا تكون متناولة لموضع الخلاف ولأنه إذا کان بتسليم موجب 
ما ذكره من الدليل لا يرتفع الخلاف. علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي 
فصد إثباته»" . 

وإذا عرفنا أن القول بالموجب قادح في العلّة عند الجمهور من الأصوليين 
فماذا يعني قول الإمام الغزالي في المنخول؟: «وقد قيل لا يس اعتراضا لأنه 
)١(‏ الإاج: بتحقيق د. شعبان: ۱٤۲/۳١‏ النسخة المخطوطة: ۲۲٣/۲‏ . 
(۲) حاشية العطار على جمع الجوامع: .۳٣۱/۲‏ 
(۳) البحر المحیط: ۲۹۸/۳ . 
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مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى عبارة»'» بعد أن أوضح أنه من الاعتراضات 
الصحيحة التي ينقطع فيها المسؤول ويبطل به مقصوده؟ . 


وما معنى ما ذهب إليه إمام الحرمين كذلك من اعتباره من الاعتراضات 
الصحيحة ثم نقله عن الأصوليين أنهم تارة يقولون بأن القول بالموجب ليس 
اعتراضاًء ثم يقول: «وهو لعمري كذلك لأنه لا يبطل العلّةء لأنه إذا جرت 
العلة وحکمها متنازع فيه فلأن تجري وحکمها متفق عليه أولی»؟. 


كا أن المنقول عن الحدليين في ظاهر كلامهم أنه ليس من قوادح العلة 
لأن القول بموجب الدليل التسليم فكيف يكون مفسدا؟ . 


للجواب على هذا نقول: 

أما عن موقف الحدليين وما نقل عنهم وما احتجوا به بأن القول بالموجب 
تسليم . . . إلخ» فجوابه ما ذكرناه آنفاً من أن المراد بتسليم الدليل تسليم 
صحته على خلافه وليس معناه تسليم الدليل على مدعى المستدلء ومن هنا 
يكون تسليم الدليل غير مناف لكونه من القوادح . 


وأما ما نقله الإمام الغزالي في المنخول وإمام الحرمين في البرهانعن بعض 
الأصوليين» فإن جوابه ما جاء في البحر عن بعضهم قال: «إن أرادوا بقوهم 
لا تبطل العلّة مطلقاً فمسلم فإنها لا تبطل في جميع مجارما وإن أرادوا لا تبطل في 
محل النزاع فغير صحيح فإنه يلزم من القول بالموجب إبطال العلة في محل 
النزاع». 

وهذا يعني : أن القول بالموجب من قبل المعترض يقصد به إبطال علة 
الملستدل في المحل المتنازع فيه وعليه: فإن قوم : ليس مبطلا للعلة لا يستقيم 


. ٤٠١١ المنخول:‎ )١( 
.۹۷۳/۲ البرهان:‎ )۲( 
. 4/۳ : البحر الحيط‎ (۳) 
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إلا إذا مل على آنه لا يبطلها في يع مجارهاء لييقى بعد ذلك مبطلا إياها في 
موضع النزاع وهو الفرع. 
للطلب الرابع 


ف 
ما جاب به على القول بالموجب 

جوز للمستدل أن بحيب المعترض لدفع القول بالموجب بطرق : 

منپا: آن يقول المستدل القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره» 
وبالتالي فإنه لیس قولا بموجبه . 

ففي مثال: زكاة اليل : لو قال المستدل حيوان تجوز السابقة عليهء 
فوجبت فيه الزكاة قیاسا على الإبل» فقال المعترض: عندي تجب فيه زكاة 
التجارة» والنزاع إغا هو في زكاة العين» فإن للمستدل أن يقول: إذا كان النزاع 
في زكاة العين فظاهر كلامي منصرف إليها لقرينة الحالء ولأن الألف واللام في 
الزكاة تعود للمعهودء هذا بالإضافة إلى أن لفظ الزكاة يعم زكاة العين 
والتجارة» وعليه فإن قولك أا المعترض به في زكاة التجارة يعتبر قوللا باوجب 
٤‏ صورة واحدة» وهذا ما لا يتجه» والسبب في عدم وجاهته أن موجب الدليل 
التعمیم» فالقول ببعض الموجب لا یکون قولاً باوجب بل ببعضه. 

وفي مثال إزالة النجاسة: إذا قال المستدل: مائع لا يزيل الحدث فلا يزيل 
ا لخبث كالدهن. فقال المعترض: أقول بموجبهء فإن الخل النجس لا يزيل 
الحدث ولا الخبث. فإن للمستدل أن يقول : إن ظاهر كلامي إنما هوفي الخل الطاهر 
لأنه هو الذي وقع النراع فيه» وما دکرته فيه تغيير لكلامي » والقون بالمو جب على 
هذا اللمط غا يرم مه تر كام الستدل عن ظاهره لا یعتبر قولا بموجب دليله 
بل بغیره» فلا یکون a‏ 


(۲) انظر: الإحكام للآمدي : ٠۰٠۰/٤‏ . 
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ومنہا كما قال الآمدي : «أن يبين أن محل النزاع لازم من مدلول دليلهء 
إن أمكن» وذلك بان يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضى لوجوب 
القصاص› وکانت الموانح التي يوافی المستدل عليها منتفية» والشروط متحققة » 
فإذا أبطل كون المانع المذكور مانعاً فيلزم منه الحكم المتنازع فيه ظاهرأ(. 

وفنها: أن يبين العلل أن ماأق به العترض عا عده قول مرجب دليل 
الملستدل لیس خارجا عن موصعم التراع بل هو صورة النزاع أو من جرلة صورهاء 
وذلك إما بالنقل عن مذهب معتبر أو عن إمام مجتهد متفق على علمه 
وعدالته» أو بأنه مما اشتهر الخلاف فيه. 

أو يبين أن مأخذ المعترض كذا وهو ما دل عليه كلامه. 

ومنها: أن يقول إن هذا ليس قولا بالموجب؛ لأنه إا يكون كذلك أن 
لو كان تمام موجب الدليل حاصلاً فيه لكنه غير حاصل فيه لأنه فقد عنده المعنى 
الفلا وهو مدلول الدليل لفظاً أو معنى لو أمكنه بيان ذلك”. 


ومنها: أن يقال في الحجواب عن القسم الثالث: إن الحذف عند العلم 
لا المذكور وحده. يعنى المقدمة الصغرى المحذوفة والكبرى المذكورة. 


U Û Û 


. ٠٠١/٤ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
. ۲٠۰۹/۲ و (۳) ناية الوصول:‎ )۲( 
. ۲۸۰/۲ العضد:‎ )٤( 
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المبحث الثاني 
ف 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: في القسم الأول 
وهو : أن يرد على دليل يثبت به المستدل مذهبه. 


المطلب الثاني : في القسم الثاني› 
وهو: أن یرد على دلیل يېطل په مذهب الخصم . 


وهو : أن يسكت عن مقدمة صغرى فر مشهورة. 


FF *‏ # 
من الأصوليين من ذکر أن القول بالموجب نوعان» ومېم من ذکر أنه ثلاثة 
أنواع» وذهب الصفى اهندي إلى تفصیل دقیق له» يتضح من خلاله ما يعد منه 
وما لا يتصور فيه القول بالموجب»› ولدقته بحسن أن آورده مېا التفصيل › مشیرا 
إلى خلاف العلاء فيه إن وجد _. 
فالقول بالموجب يورده المعترض على دليلين: 
| إما أن يرد على دليل يثبت به المستدل مذهبه. 
۲ - وإما آن یرد على دليل يبطل به مذهب الخصم. 
وزاد بعضهم قسًا ثالثاء وهو: 
۳ أن يسكت عن مقدمة صغرى غر مشهورة. 


امطلب الأول 


وهو: حين| يكون القول بالموجب يرد على دليل يثبت به المستدل مذهبه» 
وإنغا يرد هنا من المعترض فا عن مأخذه لثلا يفسد. وورود مثل هذا الدليل : 
إما أن يكون المطلوب فيه إثبات الحكم على وجه العموم أو على وجه الخصوص»› 
أما ما يكون فيه إثبات الحكم على وجه العموم فإن إيراد القول بالموجب عليه غر 
متصور وسواأء فيه ما کان احکم ا ااانا لأن مثل هذ! لا ید فره من الترام 
موجب الدليل عاماً کان آو خاصاء فإذا التزمه على العموم استحال بقاء الخلاف 
فيه بعده وإن التزمه في صورة خاصة لم يكن قولا با لموجب. 

مثال ما کان الحكم فيه مثبتاً: أن يقال: في مسألة وجوب القيام في 
السفينة أثناء الصلاة. 

إن القيام ف الصلاة فرض بحب في الصلاة في غير السفينة› فيجب القيام 
٤‏ السفينة أيضا قياسا على القراءة فإنا لما وجبت فى الصلاة في غير السفينة 
وجبت فيها أيضا 

فإذا قال المعترض: أسلم بموجب الدليل في المصلى في السفينة إذا كانت 
واقفة» فإن هذا لا يصح منه ولا يستقيم قول باوجب لأن الذي التزمه 
المعترضص غیر ما التزمه المستدلء فإن موجب قياس المستدل القيام في السفينة في 
الصلاة مطلقا وفي جميع الأحوال سواء كانت واقفة أو جارية» وقول المعترضص 

ومثال ما کان ار ان یقول العلل في ماه الزعفران. آنه مائع 

لا يرفع الحدث فلا يزيل الخىث قیاسا على الدهن. فاذا قال المعترض : قول 

بمو جی ذلك ٤‏ المائح النجس فان هلا لا يصح منه Î‏ لأن الذي التزمه 
المعترض ليس موجب دليل المستدل ‏ المعلل لآن و الث عن 
مثل هذا الماء في جميع الأحوال أي سواء کان طاهرا اا 
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وأما ما یکول إات الحكم فيه فيه على وجه ان فان القول با لوحب 
متصور فيه وسواء ما کان فيه الحكم إثباتا ا 

ف) كان الحكم فيه إثباتا فإنه يتصور في حالتين : 

| _ أن يكون المطلوب فيه إثبات الحكم في الفرع» ويكون اللازم من 
دلیل العلل ثبوته ف صورة ما من ا لجنس . 

۲ أو يكون المطلوب إثبات الحكم في حالة خصوصة» بين اللازم من 
دليل المعلل إثباته على وجه الإطلاق أو في الحملة. 


مال الأول : فيل ي وجوت الرزكاة ف الخيل : إنه حيوان تجوز المسابقة 
عليه فيجب فيه الزكاة قياسأ على الإبل. 


فيقول المعترض : أقول بوجبه» ومن هنا وجبت فيه زكاة التجارة لكن 
التزاع ليس في زكاةالتجارة إا في زكاة عينه» ودليلك أا المعلل إنما يقتضي 
وجوب أصل الزكاة ولا يلزم أن إثبات المطلق إثبات جيع أنواعه. 

وهنا محتمل أن يورد المستدل أن هذا ليس من القول الت معلا داك 
بأن كلامنا في زكاة العين فحين| قلنا فتجب فيها الزكاة انصرف إليها؛ لأن الألف 
واللام للعهد والمعهود ذهناً هنا هو زكاة العينء وعليه فإن ما التزمه المعترض 
لیس قولاً بالموجب. 

لكن هذا ليس بسديد؛ لأن العبرة عندهم بدلالة الألفاظ لا بالقرائن. 


وقد بحصل تساؤل هو: إنكم اعتبرتم هذا المال من القول بالموجب بين 
اعتبرتم الخال السابق وهو وجوت الوقوف ٤‏ صلاة السفينة لبش قول با لمو جب 
فا الفرق بين المثالين؟ . 


والجواب عليه : 
الفرق بينها هو: انا قلنا في المثال الأول: «القيام فرض بجحب في الصلاة 
في غير السفينة فيجب في السفينةء وهذا القول ظاهر في وجوب القيام بالصلاة 
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السفينة - وهو حال وقوفها - ليس قولا بموجب الدليل. 

أما في المثال الثاني : فإن قولنا تجب الزكاة فيه ليس ظاهراً في زكاة العينء 
إذا ما نظرنا إلى جوهر لفظه» كا لا يكن أن يكون ظاهرا في جيع أنواع الزكاة 
لأنه لا يراد ذلك منه ليكون التزاماً بوجوب بعض أنواعه فيصح القول بأنه ليس 
قول بالموجب بل إن هذا اللفظ ظاهر في وجود ما صدق عليه أنه زكاة» وحينئلٍ 
فإنه إذا التزم بعض أنواعها كزكاة التجارة فإن هذا يعني أنه التزم موجب الدليل 
ومن هنا صح أن يقال عنه: قول بالموجب. 

مثال الثاني : وهو أن يكون الطلوب إثبات الحكم في حالة محصوصة بين 
يكون اللازم من دليل المعلل إثباته على وجه الإطلاق أوفي الجحملة. 

يقول الحنفية : في الال المخصوب والضال والمسروق وغير ذلك ما يتعذر 
على صاحبه تحصيله أنه لا زكاة فيه» وإلا لوجب أداؤها لأنه مال مجحب زکاته 
فيجب أداؤها قياساً على سائر الأموال الزكوية فيقول المعترض آقول جوجبه فإنه 
جب أداؤها إدا وحده والنزاع إا هو فی قبل وجدانه والحصول عليه . 

فيقول الخصم : أقول وجب هذا الدليل فإن استيفاء القصاص عندي 
جائز بعد الخروح من الحرم» وهذا ليس موضوع النزاع إنغا موضع النزاع في 
استیفائه ف الحرم فان ٤‏ جوازه ھتکا خحرمة الحرم . 

أما ما يكون الحكم فيه نفياًء فإن القول باوجب متصور فيه أيضاً شأنه في 
ذلك شان الإثبات. 


ومثاله: يقول الشافعية: القهقهة غير ناقضة للوضوء خارج الصلاة 
فلا تكون ناقضة في الصلاة» قياساً على غيرها من الأفعال المبطلة للصلاة كالأكل 


۹۹۳ 


والشربت والكلام» فإن كلا منها مفسد للصلاة غير مبطل للوضوء لا فيها ولا في 
خارجها. 

فيقول الخصم : أقول بموجب ذلك وإن هذه الأمور لاأ تنقض الوضوء لكن 
في صلاة الجنازة(') . 


المطلب الثاني 


ي 
القسم الثاني 

وهو ما يكون القول بالموجب فيه يرد على دليل يكون امطلوب به إبطال 
مذهب الخصمء وهو ما عبر عنه كثير من الأصوليين» بالقول الموجب الذي يقع 
٤‏ جانب النفي» وهو نوعان : 

النوع الأول: أن يكون المطلوب نفي الحكم فيكون اللازم من دليل 
المستدل نفي كون شيء معين موجبا لذلك الحكم . 

ومثاله : قول الشافعية في القتل بالمئقل: إن التفاوت في الوسيلة لا ينع 
وجوب القصاص قياسا على التفاوت في المتوسل إليه وهو القتل فإنه لوذبحه 
أو ضرب عنقه» أو طعنه ل ينع ذلك من القصاص» ومعلوم أن في هذا إبطالا 
لذهب الحنفي الذي يرى أن التفاوت في الألة ينع القصاص . 

وكذا التفاوت فى المقتولين من الصغر والكبر والخساسة والشرف كل ذلك 
لا ينع القصاص . 


٠٠٠١:۲ المحصول: ج ۲ء ق‎ ۲٠۹ ۲۰۸/۲ انظر في جميع ذلك: نہاية الوصول:‎ )١( 
: الإحكام للامدي‎ ٤٠١٤-٤٠١ الملخول:‎ ٠٠١-۲۹۹/۳ البحر المحيط:‎ 
۲۷۹/۲ العضد:‎ ۱٤۳-۱٤۲/۳ الإہاج:‎ ۰۹٩4 ۹۸/۳ الاسنوي:‎ ٤ 
كشف الأسرار: ٤/٤٠٠ء ۷١١۱ء مراة الأصول:‎ ۲۲۸ ۲۲۹٣/۲ نشر البنود:‎ 
شرح‎ ٠٠٦/۲ فواتح الرحموت:‎ ۸۳٦/۲ : أصول السرخسي‎ ۳٦۳-۲ 
.٠٥/۲ : التلویح‎ 
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فيقول الخصم: وأنا أقول بموجبه وهو أن التفاوت في الوسيلة لا ينع 
وجوب القصاص لكن ل لا يمتنع القصاص لشيء اخر غير التفاوت كوجود مانع 
اخر» أو فقد شرط أو عدم المقتضى وما ذكرته أا المعلل لا يقتضي امتناع شيء 
من ذلك. 

النوع الثاني : أن يكون المطلوب نفي علية ما هوعلة الحكم عند الخصم 
ويكون اللازم من القياس نفي علية ملزوم علته. 

ومثال: أن يقول الشافعي في أن الإجارة لا تنقسم بالموت: إن الموت 
معنى يزيل التكليف فلا تنفسخ فيه الإجارة قياسا على الجنون» فإنه كذلك» 
فيقول الخصم : أقول موجبه وأن الإجارة لا تنفسخ بالموت وإغا ينفسخ عقده 
فقد حدث ما يقتضي ذلك وهو زوال الملك» ومذا لو باع العين المستأجرة بالبيع 


لمطلب الثالث 


ف 
القسم الثالث 
وذكره ابن الحاجب والبدخشي وبعض الأصوليين» على أنه قسًا ثالثا 
للقول بالموجب: وهوعبارة عن أن يسكت المستدل عن مقدمة صغرى غير 
مشهورة» ويستعمل في قياس الضمي وإفا قالوا - غير مشهورة - عا كان 
شرا ى الات فان اکت ا ا م ال اا ا 
كالمذكررة. 


ومثاله: أن يقول في الوضوء: كل ماثبت قربة فشرطه النية قياساً على 
الصلاة» والمستدل هنا سكت عن المقدمة الصغرى» وهي : الوضوء ثبت أنه 
قربة فيقول المعترض: مسلم ما ذهبت إليه من أن ما ثبت قربة فشرطه النية» لكن 
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الوضوء م يرد في إحدى مقدمات الدليل فمن أين يلزم لك بعد هذا القول أن 
يكون الوضوء شرطه النية؟ . 

ومعلوم أن هذا الاعتراض کن أن یرد ٤‏ حالة وأاحدة وهي سکوت 
مسال عن المقدمة الصغرى كا بينا ولذا فإنه لو ذكرها فقال: الوضوء ثبت أنه 
فربة وكل ما ثبت أنه. . إلخ» فإنه لا يصح آن پردعلیه اعتراض بالقول 
الموجب بل يصح أن يعترض عليه بنع المقدمة الصغرى فيقول : «لانسلم أن 
الوضوء ثبت قربة» وني هذه الحال حرج عا نحن فيه من القول بالموجب وصار 
من باب المنع'. 

هذا وتجدر الإشارة 1 أن الكثر من علا ءالأصول يعد هلا فقسا اا 
آدرجه ي ۰ ادي بظهر فيه الدليل لحل . 
وعیره E‏ بالإطالة به هنا فلیراجه | اله من آراد الزيد. 


I Û Û 


)١(‏ انظر: غتصر المنتهى والعضد عليه: ۲۷۹/۲ البدخشي: ۹4/۳. نشر البنود: 
۲ شرح التلویح : ۲ تيسر التحرير: ٤/٦1۲ء‏ حاشية الرهاوي على 
ابن ملك: ۸۳٦‏ فواتح الرحموٹ: ١٦/۲‏ جمع الحوامع بشرح المحل وحاشية 
الٻناي: ۸/۲ وبحاشية العطار: ۳۹۲/۲ مراة الأصول: .۳٠۳/۲‏ 

(۲) انظر: تعليقات الشيخ بخيت المطيعي على الإسنوي والبدخشي : ۲۲۹/٤‏ . 
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ج 
ما تبقی من اعتراضات 
ویشتمل على مېحثین : 
المبحث الأول: فيا تبقى من اعتراضات على العلة. 


المبحث الثاني : في اعتراضات على القياس عموماً 
*# ¥ #% 
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المحث الأول 
ما تبقى من اعتراضات على العلة 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول: في القدح في المناسبة. 
المطلب الثاني : في القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة. 
الملطلب الثالث: في القدح في كون الوصف خفيا. 
المطلب الرابع: في القدح في كون الوصف غير منضبط . 
f‏ # 


المطلب الأول 
في 
القدح في المناسبة 


وأرادوا به القدح في مناسبة الوصف المعلل به» وذلك بإبداء مفسدة 


رأاححة أو مساوية» والقدح ی مناسة الوصف المعلل به س والذي نحن بصدد 
الوصف المعلل به وظهوره والتى سنتحدث عنها قريبا - لم يذكره الحنفية» وليس 
ذلك لأنہم لا يقولون بهاء بل لأنهم أدرجوها ضمن منع صلاحية الوصف 


للعلية» فلم يذكروها مستقلة بعد ذاك. 


وإنغا كان القدح في الناسبة اعتراضاً صحيحأ عند الأصوليين لأن كون 


الوصف مناسباً للحكم شرط متفق عليه عند الحميم » وإن كانوا قد اخحتلفوا في 
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الاكتفاء بالمناسبة وحدها كا هومذهب الشافعية واشتراطها مع التأثبر كا 
هو مذهب النفية . 

ولا کان القدح ٤‏ المناسية بابداء مفسدة رأ جحه أو مساوية فاا لا ترد إل 
على القائل بانخرام المناسبة بواحدة من المفسدتين أما غيره فلا يتصور القدح 
عندهم اء وهكذا الشان في القدح بإفضاء الحكم إلى المقصود في انضباط العلة 
وظهورها. 

وجواب هذا الاعتراض: يكون بترجيح المصلحة التي ذكرها المعلل على 
المفسدة الى ذكرها المعترض . 


والترجيح : إما أن يكون بخصوص المسألة: بأن يقول المعلل: ما ذكرته 
صروري وما ذکرته نت حاجي والضروري مرجح على الحاجي . 


وإما أن يكون بالإفضاء بأن يقول المعلل: إفضاء ما ذهبت إليه قطعي 
أو عل الأكثر وإفضاء ما دکرته أنت ظني أو هو الأقل › والقطعي والأكثر مرجحان 
على ا وإما N‏ بان قول 2 هذا تبر و نوعه في ضس 
وما إلى ذاك كأن e‏ ا دینیاً وما أت به ا فال وغر ذلك 
أنواع البيان التفصيلي الذي يدل على رجحان مصلحته على مفسدة المعترضص 
بخصوصهاء ولا يکفي بیان ذلك على یں الإإجمال حلافا لبعضهم » لأن 
حكم الأصل لا بد وأن کن ا دل مف لک ابن من ذلك 
رجححان مصلحة المستدل على مفسدة العترضص وارز أن یکول لتلك الصلحة 
غيرها في الفرع والكلام فيه فلا يكفي فيه بيان الراجح إجالا بل لا بد من البيان 
التفصيلل . 


مثال ذلك: أن يقال: في الفسخ في المجلس: انه لما وجد سبب الفسخ 
وهو دفع الضرر عن المتعاقدين وجد الفسخ . 
فيقول المعترض: إن هذا معارض بوجود ضرر الاخر من المتعاقدين . 
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فيقول امكل : الأحر جل ll‏ وهذا يدفم ا ودفع الضرر هم 

للعقلاءء وهذا فإن الضرر يدفع کله ولا حلب کل نفع" . 
القدح ٤‏ إفضاء المناسب إل المصلحة المقصودة 

ما ختص بالناسب ویتعلق به القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من 
شرع الحكم: 

مثاله أن يقال: في علَّة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة إلى 
ارتفاع الحجابء وما وجه المناسبة بين الحاجة إلى رفع الحجاب وبين محريم 
مصاهرة المحارم عل الثانية. 

لبيان ذلك نقول: من المعلوم أن رفع الحجاب وتلاقي الرجال بالنساء نما 
يفضى إلى الفجور» لكن هذا يندفع بتحريم التأبيد لأن بالحرمة المؤبدة يرتفع 
الطمع المفضي إلى مقدمات الم والنظر المغضيين إلى الفجور. 

فيقول المعترض : إن التحريم على التأبيد لا يفضي إلى دفع الفجور» بل 
يفضى إلى الفجور؛ لأنه عبارة عن سد باب النكاح والمنح عنه» والإنسان بطبعه 
حریص على مامنع» والقوة الداعية إلى الشهوة مع اليأس عن المحل مظنة 
الفجور. 

فإن للمعلل أن مجيب: ببيان كيفية الإفضاء إليه» وذلك بأن يقول: 
التأبيد ينع عادة ما ذكرناه من مقدمات الهم» وبداوم النظر والخلطة والاجتماع 
بسر الأمر طيعا» فلا نق لحل مشتهى. شانة ذلك شان الآمهات: 


)١(‏ انظر: ختصر النتهى والعضد عليه: ۲٦۷/۲‏ نهاية الوصول: ۲٤٤/۲‏ جمع الجوامع 
بحاشية البناني: ۳۱۸/۲ الإحكام للآمدي : ۷٠/٤‏ تعليقات الشيخ بخيت على 
الإسنوي: ۲٤۳٩/٤‏ . 
۷٦ ٤‏ تعليقات الشيخ بخيت: ۲٤١/٤‏ ناية الوصول: ۲٤٠٤/۲‏ . 
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعد قادحامن قوادح العلَة لأنه غير مسلط 
غلبا ولکة .ا کان لقا بالاسب ناشت أن نذكره هنا خم للفاندة. 
المطلب الثالث 
في ۹ 
القدح في كون الوصف خفياً 
اعتبر الأصوليون من الاعتراضات الصحيحة على الوصف العلل به 
الحکم» کونه خفياً باطناً غير ظاهر. 
ومثلوا لذلك بن يعلل بالرضى فإنه من الأمور الباطنة التي لا تعرف 
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أصلا. 
والجواب عليه: بأن الشارع عول على مظنته الظاهرة» وذلك كصيغ 
العقود الصادرة عن ڪتار» وکذا الأفعال الدالة عل الرضا كالتعاطي ف البيع 
وإشارات الأخحرس في إجراء العقود كلها» وكضبط العمدية في القتل بفعل يدل 
عليه عادة کاستعمال الجارح وما يقتل عادة(') . 
امطلب الرابع 
في 
القدح في كون الوصف غير منضبط 
واعتبروا من الاعتراضات الصحيحة أيضاً القدح بكون الوصف غير 
منضبط كأن يعلل المستدل بالمشقة والحرج والزجر وغير ذلك من الأوصاف التي 
تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وتكون ذات مراتب غير محصورة 
ولا متميزة ما لا يكن تعيين القدر المقصود منا. 


وجواب هذا الاعتراض: أن يقال: 


(۱) انظر : العضصد: ۰4/۲ جح الجوامع ‏ المصفحة نفسهاء غهاية الوصول: نفسها» 
الإحكام للآمدي : ۷٦/٤‏ تعليقات الشيح بخیت: ۲٤٤/٤‏ . 


۷۰۹ 


لمناسب إما أن يكون منضبطاً فى نفسهء وهذا ما اعتبر مطلقه كالإيان فلو 
اعترض عليه بأن اليقين مشكك. أجيب عليه : بأن المعتبر مطلق اليقين في أي 
فرد تحقق من الأفراد المختلفة. 

وإما أن يكون منضبطاً بنفسه عرفا وذلك كالنفعة والمضرة» فإ| وصفان 
منضبطان بالعرف فإذا علل بأحدهما واعترض بعدم الانضباط : أجيب: بأن 
كل ما قضى العرف به منفعة أو مضرة كان هو المعتبر. 

وإما أن يكون منضبطاً بمظنة: وذلك كالمشقة في السفر» فلو علل بها 
المستدل واعترض عليه المعترض بأنا غير منضبطة » فإن للمعلل أن يقول: إنها 
منضبطة شرعاً بمظنتها وهي السفر لأن به تتعين مرتبة احرج والمشقة فكأن العلة 
هي حرج السفر ومشفته لا مطلق الحرج والمشقة وكان السفر هو مناط 
الترحص . وكذا يقال في الحدود التي هي مظنة الزجر). 


OO Û 


. انظر: العضد: ۲۹۸/۲ والمصادر السابقة بنفس الصفحات‎ )١( 


°۲ 


المىيحث الثاني 


4 


سي ٍ 
اعتراضات على القياس عموما 
وهي : تمانية : 


الأول: الاعتراض باختلاف الضابط بين الأصل والفرع . 

الثاني : الاعتراض باختلاف حكمي الأصل والفرع . 

الثالث: الاعتراض بالتقسيم . 

الرابع : الاعتراض بالاستفسار. 

الخامس: الاعتراض بفساد الاعتبار. 

السادس: الاعتراض بفساد الوضع. 

السابع : الاعتراض بسؤال التعدية. 

الثامن: الاعتراض بسؤال التركيب. 

*# FF # 

ما تقدم من الاعتراضات متوجهة على العلة بطريق مباشر أو غير مباشر 
وربا كان في بعضها جزء من أقسام ذلك البعض يتعلتى بالعلة لذا فقد تناولناها 
بشيء من التفصيل . 

وهناك اعتراضات على القياس بشكل عام أدرجها الأصوليون مع 
الاعتراضات على العلة وتحت عنوان «الاعتراضات الواردة على القياس» الشامل 
لا كان منها متوجهاً على العلّة وما كان على غيرها من الأصل أو الفرع أو الحكم 
وتتميًا للفائدةء نرى من الناسب أن نذكر هذه الاعتراضات بشكل موجز 
فنقتصر على ذكر الاعتراض وتعريفه وذكر المثال له إن وجد: 

الأول: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع : لعدم الثقة بالجامم» مع أن 
الحكمة متحدة. 


۰۳ 


ومثاله: لو قيل شهود القصاص: تسببوا في القتل عمداً عدوانا فلزمهم 
القصاص زجرأً نهم عن التسبب كالمكره. 

فللمعترض أن يقول: ضابط الحكمة في الأصل إنغا هوالإكراهء وفي 
الفرع الشهادة» والمقصود منہ| متحد وهو الزجر لکله لا يکن تعدبه الحكم ره 
وحده(). 

الثاني : اخحتلاف حکمي الأصل والفرع : والقائلون بأنه قادح نظروا اف 
أن شرط القياس ماثلة الفرع للأصل في علته وحكمهء فإذا اخحتلف الحكم 
احتل شرط القياس وهو المماثلة في الحكم والمساواة بهء والقائلون بأنه غیر قادح 
نظروا إلى الحكمينء وإن كانا قد اختلفا بخصوصه] إلا أن هناك قدرا مشتركا 
بینہا عل وجه العموم وتکون العلة تناس ذلك القدر لرل وقد مثلوا 
لذلك بإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسأً على الولاية في مافها“. 

الالت: التقسيم : وعرفوه: بكون الافظ ددا نن آفرت: حدما ممنوع 
المستدل ٤‏ البيع بشرط الخیار: وجد سبب ثبوٽت الك للمشتري› فوجب أن 
بثبت» وبين أن وجود السبب بالبيع الصادر من الأهل ف الحمل. 
والأول نوع والثانی مسلم ولکن م قلت بوجودە؟ 7 . 

الرابع : الا سسا وهو أول الاعتراضات ولذلك فدمه این الحاجی 
عل عیره وعرفه أنه : طلی معی اللفظ لاال أو غرابة . 


)١(‏ انظر عنه: البحر المحيط: ۳۲٠/۳١‏ ناية الوصول: ۲٤١/٤‏ الإحكام للاآمدي: 
۱/٤‏ ختصر النتهى والعضد علیه: ۲۷۹/۲ - ۲۷۷. 

(۲) انظر: البحر: "۲٠/۳‏ نهاية الوصول: ۲٤۲۹/۲‏ الإحكام للآمدي : 4۲/٤‏ خختصر 
المنتهى والعضد عليه: ۲۷۸/۲ . 

(۳) انظر: البحر: ۳ الإحكام للآمدي: ٠11/٤‏ ١۷ء‏ متصر المنتهى : 
۲٣۳ _- ¬ ۲1‏ نہاية الوصول: .۲٤۱ ۲٤١/۲‏ 


غ“ 


قال العضد: «وإغا يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة وإلا فهو تعنت 
مفوت لفائدة المناظرة إذ ياي في كل لفظ يفسر به لفظ فيتسلسل»'. 

الخامس : فساد الاعتبار: ویرأد به: بيان أن القياس کن اعتباره ف 
هذا الحكم لا لفساد فيه بل لخالفته النص أو الإجاع أو ان أحد مقدماته كذلك 
أو أن الحكم فيه ما لا يكن إثباته بالقياس. 

ومثلوا له: بإلحاق المصراة بغيرها من العيوب ف حکم الرد وعدمه. 

السادس: فساد الوضع: ومعناه: أن لا يكون الدليل على الفيئة الصاحة 
لاعتباره ٤‏ ترتیب الحکم» وذلك کترتیب الحكم من وصع يفتضصي ده » 

ومثلوا له بقومم في النكاح بلفظ ألبة: لفظ ينعقد به غير النكاح» 
ولا ينعفد به النكاح› قياسا على لفظط الإجارة» فان کونه ینعقد به غر مناسب أن 
ينعقد هو به» ولا یناسب عدم الانعقاد. 


وعرفه الحنفية بقومم : «فساد الوضع عبارة عن كون الجامع في القياس 
بحیثٹ قد ثبت اعتباره بنص أو جاع في نقيض الحكم» ولکونېم عرفوه بهذا 
التعريف ذهبوا إلى أنه واحد من الأوجه الأربعة التي تدفع بها العلة المؤثرة 
بطریق فاسد. 


وعللوا ما ذهبوا إليه: بأنه من غير المتصور فساد الوضع بعد صحة الأثر 
وظهوره› وذلك لان التأثر لات إلا بدلیل جمم عليه » وهدا يعني : أن 


(۱) انظر: مختصر المنتهی والعضد: ۲١۹۹ ۲٥۹۸/۲‏ البحر المحیط: ۳١١ ۳٣۰/۳‏ 
الإحكام للآمدي : ٦۲ ٦۰/٤‏ نباية الوصول: ۲۳٣۹/۲‏ ہ ۲۳۹ . 

(۲) المصادر السابقةء البحر: ۳١١/۳‏ ناية الوصول: ۲۳۷/۲ الإحكام: ٦۲/٤‏ 
۳ العضد: ۲۹٣۰ ۲٥۹/۲‏ . 

(۳) المصادر نفسهاء البحر: ۳۱۲ ابن الgحاجب:‏ ۲۹۱ ۲٦۹۲‏ الإحکام: ٦٤ ٦۳‏ 
نہاية : ۲۳۷ . 


دعوى المعترض» ان الرصف يأبى هذا الحكم وانه في وضعه فاسد - دعوى 
غبر مسموعةء باعتبار أن الكتاب والسنة والإجماع لا يضع أحد منهم الفاسد. 


أما في العلل الطردية: فإن فساد الوضع عندهم واحد من الأوجه الأربعة 
التى تفسد العلّة» وعللوا ذلك بأنه مفسد للقاعدة التي بنى عليها ا معلل مذهبهء 


ثم قسم بعضهم فساد الوضع إلى قسمين: 

أحدهما: أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه 
ترتيب الأدلة كان يقول: إن التعليل على خلاف الكتاب أو على خلاف السنةء 
أويقول المعترض: إن المعلل حاول بالقياس الجمع بين شيئين فرق الشرع 
بينها» أو حاول التفريق بين شيئين جمع الشرع بينها. 


وعلى هذا فإن فساد الاعتبار نوع من فساد الوضع . 


ثانيها: أن يكون الوصف مشعراً بخلاف الحكم الذي ربط به» وهذا 
زائد في الفساد على فساد الطردء وذلك لأن الطرد عندهم مردود ‏ کا علمنا- 
لأنه لا يناسب الحكم ولا يشعر به» فالذي لا يشعر بالحكم ويخیل خلافه یکون 
أولى بالرد. 


لمال : وقد مثل الحنفية لفساد الوضع با لوعلل الشافعي إيجاب الفرقة 
بين الزوجين بإسلام أحدهماء بعنى: ان سبب إيجاب الفرقة هوإسلام أحد 
الزوجين» وهذا يعني أنهم جعلوا نفس الإسلام علة لإيجاب الفرقة في غير 
المدخول اء لأم قالوا: إسلام أحد الزوجين يوجب اختلاف الدين» فوجبت 
الفرقة من غبر توقف على قضاء قاض وتعليلهم هذا فاسد في وضعه» وذلك 
لأن اخحتلاف الدين حصل بإسلام أحدها وبقاء الآخر على الكفرء فلو أبتنا 
الفرقة لوجب إضافتها إلى الإسلام» باعتبار أن الحكم يضاف إلى أحد 


۷۰٦ 


الأسباب» والحادث هنا هو الاسلام وذلك لا جورز» لأن الإاسلام إغا جاء عاصًا 
للحقوق والأملاك لا قاطعاً فم(٠.‏ 

السابع: سؤال التعدية: ومعناه أن يعين المعترض معنى في الأصل غير 
الفرع المختلف فيه فإن ماعللت به أيضاً يتعدى إلى فرع آخر ختلف فيه» 

ومثلوا له: با إذا قال الشافعى»ء في إجبار البكر البالغة: بكر فجاز 
إجبارها کالیکر الصغيرة» فعارضه الحنفي بالصغر» وقال : البكارة وإ عدت 
إل الك الالفة. فان السفر معد أل الي الابقا 

وبعضهم أرجع هذا الاعتراضصض إل المعارضة'. 


الثامن : سىۋال التركيب: وقد تقدم الكلام عن اشتراط بعضهم أن 
لا يکون القياس مرکبا» وفی) دکرناه ف شروط العلة مدا الصدد كفاية. 


I Û 


(۱) کشف الأسرار: ٤۳/٤‏ و٥٤‏ و۱۱۸ - ۱۱۹ وما بعدهاء أصول السرخسي : ۲۳۳/۲ 
و٣٠۲۷‏ وما بعدهاء إزميري : ۳/۲ و٤٠۳‏ اين ملك: ۸٤١‏ مسلم الئبوت: 
۳٤۷ - ۴/۲‏ تیسر التحریر: .٠٤١١ - ۱٤١/٤‏ 

(۲) الإحكام للامدي : ٤‏ ابن الحاجب: ۲۷١ ۲۷٤‏ البحر المحیط: ۳۲۸/۳ 
۹ باية الوصول: ٤١ ۲٤٤/۲‏ . 


۰¥ 


الاول: ف موقف الأصوليين من تعلیل الأصول. 
الثاني : في بعض نتائج البحث. 
*F *#‏ 3# 
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موقف الأصوليين من تعليل الأصول 


لأغب) المرادان عند الإطلاق. 


وهذه النصوص عدها الأصوليون شهودا لله تعالى على حقوقه وأحكامه» 
وتأتي شهادتها من معانيها التي تجمع بين الفرع والأصل؛ لذا فإنه من المناسب 
أن نختم موضوعنا بوقف العلاء واحتلافهم في كون النصوص معللة أو غير 
معللةء وما ذهبوا إليه في هذا الشأن يتلخص في أربعة مذاهب: 

ا لمذهب الأول : 
فريق من العلماء يرى آن النصوص غير معلولة في الأصل ما ل بقم الدليل 
على ذلك في كل أصل فحينئذ جوز تعليله والإلزام به على الخصم. 
المذهب الثان : 

وفريق آخر يرى أن الأصل ني النصوص التعليل بكل وصف يكن 
التعليل به ويصلح لإضافة الحكم إليه» مالم يقم دليل مانع من نص أو إجماع في 
بعضها ينع من تعليلها أو التعليل ببعض الأوصاف» فحيئئذ يقتصر التعليل على 
ما م يقم فيه ذلك المانع» ويبدو آنه مذهب الحنابلة. 
المذهب الثالك : 

والفريق الثالث يرى أن الأصل في النصرص التعليلء إلا أنه لا بد لحواز 
التعليل في كل أصل من دليل مميز» وهذا يعنى : ااا ا 
إلى إقامة الدليل على أن هذا النص معلل بل يكتفي فيه بان الأصل في 
النصوص التعليلء وإغا محتاج فيه إلى إقامة الدليل على أن هذا ا 
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هو الذي تعلق به الحكم دون غيره من الأوصاف» فالدليل إذا لتعيين الوصف 
لا لأصل التعليل . 

وقد نسب هذا القول إلى عامة مثبتى القياس» وهوالأشبه بمذهب 
الشافعي رحه الله تعالى. 
المذهب الرابع : 

یری الفريق الرابع: ما راه أهل المذهب الثالث وزادوا ا ار هر أنه 
لا بد من قيام دليل يدل على كون هذا الأصل معلولا في الحال» وهذا يعني : 
أنهم اشترطوا لجواز التعليل قيام دليل ييز الوصف الؤثر في ساثر الأوصاف 
ک) اشترطوا قبل الشروع في ا ونيز الوصف المؤثر إقامة الدليل على آن 
النص الذي نريد استخرجت العلة منه معلول في الحال يعني أنه لا يزال شاهدا 
على الحكم في الحال الذي استخرج العلة منه وعللوا ذلك بان القول بأن الأصل 
في النصوص التعليل يصلح للدفع لا لالإلزام» وهو مذهب الحنفية. 

هذه مجمل المذاهب في المسألة(")» ولكل مذهب حجته في ذهب إليه 
نوجز ذلك بالات : 
حجة الفريق الأول: 

احتج الفريق الأول وهم القائلون: أن الأصل في النصوص عدم 
التعليل : بأن في التعليل للنص تغييراً لحكم النص» وتوضيح ذلك: 

أن للنص موجباً في اللغة ومعنى شرعياً مبنياً على ما يدل عليه النص لغةء 
والحكم إغا يثبت قبل التعليل ثابت بصيغة النص» فإذا علل تغير ذلك الحكم 
وانتقل من الصيغة إلى المعنى ؛ لأنه حينئذ يكون ثابتا بالوصف الذي هوا معنى في 
المنصوص. وبعبارة أخرى فإن ذلك انتقال من الصيغة إلى المعنى الشرعي› 
ولا كان المعنى الشرعي من الصيغة بنزلة المجاز في الحقيقة كان الاشتغال 


)١(‏ انظر أصول السرخسي : ۲ _- ٠۴١‏ المغني في أصول الفقه: ۲۸٦‏ المسودة: 
۸ العتمد: ۷۹٤‏ . 
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بالتعليل تغييراً لحكم النص وتركا للحقيقة إلى المجاز» ولا يجوز العدول عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل؟. 

وأيضاً فإن الأوصاف قد تكون متعارضة» بأن يقتضي كل وصف من 
أوصاف النص غير ما يقتضيه الآخرء في‌العلة المستنبطةء فوصف الطعم من 
حدیث الربا يفتضىی حرمة بیع التفاحة بالتفاحتین» وإباحة بیج قدر من الحصس 
بمثليه» أما وصف القدر وا لجنس في الحديث فإنم| يقتضيان خلاف ذلك . 

فإن قلنا: بالتعليل بالأوصاف كلها مجتمعة فإن هذا غير ممكن. لأن مثل 
هذا لا يوجد في غير المنصوص عليهء وعلى هذا يفسد باب القياس لأنه يقتضى 
أن یکول الحكم ا على النص فقط› وإ قلاا]' بأن العلة کل واحد من 
الأوصاف عل حله ) وهذا غر ممکن اا لته يفضي إل التناقض › فان 

وإن قلا إن التعليل بعص حتمل من هده الأوصاف› معن ان شا 


للمجتهد تعيين أحد المحتملات وهذا غير صحيح أيضاًء لأن المحتمل غير حجة 
|د الححة ١‏ نئت بالاحتمال. 


حجة الفريق الثاني : 

وهم القائلون بأن الأصل في النصوص التعليل وأن التعليل جوز بكل 
وصف يكن التعليل بهء احتجوا لا ذهبوا إليه : 

بأنه من خلال الأدلة الى قامت لإثبات حجية القياس اتضح لنا أن 
الشارع جعل القياس حجةء ومعلوم أن القياس لا يتأتى إلا بالوقوف على المعنى 
الذي يصلح أن يكون علة من النص» وعليه: فإن جواز التعليل يكون 


)١(‏ انظر أصول السرحسي : ٠٤١ ۱٤٤/۲‏ الغىي في أصول الفقه: ۲۸١‏ المسودة: 
۸ المعتمد: ,.۷۹٤‏ 

(۲) انظر الأدلة» کشف الأسرار: .۲۹١ ۲۹٤/۳‏ أصول السرخسى: ٤١/۲‏ 
التوضيح وشرحه التلويح : 1٤/۲‏ مراة الأصول: .۳٠۷/۲‏ 
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هو الأصل في كل نص لأن الأدلة التي أثبتت حجية القياس لم تفصل بين نص 
ونص» ولا كان التعليل أصلا وأنه لا يكن التعليل بجميم الأوصاف لأن ذلك 
يؤدي إلى انسداد باب القياس ولا بواحد ما لأنه ترجيح بلامرجح فإن 
الأوصاف كلها تكون صالحة للتعليل اء بمعنى أن الأصل التعليل بكل وصف› 
ما لم يكن هناك مانعم من معارضة بعض الأوصاف بعضاً أو يكون الوصف غالفا 
لنص أو إجاع. 
ححة الفريق الثالث: 

وهم القائلون بوجوب قيام الدليل لتميز الوصف العلل به من سائر 
الأوصاف فقد احتجوا لذهبهم : 

بأنه قد ثبت القول بالتعليل بالدلائل الموجبة للقياس كا أسلفنا فصار 
التعليل أصلا في النصوص» وهذا القول ينبني عليه بطلان التعليل بجميع 
الأوصاف بأن مجعل الكل علَة» وذلك لأن التعليل إنغا شرع لتعدية الحكم إلى 
غير المنصوص عليه وإلحاقه به مرة وللحجر مرة أخرى كا يقول الإمام الشافعي 
الذي جوز التعليل بالعلة القاصرة لمجرد الحجر وبيان أن الحكم معلل فقط» 
والتعليل بجمع الأوصاف يسد باب القاس أصلڈٌ لأن مايوجد فيه جميع 
الأوصاف يكون فردا من أفراد المنصوص عليه فيكون الحكم ثابتا فيه بالنص 
لا بالقياس» وذا بطلت الفائدة الأولى من التعليل وهي التعدية وانحصرت 
فائدته بالحجة لا غير وهذا على حلاف ما اتفق عليه القائلون بالقياس» ولا انتفى 
التعليل بجميع الأوصاف وجب التعليل بواحد من الأوصاف وهو مجهول 
والتعدية بالمجهول باطل فلا بد من دليل يعين وصفا من الأوصاف للتعليل 


به . 


: أصول السرخسيى‎ ۲۹٦ - ۲۹۰/۳ لتمام الدلیل ومناقشته: انظر: کشف الأسرار:‎ )١( 
.٠٠۷/۲ مراة الأصول:‎ ٠٥ -٦٤/۲ التوضیح وشرحه:‎ ۲ 

(۲) انظر لا يتعلق بالدليل: كشف الأسرار: ۲۹٦/۳‏ أصول السرخسي: »٠٤١/۲١‏ 
التوضيح وشرحه: 14/۲ مراة الأصول: .٠٠۸/۲‏ 


1A 


حجة الفريق الرابع : 

وهم حمهور الحنفية القائلون باشتراط تييز الوصف بطريق اخر غير 
ما ذكره الشافعي حيث شرطوا قبل التعليل أن يقوم الدليل في الأصل على كونه 
معلولاً في الحال» وعللوا ما ذهبوا إليه: بأن النصوص نوعان: معلول وغير 
معلول» أي : أن هناك احتمالاً قائ في النص ربا يكون معلولاً أو غير معلولء 
وإغا يصار إلى التعليل في کل نص بعد زوال هذا الاحتمال» وزواله لا يتم إلا 
بدلیل يقوم في النص على کونه معلولا في الحال ولیس بقتصر على مورده بل 
يعدى حكمه إلى غيره. جاء في الكشف: «لأن الأصل في النصوص وإن كان 
هو التعليل إلا أنه ثابت من طريق الظاهر وقد وجدنا من النصوص ماهو غير 
معلول بالاتفاق» واحتمل أن يكون هذا النص العين من تلك الحملة فلا يصح 
التمسك بذلك الأصل والإلزام به على الغير مع هذا الاحتمال لأن الظاهر 
يبصلح حجة للدفع لا لاإلزام» لكن هذا الأصل وهو كون التعليل أصلا في 
النصوص ل يسقط بالاحتمال أيضاً حتى جاز التعليل للعمل به قبل قيام الدليل 
على كونه معلولا وإن لم يصح الإلزام به على الخير. . ام . 


کا شبههوه أي النص الذي ل يقم الدليل على تعليله في الحال_ 
بالشاهد المجهول الحال كالعبد مثلا إذا شهد فإنه ما م تثبت حريته بقيام الدليل 
على ذلك لا تكون شهادته حجة في الإلزام على الخصم» ولا ترد شهادته 
باحتمال كونه عبدا لأن الأصل في بني ادم الحرية» لكن إذا طعن الخصم في 
حريته لم تصر شهادته حجة عليه باعتبار الأصل لاحتمال زواله بعارض. 

ومثال ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «الذهى بالذهب والفضة 
بالفضة مثلا بمثل يدا بيد»؛ لأن الذهب والفضة يقال فيه|: إن حكم النص 


. ۲۹۷/۳ کشف الأسرار:‎ )۱٩( 


V1 


وهو حرية التفاضل فيها معلول بعلَة متعدية وهي الوزن وا لجنس» أو العلة فيه 
المنيةء لكن لا يقال ذلك فيه لمجرد أن الأصل في النصوص التعليل من غير 
إقامة الدليل على أن هذا النص بعينه معلول. 

ولذلك قالوا في الاستدلال على أن هذا النص معلول بعينه» إن هذا 
النص تضمن حكنًا هو التعيين بقوله عليه الصلاة والسلام : «يداأً بيد»» فإن 
المراد من هذا اللفظ التعيين باعتبار أن اليد الة لذلك. والتعيين متعد إلى 
الفروع» كا تضمن النص وجوب الماثلة بقوله عليه الصلاة والسلام : «مثلا 
مثل» وعند اختلاف الجنس تكون المساواة في العينية شرط بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدأ بيد» وهذا 
حكم متعد إلى الفروع أيضأًء ومن هنا عرفنا أن الذهب والفضة معلولان 
ما ذکرنا). 


(۱) کشف الأسرار: ٠٠١-۹۲۸/۳‏ أصول السرخحسي: ۱٤۷/۲‏ 4١٤۱ء‏ التوضيح 
وشرحه: ٦١٩-٦٤4/۲‏ . 
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نائج البحث 


اعتاد الباحثون أن مختموا بحوثهم بأهم النتائج التي توصلوا إليها من 
خلال رحلتهم مع البحث» ویقدموا توصیاتہم ومقترحاتهم بشأنه» ولا کان بحشنا 
هذا رغم الاخحتصار فيه والحذف الكثير فيه لا يخلو من طول ج 
طبيعته» فإنه من الصعب بكان أن أذكر نتائجه كلهاء فذلك مما يزيده طولا 
وسعة» وعليه : فإني سأكتفي بذكر بعض الأمور العامة التي قدحت في ذهني من 
خلال رحلتي الطويلة مع هذا البحث. 

أولا: إن مثل هذا الموضوع -أعني: البحث فيالعلة وأحكامها- من 
أهم الموضوعات في أصول الفقهء بل يكاد يكون أهمها إذا ما لاحظنا أن بالعلة 
يفهم الحكم الذي دل عليه النص أو الإحماع» وليس في قول هذا افتيات على 
النص» بل إنه سند له مادام فهم العلة حرجا من مارح الحكم فيه» فمن 
مقتضى الاهتمام بالنص الاهتمام بالعلة وأحكامهاء وما من مجتهد أو فقيه إلا 
ويكون التعمق في هذا البحث له من أهم متطلبات أمره في الاجتهاد واستنباط 
الأحكام ومن هنا أجد ما عليه الباحثون المحدثون الآن لم يوف حق هذا الركن 
من أركان القياس» فلم أجد منم إلا المرور عليه مر الكرام» وخاصة فيا يتعلق 
بالأمور العقلية منه» بل إني وجدت الكثيرين بهربون منها أو يتجاهلونهاء ومن 
هنا أقدم اقتراحي هم وأستحثهم في أن مجعلوا من هذا الركن موضوعات عديدة 
هم في بحوهم لدراستها دراسة عميقة» وتبسيط ما أغلقه الأقدمون بعباراتهم 
الشديدة الصعبة» حتى يكون في متناول كل باحث ممن لم يصل إلى درجة عالية 
من الإدراك والفهم » ويستفيد منه كل طالب علم شرعي» حتى لو كان في أول 
السلم. 


تانيا: ومن خلال بحي وجدت أن أصول الفقه توأم لعلم العربية » فإذا 


A 


ما نظرنا إلى ألفاظ التعليل وما ذكره الأصوليون فيها با عرفوه من قواعد اللغة 
العربية» نجد أنه لا سبيل للباحث في هذا العلم إلا أن يلم بعلم العربية» حتق 
يكون على قدم راسخة وقاعدة صلبة يرتكز عليها بحثه» وبدون ذلك فإنه من 
المستحيل أن يصل إلى نتيجة سليمة فيا يذهب إليه» ومن لا عربية له لا أصول له. 

الغا : هناك أمر مهم أحببت التنبيه عليه ذلك أني وجدت کثيرا من 
الأصوليين يستشهدون بالأحاديث النبوية الشريفة» وفي كثبر من الأحيان يكون 
موطن الشاهد في الحديث يتعلق بلفظه» ولدى التابعة والبحث نجد أنهم إما 
اتبعوا في ذلك رواية ضعيفة» أو رواية بالمعنى» وكل هذا يفسد الاستشهاد به» 
لأنه بخرجه عن أن يكون معتمداأ في الاستدلال مادام أن موطن الشاهد يتعلق 
بلفظ محصوص من الحديث. ومن هنا حاولت جهدي أن أتلمس لفظ الحديث 
وروايته الصحيحة» ليتم الاستدلال به بوجه صحیح . 


اا كا يلاحظ في أكثر من موضع أن الأصوليين قد يذكرون امال على 
القاعدة» مح أنه رما كان الحكم ثابتا بخلاف مدعاهم في ذلك المثال» وما كان 
إيرادهم له إلا لمجرد توضصیح القأعدة أو الأصل الذي ذهبوا إليه» وهذا 
ما يطلقون عليه : «المثال التقديري» أو «الافتراضي» فمثلا: تعليل حرمة الخمر 
بکونه مسكرا» يذكر في أماكن عديدة للاستشهاد بها على ثبوت الحكم بكل 
مسكر بالاستنباط» وليس الأمر كذلك. فإن حرمة المسكر إنما ثبتت بالنص 
کا رآينا - في أكثر من موضع . 

اما غارات. اين الأضرلن اف ها وا تاس 
عصرهم أمَّا وقد فترت المهممء واختلف النظر» وصح الشرح والتطويل 
واللإسهاب سمة الكاتبين في هذا العصر» فإني لا أجد بدا من القول: بأنه لا بد 
ان ف طا م الاب الزن الجن برح راد ارن ات 
شرحا بسيطا يكون في متناول الجحميع وهذا لا يعني دعوة مني إلى نبد كتب 
السلف والخروج عن عباراتهم» بل إني أؤكد أن في تصانيفهم البركة كلها والخبر 
كله» والعلم النافعم» وربا لا يستطيع باحث في بعض المواقف أن يأتي بعبارة 


1۷ 


أفضل صيغة مما صيغت به من قبل السلف. وهذا ما واجهته بنفسي خلال 
إعداد بحثي» حيث استخدمت في کثیر من الأماكن عبارات الأصوايين بنفسها ؛ 
لأني وجدت في الخروج عنما تضييعاً للدليل وسلامته» ولم أكن , بذعا في ذلك بل 
إن الأقدمين أنقسهم يستخدم اللاحق منهم عبارة السابق متى ما وجدها سهلةء 
إلا آني في هذه الدعوة أود أن الفت أنظار الباحثين في هذا العصر إلى أن بجعلوا 
من هذا العلم ملجأً لحميع من يتحرى الدقة في أحكام القواعد التي يريد 
وضعها وفي مقدمة هؤلاء الناس واضعوا قواعد القوانين والأنظمة‌التي هي أساس 
نعايش الأمم بأمن وسلام ولا يتحقق ذاك إلا بإبراز هذا الفن بشكل يفهمه 
المبتدىء قبل المنتهى» وبذلك نكون قد قدمنا للشريعة الإسلامية خدمة ليس 
بعدها خحدذمة . ۰ 
وأخيراً أدعو الله تعالى حلصا أن يوفق الجميع لا فيه حدمة‌الإسلام 
والمسلمينء وأن يكلا والدينا ومعلمينا وأساتذتنا وشيوخنا وجميع أصحاب 
الحقوق علينا بواسع رحته في الدنيا والأخحرة» والته ولي التوفيق . 
واحر دعوانا «أن الحمدٌ لله رب العالمين» . 
عبدالحکیم السعدي 
الائنين  /۲١‏ جادي 


الألحرة سنة : ١٥٠٤١ه‏ 
۸/ مارس ‏ اذار سنة ٩۱۹۸م‏ 


A 


ونقدير 


أشرف عل بحثي هذاء فضيلة الأستاذ الدكتور: حسن أحد مرعيء منذ 
تسجيل الموضوع في أكتوبر سنة ۱۹۸٠‏ وحقى ناية العام الحامعي ۸۲ ۸۳ 
وبعد سفر فضيلته إلى جامعة أم القرى بمكة اللكرمة ‏ أستاذاً معارأً- تشرفت 
بالعال الفاضل والرجل المام. فضيلة الأستاذ الدكتور: عمد مود فرغل 
أستاذ ورئيس قسم الأصول بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر _ فأكملت 
المشوار معه بإشرافه على هذا الببحث. 


وتقديراً للعالين ابجلبلين. ووقاء طا عا أولياني من رعابة ومتانعة» واعترافاً 
مني بالحميل والفقضل » أذكرها بخر ما حييتء وأشكرها عل حسن ما فعلا 
وأدعو هما الله رب العالين أن زيما عني خير ما جزى محسناً بإحسانه وذا فضل 
بفضله وأن ينفع )ا المسلمينء ومدما سواء السبيلء إنه سميع جيب ٠‏ 


المؤلف 


Ab 


الفهارس 


|١‏ - فهرس الآيات الكريات 
۲ فهرس الأحاديث 
۳ فهرس الأعلام المترجة 
>٤‏ - فهرس مراجع البحث 
ه٠‏ فهرس الموضوعات 


وا چ 


فهرسالايات الڪركة 


الآية الصفحة 
البقرة ‏ 
ملكتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) 4٩4‏ 
«إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» ۱۰۰ 
إوتقطعت بهم الأسباب) ۳۱ 
أن تضل إحداما oo‏ 
لإاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون)» ۳۹۱ 
ولا یزالون یقاتلونکم حت یردوکم 4 ۳۳ 
کا ارسلنا فیکم) ۳4 
فإولتكبروا الله على ما هداكم ¢ ۳4 
إوأحلَ الله البيم) AY‏ 
ولا تقربوهن حتی يطهرن) AY‏ 
إفنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) ۸۲ 
طإإنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل) oy‏ 
ال عمران - 
إوإذ أخحذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة4 \۳0 
ربا ما حلقت هذا باطلا) ۲ 
فإوما الله يريد طلا للعالين) ۲ 


AA 


النساء س 
بيا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولي ٥‏ 
إإن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلا إنغا يأكلون في بطونهم نار 
وسیصلون سعیرا) 9 
وربائبکم اللاي في حجوركم) 10 
ومن ل يستطع منكم طولا. . . الخ 4 110 
يلتلا يكون للناس عل الله حجة4 ۱۸۰ 
إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم) ۳ 
فإيبين الله لكم أن تضلوا) o0‏ 
مإفبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم) ۳0۸ 
(يا ليتني كنت معهم فافوز فوزاً عظيًا) ۳۹ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا کثیرا) o۳‏ 
الائدة س 
يا ها الذين امنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب . . . الخ 1۱۸ 
إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدي|. . 4 ۱۸۱ 
يمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل» ۳4۷ 
إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيانذ) ۳۸۳ 
ولا جرمنکم شنان قوم . ...4 oo‏ 
#فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 fo‏ 
الأنعام ‏ 
وإمافرطنا في الكتاب من شيء ١‏ 
لإثمانية أزواح. . إلى قوله تعالى: أم كنتم شهداء) £4۸ 
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام. . إلى قوله تعالى: حكيم عليم ¢ 4۸ 
#قل الذكرين حرم آم الانشين. . .الخ¢ oY‏ 
الأعراف ‏ 
«إولقد ذرأنا جهنم کشیرا من الجن والإنس4 Yor‏ 


VY 


الآية الصفحة 
الأنفال - 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رکم 4 ٥۵‏ 

طإوأعدوا هم ما استطعتم من قوة4 11۸ 

طوقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ې ۳۹۳ 

إذلك بام شاقوا الله ورسوله» o4‏ 

فإفاضربوا فوق الأعناق» o4‏ 
التوبة - 

يوخذ من أموالهم صدقة ه 1۲۰ 

ووصل عليهم إن صلاتك سکن مم ۳٥٦‏ 

وما کان استغفار إبراهيم لأبيه إا عن موعدة وعدها إياه4 ۳٦٥‏ 

وا مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ۳۸۹ 
—_ هود = 

وما نحن بتاركي اهتنا عن قولك) ۳1٥‏ 
اس 

لإفذلكن الذي لحني فيه ۳1 
النحل _ 


إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) 
فإوأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 


الإسراء - 


ولا تقف ما ليس لك به علم... الخ¢ 

فلا تقل | أف) 

إأقم الصلاة لدلوك الشمس) 

إإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات4 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا. . . الخ)» 
إولقد کرمنا بني آدم) 


y0 


۳4۹ 
۳\ 


ه١‎ 
ه٦‎ 

۳o و‎ 
4۷ 

۳۸۸ 

۳ 


الآيسة الصفحة 
الكهف _ 
إفأتبع سببا) ۱۳۱ 
لإوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ۳۲ 
مریم ~ 
وما كان ربك نسياً ۲ 
إفخلف بعدهم خحلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 4 E:‏ 
طه س 
إفقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو مخشى) ۳٣١‏ 
الأنبياء ‏ 
إوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) oV‏ 
ت الحج 
ل ليشهدوا منافح هم | 
المؤمنون ‏ 
[أفحسبتم آنما خلقناكم عبثاً وأنكم. . . ) 4 1 
النور - 
إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) 116 
سكم فيا أفضتم فيه ۳ 
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة» VY‏ 
القصص ‏ 
إفالتقطه آل فرعون ليكون همم عدوا وحزناً) oY‏ 
بإفوکزه موسی فقضی علیه) 9۹ 
العنكبوت ‏ 
لإليكفروا ا اتيناهم وليتمتعوا) o:‏ 
وولا أن جاءت رسلا لوطا سيء rot ter‏ 
فكلا أحذنا بذنبه oy‏ 


AھÎ‎ 


الآيسة الصفحة 
الأحزاب _ 
فلا قضی زید منہا وطراً زوجناکها)» 14 
فاطر - 
طلا يقضى عليهم فيموتوا) ۹ 
غافر - 
إأسباب السموات) ۳۱ 
فصلت ‏ 
وما ربك بظلام للعبيدي ۲ 
الزخرف - 
إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) ۳1۲ 
إولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر بالر مني ۳۸۸ 
الدخان ہ 
ما خلقناها إلا باحق ۲ 
الأحقاف _ 
إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) o1‏ 
وذ لم بهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم#» ۳۹۲ 
ا 
وإولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم) ۳ 
الححرات ‏ 
يا أا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 3 
إفقاتلوا التي تبغي حى تفيىء إلى أمر الله ۳۹۳ 
الذاريات س 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ۹۷ 
الطور - 
إا کا من قبل ندعوه إن هو البر الرحيم 4 ۳٥٦‏ 


VYY 


الآأية 


النجم س 
وان لیس للإنسان إلا ما سعی) 
إوإن الظن لا يغي من الحق شيا 

حاالقمز د 
إحكمة بالغة) 

- الواقعة س 
لآکلون من شجر من زقوم) 

ا 
يإفاعتبروا يا أولي الأبصار) 
لإكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) 


يخربون بيوتہم بأبديهم وأيدي المؤمنين)» 
E E E‏ 
يا أا الذين امنوا إذا نودي للصلاة. . . الخ )» 
- النافقون - 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
الممتحلة س 
إيخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا) 
الطلاق ‏ 
ومن يتق الله مجعل له حرجا 


تالقله 
ان کان ڏا مال وٽين 
(أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف نحكمون) 


توح س 
ما خحطيئاتم أغرقوا» 


Af 


۳A۸ 


۹ 


t4 oF 
IY 1۹° 
EY 

o0۲ 


At 


1A4 


TAA 


oft 
۳۸۹ 


10 


الآية 
- البيئة - 


فریش - 
(لإیلاف قریش) 


A6] 


الصفحة 


۹۷ 


۳1 


الحديث أو الأثر الصفحة 
ا 

«أجتهد رأيي» حديث معاذ بن جبلء حينا بعثه رسرل الله و 

إلى اليمن فقال: كيف تصنع إن عرض لك 

قضاء. . . الخ . 41< {AI‏ 
«احتجم رسول الله » o0۲‏ 
«إذا شرب سكر وإذا سكر هذى. . . الخ» حديث علي في حد 

شارب الخمر 4۹ء ۳41 
«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاأً» ۳۷٦‏ 
«إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتی أباك» \o٤‏ 
اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بینک|) ۱۲۱ 
«أرأيت لو تمضمضت اء ثم مججته. . . الخ» حديث عمر لا سأل 

رسول الله َة عن قبلة الصائم ۷ 
«أرأيت لو كان على أمك و . الخ» حديث الختعمية التي سالت 

رسول الله اة عن الحج عن أمها 10 
«اعرف الأشباه والنظائر . . . الخ» رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى 

الأشعري ۲« A‏ 
«اغسلوه اء وسدر وکفنوه في ثوبیه ولا تخمروا رأسه» فان الله ببعثه 

يوم القيامة ملبيا» «F1‏ ۳۷1 
وألا يتقي الله زيد بن ثابت. . . الخ» حديث إنكار ابن عباس على 

زيد قوله ا لحد لا محجب الأخوة ٤۸‏ 


A 


الحديث أو الأثر الصفحة 


«أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» واسترضعت في بني 


سعد پن بکر) ۳٦‏ 
«إنغا أنت مؤدب» حديث المجهضةء الى شاور سيدنا عمر 
الصحابة بشأنا ۰ 3۷۸ 
«إنغا ذلك عرفى» حديث المستحاضة ¥7 °< Yo eI‏ 
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» 1° EV‏ 
«إنغا نميتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة» 1° EV \AIY‏ 
«إنها ليس بنجس إنا هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» €4« <o‏ ۳74 
«أنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى» ۱۲۲ 
«أينقص الرطب إذا جفا؟ ٠‏ ۳۸۰ 
مس لتا — 
«نفترق أمتي على بعض وسبعين فرقة. . . الخ» o4‏ 
رة طيبة وماء طهور» ۳۹ 
ا 
«الثلث. الثلٹ کثر أو كب ۱۲۲ 
«الثيب أحق بنفسها» t4‏ 
سخ 
«الخال رارث من لا وارث له» ۲۸ 


سے 2س 


«دعوني ما تركتكم» إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 


واختلافهم على أنبيائهم» or‏ 
ا 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر. . . الخ» 4 AY «1o‏ 
> ر —- 
«الرضاع لحمة كلحمة النسب» 1۰۸ 
e‏ 
«الطعام بالطعام مثلا ثل °« FY YE‏ 


yT 


ل ا ل ر ا ا 


الحديث أو الأثر المشدة 
ا 
«وفي بضع أحدكم صد فة ) ۲10 
دفي كل أربعين شاة شاة» 0 
ق 
«القاتل لا يرٹ» AY‏ 
ا 
«كان عبدالرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة. . . الخ» حديث عائشة 1۸ 
وکل مسکر مر وکل مسکر حرام» «1Y‏ 1 
ل 
١لا‏ يتحدث الناس أن عمدأً كان يقتل أصحابه» 1۲۱ 
رلا بحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» PAE TEY‏ 
«للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم» AY‏ 
«لعل عرقا نزعه» 4 
«لعنت الخمر على عشرة أوجهء بعينها وعاصرها. . . الخ» PAY‏ 
«لولا أن أشق على أمتيء لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ۱۲۲ 
«لولا أن قومك حديثوا عهد. . . الخ» ۱۲۲ 
«لولا حداثة عهد قومك بالكفر. . . الخ» ۱۲۲ 
«لو لم تكن ربيبتي في حجري . . . الخ» ۹4 
م 
«ما راه السلمون حسنا. . . الخ» 1۰ 
«من أحيا أرضاً ميتة فهى له» VY F1‏ 
«من أصابه قي ء أو ا أو قلس . . . الخ» ۲۲٦‏ 
«من أعتق شركاً له في عبد. . . الخ» «fo‏ 01۰ 
2 
هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٠١١‏ 
س شے ے 
«هلکت وأهلكکت» حديث الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان ۳۷٣‏ 
OO û‏ 


AJ 


۳ 
کے اک کے کک و صر 2 
قرس الاع دا کے 


ا الصفحة 
اب 


Yo إبراهيم بن موسى اللخمي (الشاطبي)‎ - ١ 
۸٦ (ابن تيمية) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام‎ ۲ 
(ابن الجاجب) يراجع حرف (العين)‎ 
(ابن حزم) يراجع حرف (العین)‎ 
(ابن السبكي) يراجع حرف (العين)‎ - 
(ابن سلول) يراجع حرف (العين)‎ 
(ابن السمعاني) يراجع حرف (رالميم)‎ 
(ابن عباس) یراجع حرف (النون)‎ 
AY (ابن قاضي الحبل) أحمد بن الحسن بن عبدالله‎ ۴ 
(ابن القيم) يراجع حرف ر(الميم)‎ - 
(ابن مسعود) يراجع حرف (العين)‎ - 
(ابن ملك) يراجع حرف (العين)‎ 
1 (أبو إسحاق الاسفراييني) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم‎ ٤ 
1۳ (آبو إسحاق الشيرازي) إبراهيم بن علي بن يوسف‎  ه‎ 
(أبو حامد الغزالي) يراجع حرف رالميم)‎ 
(آبو الحسين البصري) يراجع حرف (الميم)‎ - 
((أبو الحسين الكرخي) يراجع حرف (العين)‎ - 
(أبو حنيفة) يراجع حرف (النون)‎ 


A 


(آبو الخطاب) يراجع حرف رالميم) 

(آبو داود) یراجع حرف (السین) 

(أبو عبدالله البصري) يراجع حرف (الحاء) 
(أبو منصور البغدادي) يراجع حرف (العین) 
(أبو منصور الماتريدي) يراجع حرف (الميم) 
(أبو موسى الأشعري) يراجع حرف (العين) 
- (أبو هريرة) يراجع حرف العين) 

(أبو يعلى) يراجع حرف (الميم) 


۷ امد بن حنبل ۱۲٢‏ 
۸ احمد بن قاسم شهاب الدين (العبادي) ۳۳ 


- (الإزميري) يراجع حرف (السين) 

- (الإسنوي) يراجع حرف العين) 

(الامدي) يراجع حرف (العین) 

(الإمجي العضد) يراجع حرف رالعين) 

ا 

(الباقلاني) يراجع حرف (الميم) 

- (البزدوي) يراجع حرف (العين) 

- (البيضاوي) يراجع حرف (النون) 


- (التميمي) يراجع حرف (العين) 
= ج س 
e‏ (الحلال اللحلي) يراجع حرف (اليم) 
(الجويني) يراجع حرف (العين) 
ح س 
٩‏ حسن بن محمد الشهبر ب (العطار) ۳۷ 


۳1۰ الحسين بن علي آبو عبدالله (البصري)‎ _ ٠ 


A 


تسلسل اة 


۱۱ - داود بن علي الظاهري ٣‏ 
(الدبوسي) يراجع حرف (العين) 
(الدوانی) يراجم حرف (الميم) 


- (الرازي) يراجع حرف ر(اليم) 
(الرهاوي) يراجع حرف ر(الياء) 

EE 
(الزركشي) يراجع حرف (اليم)‎ 
4٤ زفر بن هذيل البصري‎ - ۲ 
٤۸ کے رید بو انت‎ 
۱۱۹ زید بن حارثة ہن شراحيل‎ - ٤ 


س اسر س 
٥‏ - سعد بن ابی وقاص 1۲۱ 
(السعد التفتازاي) يراجم حرف (الميم) 
۱٦‏ - سليیمان الإزميري ۳٤‏ 
۷ - سلیمان بن الأشعت (أبو داود) ٤٦‏ 


* 


E 
(الشاطبي) يراجع حرف (اهمزة)‎ 

- (الشافعي) يراجع حرف (الميم) 
(الشوكاني) يراجع حرف راليم) 
(الشيرازي) يراجع حرف (اهمزة) 


سے ص = 
(صدر الشريعة) يراجع حرف (العين) 
(الصفي المندي) يراجع حرف (الميم) 
ت 
۸ _ عائشة بنت أبي بكر 1۸ 


YTY 


عبدال حبار بن أحمد بن عبدالجبار (القاضي عبدالجحبار) 
عبدالر من بن بي بكر 

عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار (الإمجي العضد) 
عبدالرحمن بن صخر (أبو هريرة) 

عبدالرحيم بن عمر _ جال الدين (الإسنوي) 
عبدالعزيز بن أسد (آبو الحسن التميمي) 

عبدالقاهر بن طاهر بن محمد (أبو منصور البغدادي) 
عبداللطيف بن عبدالعزيز (ابن ملك) 

عبدالله بن أبي بن سلول (المنافق) 

عبدالله بن الحسن بن دلال (أبو الحسين الكرخي) 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب (ابن عباس) 
عبدالله بن عمر بن عیسی (الدبوسي) 

عبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري) 

عبدالله (ابن مسعود) الصحابي 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (إمام الحرمين) 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافي (السبکي) 
(العبادي) يراجع حرف (اهمزة) 

عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة (صدر الشريعة) 


علي بن آبي طالب 
علي بن ابي علي بن محمد (الآمدي) 
علي بن أحد بن سعيد (ابن حزم) 


علي بن محمد بن الحسين (البزدوی) 
عمر بن الخطاب 


ع ت 
(الخزالي) يراجع حرف رالميم) 

ت 
(القاضي عبدالجبار) يراجع حرف رالعين) 


- (القراي) يراجع حرف (الهمزة) 


A 


ت الصفحة 

ا 

- (الكمال بن المام) يراجع حرف (الميم) 
۲ - مالك بن انس ۹۱ 
۳ حفوظ بن أحد بن الحسن (أبو الخطاب) ۸٦‏ 
٤‏ محمد بن أبي أيوب بن سعد الزرعي (ابن القيم) ۸1 
٥‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم (المحلي) ۳۳ 
٩‏ محمد بن إدريس (الشافعي) ۲٤‏ 
۷ - عمد بن أسعد الصديقى (الدواني) Af‏ 
۸ محمد بن ادر بن عبدالله (بدرالدين الزركشي) ۸۹ 
٩‏ - محمد بن الحسين (فخرالدين الرازي) 9 
٠١‏ _ محمد بن الحسين بن محمد الفراء (أبر يعل) ۴۳ 
١ه‏ - محمد بن الطيب بن محمد (الباقلاي) ۲ 
٣ه‏ محمد بن عبدالرحيم الأرموي (الصفي اهندي) 11۳ 
۳ه س محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد (الكمال بن اهمام) 1۸ 
٤ه‏ - محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري) WY‏ 
٥‏ محمد بن علي بن عبدالته (الشوكاني) ۳٥‏ 
٩ه‏ محمد بن فراموز بن علي (منلا خسرو) ٣٤‏ 
۷ عمد بن محمد بن محمد بن أحد (أبو حامد الغرالي) ۳۸ 
۸ محمد بن محمد بن مود (الاتریدی) ۳٤‏ 
۹ - مسعود بن عمر بن عبدالته (التفتازاني) ۱۸ 
ا معاد بن جبل ۳ 
٦١‏ المغيرة بن شعبة 1۲۰ 
۲ - منصور بن محمد بن عبدال بار أبو المظفر (ابن السمعاني) 0٠‏ 

سل س 

۳ - ناصرالدين أبو الخير عبدالته بن محمد بن محمد الشيرازي (البيضاوي) ۳۸ 
٤‏ _ النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) ۲۳ 
س یب 
۵٥‏ ۔ یی الرهاوي 0 
OJ Û ÛU‏ 


ہے 


ت 


ده نمراج ال ثُ 


أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح » عبدالحليم الجنديء الطبعة الأولل» دار سعد 


الفاهرة سنة ٥٤۱۹م‏ . 

(أبو السعود) تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران 
الكريم» للامام ا السعود» الناشر دار لصحف مكتة ومطبعة عبدالر جهن عمل 
القاهرة. 

(الإہاج) ٤‏ شرح المنہاج» لشيخ الإسلام علي السبكي وولده عبدالوهاب السبكي . 
وقد اعتمدت ف غالب الأمر اللسخة الملخطوطة الي صورتہا من دار الكتب المصرية› 
وهي برقم )٤۸٤(‏ أصول. كا اعتمدت في بعض الأحيان النسخة المطبوعةء التي قام 
بتحقيقها الدكتور شعبان محمد إسماعيلء ونشرا مكتبة الكليات الأزهرية 
عام ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 

أثر القياس في بناء الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه للدكتور عبدالحليم عبدالفتاح 
السيد عمر» حفوظة بمكتبة كلية الشريعة بالأزهر برقم ٠٠٠٤‏ و٥٠٠٠‏ و١١٠٠.‏ 
أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون» للدكتور أحهمد الكبيسي» مطبعة 
الارشاد» بغداد ۱۹۷۱ . 

الاحكام ف أصول الأحكام؛ لسيف الدين الآمدي› م سسة الحلبي للنشر والتوزيع . 
الإحكام ف أصول الأحكام» لابن حزم ۰ مطبعة العاصمة. بالقاهرة . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين الجوينيء الناشر مكتبة 
الخانجى » مطبعة السعادة سنة ١٠۹٠م‏ . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصول» للشوكاني وهو: محمد بن عل بن 
محمد الشوكاني الطبعة الأرلىء مصطفی الحلبي بالفاهسرة› سنة ۱۳١٩‏ هھ 
۷م 


V1 


١‏ - (الإزميري) حاشية الإزميري على شرح مرقاة الوصول» المسمى براة الأصول 
لمنلا خحسرو دار الطباعة العامرة سنة ۹١۳١ه.‏ 

١‏ - الأزهية فيعلم الحروف» علي بن محمد النحوي المروي» بتحقيق عبدالمعين الملوحي» 
مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق سنة ۲١٤۱ه-‏ ۱۹۸۲م. 

۲ - اساب النزولء لحلال الدين السپوطي. بتحقيق قرني أبوعميرةء الناشر مكثبة 

۴ - أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» مكتبة المتلبي› 
القاهرة . 

٤‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» بتحقيق عمد علي البخاري» مكتبة 
N E e‏ 

٠‏ - أسد الغابة في حياة الصحابةء» لابن الأثير علي بن محمد مطبعة الاستقامة. 


١‏ - (الإسنوي) نهاية السول شرح مناج الوصول في علم الأصول» لاإمام جال الدين 
عبدالرحيم الأسنوي» شرح به مناج الوصول للقاضي البيضاوي . مطبعة محمد علي 
صبيح » مصر. 

۷ - الإشارة في أصول الفقه» لأبى الوليد سليمان بن خحلف الأندلسى الباجىء وهي 
غطوطة صورتبا من معهد مخطوطات العربية التابم بحامعة الدول العربية بالقاهرة عن 
نسخة المكتبة الأزهرية برقم )۱۷١(‏ أصول فقه. 

۸ ۔ الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية» للسيوطي» مطبعة عيسى الحلبي . 

۹ - الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني» مطبعة دار نهضة مصر. 

٠‏ - اصول السرخحسي» لأبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخحسي» بتحقيق أبو الوفا 
الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. 

_ ه١٤١۲ أصول الشاشي. لأبي على الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت‎ - ١ 
. ۲م‎ 

۲ _ أصول الفقه الاسلامي «حجية القياس» » رسالة دكتوراه للدكتور عمر مولود 
عبدالحميد» محفوظة بمكتبة كلية الشريعة والقانون برقم ۳۳۵ .٣۴۷ ۳۳۹٣‏ 

۳ - اصول الفقه» لفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة. 

4 - أصول الفقه الإسلامي» للدكتور زكريا البري ٠‏ الناشر دار النهضة العربيةء القاهرة 
۲ ھهA`ھ_--‏ ۱۹۸۲م . 

ه١۳۹٤ أصول الفقه الإسلامي. للدکتور حمد مصطفی شلبي». ط۱‎ - ٥ 
۰ دار الهضة العربية» بيروت.‎ م٤4‎ 
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أصول الفقه الإسلامي» للدكتور بدران أبو العينين بدران» الناشر مؤسسة شباب 
الحامعة بالاسكندرية. 

أصول الفقه» للشيخ محمد أبو النور زهيرء دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. 

أصول الفقه في ثوبه الحديد» لمحمد جراد مغنيةء دار العلم للملاين» بيروت. 
الأصول العامة للفقه المقارن» مدخحل إلى دراسة الفقه المقارن.ء لمحمد تقى الدين 
کب ا وار لانتل ۰ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للإمام فخرالدين الرازي» براجعة علي سامي 
اللشار» دار الكتب العلمية» بيروت . 

الأعلام» لنيرالدين الزركليء الطبعة الثالثة . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبدالله محمدبن أبي بكر 
المعروف بابن فيم الجوزية » الناشر مكتبة الکليات الأزهرية» ۱۳۸۸ھ ۸٩۱۹م‏ . 
الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول» لعبدالحليم الجندي امجلس الأعل 
للشؤون الإسلامية» ۹٦۱۹م‏ . 

الأم» للامام الشافعي» طبعة كتاب الشعب. 

الآيات البينات على شرح الحلال المحلي على جمع الجوامع › لابن قاسم العبادي» 
طبعة استانبول ۲۸۹١ه.‏ 


~~ ا4ے 


البحر المحيط في أصول الفقه» للعلامة محمد الزركشي» مخطوط صورته من دار 
الكتب المصرية حيث إنه حفوظ لدا برقم ٠١١‏ تيمور. 

البحر المحيط في التفسس» محمد بن يوسف الشهير بابن حيانء الطبعة الثانية» دار 
الفكر» بیروت ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م . 

بحوث في القياس» لفضيلة الدكتور محمد مود فرغلي» الناشر دار الكتاب 
الجامعي» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

البداية والنهاية » للحافظ عمادالدين أبي الفداء بن كثير. 

(بدحشي) مهاج العقول شرح منهاج الوصول» لمحمد بن الحسن البدخشي» مع 
الأسنوي انظر رقم .)١١(‏ 

البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكانيء الطبعة الأولىء 
مطبعة السعادة ۸٤۳١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» بتحقيتق فضيلة الأستاذ 
الدكتور عبدالعظيم الديب» مطابع الدوحة الحديثة» قطر. 
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البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لعباس بن منصورالسكسكي الحنبلي» بتحقيق 

خليل أحمد إبراهيم الحاج» الطبعة الأول» دار التراث العربي» ١٠٤٠١ه‏ 

۰م . 

(بزدوي) أصول فخر الإسلام البزدوي. الناشر دار الكتاب العربي » بيروت» طبعة 

بالأوفست سنة ٤۱۳۹ھ ۱۹۷٤‏ م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي» بتحقيق عمد 

أبي الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة ۱۳۸٤‏ ه- ۱١١١‏ م. 

بلوغ المرام مع سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» الناشر مكتبة عاطف. 
س لت س 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» للشيخ أبي العدل زين العابدين قاسم قطلوبغاء 

مطبعة العاني› بغداد ۲٦۱۹م‏ . 

تاریخ بغداد» للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي. دار الكتاب العربي» بيروٽ. 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» بتحقيق الدكتور 

حمد حسن هیتو» دار الفکر» دمشق ۱٤۰۰‏ هه ۱۹۸۰م . 

التحرير في أصول الفقهء للكمال بن الهمام» مطبعة مصطفى الحلبيء ١١١٠١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ» لأبي عبدالله شمس الدين الذهبي. دار إحياء التراث العربي . 

بیروت . 

تسهيل الوصول إلى علم الأصولء للشيخ عمد عبدالرحمن المحلاوي» مصطفى 

الحلبی»ء ١١١٣١ه.‏ 

التعريفات» للشريف بن علي بن محمد الجرجاني» الطبعة الأوللى» دار الكتب 

العلمية » لبنان ۳١٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م . 

تعلیقات الشيخ محمد بخیت المطيعي على الإسنوي والمهاج. الناشر جمعية نشر 

الكتب العربية» ۳١٤١١ه.‏ الطبعة السلفية. 

تعليل الأحكام» للدكتور عحمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربيةء بيروث 

اهس 1مم. 

تفسير أبي السعود» يراجع رقم (۲). 

تفسير البحر المحيط» يراجع رقم (۴۷). 

تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلانيء دار نشر الكتب الإسلامية » الطبعة 

الأوللء ۱۳۹۳ هه ۱۹۷۳م . 

التقرير والتحبير» شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن المهمام» دار 

الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانيةء ۰۳٤۱ه_‏ ۱۹۸۳م . 
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تقسيمات القياس والترجيح بين الأقيسة عند تعارضها» مصطفى يونس أحمد صايء 
رسالة دكتوراه في مكتبة كلية الشريعة برقم ٥۹۲‏ و٣۹٥‏ و ٤۹ه.‏ 
تقويم أصول الفقه» لأبي زيد الدبوسي» خطوط صورته من دار الكتب المصرية 
وهو برقم oo‏ أصول. 
التلويح على التوضيح » سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني» مطبعة محمد علي 
تنقيح الفصول وشرحه» لشهاب الدين القراني» بتحقيق طه عبدالرؤوف» مكتبة 
الكليات الأزهريةء ۲۳ھ ۱۹۷۳م . 
التوضيح لمحتن التنقيح » كلاهما للقاضي صدر الشريعة عبدالله بن مسعود المحبوبي 
البخاري» مطبوع مع التلويح » انظر رقم .)٠١(‏ 
تهذيب الأساء واللغات. للامام النووي. دار الكتب العلميةء بيروت. 
تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» دار صادر» بيروت. 
تهذيب شرح الأسنوي» للدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية . 
تيسير التحرير شرح التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» انظر رقم .)٠١(‏ 
سج ت 
جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبرء دار الكتب العلمية» ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م . 
جمع الجوامع» للإمام تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي بحاشية البناني مصطفى 
الحلبي» مصرء الطبعة الثانية ۱۳۵۹ھ ۱۹۳۷م . 
الحنى الداني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي» بتحقيق د. فخرالدين 
قبادة والأستاذ محمد نديم فاضل»ء دار الآفاق الحديدة» بيروت. الطبعة الثانية 
۳ هھ ۱۹۸۳م . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء لعبدالقادر بن محمد أبو الوفاء القرشي» عيسى 
الحلبي ۱۹۷۸م . 
تح 
حاشية الإزميري» انظر رقم .)٠١(‏ 
حاشية إسماعيل الكلنبوي على شرح جلال الدين الدواني الصديقي » مطبعة عثمانية 
هھ. 
حاشية البناني على شرح الحلال المحلى لجحمع الجوامع» انظر رقم .)٠۸(‏ 
حاشية التفتازاني على العضد سعدالدين التفتازاني مع العضد نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» ۳ھ 1۹۷۳م . 
حاشية الجرجاني على العضد» للسيد شريف الحرجاني» انظر رقم (۷۳). 
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حاشية الدسوقي» لشمس الدين الدسوقي» على الشرح الكبير لأبي البركات 
الدردير» مطبعة عيسى الحلبى . 
حاشية رد امحتار على الدر المختارء لابن عابدين» الطبعة الثانية» مصطفى الحلبي 
٦‏ ھ.ہ 7م . 
حاشية الرهاوي على شرح النار لابن ملك» ليحيى الرهاوي المصري» مطبعة 
عثمانية ١٠٠١١٣١ه.‏ 
حاشية سعدي أفندي على فتح القدير» الطبعة الأولى» مصطفى الحلبي ۱۳۸۹١ه_‏ 
۰م 
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» للشيخ حسن العطارء 
مطبعة مصطفی حمد ۱٥۸‏ ھہ. 
حاشية المرجاني» يراجع رقم .)۷١(‏ 
حاشية المهروي» للشيخ حسن المرويء على حاشية الجرجاني مع شرح العضد» 
يراجع رقم (۷۳). 
حجية الإجماع» للدكتور محمد مود فرغلي» دار الکتاب الجامعي» ۳۹۱١ه»‏ 
۷1م 
الحدود في الأصول»ء لأبي الوليد الباجي» بتحقيق نزيه حاد» الطبعة الأولىء 
مؤسسة الزغبي› بیروت ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۳م . 
حروف المعاني» لأبي القاسم الزجاجي. بتحقيق د. علي توفيق الحمد» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأول ٤‏ ١٤۱ه‏ ٤۱۹۸م‏ . 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي » الطبعة الأولى ۱۹٠۹‏ م» وطبعة 
عیسی الحلبي ۷مم - ۳۸۷ ھ. 
حصول المأمول من علم الأصول» لحمد صديق حسن خان ہادر» مصطفی عمد 
۷ھ - ۱۹۳۸م . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
ببروت» وطبعة مطبعة السعادة صر ۱۳۵۱ه_ ۱۹۳۲م . 

سخ 
خبايا الزواياء لبدرالدين الزركشي» رسالة ماجستير حققها فضيلة الشيخ عبدالقادر 
العاني» القسم الدراسي منه , 

سس دہ 
دراسات في أصول الفقه» لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح حسيني الشيخء دار 
الكتاب الجامعي» الطبعة الثانية . 
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الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني. بتحقيق محمد سيد جاد 
الحق» طبعة دار الكتب الحديثة» االقاهرةء وطبعة المدنی ۱۳۷۸ھ ۷٦۱۹م‏ . 
الدرر اللوامع» للشنقيطي . 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار» يراجع رقم .)۷١(‏ 
الدر النثور في التفسير بالماثور» للسيوطى. الطبعة الأوللء دار الفكر» بيروت 
۴۳ ه`ھ- ۱۹۸۳م . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لابن فرحون» بتحقيق فضيلة الأستاذ 
الدكتور محمد الأمدي أبوالنور وزير الأوقاف بمصرء دار التراث. بالقاهرة 
A۴4‏ ۱۹۷4م . 
ديوان قيس بن الخطيم» بتحقیق ناصرالدین الأسد» بیروت» دار صادر» ۱۴۳۸۷ه_ 
۷م . 

ادت 
ذريعة الوصول إلى اقتباس زيد الأصولء لحمد بن أبي بكر الأشخرء محطوط 
صورته من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» ورقمه ٠٠٠‏ اليمن الشمالي. 
ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب زين الدين أبو الفرج البغدادي الدمشقي الحنبليء 
مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۷۲ هھ ۲١۹١۱م.‏ 


س زر س 
روضة الطالبينء للامام أبي زكريا محيى بن شرف النوويء الكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر. 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه الحنبليء موفق الدين عبدالكه بن أحمد بن 
قدامة المقدسى» المطبعة السلفية» القاهرة ۳۹۱١ه.‏ 


س س 
الي 
~~ سنن أبى داود. 


شن الترمذي «المجامع الصحيح»» لأبي عیسی حمد بن عیسی بن سورة» 


الطبعة‌الأولی» مصطفی الحلبي ۱۳۸۰ ه_ ١٦۱۹م‏ . 


سنن الدارقطنى» طبعة دهي سنة ۹٤۳٠١ه.‏ 
سنن الدارمي» لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» دار المحاسن للطباعةء 


القاهرة. 
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السنن الكبرى» للبيهقى » طبعة دار الفكر» وطبعة حیدراباد ١٤١٣١ه.‏ 


کن 
شجرة النور الزكيةء محمد بن محمد مخلوف» دار الكتاب العربي» بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ا الفلاح عبدا لحي بن عماد الحنبلي» 
طبعة المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» وطبعة القدس بالقاهرة ١٠١٠٠١ه.‏ 
شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار» بتحقيق د. عبدالكريم عثمان. 
شرح التصريح على التوضيح» نحو» للأزهري» عيسى الحلبي . 
شرح الخبيصي» للعلامة الشيخ عبدالله بن فضل الخبيصي» على متن تهذيب 
المنطق للتفتازاني» محمد على صبیح ۱۳۷۹ھ ١١۱۹م‏ . 
شرح الدواني» يراجع رقم .)۷١(‏ 
شرح القصائد السبع› لابن الأنباري» بتحقيق د. عبدالسلام هارون» دار المعارف 
۹ھ - ۹٩0۹م‏ . 
شرح القصائد العشر»ء للخطيب التبريزي » بتحقيق فخرالدين قباوة» ملشورات دار 
الآفاق الحدیدةء ط٤‏ ١۰٤۱ه‏ ۱۹۸۰م. 
الشرح الكبير» يراجع رقم .)۷١(‏ 
شرح الكوكب النير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر في أصول فقه 
الحنابلةء لشيخ الإسلام تقي الدين أبي البقاء الفتوحي» بتحقيق محمد حامد 
الفقي» طبعة مكتبة السنة المحمدية الأولى» ۷۲١١ه-‏ ١١۱۹م‏ والطبعة الثانية 
بنحقیق الزحيلي وحماد. 
شرح المنار» لعزالدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ملك» يراجع رقم (۷۷). 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلء للشيخ حجة الإسلام 
أبي حامد الغزالي» بتحقیق د. حمد الكبيسي » مطبعة الإرشاد» بغداد ۹۰١٠ه_‏ 
,مء طبعة وزارة الأوقاف العراقية. 


اض د 
الصحاح» لإسماعيل بن حاد الجوهري» بتحقيق أحمد عبدالغفور عطار» الطبعة 
الثالثة ٤٠۲‏ ١ه‏ ۲م . 

صحيح البخاري» بشرح عمدة القاري للعيني» طبعة مصطفى الحلبي . 

صحيح مسلم» بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتها. 

صحيح مسلم» الطبعة الأول» عيسى الحلبي ٤۱۳۷ه_‏ ١٥۹٠م‏ . 
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صں ‏ 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للسخاوي . 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء 
مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الرابعة ۲ هھ ۱۹۸۲م . ۰ 
E‏ 
طبقات الخحنابلة » للقاضي أبي الحسين محمد بن أبى يعلى الفراء الحنبل» بتحقيق 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة ۱۳۸۱ ۹۵۲٠م‏ . 
طبقات الشافعية » لأبي بكر بن هداية الله الحسينى» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
طبقات الشافعية» لحمال الدين الأسنوي» مطبعة الإرشاد بخداد .٠۱۹۷١‏ 
طبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكى» طبعة الحسينية بالقاهرة» وطبعة الحلبى 
بتحقيق الأستاذين عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي . ۰ 
طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداووديء بتحقيق 
علي محمد عمر» الطبعة الأولى» مطبعة الاستقلال ۱۳۹۲ه ۱۹۷۲م. 
طوالع الآنوار» للبيضاوي . 
a e‏ 
العبر في خبر من غبر» للحافظ الذهبي. دار المطبوعات والنشر» کویت ۰٦۱۹م‏ . 
العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى» بتحقيق د. أحمد بن علي المبارکي› 
الطبعة الأول » مؤسسة الرسالة» بیروت ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 
العضد شرح القاضصي عضد اللة والدين لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» 
يراجم رقم (۷۳). 
عقائد الشيعة» لمحمد رضا المظفرء المطبعة الحيدرية بالنجف» وطبعة مطبعة نور 
الأمل ١۷١۳١ه.‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء المعروف ب «طبقات الأطباء»» لابن أبي أصيبعه 
موفق الدین أحمد بن القاسم» بیروت ٩٩۱۹م‏ . 
ا 
غاية السول على ذريعة الوصولء خطوط يراجع رقم .)١١(‏ 
الخاية القصوى في دراية الفتوى» للقاضي البيضاوي» بتحقيق فضيلة الشيخ 
الدكتور على عيي الدين القرهداغي » دار النصر للطباعة الإسلامية. 
غاية المرام» للآمدي» بتحقيق حسن مود عبداللطيف» طبعة المجلس الأعل 
للشؤون الإسلامية» ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م . 
غاية الوصول شرح لب الأصول» زكريا الأنصاري» عيسى الحلبي. 
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اف 
فتح القدير للكمال بن الهمام» يراجع رقم (۷۸). 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للعلامة عبد الله مصطفى الراغي. الناشر 
عمد آمین دمج › بیروت» ط ۲› ٤۱۴۹ھ‏ ٤۱۹۷م.‏ 
الفتوحات الإهية› حاشية الجمل بتوضيح تفسير الجلالين» لسليمان بن عمر 
العجيلي الشهر بالجمل» طبعة عيسى الحلبي . 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم»› للأستاذ أبي منصور عبدالقادر 
الجرجاني» منشورات دار الآفاق الحديدةء بیروت ۱۹۸۲م . 
فرق وطبقات المعتزلة» للقاضي عبدالحبار» دار المطبوعات الجامعية ۱۹۷۲م . 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل › لاہن حزم» مد علي صبيح » مصر. 
الفقيه والمتفقهء للحافظ بي بکر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي › 
تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري» مكتبة أنس بن مالك ١٠٤٠ه.‏ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» دار 
المعرفة» ٻيروت . 
فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت» لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري› 
المطبعة الأميرية بہولاق» مصر ٤۲١١ه»‏ مصورة بالأوفست. 
فوات الوفيات» عمد بن شاكر الكتبي» بتحقيق محمد غيي الدين» مطبعة 
السعادة ۱٩۱۹م‏ . ۰ ۰ 


س 
قانون الفكر الإسلامي» لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم القيعي» 
الطبعةالأولى ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ مء دار الطباعة المحمدية. 
القواعد» للحافظ أبي الفرج بن رجب ال حنبليء الناشر دار المعرفة» بيروت. 
القياس بين المؤيدين والمبطلينء د. السيد نشأت إبراهيم الدريني» مطبعة دار 
الملالء ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
القياس في الشرع الإسلامي» لابن تيمية» المطبعة السلفيةء ط۲» ١۷١٠ه..‏ 


ت 
الكاشف على المحصولء شرح للأصفهاني» خحطوط صورته من دار الكتب المصرية 
ورقمه ٤۷۳‏ أصول. 
وو ات ا اون جو ور ره ر ب ي 
الحابي ۸۹م ۹م . 
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الكامل في التاريخ › للشيخ عرالدین علي بن محمد ابن الأثر» دار صادر» بيروت 
7ھ ۱۹11م . 
كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوى . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم 
جارالته الزخشري النسخة المصورة بالأوفست عن طبعة طهران. 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري › يراجع رقم .)٤٤(‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عن ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 
للشيخ إسماعيل بن عمد العجلونيء نشر مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء للمصطفى عبدالله» المكتبة الإسلامية 
طهران» الطبعة الثالثة ۳۷۸٠ه..‏ 

تال 
اللامشي ٠‏ حطوط صورته من مكتبة القروبين بفاس بالمغرب وهو برقم ٤٠/٦۳۴‏ . 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصولء لأبي الحجاج يوسف بن 
محمد المكلاتيء بتحقيق د. فوقيه حسين ممودء الطبعة الأوللء دار الأنصار 
۷م 
لسان العرب» لابن منظورء طبعة دار المعارف. القاهرة. 

م 
البين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين» للآمدي» بتحقيق د. حسن مود 
الشافعی » ط . القاهرة ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳م . 
متن المتار» في أصول الفقهء لأبي البركات حافظ الدين النسفي» يراجع 
رقم (۱۱۷). 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء الحزء ٠۸‏ و ۱۹ء مكتبة ابن تيمية 
لإحياء كتب التراث الإسلامي» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ 
الحلي على جمع الجوامع» يراجع رقم (1۸). 
تار الصحاح» للإمام محمد بن أبي بكر الرازي. الناشر دار الحديث. القاهرة. 
ختصر تفسير ابن كثير» للشيخ محمد علي الصابوني» دار القران الكريم» بيروت» 
الطبعة السابعة ٤٤١۲‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 
اللختصر في أصول الفقه الحنبلي» لعلي بن محمدبن علي البعلي المعروف 
بابن اللحام» بتحقیق د. محمد مظهر بقاء دار الفکر بدمشق ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰م . 
ختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب» يراجع رقم .)٠۳١۲(‏ 


۷۵1 


مدارج السالكين» لابن القيم . 
امدونة الكبرىء للامام مالك ابن أنس برواية سحنونء دار الفكر» بيروت 
۸ Aھ--‏ ۱۹۷۸م . 
مرآة الأصول» لمنلا حسروء مع الإزميري» يراجع رقم .)٠١(‏ 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم » عوض الله جاد حجازي» دار الطباعة 
المهدية. 
الستصفى من علم الأصول» لأبي حامد الغزاليء الطبعة الأولى» المكتبة التجارية 
الکبری» مصطفی محمد ۹٣۱۳۵ه۔‏ ۱۹۴۷م . 
مسلم الثبوت» للشيخ حب الله بن عبدالشكور البهاري » يراجع رقم .)١٤١(‏ 
المننثد للامام أحمد ہن حنبل» دار الفکرء بیروت . 
مسند الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» لبئان. 
السودة في أصول الفقهء تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة ال تيمية : 
مجدالدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء 
وشهاب الدين بو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلامء 
وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم. 
بتحقيق عمد غيي الدين› مطبعة المدنيء القاهرة. 


لضفالاف بي بکر عبدالرزاق بن همام الصنعاني . 


مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار للبيضاوي » للأصفهاني» يراجع رقم .)۱١۹(‏ 
المطلع على أبواب المقنع » للامام شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعليء المكتب 
الإسلامي للطباعة بدمشق» ۸۱۳۷١‏ ١٦۱۹م‏ . 

المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» 
طبعةالمعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ۱۳۸۵ھ ٩٦۹١٠م.‏ 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

ا غي في أصول الفقه» لحلال الدين عمر بن عمد الخبازي» بتحقيق د. عمد 
مظهر بقاء الطبعة الأولى ١۳٠٤٠ه.‏ مركز البحث العلمى بمكة المكرمة. 

مغني اللبيب» لابن هشام . 

مفتاح السعادة» أحمد بن مصطفى بطاش كبرى زاده» دار الكتب الديثة. 

مفتاح الوصول في علم الأصول» محمد الشريف التلمساني المالكي› الناشر دار 
الكتاب العربي بمصر» ط. الأول ۱۳۸۲ ه- ۲٦۱۹م‏ . 

مقالات الإسلاميين» لشيخ أهل السنة والحماعة أبي الحسن الأشعري» بتحقيق 
محمد غحيي الدين عبدالحميدء الطبعة الثانية ۳۸۹١ه- ۱۹٦۹4‏ مء مكتبة الهضة 
المصرية. 
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الملل ولنحلء للشهرستانيء بتحقيى الأستاذ عبدالعزيز محمد الوكيل» مؤسسة 
الحلبي . 
المنار لابن ملك يراجع الرقم ۱١۷(‏ و .)٠١١‏ 
منافع الدقايق شرح جامع الحقايق» مصطفى بن محمد البولداني . 
مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي » الطبعة الأولى ١۱۹۷ء‏ دار 
التراٹ القاهرة. 
منتخب كنز العمال» لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي» بهامش مسند الإمام 
أحمدء يراجع الرقم .)١۱١۸(‏ 
لمنتقى » للباجي. الطبعةالأولل» مطبعة السعادة ١۳٣٠ه.‏ 
منتھی السول» للامدي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح . 
الملخول من تعليقات الأصول. للإمام أبي حامد الغزاليء بتحقيتق الدكتور محمد 
حسن هیتو» دار الفكر» الطبعة الثانیة ١٤٠٤٤۱ه‏ ۱۹۸۰م. 
المنطق المفيد» محمد عبدالعزيز البهنسي» مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷۹م . 
منهاج الوصول في علم الأصول» للقاضي البيضاوي» يراجع رقم )١١(‏ و(١٠).‏ 
انبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحهمد. لمجيرالدين عبدالرحمن بن محمد 
العليمي » الطبعة الأولى» مطبعة المدني القاهرة ۱۳۸٤‏ ه- ١٦1۹م‏ . 
ا مأل الصافي والمستوفي بعد الواني» لحمال الدين يوسف بن تغري بردي» طبعة دار 
الكتب المصریة» ۱۳۷۵ هم ۹٩۱۹۹١م.‏ 
ا لموافقات» لاإمام الشاطبي دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
الموطاًء للامام مالك بن أنس» بتعليق محمد فؤاد عبدالباقي» عيسى الحلبي. ٠‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهء للشيخ علاء الدين أبي بكر 
عمد بن أحمد السمرقندي» رسالة دكتوراه قام بتحقيقه أخي الأكبر فضيلة الشيخ 
عبدالملك السعدي. نال فيه الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة آم القرى بمكة 
اللكرمة. 

تت 
نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علاء الأصولء للشيخ عيسى منون» إدارة 
الطباعة المنيريةء الطبعة الأول ١٤١٠٠اه.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» طبعة دار الكتب 
المصریة» ٩۱۹۳م‏ . 
نزهة الخاطر العاطر» للشيخ عبدالقادر بن مصطفی بدران الدومي» شرح روضة 
الناظر لابن قدامة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 


Yo 


۹ - نشر البنود على مراقي السعودء لسيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي › 
الناشر اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومتي المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة» وقد اشتريته من مكتبات الرباط عند سفري 
للمخرب. 

- اية السولء للأسنوي» يراجع رقم .)١١(‏ 

۸۱۳١۸١ نهاية المحتاج إلى شرح المهاج» للرملي» طبعة مصطفى الحلبي»‎ - ٠١ 
۷مم‎ 

١‏ - نهاية الوصول في دراية الأصول.ء لصفي الدين المندي» مخطوط صورته من معهد 
اللخطوطات العربية وهو برقم ٠۲٤‏ أصول فقه. 

E 

۲ - الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبدالكريم الزيدانء الطبعة الرابعة» مطبعة 
العانيء» بغداد . 

۴ - الوسيط للإمام الغزالي» مقدمة التحقيق اللي قام به فضيلة الشيخ الدكتور علي 
محيي الدين القره داغي» دار النصر للطباعة الإسلامية. 

٤4‏ _ وفیات الأعیان. لابن حلکان» طبعة النهضة المصرية بالقاهرة» ۱۹٤4۸‏ م» وطبعة دار 
صادر» بیروٽ . 


ے ھے — 
٠‏ - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفينء إسماعيل باشا البغدادي» طبعة دار 
الفكر ۲ه ۱۹۸۲م والطبعة المصورة في طهران ١٥۱۹م‏ . 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة المؤلف POSES MANDEL‏ 9 
المقدمة في موقع العلة من القياس ES UE aC A‏ 
تمهید E AED O OO CS‏ 
المبحث الأول: في تعريف القياس E asics lEead‏ 
تعريفه لغة E AIS LG VEDER‏ 
تعریفه اصطلاحا e ENOLASE SATE‏ 
القياس هل هو من فعل المجتهد» أو دليل مستقل TT Hazlet‏ 
التعريف الأول للقياس OE Oa‏ 
التعريف الثاني للقياس E SOREN O eS‏ 
الاختيار TE ECC E NG E‏ 
المبحث الثاني : في حجية القياس (E. APLC EG‏ 
هيد : EF RECOM‏ 
أهم المذاهب في حجية القياس E‏ 
المبحث الثالث: في أقسام القياس OE SOLE‏ 
المبحث الرابع : في أركان القياس U tona eee‏ 


الباب الأول 
العلة من حيث ما تتحقق به وأقسامها وشر وطها 


N CRIS GS الفصل الأول: في التعريف بالعلة‎ 
E E LA SA RR OLDE E هید‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الأول: في تعريف العلة ‏ لغة E OES‏ 

المببحث الثاني : في تعريف العلة ‏ اصطلاحا E eben‏ 
التعريف الأول: للامام البيضاوي وكثشر من الحنفية وبعضص 

الحنابلة E O O O‏ 
التعريف الثاني : للغزالي وبعض الأصوليين VY SATs‏ 
التعريف الثالث : للمعترلة VE Ma QDS‏ 
القول في الحسن والقبح N ARES ARE‏ 
التعريف الرابع : منسوب للإامام الرازي NN SARS‏ 
التعريف الخامس: لابن الحاجب TTT‏ 
التعريف السادس: منقول عن الإمام مالك N alas‏ 
التعريف السابع : للشاطبي E OES o‏ 
التعريف الثامن : لابن حزم AT EUDICT IMO‏ 
الموازنة والاحتيار OE LIDS Ga a‏ 
تعلیل أحکام الله E DG‏ 
معنى الباعث NO LIMASSOL TES‏ 

الفصل الثاني : في : الفرق بين العلة ويين ما هو قريب منها Aa YT mio‏ 
المببحث الأول: في اللحكمة E AER‏ 
المطلب الأول: في تعريفها ‏ لغة واصطلاحا EE use‏ 
الطلب الثاني : الفرق بيني وبين العلة E SESS‏ 
الطلب الثالث: التعليل بالحكمة U ANSE‏ 
المطلب الرابع : في ورود التعليل بالحكمة في الكتاب والسئة .. ٠۱۸‏ 
الملطلب الخامس: في تعليل الفقهاء ا N Cocoa‏ 
سا لمبحث الثاني : فى السبب U. oes‏ 
الطب الأرل: فى ترت النمب اة راضلاة N‏ 
المطلب الثاني : في بيان الفرق بينه وبين العلة he ET‏ 
المطلب الثالث: في بيان أقسام السبب HT aes‏ 
القسم الأول: السہب اسا لا معفى ولا حكًا EE Sces‏ 


القسم الثاني: السبب المحض ES aA‏ 


- 


الموضوع 


القسم الثالث: السبب الذى هو علة العلة 


القسم الرابع : السبب الذي هو علة E TE‏ 
القسم الخامس: السبب الذي له شبهة العلة e‏ 


المبحث الثالث: في العلامة 


رشم الصفحة 
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للطلب الأول: في تعريفها ‏ لغة واصطلاحاً مع بيان الفرق 
بينها وبين العلة OT Tia lane‏ 
المطلب الثاني : في أقسام العلامة ET Sl O‏ 
ر المبحث الرابع : في الشرط O o Ds‏ 
الملطلب الأول: في تعريفه لغة واصطلاحاء وبيان الفرق بينه 
وبين العلة ON. SALEN ATLAS EPA‏ 
المطلب الثاني : في بيان أقسام الشرط E SC‏ 
القسم الأول: الشرط المحض RE MSs‏ 
القسم الثاني : الشرط الذي في حكم العلة N ga‏ 
القسم الثالث: الشرط في حكم السبب I es‏ 
القسم الرابع : الشرط اسا لا حك E. hoa.‏ 
القسم الخامس: الشرط الذي يعتبر علامة N Anas‏ 
القسم السادس: الشرط الذي فيه شبهة العلة A eon‏ 
الفصل الثالث: في أقسام العلة N EDR OES‏ 
المبحث الأول: في تقسيمات الشافعية وبعض من غيرهم للعلة .... ١۷١‏ 
الطلب الأول: في تقسيمها من حيث موقعها من الحكم VT ea‏ 
الطلب الثاني : في تقسيمها من حيث نسبتها إلى المكلف ..... Vo‏ 
امطلب الثالث: في تقسيمها من حيث لزوم الوصف وعدمه .. ١۷١‏ 
المطلب الرابع : في تقسيمها من حيث تعدد الأوصاف فيهاوعدمه ٠۷١‏ 
الطلب الخامس : في تقسيمها من حيث كونا بوتية أو عدمية. . ۱۷٦‏ 
المطلب السادس: في تقسيمها من حيث تعدا وعدمه VN. bas‏ 
المطلب السابع : في تقسيمها من حيث ثبوت الحكم الواحد بها 
أو الأحكام NY SETA EIA RES‏ 
المطلب الثامن فی تقسیمها من حيث توقف معلوخا على شرط 
وعدمه N: EASES ED‏ 


1۹4 


للطلب التاسع : في تقسيمها من حيث الدفع والرفع بها VV ssi‏ 
الطلب العاشر: من حيث تقسيمها من حيٹٺ هي AF ase:‏ 
اللطلب الحادي عشر: في تقسيمها من يث طريقها AE ace‏ 
المطلب الثاني عشر: في تقسيمها من حيث إفضاؤها إلى المقصود ٠۸١‏ 
المبيحث الثاني : في تقسيمات الحنفية ها A ASS‏ 
الطلب الأول: العلة اسا وحكا ومعنى E E‏ 
الطلب الثاني : العلة اسا فقط لا معنى ولا حكًا AE a‏ 
املطلب الثالث: العلة اسا ومعنى لا حكًا AV ios‏ 
اللطلب الرابع : العلة التي في حيز الأسباب AE RE‏ 
الملطلب الخامس : العلة معبى فقط NN OSES‏ 
المطلب السادس : العلة معن وحك) لا اسا OT Re‏ 
المطلب السابع : العلة اسا وحكًا لا معفى E SD‏ 
الفصل الرابع : في شروط العلة SNA SAIS‏ 
المببحث الأول: في الشرط الأول: أن تكون يعنى الباعث AV mums‏ 
المبحث الثاني : في الشرط الثاني : أن یکون الوصف ضابطاً لحکمه .. ۲١۱‏ 
المبحث الثالث: في الشرط الثالث: أن تكون ظاهرة جلية E a‏ 
المبحث الرابع : في الشرط الرابع E SEG‏ 
المبحث الخامس: في الشرطين الخامس والسادس: أن تكون مطردة. 
ملعكسة N E OLE‏ 
اللطلب الأول: في بيان معفى الاطراد والانعكاس E ase‏ 
المطلب الثاني : في بيان اشتراطه| للعلية OE Mo‏ 


المبحث السادس : في الشرط السابع : آن لا تتأخر العلة عن حکم الأصل ۲۱۹ 
المبحث السابع : في الشرط الثامن: أن يكون الوصف المعلل ٻه 


معینا E O‏ 
الببحث الثامن: في الشرط التاسع : أن لا يكون الدليل متناولاً حكم 
الفرع E CoS OAC‏ 
المبحث التاسع : في الشرط العاشر: أن لا يكون الوصف المعلل به 
حکًا شرعیاً N BN E‏ 


المبحث العاشر: في الشرط الحادي عشر: أن لا تكون وصفاً مقدراً . ۲۳۷ 


۷⁄0۸ 


الموضوع 


المبحث الحادي عشر: في الشرط الثاني عشر : أن لا يكون عدماً . . . 
الطلب الأول: في التعليل بالعدم E aS‏ 
الطلب الثاني : في اشتراط وجود المقتضى TTT‏ 
الطلب الثالث: في التعليل بالنسب والإإضافات DT‏ 

المبحث الثاني عشر: في الشرط الثالث عشر: أن لا يرجع الوصف 


على أصله بالإبطال TEY‏ 
المبحث الثالث عشر: في الشرط الرابع عشر: أن لا يكون الوصف 
معارضا e E OL‏ 

المبحث الرابع عشر: في الشرط الخامس عشر: أن تكون العلة 
ذات وصف واحد لا مركبة EME EED SE DELS‏ 

الطلب الأول: في التعليل بالأوصاف المركبة TOE‏ 
اللطلب الثاني : في التعليل بأكثر من علة Ea‏ 
الطلب الثالث: في تعليل حكمين بعلة O‏ 
المبحث الخامس عشر: في الشرط السادس عشر: أن لا تتضمن 
المستنبطة زيادة على النص AOR CE E TE SS LA‏ 


المبحث السادس عشر: في الشرط السابع عشر: أن لا تكون محل 
الحكم أو جزءه ERR SG AROS EES‏ 
المبحث السابع عشر: في الشرط الثامن عشر: أن تكون العلة متعدية 
المبحث الثامن عشر: ف الشرط التاسع عشر: أن لا يكون المعلل به 
اسا جردا أو وصفا عرفيا E‏ 
الطلب الأول: في التعليل بالاسم المجرد AES‏ 
الطلب الثاني : في التعليل بالوصف العرفي E‏ 
المبحث التاسع عشر: فيا تبقى من الشروط OT ETE TPO‏ 
الباب الثاني 
ف مسالك العلة «طرق معرفتها» 


الفصل الأول: في المسالك النقلية OS‏ 


GE I المبحث الأول: في الإحاع‎ 
E eR SIE E a a E RS المحث الثاني : ف النص‎ 
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الملطلب الثاني : في النص الظاهر بالعليةء وفيه الكلام عن 


PON. SL IS ألفاط التعليل‎ 

المبحث الثالث: في فعل النبي لز EN. Rill Ss‏ 

الفصل الثاني : في مسالك العلة العقلية (الاجتهادية) NC SUDE‏ 

المبحث الأول : في الإعاء والتبيه WE ou oy‏ 

الطلب الأول: في النوع الأول من الإعاء VE NSO‏ 

اللطلب الثاني : في النوع الثاني من الإاء VE ir‏ 

الطلب الثالث: ف النوع الثالتٹ من الإاء E OS‏ 

اللطلب الرابع : في النوع الرابم من الإياء AY aa‏ 

الطلب الخامس: في النوع الخامس من الإعاء E Sos‏ 

الطلب السادس : ف النوع السادس من الإاء E Died‏ 

اللطلب السابع: في أنواع أربعة منه AN Cos‏ 

المبحث الثاني : في المناسبة والإخالة EOE a‏ 

اللطلب الأول: في تعريف المناسب لخة واصطلاحا e...‏ ۳1 
الطلب الثاني : في حجية المناسبة وفيه الكلام عن تعليل احکام 

O AE CRI COS CR SO الله‎ 

اللطلب الثالث: في تقسيم المناسب E SOLE a‏ 

N ace, اف ت حول الفضو و قا او ظا‎ ١ 

۲ تقسيم الناسب من حيث النظر فيه I ama‏ 


( أ ) الحقيقي ويكون لمصلحة تتعلق بالدنيا ... 4ا4 
الحقيقي ويكون لصلحة تتعلق بالأحرة. .. 4١۸‏ 


الحقيقي ويكون لمصلحة تتعلق )ا EN ao‏ 

EIN DEINE (ب) الإقناعی‎ 

تشي انانب باعمار شهاة الشرع له O cv...‏ 
( أ ) ماعلم أن الشارع اعتبره E‏ 
(ب) ما علم أن الشارع ألغاه EE Bi es‏ 


(ج) مالم يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه .... ٤١١‏ 
٤‏ تقسيم الناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره . . . . {۲٦‏ 
١‏ الناسب المؤئر E MG O EEL‏ 
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ااا الت e‏ 


الاب الر سل o‏ 


9 س المناسب الملغى N RL AE a O‏ 
لمطلب الراب : في انخرام المناسبة O‏ 


mm چ“‎ 


المبحث الثالث: في السبر والتقسيم OTT ETI‏ 


الملطلب الأول: في التعريف بالسبر والتقسيم EET‏ 
المطلب الثاني : في أقسامه NEE N a‏ 


المبحث الرابع : في الشبه TEESE EP TY‏ 


المطلب الأول : في تعريفه لغة واصطلاحا as A‏ 
لمطلب الئان : في حجية الشبه e‏ 
المطلب الثالث : في قياس الأشباه E A e TN A‏ 


المبيحث الخامس : في الدوران (الطرد والعكس) OE‏ 


الطلب الأول: في تحریفه EET TE‏ 
المطلب الثاني : في دوران الحكم مع الوصف في محل أو لين 
المطلب الغالث : في حجية الدوران EARS E E NE‏ 


المببحث السادس: في الطرد «الحريان» EDE ESAS‏ 


المطلب الأول : في تعريفه لغة واصطلاحا Pe es aS‏ 
المطلب الثاني : في الفرق بين الطرد والدوران SEE‏ 
المططللب الثالث : في حجية الطرد ase e a‏ 


الميحث السابع : ف تنفیح لاط AE EOE PT EF‏ 


المطلب الأول : ی تعریفه SEO ASS‏ 


المطلب الرابع : في طرق إلغاء الفارق TEE TET‏ 
الطلب الخامس: في. الفرق بينه وبين تخريج المناط وتحقيقه . 


A 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الثامن : في طرق ظنها البعض أا من مسالك العلة وهي ليست 
كذلك N DES RSS ASSES‏ 


دلیل على عدم التعليل به OIE MINES‏ 
لمطلب الثاني : في الاستدلال على علية الوصف بكونه محققا 
للقياس OTT esle aga‏ 


المطلب الثالث: في الإلحاق بمجرد الاشتراك في الوصف العام 


الباب الثالكف 
ف الاعتراضات على العلة «القوادح» 


نمهيد: في طريقة الأصوليين في تناول القوادح NV TOROS‏ 
الفصل الأول: في «النقض ‏ المناقضة» O SUSE GE‏ 
المحث الأول : في تخصيص العلة OE ADRES TREKS‏ 
الطلب الأول: في تعريف التخصيص OE na sos‏ 


الطلب الثاني : في بيان مذاهب العلاء في تخصيص العلة .... ١٣ه‏ 
الفرق بين التخصيص والاستحسان Eê. aes‏ 


المبحث الثاني : في النقض «المناقضة» O0 aA‏ 
الطلب الأول : في تعريف النقض لخة واصطلاحا BO ica.‏ 
لمطلب الثاني : في كونه قادحاً أو غير قادح ooV sun.‏ 
امطلب الثالث: في دفع النقضص OS ESS‏ 

الفصل الثاني : في الكسر OA AVELINE CAESARS‏ 

المبحث الأول: في تعريفه لغة واصطلاحا RE ais‏ 

الميحث الثاني : في کونه قادحاً أو غير قادح OA. ATS‏ 
المطلب الأول: في الرأي فيه على المحنى الأول AN aven‏ 
المطلب الثاني : في الرأي فيه على المعنى الثاني A ens‏ 

الفصل الثالث: في عدم التأثير» وعدم العكس mista riots aS‏ 8 

المبحث الأول: في عدم التأثر O SO‏ 


رقم الصفحة 
الطلب الأول: في بيان المراد من عدم التأثبر EO Misa:‏ 
المطلب الثاني : في أقسام عدم التأثير E‏ 
المبحث الثاني : في عدم العكس E ETT‏ 
الطلب الأول: في تعريف العكس BT CR‏ 
اللطلب الثاني : في كون عدم العكس قادحاً أو غير قادح ..... o‏ 
الفصل الرابع : في الممانعة EV alesse‏ 
تمهيد : تعريف الممانعة N SASS SSS See‏ 
المبحث الأول: في طريقة الحنفية في تناول الممانعة N esen ess‏ 
المطلب الأول: في الممانعة في العلة المؤثرة ET SECS a‏ 
الطلب الثاني : في الممانعة في العلل الطردية UN aR Sas‏ 
المبحث الثاني : في طريقة الشافعية في تناول الممانعة AS Die sea es‏ 
الطلب الأول: في المنع في الأصل N RE‏ 
الطلب الثاني : في المنع في الفرع UE A SSS‏ 
الفصل الخامس : في القلب NO AE e ESS‏ 
المبحث الأول: فى تعريف القلب لغة واصطلاحا OT ea‏ 
المبحث الثاني : في أمرين يتعلقان بالقلب E Ci sk‏ 
الطلب الأول: في إمكان وجود القلب ITE No‏ 
الطلب الثانى : في الفرق بين القلب والمعارضة E eg‏ 
المبحث الثالث: في أقسام القلب E o o‏ 
امطلب الأول: في القسم الأول NT USE DSS‏ 
المطلب الثاني : في القسم الثاني NEN SSSR EES‏ 
الطلب الثالث: في القسم الثالث E‏ 
الفصل السادس: في المعارضة O N‏ 
تعريفها لغة واصطلاحا E O O ad‏ 
المبحث الأول : في تقسيم الشافعية للمعارضة E ees a‏ 
المطلب الأول: في المعارضة في الأصل E CN‏ 
الطلب الثاني : في المعارضة في الفرع E oL‏ 
المطلب الثالث: في المعارضة بعلة المعلل «الوصف» OY sa‏ 
OF ees‏ 


المبحث الثاني : في تقسيم الحنفية للمعارضة ey‏ 


Ay 
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المطلب الأول: في المعارضة التى فيها معنى ال مناقضة o‏ 

المطلب الثاني : في المعارضة اخالصة iV Seas‏ 

الفصل السابع : في الغرق «المغارقة) E O‏ 

المبحث الأول: في تعريف الفرق E Sy‏ 

الطلب الأول: في تعريف الفرق لغة واصطلاحاً I ss.‏ 

اللطلب الثاني : في توضيح ذلك بالأمثلة E SD‏ 

المبحث الثاني : في كون الفرق قادحاً أو غير قادح WE sese‏ 

الملطلب الأول: في المذهب الأول VY eens‏ 

للطلب الثاني: في المذهب الثاني E‏ 

لملطلب الثالث: في المذهب الثالث E ss a‏ 

الفصل الثامن: في القول بموجب العلة E O AO‏ 
المبحث الأول: في تعريفه وشاهده وكونه قادحاً أوغير قادح» 

وما جاب به على القول بالمجب AT HLS‏ 

الطلب الأول: في تعريفه لغة واصطلاحا AY eens‏ 

E MR O O لملطلب الثاني: في شاهده‎ 

امطلب الثالث: في كونه قادحأً أو غير قادح E‏ 

الطلب الرابع: في ما جاب به على القول بالموجب A sae‏ 

المبحث الثاني : في أقسام القول بالموجب E ae‏ 

اللطلب الأول: في القسم الأول IE sS aA‏ 

المطلب الثاني : في القسم الثاني NOE OR DO ES‏ 

الطلب الثالث: في القسم الثالث E aes‏ 

الفصل التاسع : فيا تبقى من اعتراضات O as OAL‏ 

المبحث الأول: فيا تبقى من اعتراضات عل العلة A. delist‏ 

اللطلب الأول: في القدح في المناسبة N Sms‏ 

المطلب الثاني : في القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة ۷٠١‏ 

الملطلب الثالث: القدح في كون الوصف خفياً VN eens‏ 

اللطلب الرابع : القدح في كون الوصف غير منضبط VO. Suat‏ 

المبحث الثاني : في اعتراضات على القياس عموماً EE ase‏ 


V٤ 
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